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دران 


۷- (يابٌ قل ناصِية الفْرّس) - حديث رقم ٠٠١۹۹‏ 
6 


۷- (بَابُ َل َاصِية الْفَرَسِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المثل» -بفتح الفاء» وسكون التاء المثناة الفوقية-: 
لَنُ الشيءء يقال : ّل الحبل وغيره يَفْتِله فَنْلاء من باب ضرب : إذا لَّوَاه. و«الناصية» : 
قُصاص الشعرء وجمعها النواصي. قاله في «المصباح». وفي «القاموس» : الناصية» 
والناصّاة: قُصاص الشعر. انتهى. وقُصّاص الشعر مثلّث القاف» والضمٌ أعلى: خباية 
منبته» ومُنقّطعه على الرأس في وسطهء وقيل: قصاص الشعر حَدَ القَّمَاء وقيل: هو 
حيث تنتهي نبته من مُقدّمه ومؤخره» وقيل: قصاص الشعر خباية منبته من مقدم الرأس» 
ويقال: هو ما استدار به كله من خلف وأمام وما حواليه. أفاده في «اللسان». والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

6- (أَخْبَرَنا عِْرَانُ بن مُوسَى » قَالَ: حَدّتنَا'' عَبْدُ الوارثء قَالَ: حَدَّتَا يُونُْسء 
عن عمْرو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أبي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِء عَنْ جريرء قَالَ: رَأَنِتُ رَسُولَ 
الله يك ٠‏ يفل نَاصِبَةَ فُرَسء بَينَ إصْبّعَِهِ وَيَقُولُ: «الْخَيِلُ مَعْقودْ في نَوَاصِيهَا الْخَيرٌ 
إلى ؤم الْقيَامَةِ : الْأَجِرٌُ وَالْمَنِيمَكُه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. 1/٦ ]1١[ (عمران بن موسى) القرّاز الليثيّء أبو عمرو البصريّ» صدوق‎ -١ 
ع لي ا ل ا‎ 
. 1/1 ]۸[ ثقة ثبت‎ 


۳- (يونس) بن عبيد بن دينار العبديٌّ» أبو عُبيد البصريّ» ثقة ثبت فاضل ورعٌ ]٥[‏ 


۸ . 
5 - (عمرو بن سعيد) القرشيّ. أو الثقفيّ مولاهم. أبو سعيد البصريّ› ثقة [0] 
۹ . 


: (أبو رُرْعَة بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرير) بن عبد الله البجليّ الكوفيّ» قيل : اسمه هَرِم» وقيل‎ -٥ 
. ٠١/٤۳ ]۳[ عمروء وقيل: عبد اللّهء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير [ثقة‎ 

5- (جرير) بن عبد الله بن جابر البجليّ الصحابيّ المشهور كك » مات سنة (51) 
وقيل: بعدها”4/١0‏ . واللّه تعالى أعلم. ش 


. وفي نسخة: «أنا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الخبل 


ج ؟ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من رجال الأربعة إلا أبا داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين إلى أبي زرعة» فإنه» والصحابيّ كوفيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن 
تابعيّ : يونس» عن عمرو» وهو من رواية الأقران؛ لأن كلا من يونس وعمرو بن سعيد 
من الطبقة الخامسة» ورواية الراوي» عن جدّه: أبي زرعة» عن جرير ليه . واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جرير) بن عبد الله رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: رَأَنْتُ رَسُولَ الله يل يَفْتِل) 
-بفتح أولهء وكسر ثالثله- يقال: فتله يفله» من باب ضرب: إذا لوا كقْئّله - 
بالتشديد- فهو كيَيل» ومَفْتُولٌ . أفاده في «القاموس» (نَاصِيَةَ فَرَسِ) أي شعره المسترسل 
على جبهتها (بَيْنَ إصَبَعَيْهِ) ولفظ مسلم : «قال: رأيت رسول الله ي يلوي ناصية فرسه 
بإصبعه؟ (و: يَقُولُ: «الْحيل مَعْقُودٌ) أي مَلُويٌّ مضفورٌ ر (في نَوَاصِيهَا الْحََيد) قال الخطابيّ 

ه: قالوا : كنى بالناصية عن جميع ذات الفرسء يقال : فلانٌ مبارك الناصية» ومبارك 

0 "أي الات انه 

وقال السنديّ: «معقود» : أي ملازم لهاء كأنه معقودٌ فيهاء كذا في «المجمع»» 
والمراد أنبا أسباب لحصول الخير لصاحبهاء فاعتبر ذاك كأنه عَفْذٌ للخير فيهاء ثم لما 
كان الوجه هو الأشرف» ولا يُتصوّر العقد في الوجه إلا في الناصية اعتبر ذاك عقدًا له 
في الناصية انتهى . وتقدّم بأتم من هذا في الباب الأول من «كتاب الخيل». وقوله (إِلَى 
ؤم الْقِيَامَِ) متعلّق ب «معقود». وقوله (الْأَجَرْ وَالْغَنيِمَةُ) بالرفع بدلٌ من «الخير»ء أو 
عطف بيان له» أو خبر لمحذوف» أي هو الأجر والغنيمة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جرير بن عبد اللّه رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/1/ -۳٣۹۹‏ وفي «الكبرى» ٤٤۱٤/۸‏ . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
۲ (أحمد) في «مسند الكوفيين» ۱۸۷١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


3٠١ (يابُ قتل ناصية الْفْرّس) - حديث رقم‎ -١ 
۷ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة فتل ناصية 
الفرس. (ومنها): ما كان عليه النبيّ بي من الاعتناء بوسائل الجهاد. (ومنها): أنه 
يستحبٌ للإمام وكبير القوم أن يقوم بخدمة فرسه المعدة للجهاد. (ومنها): البشرى ببقاء 
الإسلام وأهله إلى قيام الساعة؛ لأن بقاء الجهاد ببقاء المجاهدين» وهم المسلمونء 
والحمد لله أولا وآخرًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): (اعلم): أنه قد رَوَى حديتٌ «الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخير» 
جمع من الصحابة: سلمة بن ثُفيل تقدّم في 2-088/١-‏ وأبو هريرة تقدم في /١‏ 
49- وأنس بن مالك تقدم في الباب الماضي» لكن بلفظ : «البركة في نواصي 
الخيل»» وعروة بن أبي الجعد البارقيّ» وعبد الله بن عمرء وجرير بن عبد الله البجليّ» 
هؤلاء الثلاثة في هذا الباب» وعتبة بن عبد عند أبي داود» وجابر»ء وأسماء بنت يزيد 
وأيو در عند امد :والمخيزة :زازق مره قن ابي وغل رار که عند أبن عر 
وابن حبّان في «صحيحيهما»» وحذيفة عند البزار» وسوادة بن الربيع» وأبو أمامة» 
وعَريب -بفتح المهملة» وكسر الراءء بعدها تحتانيّة ساكنة» ثم موخدة- المليكيّ» 
والنعمان بن بشيرء وسهل ابن الحنظليّة عند الطبرانيّ» وعن عليّ عند ابن أبي عاصم في 
«الجهاد». وفي حديث جابر من الزيادة في نواصيها الخير والئَيْل» وهو بفتح النون» 
وسكون التحتانيّة» بعدها لام. وزاد أيضًا: «وأهلها معانون عليهاء فخذوا بنواصيهاء 
وادعوا بالبركة». وقوله: «وأهلها معانون عليها» فى رواية سلمة بن تفيل أيضًا”'' . أفاده 
في «الفتح»". والله تعالى أعلم بالصواب» اليه اجرج والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ٍِ 1 

>" (أْخْبَرنًا قُتَبَةُ ِن سَعِيدِء قَالَ: حَدَئَْا اللْيتُء عَنْ افع » عَنِ ابن عُْمَرَه عَنْ 
رَسُولٍ الله ية قَالَ: «الْصَيِلُ في نَوَاصِيهَا الْكَيِرُ إِلَى يَْم الْقِيَامَقه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. وهو من رباعيات المصتّف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد له» كما 
تقدم غير مرّة» وهو )۱۸١(‏ من رباعيّات الكتاب. وشرح الحديث قد تقذم قريباء 


مستوفى» وفيه مسألتان: 
(المسألة الأولى) : في درجته : 


)١(‏ لم أر هذه الزيادة في حديث سلمة عند المصنف» فليُحرّر. واللّه تعالى أعلم. 
(۲( افتح» 6/5 . 


م شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيِلٍ 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-/ا/ .#8 _- وفي 8 0/۸ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير» 5844 و«المناقب» ۳٠٤٤‏ (م) في «الإمارة» ١41/١‏ (ق) في «الجهاد» ۲۷۸۷ 
(أحمد) «مسند المكثرين» 55*١7‏ وا۸۰٤‏ و5087 و۵۱۷۸ و٤۷۳٥‏ و۹٤۷٥‏ (الموطأ) 
«الجهاد؛ ٠١٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۰١‏ ۰ (حَدَثنَا مُحَمْدَ بْنُ لعلو ُو کُرڼپ» قال : حَدَثَنَا ابْنُ إِدْريسَ» عَنْ خُصَيْن 
عَنْ عَابِرِء عَنْ عُرْوَةَ البَارقيْ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «الْجَيل مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا 
الْخَيِرُ إلى توم الْقِيَامَقه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 
غير مرّة. و«ابن إدريس» : هو عبداللّه الأوديّ الكوفيّ. و«خصين» : هو ابن 
عبد الرحمن» أبو الهذيل الكوفي. و«عامر» : هو الشعبيّ. 

و«عروة البارقيَّ» وفي الرواية التالية: «عروة بن أبي الجعد»» وفي رواية «عروة بن 
الجعد»» ويقال: عروة بن عياض بن أبي الجعد الأزديّ البارقيَ» صحابيَ» سكن 
الكوفة . روى عن النبي َء وعن عمر» وسعد بن أبي وقاص . وعنه شبيب بن غَرْقَد 
والشعبيّ» والعَيْرّار بن حُريث» وغيرهم . قال ابن البرقيَ: جاء عنه ثلاثة أحاديث . وقال 
غيره : : استعمله عمر على قضاء الكوفة''» وض إليه سليمان بن ربيعة قبل شريح . وقال 
الشعبيّ : أوّل من قضى على الكوفة عروة بن الجعد البارقيَ. وصوّب ابن المدينيّ أنه 
عروة بن أبي الجعد. وذكر أن اسم ابن أبي الجعد سعد. وأما الرشاطيّ» فقال: هو 
عروة بن ¿ عياض بن أبي الجعد» تسب في الرواية إلى جد قال: وكان ممن شهد فتح 
ا د وكان يرتبط الخيل الكثيرة حتى قال الراوي: 
رأيت في داره سبعين فرسًا"" 

وفى «الإصابة» : وهو الذي أرسله النبئ يله ليشتري الشاة بدينارء فاشترى به 
شاتين. . .» والحديث مشهور في البخاريٌ وغيره”'.روى له الجماعةء وله عند 


. قال الحافظ : الذي قيل: إن عمر استعمل عروة بن عياض بن أبي الجعد» فلعله غير هذا انتهى‎ )١( 
۰ . ٩۱/۳ «تبذيب التهذیب»‎ 

(؟) والذي في «الإصابة؛ -5/ :-4١4‏ عن شبيب بن غرقدة» قال: رأيت في دار عروة بن الجعد ستين 
فرسًا. 

. 4١4/5 «الإصابة؛‎ )۳( 


۷- (بَابُ قل ناصية الْفْرس) - حديث رقم 301+ 
TT‏ ا 84 


المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

[تنبيه]: «البارقيّ «-بالموخدة» وكسر الراء» بعدها قاف-: نسبة إلى بارق» جبل 
باليمن. وقيل : ماء بالسراة» نزله بنو عدي بن حارثة بن عمر»› وقبيلة من الأزد» ولَقَّب 
به منهم سعد بن عديٌ» وكان يقال له: بارق» وزعم الرشاطيّ أنه منسوب إلى ذي بارق 
قبيلة من ذي رعين”'2. واللّه تعالى أعلم. 

والسند مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وشيخه هو أحد التسعة 
الذين روى عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطة» وقد تقدّم هذا غير مرّة. وشرح 


الحديث سبق مستوفى قريبّاء وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خاي عوروة الباركن رفن الله تعالى عنه هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۷/ ۳٦۰۱‏ و۰۲٦۳‏ و۰۳٦۳‏ و٤۰٦۳‏ و560"- وفي «الكبرى» ٤٤۱٦/۸‏ 
و۷ و۱۸٤٤‏ و4419 . وأخرجه (خ) «الجهاد والسیر» ۳۸۰۰ و۲٠۲۸‏ وافرض 
الخمس» ۳۱۱۹ و«المناقب» ۳٦٤۳‏ (م) «الإمارة» ۱۸۷۳ (ت) «الجهاد» ١194‏ (ق) 
«التجارات» 7٠65‏ و«الجهاد» ۲۷۸٦‏ (أحمد) «مسند الكوفيين» ١88506‏ و8859١‏ 
(الدارمي) «الجهاد» 7477 و۲۷٤۲‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الول 

1 (أخبَرَ رئا مُحَمَدُ بن الْمَُنَىء وَمُحَمْدُ بْنُ بشارء قَالا : دا ا أبي عَدِيٌ» 
ن شن عن حُصَينٍ؛ عَنِ الشّعْبِيْء عَنْ عُرْوَةَ بن أبي الْجَعْدِء 8 

يَقُولُ: «الْخَيِلٌُ مَْقُود في نَوَاصِيهَا الْخيرُ إِلَى يوم الْقِيامَة: «الْأَجِرُ وَالْمَغْتَمُ» ). 

- قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ابن أبي عديّ» : هو محمد بن إبراهيم الس 
وشيخا المصئتف من مشياخ الأئمة الستة بلا واسطة» كما ذكرناه في محمد بن العلاء في 
الستد الماضي . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق القول فيه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ - (أخبر ا عَمْرو د بن على قال : 00 قَالَ: : أنبأنا شعْبَةٌ 
عَنْ عَبْدٍ اللّهِ : بن أي السّفَرِ ء عَنِ الشَعْبِي» عَنْ عُرْوَة قَالَ: .سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله يله 


. 6/1 راجع «الفتح»‎ )١( 
. زفق وفي نسخة: «ثنا»‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الخيل 


سح ٠١‏ 
َقُولُ: «الْخَيِلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْكَيرُء إلى يَوم الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ وَالْمَغْتمُ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عليّ» : هو الفلاس. و«محمد بن 
جعفر): هو غندر. وعبد اللّه , بن أبي السفر» - -بفتح الفاء- اسم أبيه سعيد بن يُحمدء 
وقيل: ابن أحمد . الهمدانيّ الثوري الكوفيّ . 

والحديث متفق عليه» وسبق البحث فيه قرييًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» E‏ الوكيل . 

4" (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِي قال : حدئا عَبْدُ الرّحْمَنِ قال : أنبأتا شُعْبَةٌ قَالَ: 
أخبَرني حُْصَيْنْ ٠‏ وَعَيْدُ اللّه : بْنُ أبي السَّفَرٍ هما سَمِعَا الشّعْبِيَ» ُحَدْثُ عَنْ عُرْوَةَ ن پي 
الْجَعْدي > عن النّبِي ككل َال : «الْخَيلٌ مَعْقُودْ في نَوَاصِيهَا الَْيِرٌ إلى يَوْم القِيامَة : الاجر 
وَالْمَفْتَمُ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن» : ابن مهديّ. والحديث متمق عليه 
كما سبق البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


لاه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التأديب» : تعليم الرياضة”''» وهو مصدر أدب 
مشددّاء مبالغة في أت ممما .يقال :أذ آذيامن باب شرت إذا علمتة:رياضة 
النفس» ومحاسن الأخلاق» قال أبو زيد الأنصاريّ: الأدب بقع على كل رياضة 
محمودة» يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقال الأزهريّ نحوه. فالأدب 
اسم لذلك» والجمع آداب» مثل سِبّب وأسباب» وأذبته تأديبًا مبالغة وتكثيرٌ. أفاده 
الفيَوميَ. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6م (أَخْبَرنا الْحَسَنُ بن إسْمَاعِيلَ بن مُجَالِدِ قَال: حَدَّنَنَا عِيسَى بن يُونْسَء عَنْ 
عد الرخمن بن يزيد بن جار قال : دكي او سَلَامٍ الدَمَشْقَيُ عَنْ خََالِدٍ بنِ يزيد 
الَجْهَنِي» قال : کان عُفبةُ بن عَامِرِ يمر ٻي٬‏ فَيَقُولُ: تا خَُالِدُء ارج ٻا نَرْمِي» فَلَما كَانَ 


. يقال : رُْضتٌ الدابة رياضًا: ذللتها. قاله في «المصباح»‎ )١( 


ام )9 الرَجَل فَرَسَه) - حديث رقم 1۰o‏ 


51١‏ س 


ات يوم ء أَبطَأتُ عَنْهُء كَقَالَ: یا خَالِدُء تَعَالَ أَخْبرْكَ ما قال رَسُولُ الله يك كَأبَيئْهُ 
َقَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكه: «إِنَّ الله بذجل بالسهم الْوَاحِدِ َة قر اْجَنَهَ: صَانِعَهُ 
يَحْنَسِبٌ في صُنْعِهِ الْخَيرَ وَالرّامِيَ به وبل وَارْمُواء اربوا ون تَرْمُوا لع َي 
ماو ى الله إلا في تة : اديپ الرْجُل قر سه وَمَُاعبيِهِ امرَأنَه, وَرَمْيهِ 
بِقوْسِهِ وَنَبْلِه وَمَنْ ترك المي بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةَ عَنْهُ با نِعْمَةٌ كَفَرَهَا»ء أَوْ قَالَ: 
«كفْرَ ا ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (الحسن بن إسماعيل بن مجالد) أبو سعيد المجالديّ المصّيصيّ» ثقة‎ -١ 
من أفراد المصتف.‎ . 7٠ 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» «الحسين بن إسماعيل» بصيغة المصعْر بدل 
الحسن» وهو تصحيفٌ فاحش» والصواب الحسن بصيغة المكبّرء وهو الذي في 
«الكبرى»» ومن العجيب الغريب أنه ليس في الكتب الستة من يسمى الحسين بن 
إسماعيل أصلاء وأما الحسن بن إسماعيل» فهو هذا عند المصنف» ولا يوجد فيها بهذا 
الاسم غيره» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

؟- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي» ثقة مأمون [8] ۸/۸ . 

/105 ]۷[ (عبد الرحمن بن يزيد بن جابر) أبو عَنبّة الأزديّ الشاميّ الدارانيّ» ثقة‎ -٠ 
. 6 

. ٠١۷١ /۲ ]۳[ (أبو سَلَام الدمشقي) ممطور الأسود الحبشيّ» ثقة يرسل‎ -٤ 

ه- (خالد بن يزيد الْجْهَنيَ) ويقال له: خالد بن زيدء مقبول [۳] ۳۱٤۷/۲٩‏ . 

5- (عقبة عقبة بن عامر) الجهنيّ» أبو حمّاد الصحابي المشهورء ا 
ثلاث سنين» وكان فقيهًا فاضلاء مات يك قُرْبٌ الستين من الهجرة. واللّه تعالى 
أعلم . ٠‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ خَالِدٍ بن يزيد الْجُهَني) أنه (قَالَ: کان عة بْنُ عَامِرِ) رضي الله تعالى عنه (يَمُرُ 
بي 2 يفول : یا خََالِدٌ» احرج با نَزْمي) هكذا النسخ بإثبات الياءء وهو صحيح» ووجهه 
أنه ليس جوابًا للأمر حتى يُجزمء وقد جاء مثل هذا في القرآن الكريم كثيرّاء كما في 
قوله تعالى: ظطفَهبَ لي من ادنك ولا برثي الآية [مريم:7] برفع #يرئني 2 وقوله 
تعالى: لوَألقٍ ما ف َك € الآية [طه:14] في قراء من رفع #تلف4» وقوله تعالى: 


حح ۲ شرع سنن النبائي - كناب اليل 
اضرب 7 طَرِبِقًا في الحْرِ يسا لد َنب الآية [طه:۷۷]ء وقوله تعالى: ُد من 
ميم صَدَنَهُ شنكة ا الآية [التوبة: ]٠١‏ . وجملة «نرمي» في محل نصب على 
الحال» أو مستأنفة. واللّه تعالى أعلم. 

(قَلَمَا كَانَ دات يوم أَنِطَأتُ عَنْهُ) أي تأخرت عن الخروج معه (فَقَالَ: يا خَالِدُء تَعَالَ 
أخبرك پا قال رَسُولٌ الله ى أيه فَقَالَ: قال رَسُولْ الله يكله: «إِنّ الله يُذجل 
بالسّهم الْوَاجِيِ) أي بسبب رميه على الكمّار (ثَكَانَةَ تَر الْجَنه: صَانِمَهُ يَحْتَيِب) أي ينوي 
(في صَّنْعِهِ) بضمء فسكون» وفي نسخة: «في صنعته» بفتح » فسكون (الْحَيرَ) أي يطلب 
أجره من عنده تعالى» لا من غيره (وَالرَّامِيَ به» وَمُتَبْلَُ) بتشديد الموخدة» وتخفيفهاء من 
التنبيل» أو الإنبال: أي الذي يناوله النبل ليرمي به (وَارْمُواء وَارْكْبُوا) أي لا تقتصروا 
على الرمي ماشيّاء واجمعوا بين الرمي» والركوب. أو المعنى اعلموا هذه الفضيلة» 
وتعلموا الرمي والركوب ادرت الفرس» والتمرين عليه» كما يُشير إليه آخر الحديث. 
وقال الطيبن: عطف «واركبوا» يدل على المغايرة» وأن الرامي يكون راجلاء والراكب 
رامځا» فيكون معنى قوله : «وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا» أن الرمي بالسهم أحبٌ 
إليّ من الطعن بالرمح انتهى . 

قال القاريّ : والأظهر أن معناه أن معالجة الرمي» وتعلّمه أفضل من تأديب الفرس» 
وتمرين ركوبه؛ لما فيه من الخيلاء والكبرياءء ولما في ارسي من النفع الأعمّء ولذا 
قدّمه تعالى في قوله: ##وَأعِدُوأ لهم ا سْسَطعتّم من فَووَّ ومن رَبَاطِ اليل الآية 
[الأنفال: ]1١‏ . مع أنه لا دلالة في الحديث على الرمح أصلا انتهى”" (وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ 
إل مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا) فإن الرمي من الأسباب القريبة» وأيضًا يعمّ الراكب والماشي» 
ومعرفة الركوب لا يحتاج إليها إلا الراكب (وَلَيِسَ اللْهْوْ) قال السنديّ : : أي المشروع؛ أو 
المباح » أو المندوب» أو نحو ذلك» فهو على حذف الصفة» مثل : وان اَم ملك 
ياد كل سَفِيِئَةِ عَصْبًاك [الكهف :74] أي صالحة» أو التعريف للعهد. وقال السيوطيّ 
فی اة سنن ف داود» : إن لفظ الحديث» كما في رواية الترمذيّ» وهو: «كل 
ا الال إلا رميه بقوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبته امرأته» فإنہن من 
الحقّ»» ورواية الكتاب من تصرّفات الرواة» ثم نقل السيوطيّ عن بعضهم مثل ما ذكرنا 
من التقدير. واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام السندي”" (إلا في نَل : ویپ الوّجُلِ) 
بالجرّ بدلا من «ثلاثة»» ويجوز قطعه إلى الرفع» والضت () الت مرن 


. ٤۳١/۷ «المرقاة»‎ )١( 
. 777/5 «شرح السندي»‎ )۲( 


1- (يابٌُ دَعْوَةَ الخَيل) - حديث رقم ۲٦۰٩‏ 
س ر ٢‏ مد 


«تأديب» : أي تعليمه إياه بالركض» والجوّلان على نة الغزو (وَمُلَاعََتهِ امرَأنَهُ وَرَمْيه 
ِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ) بفتح › فسكون: السهام العربيّة» وهي مؤئثة» ولا واحد لها من لفظهاء بل 
الواحن هم فهي مفردة اللفظ› مجموعة المعنى . قاله الفيوميّ (وَمَنْ تَر الرّمِي بَعدَ ما 
عَلِمَهُ رَعْبَةٌ عَنْهُ) أي إعراضًا عن الرمي (فِمًا نِعْمَةَ كَفْرَهَا) قال القاري: هذا علة 
لجواب الشرط المقدّر: أي فليس مئاء أو قد عصى. انتهى() وإنما أنث الضمير في 
قوله: «فإنها نعمة» نظرًا للخبر» أو بتأويل الرمي بالحرفة. ly‏ (أَوْ قَالَ: 
«كفَرَ يهَا) شك من بعض الرواة» والمراد بالكفر هنا ستر تلك النعمة» وعدم القيام 
بشكرهاء فهو من الكفران» ضد الشكر. 

والحديث ضعيف؛ لجهالة خالد بن يزيد الجهنيّ» لكن فقرة اللّهو قد ثبتت فى حديث 
آخر بنحوه. وقد تقدم تخريج هذا الحديث في «کتاب الجهاد» 111417//17- «ثواب من رمى 
في سبيل الله عز وجل». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» ا ا 


د 3 % 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الدعوة» بفتح» فسكون: المرّة من الدعاءء 
والإضافة هنا من إضافة المصدر إلى فاعله: أي دعاء الخيل الله سبحانه وتعالى 
لصاحبها. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

٣ 5‏ (أْخْبرنَا عَمْرُو ن عَلِي قَالَ: اناا" یخیی» قَالَ: حَدَّكَنا عند الْحَمِيدٍ نئ 
جَعْمَره قال: حَدَنَِي يَزِيدُ بن أبي حبيب» عَنْ سُوَنِدٍ بن قيس عَنْ مُعَاوِيَةٌ ن حَُج» 
عن بي ذَّرء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : اما مِنْ فُرَسٍ عَرَبِي؛ إلا بۇد له عِنْدَ كل سر 
بدَعْوَنَينٍ : اللْهُم ولتي مَنْ خَوَلْتَِي من بي آدَمَ وَجَعَلتتِي لَه فَاجْعَلْنِي حب ب أَهْليه وَمَالِه 
ِلَيْدكء أ «مِن أحَبٌّ مَالِهء وَأَهْلِهِ إِلَيده ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 


. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس» أبو حفص البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 


. ٤۳۲/۷ «المرقاةه‎ )١( 
. وفي نسخة: «حدثناء‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْخَيِلٍ 


١: ضح‎ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ الإمام الحجة الثبت [4] ٤/٤‏ . 

۳- (عبد الحميد بن جعفر)بن عبد اللّه بن الحكم بن رافع الأنصاريٌ المدنئ» 
صدوقٌ رمي بالقدرء وربما وهم 200035 1 

]5[ (يزيد بن أبي حبيب) سُويدء أبو رجاء المصريّ» ثقة فقيه» كان يرسل‎ -٤ 
. 

ه- (سويد بن قيس) النّجِيبِيَ المصريّ» هو ثقة [۳] ۲۹٤/۱۸٩‏ . 

7- (معاوية بن خديج) -بضم الحاء» وفتح الدال المهملتين» آخره جيم» مصغْرًا- 
الكنديّ» أبو عبد الرحمن» أو أبو نعيم صحابيّ صغير. وقد ذكره بعضهم في التابعين» 
تقذم في ۱۹٤/۱۸٩‏ . 

- (أبو ذرَ) الغفاريٌ الصحابيّ المشهور كيه جندب بن جنادة على الصحيح 
الصحابيّ المشهور» تقدم إسلامه» وتأخرت هجرته» فلم يشهد بدرّاء مات سنة (۳۲) 
في خلافة عثمان رضي اللّه تعالى عنهماء تقدم في 57/٠07‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير سويد بن قيس» فإنه من رجال المصئف» وأبي داود». وابن ماجه. 
(ومنها): أن فيه رواية صحابيَ» عن صحابيّ» وتابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

١‏ شرح الحديث 

(عَنْ أبي َر الغفاريّ رضي الله تعالى عنه. 

[تنبيه] : وقع في النسخة الهندية «عن أن زرعة» بدل «عن اق ذرّكا» وهو تصحيفٌ 
فاحش» وما هنا هو الذي في النسخ المطبوعة» و«الكبرى» -7/ 75 رقم 86- 
و«تحفة الأشراف» -9/ 185-١47‏ . فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ار : اين ر شم على الاك وای فيقال: هو 
الفرس عوجي الفربى» ونير الدكر قُرَيسٌء والأنثى فريسة على القياس» وجمعت 
الفرس على غير لفظهاء فقيل : خَيْلٌ وعلى لفظهاء فقيل: ثلاثة أفراس بالهاء للذكورء 

وثلاث أفراس» بحذفها للإناث» ويقع على التركيّ والعربيّ. قاله الفيّوميّ (عَرَبِيّ) هذا 
يدل على أن هذا الدعاء خاص بالفرس العربيّ» وهذا سر لا يعلمه إلا الله تعالى» 


ويحتمل أن يكون المراد اختصاص هذا الدعاء باللفظ العربيّ» فلا ينافي أن يدعو 
العجمى باللغة العجمية» واللّه تعالى أعلم. 


۳۹۰۷ (التَشْدِيدٌ فی حمل الحَمير على الْخَيل) - حديث رقم‎ -٠١ 


ann ١ 


(إلا يؤْذْنُ لَه عند كل سَحَر) بفتحتين: الوقت الذي فيل الصبح» وبضمتين لغةء 
والجمع أسحارٌ. ولفظ «الكبرى» : «عند كل فجر» (بدَعْوَتَينِ) أي بمرّتين من الدعاء 
(اللْهُمَ خَوْلَْني) بتشديد الواو» من التخويل» وهو التمليك(مَنْ خَوْلتَتي) «من»؛ اسم 
موصول مفعول «خوتني» (مِنْ بني آدم) بيان ل «من» : أي ملكتني من شئت أن تملكه 

إياي من الناس» وقوله (وَجَعَلَْتِي لَهُ) عطف تفسير ل «خولتني» (فَاجْعَلْنِي أَحَبٌ ألِه) 
هذه هي الدعوة الأولى» وأما جملة «اللّهمَ خوّلتني الخ فهي تمهيد للدعوتين (وماله َيه) 
وهذه هي الدعوة الثانية (أو) للشك من بعض الرواة (مِنْ أَحَبٌّ مَالِهء وَأَمْلِه إلَيده ). 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث صحيح» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا4/ 107- وفي 
«الكبرى» ۳/ 55٠5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


م 


 *‏ د 


-٠‏ (التَشْدِيدُ في حَمْل الْحَمِيرٍ 


عَلَى الْخَيل) 


0" (أَخْبَرنَا قُتَبِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّئنا اللي عَنْ يَزِيدَ بن يي حَبِيبٍ» عَنْ 
أبي الخيرء عَنِ ان زرَئْر ن عَلِيْ بْنِ أبي طالب رَضِي الله عَنْه قال : أَهْدِيَْ إل 
رَسُولِ الله يك بعل كُركبهاء قال عَلِيٌ : َو حَمَلَنًا الحَمِيرَ عَلَى الْخَيلٍ لَكَانَت لتا مل 
هَذِوء قال رَسُولَ الله يكلله: «إِنّمَا يَفْمَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ؛ ). 
a eee‏ ستة : 

قيبة) بن سعيد البغلانيّء ثقة ثبت ٠/١ ]1١[‏ . 

؟- (الليث) بن سعد الفهميّ وا أبو الحارث المصريّ» ثقة ثبت إمام [۷] 
رن ا . 

۳- (يزيد بن أبي حبيب) المصريّ المذكور في الباب الماضي . 

5- - (أبى الخير) مرد بن عبد الله الْيَرَنيَ المصريٌ» ثقة فقيه [۳] ۳۸/ 087 . 

-٥‏ (ابن رُرَير) هو عبد الله بن زُدير -بتقديم الزاي» لما الغافقيَ المصريٌ. 


س شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيل 
ثقةء رمي بالتشيّع [۲] . 

قال العجليّ : تابعيّ ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». مات في خلافة عبد الملك بن مروان سنة )۸١(‏ وقيل: سنة (80). 
وقيل: سنة (۸۳). روى له المصتّف» وأبو داودء وابن ماجهء وله عند المصئف في 
هذا الكتاب هذا الحديث» وحديث إن هذين حرام على ذكور أمتي. . .». في «كتاب 
الزينة» برقم ۵۱۷١‏ و۵۱۷۲ و٣۱۷٥‏ و5174 . 

5- (عليٍ بن أبي طالب) الهاشميّ الخليفة الراشدء أبو الحسن رضي الله تعالى 
عنه٤ ٩۱/۷‏ . ا تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير ابن زُرير» كما تقدم آنما. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير 
الصحابيّ ته » فمدنيّ» ثم كوفيّ. (ومنها): أن فيه ثلاث من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض» وكلهم مصريون ثقات: يزيد» عن أبي الخيرء عن ابن رُرير. (ومنها): أن 
صحابيّه كه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله 
تعالى عنهمء وابن عم النبيَ َي وزوج ابنته رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى 
أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب» رَضِي الله َنه) أنه (ثَالَ: أَهْدِيَتُ) بالبناء للمفعول (إِلَى 
رَسُولٍ الله يله بَفْلَةٌ َرَكبَهَاء فَقَالَ عَلِئَ) رضي الله تعالى عنه فيه التفات؛ إذ الظاهر أن 
يقول: فقلت (لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيِل) من الحمل : أي أنزيناها عليهاء وكلمة «لو» 
شرطيّةٌ وجوابها قوله (لَكَانتْ آنا ِل هَذِو) برفع «مثل) على أنه اسم «كان»» وخبرها 
الجارّ والمجرور قبله» ويحتمل نصبه» كما هو المضبوط بالقلم ف في النسخ المطبوعة. 
على أنه خبر «كان»» واسمها ضمير يعود إلى البغلة النتيجة . واللّه تعالى أعلم . 
واسم الإشارة عائد إلى بغلة رسول الله بل (قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِنْمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ 
الّذِينَ لا يَعْلّمُونَ) أي إنما يُنزي الحمير على الخيل هم الذين لا يعلمون أحكام الشريعة» 
أو ما هو الأولى والأنسب بالحكمة» أو الذين لا يعلمون الثواب المرتب على ذلك» أو 
منزّل منزلة اللازم: أي من ليسوا من أهل المعرفة أصلا. قيل: سبب الكراهة هو ' 
استبدال الأدنى بالذي هو خيرء فإن الخيل فيها العرّ والمئعّة بقهر الأعداءء والاستيلاء 


+: (التَسْدِيدٌ فی حَمْل الخَمير على الخَيل) - حديث رقم‎ -٠١ 


على بلداهم» وأموالهم» بخلاف البغل» فليس لها ذلك. 

واستّدل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله ية عليهاء وبامتنان الله سبحانه 
وتعالى على الناس بقوله عز وجل : وليل وَالِمَالَ َالْحَمِيرَ برها الآية . 

وقال الطيبيّ : لعل الإنزاء غير جائزء والركوب جائز» كالصورء فإن عملها حرام» 
واستعمالها في الفرش» والبسط مباح انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله الطبيّ نظرء وقد تقد تحقيق القول في ذلك 
في «الطهارة» -٠٤١ /٠٠١-‏ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث على رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠/‏ ۷ قى «الكبرى» 557١/٠١‏ . وأخرجه (د) فى «الجهاد» 
٥‏ (أحمد) «مسند العشرة» ١57‏ . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة) فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان التشديد في إنزاء الحمير 
على الخيل» لكن هذا المنع محمول على التنزيه» أو على ما يؤذي إلى قطع نسلها 
بالكلية» بدليل ركوبه بيا للبغال» وتقريره الناس على اقتنائها. (ومنها): جواز ركوب 
البغال» لأنه َة ركبهاء ولامتنان الله سبحانه وتعالى بذلك عليناء حيث قال عز وجل : 
ويل ولال وَالحمير لرڪبرها وَزيئّةُ4 الآية [النحل:8] . (ومنها): شدّة عناية 
الشارع بتكثير الخيل» ونهيه عما يؤديٌ إلى قطع نسلها. (ومنها) : الحث على الجهاد في 
سبيل اللّه عز وجل» وإعداد أسبابه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١ ۹۸‏ عبرا حمية بن قشعد قال : حَدَّنَا خاد عَنْ أبِي جَهْضَمء > عَنْ عَبْدِ الله 
ان مُبيدِ الله بْنِ عباس قال : كنت عِنْدَ ان عَبّاس» َسَألَهُ رَجُل» أكَانَ رَسُولُ الله لا 

بغرأ في اله وَالْمَضر؟ . قَالَ: لا قَالَ: كُلَعَلّهُ كَانَ ر قرأ في نَفْسِهِ قال: حَمْشَاء هَدِهٍ 

شر من الأولى» إِنّ رَسُولَ الله وله عَبْدَ أمَرَهُ اللّهُ تَعَالَى مره قَبَلْمَهُ وَاللّه مَا اختَصّنًا 
رَسُولٍ اللهِ ي بشَيْءٍ دُونَ النّاسء إلا اة : أَمْرَنَا أن تُسْبعَ م الْؤضُوئء وَأَنْ لا تأكُلٌ 
الصَّدَقَةَ ‏ ولا نزي الْحْمْرَ عَلَى الْخَيل). 


107 اتح 


ددن شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيِلٍ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «حماد» : هو ابن زيد. و«أبو جهضم» : هو موسى 
ابن سالم» مولى آل العبّاس» بصريّ» صدوق [5] ١41/١١5‏ . و«عبد الله بن 
عبيداللّه بن عباس» : هو الهاشمئ المدنيئّ» ثقة [5] ١51/1١5‏ . 

وقوله: «قال : لهذا الحوات هل خا فن أرق فا زفي الل شالك ا 
وإلا فقد ثبت في الأحاديث الصحاح عن الصحابة الآخرين أنه َة كان يقرأ فيهما سرًاء 
كما تقذم البحث عن ذلك مستوفى في محله» فراجع الأبواب -ه6ه وه و۵۷ و۸٥‏ 
ووه و58- من «كتاب الصلاة» 

وقوله: «فلعلّه كان يقرأ الخ» من كلام الرجل السائل» أي لعل النبي بء كان يقرأ 
سرّاء فلذلك نفيت عنه القراءة. وقوله: «خْمْشًا» -بفتح الخاء المعجمة» وسكون 
الميم- منصوب بفعل مقدّر» يقال: خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشاء من باب 
ضرب: جرحت ظاهر البشرة. 

ثم يحتمل أن يكون دعا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على الرجل بأن يُخْمَّش 
وجهه؛ حيث لم يقبل جوابه» بل رد عليه ب «لعله كان يقرء في نفسه». ويحتمل أن 
يكون غير مراد حقيقته» بل من باب «تربت يداك»» و«عقرّى» حلقّى»» و«ما له قاتله 
الله»» مما لا يراد حقيقة الدعاءء بل مما جرت العادة بجريانه على اللسان. واللّه تعالى 
أعلم . 

0 «هذه شر الخ» أي هذه المسألة شرّ من مسألتك الأولى. 

ل وو الت مود ع ويلزم منه أنه ما بلغ . لكن قد 
ثبتت القراء عنه ية بأدلة أخرى قوليّة» وفعليّة» نحو «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» 
وحديث «كان َة يقرأ فى الظهر والعصرء ويسمعنا الآية أحيانًا»» إلى غير ذلك كما 
ارت وا EEN‏ القراءة» والظاهر أن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما نسي ذلك» أو كان يبعد عن الصف الأول» فلم يسمعه يقرأء فلذا أنكر ذلك. 

وقوله: ما اختصّنا الخ» يعني أهل البيت. 

وقوله: «أمرنا أن تُسبغ الوضوء» -بضم النون» من الإسباغ- قال السنديّ: أي أمر 
إيجاب» أو ندب مؤكّدء وإلا فمطلق الندب عام والوجه الحمل على الندب المؤكدء 
إذ لم يقل أحد بوجوب الإسباغ في حق الموجودين من أهل البيت» إلا أن يقال: كان 
الأمر مخصوضًا في حق الموجودين في وقته وَل انتهى . 

وقوله: «ولا تُنزي» بضم النون الأولى» من الإنزاء: أي لا نحمله عليها للنسل. وهو 
أيضًا يحمل على تأكد الكراهة» وإلا فأصل الكراهة عامٌ. قاله السنديّ. 


۳۹۰۹ (عَلف الخيل) - حديث رقم‎ -١ 


والحديث صحيح» وتقذم في «الطهارة». ١51١/٠١١7‏ واستوفيث شرحهء وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
ثيس . 


| 


3 4£ + 


-١‏ (عَلَفٌ الكَيل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العلّفُ» -بفتحتين» : ما تأكله الماشية. يقال: 
عَلَفْتُ الدَابّة عَلْفَاه من باب ضرب: إذا أطعمتها العلّففء واسم المعلوف عَلَففْ - 
بفتحتين- والجمع عِلافٌء مثلُ جَبّل وجبال» وأعلفته بالألف لغة» والمعلّف -بكسر 
الميم-: موضع العلف . أفاده الفِيّوميّ . والله تعالى أعلم بالصواب. 

3 شرك (قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مِسْكين» قِرَاءَةَ عَلَيْهء وَأنَا أشتغ؛ عَنِ ابن وَهْبٍء حَدَّئني 

بن أبي سَعِيدٍ » 0 سَعِيدًا قري حَدَّنَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ ) الله E‏ 
E‏ من اختبس ُرَساء في سيل الل إِيِمَانًا بالل وَنَضْدِيقًا لِوَغدِ اللّهء كان شِبَعْةُ 
وَرِيّهُ وَبَوْلْهُ ورون حَسَئَاتِ في مِيرَانِهِ ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


. 4/4 ]٠١[ (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ» ثقة فقيه‎ -١ 

[تنبيه]: قوله: «قال الحارث» هذا ليس فيه انقطاع» بل هو متصل» بدليل قوله: 
«وأنا أسمع»» وإنما ترك لفظ الإخبارء أو التحديث» إشارة إلى أنه ليس مقصودًا 
بالإخبار» وإنما سمع قراءة القارىء دون علم الحارث رحمه الله تعالى؛ لما سبق في 
مقدّمة هذا الشرح من المنافرة بينهماء فكان يستمع القراءة وراء الحجاب» وهذا يدل 
على شدة حرص المصتف رحمه الله تعالى على تلقي الحديث بأي وجه أمكنهء ولا 
يمنعه من ذلك جفاء الشيخ› دفن ما احرص هل السدية بريه الله ال رة 
واسعة. واللّه تعالى أعلم . 

۲- (ابن وهب) هو عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّء ثقة ثبت [4] 9/ 
8. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيلٍ 


۲١۰ تشع‎ 


۳- (طلحة بن أبي سعيد) أبو عبد الملك القرشي» المصريّ» نزيل الإسكندرانية» 
مدنيّ الأصل» ثقة مُقلّ [۷] . 

قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال ابن المدينيَ: معروف. وقال أبو زرعة: ثقة. 
وقال أبو حاتم: صالح. وقال أبو داود: روى عنه الليث» وقال فيه خيرًا. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال ابن يونس: روى عن المقبريٌ» عن أبي هريرة حديث: «من 
احتبس فرسًا في سبيل اللّه. . ٠.‏ الحديث» لم يُسنده غيره. توفي سنة .)۱١۷(‏ روى له 
البخاريّ» والمصتّف» وله عندهما حديث الباب فقط. 

-٤‏ (سعيد المقبري) ابن أبي سعيد كيسان» أبو سعد المدني» ثقة» تغير قبل موته 
بأربع سنين [۳] 4-.1 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود. 0 أنه مسلسل 
بالمصريين إلى طلحة» والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه أبا هريرة كيه أحفظ من 
روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (حَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَّ: «مَنِ اختبّس قَرَسَا) 
أي وقفه (في سَبِيلٍ الله) أي لأجل إعلاء كلمة الله تعالى» لا للرياء» والسمعة» ففي 
خنك أسماء نت يديد رضي الله تعالى عنها الآتي: «ومن ربطها رياء وسمعة. . .» 
الحديث» وفيه : «فإن شبعهاء وجوعها الخ خسران في موازينه» (إِيمَانًا بالل ويفا 
لِوَعْدٍ اللّه) أي الذي وعد به من الثواب على ذلك» وفيه إشارةٌ إلى المعادء كما أن فى 
لفظ الإيمان إشارة إلى المبد| (كانَ شِبَعْه) بكسر أوله: أي ما يُشبع به (وَرِيهُ) 
الراء» وتشديد التحتانية (وَبَوْلَُ روه حَسَئَاتِ في مِيرَانِهِه ) قال في «الفتح» : . 
واب ذلك لا أن الأرواث بعينها توزن انتهى” 03 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لا أن الأرواث إلخ» فيه نظرء ما المانع من 
إجراء الحديث على ظاهره؟» وقد ثبت في النصوص الأخرى وزن الأعمال» ووزن 
الثواب أيضًاء فالظاهر إجراء النض على ظاهره. ولقد أجاد السنديٌ رحمه الله تعالى» 


. 5 »حتف١«‎ (00) 


٣٣۰۹ لعلف الخَيل) - حديث رقم‎ -١١ 
۲١ 


حيث قال: يدل على أنه كما توزن الأعمال كذلك توزن الأجرام المتعلقة بها انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا مت متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١/1709-‏ و«الكبرى» 4571/١١‏ . وأخرجه (خ) «المساقاة» ۲۳۷۱ 
و«الجهاد» 7867 4 «الزكاة» ٩۹۸۷‏ (ت) «الجهاد» ۱۹۳۲١‏ (ق)ف ۲۷۸۸ (أحمد) «باقي 
مسند المكثرين» ۸۷١ ٤و ۸1٤۹و 6٠4‏ (الموطأ) «الجهاد» ٩۷١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل عَلَفَ الخيل. 
(ومنها): أن هذا الفضل لمن عمل هذا احتسابًا عند الله عز وجل» وأما من عمل ذلك 
رياء» وسمعة»ء فإنه يكون آثمَاء فقد أخرج أحمد في «مسنده» من طريق شهر بن 
حخؤشب» قال: حدثتنى أسماء بنت يزيد» أن رسول الله َة قال : « الخيل فى نواصيها 
الخير معقود أبداء إلى يوم القيامة» فمن ربطها عُدَة في سبيل الله وأنفق عليها احتسابا 
في سبيل اللّهء فإن شبعهاء وجوعهاء ورِيمّاء وظمأهاء وأرواثهاء وأبوالها فلاح في 
موازينه يوم القيامة» ومن ربطها رياء وسمعة» وقَرّحَاء ومَرّحَاء فإن شبعهاء وجوعهاء 
وريهاء وظمأهاء وأرواثهاء وأبوالهاء خسران في موازينه يوم القيامة». حديث حسن. 

(ومنها): استحباب وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين. (ومنها): أنه يُستنبط منه 
جواز وقف غير الخيل من المنقولات» ومن غير المنقولات من باب أولى . (ومنها): أن 
المرء يؤجر بنيته» كما يؤجر العامل. (ومنها): جواز ذكر الشيء المستقذر بلفظه 
للحاجة . (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة: يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل 
من صاحبها؛ لتنصيص الشارع على أنها في ميزانه» بخلاف غيرهاء فقد لا تقبل» فلا 
تدخل في الميزان. وفي-«سنن ابن ماجه» من حديث تميم الداري كلك » مرفوعًا: «من 
ارتبط فرسًا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده 5 ١‏ واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ في سنده مجاهيل» ولكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى» انظر «صحيح ابن ماجه» ؟/ 
۸ رقم (5700). فليُتأمل. 
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الح YY‏ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيس») . 


ا« اه 


د + عاد 


- (غَايَةُ السب لِلَتَى لم تَضمْرْ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخر المصتف رحمه الله تعالى في «الكبرى» هذا 
الباب على الباب التالى» وهو الأنسب. 

و«السبْقٌ» -بفتح المهملة» وسكون الموخدة-: مصدرء وهو المراد هناء بخلاف 
الآتي في الترجمة الثالثة» فإنه -بفتحتين- لأن المراد الرهن يوضع لذلك» ويحتمل أن 
يكون بسكون السين أيضّاء كما سنوضّحه هناك» إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «لم تضمر» بالبناء للمفعول» من الإضمارء أو من التضمير. يقال: صَمَرَ 
الفرسٌ ضُمُوراء من باب قعد» وضَمْرَ ضُمْرَاء مثلُ قرب قُربًا: دق» وقلّ لحمهء 
وَضكئرته» وأضمرته: أغددته للشاق وهو أن تغلفه قُونًا بعد السمن:: فهو ضار 
وخيلٌ ضامرةٌ» وضوامرُء والمضمار : الموضع الذي تُضمر فيه الخيل. قاله 
الفيَوميَ. وسيأتي مزيد بسط لذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
ا 

"٠‏ (أَخْبْرَنا إِسْمَاعِيلُ بن مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَن ابن أبي ذئب» عَنْ 
افع » َنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُول الله ية : «سَابَقَ بين الْخُيْلء اميا من الكزياء ء وكا 
أَمَدّهَا َي ية الداع وَسَابَقٌ بَيِنَ اْحَيِلٍ التي لَمْ تُضْمَرْء وَكَانَّ أَمَدُهَا مِنَ النْني إلى مَسْجِدِ 
ني رُرَئِقِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 5/5 ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريٌ البصريّ» ثقة‎ -١ 

"- (خالد) بن الحارث الْمُجَيميَ ؛ أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ا ذئب 
القرشيّ العامريّ» أبو الحارث المدنيّ» ثقة فقيه فاضل [۷] 1۸٥/٤١‏ . 

. ٠١/١١ ]۳[ (نافع) العدويّ مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه‎ -٤ 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 


١١‏ - (غاية السّبق لِليِى لم نُضَمَر) - حديث رة 


٣٣‏ سد 


لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير 
شيخه» وخالد» فبصريّان. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّ رَسُولَ الله يله : «سَابَقَ) أي أمر بالسباق» 
أو أباحه. وقال القرطبي: المسابقة مفاعلة» ولا تكون إلا من اثنين» وذلك أن 
الك عار ديز تمندا ی و كل وعد مهما ان اماع اانا 
انتهى”'' (بَيْنَ الْخَيْلِ) زاد في الرواية الآتية في الباب التالي: «التي قد أضمرت» 
(يُرْسِلْهَا) جملة جاليّة من «الخيل» (مِنَ الْحَفْيَاءِ) -بفتح المهملة» وسكون الفاءء 
ممدودّاء» وزان حمراءء ويقصر-: موضع بظاهر. المديئة. أفاده في «المصباح». 
و«القاموس»» وقدم بعضهم الياء على الفاء . 

وقال القرطبيّ: : موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال» أو سنّة» على ما قاله 
سفيان» وقال ابن عقبة: ستة أميال» أو سبعة”" (وَكَانَ أَمَدُهَا) بفتحتين: أي غايتها (مَنية 
الوَدَاع) الثنية لغ : : الطريقة إلى العقبة» وثنية الوداع : موضع بالمدينة» سمّي بذلك؛ لأن 
الخارج من المدينة يمشي معه المودّعون إليها””" وهي التي قالت فيها نساء الأنصارء 
فيما يُحكى : 

طَلْعَ البِدْرُ ‏ ميا من تيياتِ اوداع 

يعنون النبي ياء وة ون اد يي زريق ميل واحد. قاله القرطبيّ. 

(وسابق بين الْخيلٍ التي لم تُضِْمَرْ) تقدم أنه إما من الإضمار» أو من التضمير» 
والمراد به أن تُعلف الخيل حتى تسمَنْ» وتقوى» ثم يُقلل عَلَفها بقدر القوت» وتُدحَل 
بيتاء وتُغشى بالجلال» حتى تحمَى» فتعرق» فإذا جف عرقهاء حَفٌ لحمهاء وقويت 
على الجري (وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الية) اللام فيه للعهدء أي ثنية الوداع (إِلَى مَسْجِدٍ بني 
رُرَيي) -بضمٌ الزاي» وفتح الراء» آخره» بصغية التصغير» وبنو زُريق بطن من الأنصارء 


(۱) «المفهم» ۳| ۷° . 
)۲( ا ۰۰/۳ 


() أفاده في «عمدة 5 10۹/۴٤‏ . 
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من الخزرج› وهو زُريق بن عامر بن زريق بن عبدحارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن 
الور 

وزاد في الرواية الآتية في الباب التالي : «أن عبد الله كان ممن سابق مها» . وفي رواية 
الإسماعيليّ : «قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى» فوثب بي فرسي جدارًا»» ولمسلم : 
«فسبقت الناس » فطفُف بي الفرس مسجد بني زريق». . أي جاوز بي المسجد الذي كان 
هو الغاية» وأصل التطفيف مجاوزة الحدّ. قاله في «الفتح»”" . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۲/ ۳٦۱۰‏ و١751-‏ وفي «الكبرى» 5576/17 . وأخرجه (خ) في 
«الصلاة» 57١‏ و«الجهاد» 7854 و7879 و7870 و«الاعتصام بالكتاب والسنة» ۷۲۳١‏ 
(م) في الإمارة» ۰ (د) «الجهاد» ۲۵٥۷۵‏ و٦۷٥۲‏ (ت) «الجهاد» ١5909‏ (ق) 
«الجهاد» ۲۸۷۷ (أحمد) «مسند المكثرين» ٤٤١۳‏ و5080 (الموطأ) «الجهاد» ٠١١1‏ 
(الدارمي) «الجهاد» 7579 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو استحباب جعل غاية للسبق بين 
الخيل التي لم تضمر. (ومنها): مشروعيّة المسابقة» وأنه ليس من العبث» بل من 
الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزوء والانتفاع بها عند الحاجة» 
وهي دائرة بين الاستحباب» اا بحسب الباعث على ذلك. 

قال القرطبيّ: لا خلاف في تضمير الخيل» الا ا وكذلك 
الإبلء وعلى الأقدام» كما جرى في حديث سلمة بن الأكوع كته » وكذلك المراماة 
ٻالسهام» واستعمال الأسلحة» ولا شك في جواز شيء من a‏ إذا لم يكن هنالك 
مراهنة ؛ TS‏ ويُحتاج إليه» وإنما اختلفواء هل ذلك 
من باب الندب» أو من باب الإباحة» إذا لم يُحتج إلى ذلك؟ فإن احتيج إلى شيء من 


. ۱٤١-۱٤١/۳ «اللباب» ۲/ 50 و«الأنسابة‎ )١( 
. «فتح) 1518-5 . «كتاب الجهادا‎ (۲( 


-١١‏ (غَايةَ السش 


6 صصح 
ذلك» كان حكمه بحسب الحاجة انتهى”'"2. (ومنها): جواز إضمار الخيل» قال في 
«الفتح» : ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعذة للغزو. (ومنها): مشروعيّة 
الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة . (ومنها): جواز نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأن 
قوله: «سابق» أي أمرء أو أباح. (ومنها): جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون 
تعذيبًا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء. (ومنها): تنزيل الخلق منازلهم؛ لأنه يلا 
غاير بين منزلة المضمرء وغير المضمرء ولو خلطهما لأتعب غير المضمر. (ومنها): 
جواز إضافة المسجد إلى بانيهاء أو المصلي فيهاء وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله 
تعالى في «صحيحها على هذاء فقال: «بابٌ هل يقال: مسجد بني فلان»» ثم أورد 
حديث الباب . قال في «الفتح» : ويلتحق به جواز إضافة أعمال البرّ إلى أربابها. قال: 
والجمهور على الجوازء والمخالف في ذلك إبراهيم النخعيّ» فيما رواه ابن أبي شيبة 
عنه» أنه كان یکره أن يقول: مسجد بني فلان» ويقول: مصلَى بني فلان؛ لقول تعالى : 
اَن لْسَسَِدَ يلو وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمبيزء لا ملك انتهى . 
(ومنها): أن بعضهم استدل بقول ابن عمر: EMM‏ 
بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة» لا مجرّد إرسال الفرسين بغير راكب. قال الحافظ : 
وفيه نظر؛ لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب» وإنما احتجٌ الجمهور 
بأن الخيل لا تتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب» وربما نفرت. وفيه نظر؛ لأن 
الاهتداء لا يختصٌ بالركوب. فلو أن السائس كان ماهرًا في الجري بحيث لو كان مع 
كلّ فارس ساع بهديها إلى الغاية لأمكن. 0 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب). 


٠. 


+ زد 


)000( «المفهم» | °° 0 „ 


(؟) «فتح» ۲/ ۷۷ . «كتاب الصلاة» . 
(9) «فتح؛ 5/ ١50-1١74‏ . «كتاب الجهاد» . 
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اح 


۳- (بَابُ إِضْمَارِ الخَيل للسَبق) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإضمار» : هو إعداد الخيل للسباق» وهو أن 
تُعلف حتى تَسمَنء ثم يقلل علفها بقدر القوت إلى آخر ما سبق في الباب الماضي . 

وأما «السَبّْق»» فهو هنا بفتح السين المهملة» وسكون الموخدة» قال في «اللسان» : 
السبق -أي ب كر مدمه في الْجَزي» وفي کل شيء» تقول: له في كل أمر 
سُبْقة» وسابقةٌ» وسَبْقّء والجمع الأسباق» والسوابق انتهى . وقال الفيّوميّ : سب سَبْقَاء 
من باب ضرب”''» وقد يكون للسابق لا حقٌء كالسابق من الخیل» وقد لا يكون؛ کمن 
00 قَصَبَةَ السّبْقِء فإنه سابق إليهاء ومنفردٌ بهاء ولا عر لا حقٌّ. قال الأزهريّ: 

تقول العرب للذي يَسْبِقُ من الخيل: سابقٌ» وسَبُوقُء مثلٌ رَسُولٍِء وإذا كان غيره 
ا فهو مُسَبّنء مثقّلُ اسم مفعول. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

1م (أَخبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ سَلَمَةَه وَالْحَارِتُ بْنُ مِشكين» ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَيهء وَأَنَا اسع 
َنِ ابن القَاسِمٍ» قال : حَدَنَنِي مالك عَنْ نافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله يك سَابَقَ 

ين اليل التي قذ أُضمِرَٺ مِن الْحَفياءِء وَكَانَ أَمَدَُا ية اوداع » وَسَابق ‏ بين الْخَيِلٍ الي 
لم ُضْمَر من اة إلى مسجد بني رُرَِقٍ وَأ عبد الله تَانّ ِمّن سَابَقَ يه . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة. . و«ابن القاسم» : هو عبد الرحمن الْعُتقيَ المصريّ الفقيه. 

والحديث متفقٌ عليه» ودلالته على الترحمة واضحة» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله 
في الباب الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» له أ 

د 6د عد 


4 (بَابُ السّبّق) 


له احاتم علا i‏ 0 -بفتحتين . 0 


)١(‏ زاد فى «القاموس» » و«اللسان؟ من باب نصر. 


(3١1١ (باب السبق) - حديث رقم‎ - ١> 
۲۷ 


بين أهل السباق» نة اشاق . والفعل من بابي ضرب» ونصر. انتهى. وفي «اللسان»: 
السَبَقْ -بفتحتين- الحَطَرُء وهو ما يتراهن عليه المتسابقان» وسبقته بالتشديد: أخذت 
منه السَّبِقّء وسبّقته: أعطيته إياه» قال الأزهريّ: وهذا من الأضداد انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

۳ - (ا خْبَرَنًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ځَالِد ء عَنِ ابن 5 ذثب» عَنْ 


افع ابن أبي ايء عن أبي هْرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله كل قال: «لَا سبو سبق إلا في نَضْلِء أو 
حَافِْرٍ أَوْخُف» ). 

قال الجامع عفا الله ت هذا الإسناد تقدّم قبل باب» سوى: 

. (نافع بن أبي نافع) البّزاز"“» أبي عبد الله المدنيّ» مولى أبي أحمدء ثقة [؟]‎ -١ 

قال الدوريٌ» عن ابن معين : ثقة. روى له المصتف» وأبو داودء وابن ماجه» وله 
عندهم حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنّ رَسُولَ الله ا كَالَ: «لا سَبَقّ) قال 
الخطابيّ : «السبق» : بفتح الباء : هو ما يُجعل للسابق على سَبْقه من جعْلء ونوّال» فأما 
السب بسكون الباء» فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سَبْقَاء والرواية الصحيحة في هذا 
الحديث السَبَّىُ مفتوحة الباء» يريد أن الجعل والعطاء لا يُستحقّ إلا في سباق الخيل» 
والإبل» وما في معناهماء وفي النصل» وهو الرمي» وذلك لأن هذه الأمور عُدّة في 
قتال العدرّء وفي بذل الْجْعْل عليها ترغيبٌ في الجهاد» وتحريض عليه» ويدخل في 
معنى الخيل البغال» والحمير؛ لأنها كلها ذوات حوافر» وقد يُحتاج إلى سّرعة سيرها 
ونجائها ؛ لأنها تحمل أثقال العساكرء وتكون معها في المغازي. 

وأما السباق بالطيرء والرّجل”" بالحمام» وما يدخل في معناه» مما ليس من عَدَة 
MERE‏ ار اي 0 

رلا في نَضْلٍِ) , بفتح النون» وسكون الصاد المهملة: حديدة السهمء والرمح. 
والسيف» 5 


)١(‏ «البڙاز» بزايين هكذا في «تبذيب التهذيب» » و«تهذيب الكمال» » ونسخة أبي الأشبال من 
«التقريب» » وفي نسخة منهء و«تحفة الأشراف» «البرّار» بزاي» وراء» وليُحرّر. 

(۲) الرّجَل محركة: الْلعِبُء وَالجَلَبَةٌ» والتطريبٌ» ورفعٌ الصوت» ورَّجَلَ العم أرسلّهًا على بُعْدٍ. 
أفاده فى «ق» . 

)۳( «معالم السئن» 1 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيِل 

وقال الفيّوميَ: هو السيف» والسكين» جمعه نُصُولء ونصال -بالكسر- وتَصَلتٌ 
السهمّ تصلاء من باب قتل: جعلت له نصلاء وأنصلته بالألف: نزعت نصلهء وكانوا 
يقولون لرجب: مُنْصِلْ الأسِئة؛ لأنهم كانوا ينزعونها فيه» ولا يُقاتلون. كأنه هو الذي 
أنصلهاء ونصل الشيء من موضعه» من باب قتل أيضًا: خرج منه» ومنه يقال: تنصّل 
فلا من ذنبه» والْمُنْصّل السيف -بضمَ الميم» وأما الصادء فيُضمَء ويجوز الفتح 
تخفيفا. قاله الفيَوميّ. 

(أَوْ حافر) المراد به الخيل» وأصل الحافر اسم فاعل من حَفَرْتُ الأرض حَفْرَاء من 
باب ضرب» سمّي منه حافر الفرس والحمارء كأنه يحفر الأرض بشدّة وطئه عليها. قاله 
اموي 

(أؤحف» ) قال في «اللسان» : الخف واحد أخفاف البعير» وهو للبعير كالحافر 
للفرس. قال: وخف البعير هو مجمع فِرْسِنٍ البعير والناقة» تقول العرب: هذا خف 
البعير» وهذه فِرْسِنهء وفى الحديث: «لا سَبَقَ إلا فى خف أو نصل» أو حافرا» 
فالخف الإبل ههناء الحا الخيل» والنصل السهم الذي يُرمى به» ولا بد من حذف 
مضاف : أي لا سبق إلا في ذي خف» أو ذي حافرء أو ذي نصل . انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بہذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي ر الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳٦۰۲/۱٤‏ و5967" و٤۰٣۳‏ و5١5”#-‏ وفى «الكبرى» 5575/١5‏ 
و۷٤٤‏ و۲۸٤٤‏ و٤٤‏ . وأخرجه (ت) «الجهاد» 1۷۰۰ (ق) «الجهاد» ۲۸۷۸ 
(أحمد) «باقي مسند المكثرين» ۸٤۷۸‏ و۹۷۸۸ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في حكم أخذ المال على المسابقة : 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى : المسابقة جائزة بالسنة» والإجاع» أما السنة» 
فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي ية سابق بين الخيل. . .» الحديث 

قال: وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة» والمسابقة على ضربين: 
مسابقة بغير عوض» ومسابقة بعوض» فأما المسابقة بغير عوض» فتجوز مطلقًا من غير 
تقييد بشيء معيّن» كالمسابقة على الأقدام» والسفن» والطيور» والبغال» والحمرء 


٠١١۳ لباب السّبّق) - حديث رقم‎ -٤ 


والفيّلّة» والمزاريق”'". والمصارعة» ورفع الحجر؛ ليُعرف الأشدّء وغير هذا؛ لأن 
النبيّ ية كان في سفر مع عائشة رضي الله تعالى عنهاء فسابقته على رجلهاء فسبقته» 
قالت : RE‏ > سابقته» فسبقني» فقال: «هذه بتلك». رواه أبو داود بإسناد 
صحيح . . وسابق سلمة بن الأكوع كله رجلا من الأنصار بين يدي لني ي في يوم 
ذي قَرّد. أخرجه مسلم. وصارع النبيّ يك رُكانة» فصرعه. رواه الترمذيّ”"'. ومر بقوم 
ارو جا ديعن برقعونه ا ليعرنوا الا هه فلم يُكر عليهم”". وسائر المسابقة 
يقاس على هذا. 

وأما المسابقة بعوض» فلا تجوز إلا بين الخيل» والإبل» والرمي» قال: وبهذا قال 
الأشرق و" وتالك» .وقال: أهل» العراق ب ضور :ذلك ف المسابتة” علي" الأقداءة 
والمصارعة . قال: ولنا حديث «لا سبق إلا فى نصل» أو خف أو حافر»» فنفى السبق 
في غير هذه الثلاثة» ويحتمل أن راد ی المي أي لا يجوز الجعل إلا في هذه 
الثلاثة» ويحتمل أن يراد نفي المسابقة بعوض» فإنه يتعيّن حمل الخبر على أحد 
الأمرين؛ للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في غير هذه الثلاثة» وعلى كل تقدير 
فالحديث حجة لنا؛ ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليهاء فلم 
تجز المسابقة عليها بعوض. انتهى المقصود من كلام ابن قدامة ملخصًا”'. 

وقال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: وأما المراهنة» فأجازها على الجملة 
تالكء والغاقفة ى الحف والخائر» .والتصل» .ذلك على ما روي عن ال كل : 
«لا سَبَقَ إلا ا أو حافرء أو نصل»», على أنه لا يروى هذا الحديث بإسناد 
صحيح › وو مشهور عند العلماءء متداول بينهم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله لا پروی بإسناد صحيح غير صحيح؛ إذ هو 
مرويٌ متصل ورجاله ثقات» وقد صححه الأئمة الحفّاظ: ابن حبّان» وابن القطان» 
وابن دقيق العيدء وابن حجرء وغيرهم› فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

قال : وقد منع بعض العلماء الرّهان في كل شيء إلا في الخيل ؛ لأنبا التي كانت عادة 
العرب المراهنة عليها. وروي عن عطاء السبق في كلّ شيء جائزء وقد يُوَوّلُ عليه؛ لأن 
حمله على العموم في كل شيء يؤدّي إلى إجازة القمار» وهو محرم باتفاق . 


)١(‏ المزاريق: الرماح القصيرة. 

(۲) حديث ضعيف» روه الترمذيٌّ» وذكر أن إسناده ليس بقائم. 

(۳) رواه أبو عبيد في غريب الحديث ١1-١5 /١‏ . ويحتاج إلى النظر في إسناده» واللّه أعلم. 
)٤(‏ «المغني» /١1‏ 504-4085 . «كتاب السبق والرمي» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخيل 


۳۰ agree 


ثم إن الذين أجازوا الرهان شرطوا فيها شروطاء وذكروا لها صورّاء منها متَفقٌ على 
جوازهاء ومنها متَفْقٌ على منعهاء ومنها مختلف فيها. 

فأما المتفق عليهاء فأن يُخرج الإمام» أو غيره متطوعًا سَبَقَّا» ولا فرس له في 
SE a‏ واا الو على و ذهو اد ترج كل واا ين 
المتسابقين سَبَقَاه ويشترط أنه إن سبق أمسك سَبقَهُ» وأخذ سبق صاحبه» فهذا قمارًء 
فلا يجوز باتفاق» إذا لم يكن نهدا ملز فإن أدخلا بينهما محأَلَا يكون له السبق» ء' 
ولا يكون عليه شيءٍ» إن سُبِقء .فهذه مما اختّلف فيهاء فأجازها ابن المسيّب» 
والشافعيّ» ومالك مرَّةٌ والمشهور عنه أنه لا يجوز. والصحيح جوازه إن كان المحلل 
لا يأمن أن يسبق؛ لما حرّجه أبو داود. عن سفيان بن حسين» عن الزهريٌ» عن سعيد 
ابن المسيّب» عن أبي هريرة فيه » عن النبيّ كك قال : «من أدخل فرسًا بين فرسين» 
وهو لا يأمن أن يسبق» فليس بقمار» ومن أ وقد أمن أذ سدق فهو قمار». 

وأما إذا لم يكن بينهما محلل لم يجز؛ لأن مقصودهما المخاطرة» والمقامرة» وهو 
مذهب الزهريّ» والأوزاعيّ» وأحمد» وإسحاق» وقد حُكي فيها الاتفاق. 

فلو كان للوالي أو غيره فرسٌ في الحلبة» فيُخرج سَبْهَا على أنه إن سبق هو حبس 
سبقه» وإن سبق أخذ السبق السابق» فأجازها الليث» والشافعيّ» والثوريّء وأبو 
ا رأة أقوال مالف« لآن الا اف على ملك ربا رهم فها ,على ما 
شرطوه . 1 ٠‏ 

ومنع من ذلك مالك في قول آخرء وبعض أصحابه» وربيعة» والأوزاعيّ» وقالوا: 
لا يرجع إليه سبقه» وإنما يأكله من حضر إن سبق مخرجه» إن لم يكن مع المتسابقين 
ثالث . 

والمسابقة عقدٌ لازم كالإجارة» فيُشترط في السبّق ما يشترط في الأجرة من انتفاء 
الغررء والجهالة» ومن شرط جوازها أن تكون الخيل متقاربة في النوع والحال» فمتى 
جُهل حال أحدهاء أو كان مع غير نوعه» كان السبق قمارًا باتفاق انتهى ام القرطبيّ 
رحمه الله ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن المسابقة ة بلا عوض جائرّة» بل مما 
لا خلاف فيه» كما سبق في كلام ابن قُدامة» وأما بالعوض» فيقتصر على ما في حديث 
الباب؛ لأنه ذكرها بأداة الحصر؛ فلا ينبغي الزيادة عليها. والله تعالى أعلم بالصواب» 


)١(‏ حديث ضعيف؛ لضعف سفيان بن حسين في الزهريٌ. 
(۲) «المفهم» ۳/ ۷١٠۷٠۲‏ «كتاب الجهاد» . 


(514 (بَابٌ السبق) - حديث رقم‎ - ١4 
۳١ : 


وإليه المرجع والمآب. وهو ينا وم الوكيل . 

51" (أَخْبَرنَا سَعِيدُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء بُو عُبَيِدٍ الله الْمَخْرُومِي؛ قَالَ: حَدَّتَنًا 
سْفْيَانُ» عَنِ ابن آي ذِنْبِ» عَنْ نافع ن أبي نَافِع » عَنْ ابي هْرَنْرَة أَنّ رَسُولَ الله كلا 
قال : الا سَبَقَ إلا في نَضلِ أَوْ حف أو حافر» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سعيد بن عبد الرحمن» : هو المكيّ الثقة» من 
صغار ۱۲۷۷/٤١ ]1١[‏ . و«سفيان» : هو ابن عيينة. 

والحديث صحيحٌ › وقد سبق البحث فيه مستوفى في الحديث الذي قبله توالله هال 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

للد (أَخْبَرنًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنا ابن أبي مَرْيَمَ َال : أَنْبأنَا اللّيتُ» 
ن ابن أبي جَغْفرِء ن ُد بن َد الرحْمَنِء عن سُلَهِمَانَ بن تار عَنْ أبي عَبْدِ 
الله مَوْلَى الْجُندَعِئِينَ ٣‏ عَنْ أبي هُرَيرَ رَضِي الله عَنْه َال : «لا جل سَبَقّ إلا 
على حف أو خافر» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يعقوب» : هو الْجُورَّجانيّ الحافظ . 
و«ابن أبي مريم» : هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الثقة الثبت 
الفقيه المصريٌّ. و«الليث» : هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ. و«ابن أبي جعفر» 
يسار: هو عبيدالله المصريّ الفقيه الثقة العابد. و«محمد بن عبد الرحمن» : هو 
الأسديّ القرشيّ المدنيّ» يتيم عروة. و«سليمان بن يسار» : هو مولى ميمونة» أخو 
عطاء بن يسار» الثقة الثبت أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد سبق بياهم غير 
مرّة . 

و«أبو عبد الله مولى الْجُندَعيين» المدنيّ» ثقة [”] . 

قال الذهليّ: أبو عبد الله هذا هو نافع ب بن أبي نافع الذي روى عنه تُعيم المجمرء 
وابن أبي ذئب» وقد سمع من أبي هريرة. وقال العجلي : مدني تابعيّ ثقة. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال الحاكم: قال بعضهم: عن أبي صالح مولى الجندعيين. روى 
له القضتك حديث الات فقط + وليمن له غيره: 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة: «أبو عبيد الله مصغْرَاء وهو غلطء فليتنبّه . والله 
تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» مضى قرييًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


)١(‏ بضم الجيم› وسكون النون» وفتح الدال: نسبة إلى بني جندع» بطن من ليث بن بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة . قاله في «اللباب» ۱/ ۲۹۵ . 


EEE‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيِلٍ 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمْدَ ِن المُتنى» عن خَالِدِ» قَال : حَدَثَنَا حَمَيدٌ عَنْ سء قال : 
كَانث لِرَسُولٍ الله اة اة تُسَمَى الْعَضْبَاء. لا يبء فَجَاءَ أَعْرَابيَ عَلَى فَعُودِ 
فُسَبْقَهَاء شق عَلَى الْمُسْلِمِينَ 01 رَأَى مَا في وُجُوحِهِمْ قَالُوا: ا رَسُولَ اللو سُبِقَتٍ 
الْعَضْبَاءُء قَالَ: (إِنَّ حَفًا عَلَى الله أن لا يَرْتَفِعَ مِنَ الدُنيا شَيْءٌ إلا وَضْعَهُه ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. 8١ /55]3١١1[ت (محمد بن المثتى) العتريّ» أبو موسى البصريّ الزَّمِنء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الهجيميّ» تقدم قريبًا. 

۳- (حميد) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصريّ» ثقة يدلّس [5] ٠٠۸/۸۷‏ . 

4- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/ 7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )۱۸١(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة 
الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن 
فيه أنسًا ضيه من المكثرين السبعة» روى (7785) حديئّاء وهو آخر من مات من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة» مات سنة (47) أو (91) وقد تجاوز عمره 
مائة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
اقل أت ) يرن ولاق رضي الله ا عت أنه (قَالَ: كَائث لِرَسُولٍ الله ل نَا 
تسن انشا -بفتح العين المهملة» وسكون الضاد المعجمة» بعدها موخدة» ومد- 

كانت تلقّب به ناقة النبي كل ؛ لنجابتهاء لا لِشَقّ أذنها. قاله الفيوميّ . وقال ابن منظور: 
العَضباء: اسم ناقة النبيّ بء اسم لها علمٌء وليس من الْعَضَبٍ الذي هو الشَّقْ في 
الأذن. 1 الجوهريّ: هو لقبهاء وقال ابن الأثير: هو علمٌ منقول من قولهم: ناق 
عضباء: أي مشقوقة الأذن» ولم تكن مشقوقة الأذن. وقال بعضهم: إنها كانت مشقوقة 
الأذن» 0 أكثر. وقال الزمخشريّ: هو منقول من قولهم: ناقةٌ عَضباء» وهي 
القصيرة اليد انتهى”"' . 


. مادة عضب‎ . 5594/١ «لسان العرب»‎ )١( 


515 (بَابٌ السيق) - حديث رقم‎ -١4 ٠ 
۳۳ 


وقال في «الفتح» : العضباء: هي المقطوعة الأذن. أو المشقوقة. وقال ابن فارس: 
ا لقوله -أي 0 00 ولقوله: ا العضباء»» 
غیرهاء فجز م الحربيّ ا وقال: سيدق ره والقصواء. e‏ وروی 
ذلك ابن سعد عن الواقديٰ . وقال غيره بالثانى › وقال: الجدعاء كانت شهباء» وكان لد 
يحمله عند نزول الوحي غيرهاء وذكروا له عذة توق غير هذه» تتبّعها من اعتنى بجمع 
الل ا : 

وقد عقد الحافظ أبو الفضل العراقئ رحمه الله تعالى فى «ألفية السيرة» لذلك بابّاء 
فقال: 

[باب ذكر لقاحه. وحماله يَلله] : 

كاتث له لِقَاحٌ الجنئاءُ عُرَيِس بَفُومٌ السَمْرَءُ 

بَرَكَةَ وَالمَروةٌ المَعْدِيَةٌ خفِذة مُهْرَةُ وَالْهِسَيِرَةٌ 

رَبَاءُ وَالشَفْرَاءُ وَالصَهْبَاءً عَضََاءُ جَذعَاءٌ هُمَا الْقَصْوَءُ 
وَعَيرْمُنٌ وَالْجَمَالُ المَعْلَبُ وَجَمَلُ أخمَرٌ وَالْمْكْمَسَبُ 
عَنِيمَةٌ فِي يَوْمٍ بَذرٍ يِن أبي جَفهْل نَأهدَاهُ إِلى الْبَيِتِ الئبي 


١ 


في أنفِه بُرَةَ ئي من فِضَّةٍ غَاظ به كُفَارَ أضل مَكَة 


(لَا تُسْبَقْ) وفى رواية البخاريّ: قال حمد: «أو لا تكاد تُسبّق» (فَجَاءَ أَعْرَابِئْ) قال 
الحافظ : لم أقف على اسم هذا الأعرابيّ بعد التتبّع الشديد (عَلَى قَعُودِ) -بفتح القافدت: 
ما اس ستحق الركوب من الإبل . قال الجوهري : هو الْبَكرُ حتى يُركب» 0 
يكون ابق سين إلى أن يدخل السادسة؛ فَيُسمَى جملًا. وقال الأزهريٌ: لا يقال: 
للذكر» ولا يقال للأنثى فَعُودةء وإنما يقال لها: : قَلُوص . قال: م 
«النوادر» قَعُودة للقَأُوصء وكلام الأكثر على خلافه. وقال الخليل : القَعُودة من الإبل ما 
يقعده الراعي لحمل متاعه» والهاء فيه للمبالغة. انتهى”" . 

(فْسَبَقَهَا) بالبناء للفاعل» أي سبق ذلك الأعرابئ بقَعُوده العضباء. وفى رواية ابن 
المبارك» وغيره» عن حميد» عند أبي تُعيم: «فسابقهاء فسبقها»» وفي رواية شعبة : 


. «كتاب الجهاده‎ . 171-1١57 /1 «فتح»‎ )١( 
1 . ١56/16 فتح1‎ )۲( 


Em‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخيل 
«سابق رسول الله ية أعرابي». 

وهذا هو محل الترجمة» لكن هذاء وإن كان فيه جواز المسابقة» فليس فيه جواز 
السبّق» أي الْجْعْل» إذ غاية ما دل عليه أن النبئ ية أقِرّ الأعرابن فى مسابقته له» وليس 
بينهما عقد دفع اة فى إدخال المت ركه الله ال لهذا العديك لى هذا 
الباب نظرٌ لا يخفى» إذ هو دليلُ على جواز المسابقة» لا على جوز السّبَّقَء فتأمل. 

(فَشَقّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) وفي رواية البخاريّ: «فشق ذلك على المسلمين» حتى 
عرفه». أي حتى عرف النبيّ كله أثر المشقّة ظهر على وجوههم (َلَمّا رَأى ما في 
وُجُوهِهمْ) أي من أثر مشقّة سبقه لها (قَالُوا: يا رَسُولَ اللو) هكذا في رواية المصئتف 
«قالوا» بدون عاطف» وعليه فيكون جواب «لما» مرتَبًا على محذوف» تقديره» «وسألهم 
عن سببه»» أي فلما رأى النبيّ ييه ما في وجوههم» وسألهم عن سببه قالوا: يا رسول 
الله الخ. وفي رواية للبخاريّ في «الرقاق» : «وقالوا» بواو العطف» وعليه فيكون 
معطوفًا على جملة «فلما رأى الخ»» ويكون جوب «لما» قوله: «إن حمًا الح». وفي رواية 
شعبة الآتية بعد باب : «فكأن أصحاب رسول الله ية وجدوا في أنفسهم من ذلك» فقيل 
له في ذلك» فقال: حق. . .2 (سُبِقَتٍِ الْعَضْبَاءُ) ببناء الفعل للمفعول (قَالَ) بيا (إِنَّ حَقَا 
عَلَى اللِّ) قال السنديّ: في إعرابه إشكالٌ عند الناس من حيث إنه يلزم أن يكون اسم 
«إنْ» نكرةٌ» وخبرها «أنْ» مع الفعل» وهو في حكم المعرفة» بل من أتمْ العارف + حدق 
يُجِعَلُ مسندًا إليه» مع كون الخبر معرفة» نحو قوله تعالى: وما کان فَوَكَهُمٌ إل أن 
قال الآية بنصب طفَوْكَهُر4 على الخبريّة» ورفع #آن كَالُوا4 محلاء على أنه اسم 
«کان) . 

وقد أجيب بالقلب» ولا يخفى بعده» ولعلّ الأقرب من ذلك أن يُجعَل «على الله 
خبرّاء و«حمًا» حالا من ضميرهء فليتأمّل انته. ° 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الكلام ناقصٌء والظاهر أن فيه سقطاء والأصل 
ولعل الأقرب أن يُجِعَلَ «أن لا يترفع» اسم «إن» و«على الله خْبرّاء و«حقًا» حال من 
ضميره. ويحتمل أن يكون من باب الابتداء بالنكرة الموصوفة» على حدّ قول ابن مالك 
رحمه الله تعالى في «الخلاصة» : 

وجل يِن الجرام منتنا 
فقوله: «حقًا» اسم (إِنّْ» و«على الله جار ومجرور متعلّق بصفة ل «حقا»» وقوله: 


. 777/1 «شرح السنديّ»‎ )١( 


|3١17 (بَابٌ السبق) - حديث رقم‎ - ١> 


«أن لا يرتفع» هو الخبر. واللّه تعالى أعلم. 

(أن لَا يَرْتَفِعَ) قال السنديّ : أي برفع الناس إياه» وفي نسخة : «أن لا يُرفع» على بناء 
المفعول» والمراد رفع الناس» وأما ما رفعه الله فلا واضع له انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي يرذه ما في رواية موسى بن 
إسماعيل عند البخاريّ بلفظ : أن لا يرفع شيئاء» فالصواب أن ما رفعه الله مك امور 
الدنيا لا بد له أن يقُضع » ويدل لذلك قوله (مِن اليا شَيِْ» إلا وَضْعَةُ) فالذي يتضع بعد 


رفعه إنما هو ما كان من أمور الدنياء وأما ما كان من أمور الآخرة» فلا يزداد إلا رفعة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳٦۱۰ /۱٤-‏ و٣۱۹/۱٦۳-‏ وفي «الكبرى» 1/14 CTT / Ig‏ . 
وأخرجه (خ) «الجهاد والسير» ۲۸۷۱ و۲۸۷۲ و«الرقاق» 5600١‏ (د) «الأدب» ٤۸٠١‏ 
(أحمد) «باقي مسند المكثرين» ١١599‏ و17407 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): جواز المسابقة. (ومنها): جواز اتخاذ الإبل للركوب» والمسابقة عليها. 
ا ا ا ا وعظمته في صدورهم» بحيث 
إنهم لا يحبّون أن تُسبق ناقته» ود يشق ذلك عليهم؛ لأن ذلك يجعل نفس السابق متعاليًا 
عليه» ولا سيّما وهو أعرابيٌ. (ومنها): ما كان عليه الأعراب من الجفاء» والبعد عن . 
التأدب في حضرته بء إذ الصحابة ل كانوا لا يتجاسرون في التقدم ب بين يدي رسول 
الله كلق لا بدوابهمء ولا بأرجلهم ؛ ولا بأقوالهم» إلا بإذن منه كَل عملا بقول 
اة ا e}‏ لذن امنوأ لا مدموا بين يدي أله وَرَسُولِو-* الآية . (ومنها): ما كان 
عليه النبي ي من حسن الخلق» والتواضع . (ومنها) : الحتّ على التواضع . (ومنها) : 
التزهيد في الدنيا؛ للإشارة إلى أن كلّ شيء منها لا يرتفع» إلا اتضع . 20 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5" (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَنَنا عَبْدُ الوارث عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو 
عَنْ أبي الْحَكَمِء مَوْلَى لِبَني لَيِثِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ» عَنِ ابي يكلو قَالَ: «لا سَبَقَ إلا في 
خف و حَابْ ). 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الخيل 


د + 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصئف رحمه الله تعالى تقديم هذا 
الحديث على الذي قبله؛ لأنه ثالث أحاديث أبى هريرة كك التى أخرجها فى هذا 
الباب . 
واعمران بن موسى» : هو القزاز الليثئيّ» أبو عمرو البصريّ. و«عبد الوارث» : 
هو ابن سعيد ابن ذكوان البصريٌ. و«محمد بن عمروه: هو ابن علقمة الليثىئٌ 


العدن. 

وو و ا لدع مسف نوارك اک 
الباب فقط . 

والحديث صحيحٌ» كما تقدّم قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
٠‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 د عد 


قال الجامع عفا الله تعالى عند «الْجَلْبُ-بفتحيين- : يطلق على شيئين : أحدهما في 
الزكاة» وهو أن يَقْدَم الْمُصَدّقُ على أهل الزكاةء فينزل موضعًاء ثم يرسل مَنْ يجلّب إليه 
الأموال من أماكنها؛ ليأخذ صدقتهاء فنهي عن ذلك». وا أن تؤخذ صدقاتهم على 
مياههم › وأماكنها. 

والثاني: في السّبّاق» وهو الذي أراده المصئتف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة» 
وهو أن يَتبَعَ الرجل فرسَهُء فیزجره»› جاب غل ويصيح › حثًا له على الجري» فنهى ف فنهي 
عن ذلك“ . والله تعالى أعلم بالصواب. 


0 (أْخْرََا مُحَمْدُ بن عبد الله ِن بزيع" “. قَالَ: : دتا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ رُرَنْع- 


قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَيِدٌ» قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ > عَنْ عِمْرَانَ ِن حُصَيْنِء عَنِ الي ياء قال : 
«لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ ذ في الإسلام» وَمَنِ ن اهب مء فليس مناه ). 


. 58٠/١ «النهاية»‎ )١( 
«بزيع» بفتح الباء الموحدة» وكسر الزايء آخره عين مهملة.‎ )۲( 


1- (الجَنَبُ) - حديث رقم ۳۹۱۸ 


۳v 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحٌ» وقد تقدّم للمصتف رحمه الله 
تعالى في «كتاب النكاح» برقم -75/50- وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله 
هناك-وللّه الحمد والمئّة- فراجعه تستفد. 

و«حميد» : هو الطويل. و«الحسن» : هو البصريّ. 

وقوله: «ولا شغار» تقدم أن عقد المصنف رحمه الله تعالى لتفسيره ابا -51/ 
«تفسير الشغار»» وقد قُسَر في الرَوَاية بأنه أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوّجه 
ابنته» وليس بينهما صداق. وقد سبق البحث عنه مستوفى في الباب المذكور» فراجعه 

وقوله: «ومن انتهب نبة» أي سلب» واختلس» وأخذ قهرّاء و«النهبة؛ -بضم» 
فسكون-: المال المنهوب» و-بالفتح- مصدر. 

وقوله: «ليس منا» أي من أهل طريقتناء وستتناء والظاهر أنه ليس من المؤمنين 
أصلاء لكن إجماع أهل السنة على خلافه» فلا بد من تأويله» وقد تقدّم تمام البحث فيه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


د 2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْجَنّب» -بالتحريك- في السباق أن يجنب فرسًا 
إلى فرسه الذي يسابق عليه» فإذا قْثَرَ المركوبٌ تحوّل إلى المجنوب. 

وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة» ثم يأمر بالأموال أن 
متب إليه» أي تَحضَرٌ فتّهُوا عن ذلك. وقيل: أن يَجْنْتَ رب المال بماله» أي يُبِعده عن 
موضعه» حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه» وطلبه. قاله ابن الأثير رحمه الله 

تعالى('2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

E) -^- ۸‏ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمّدّء قَالَ: حَدَّتَنَا شغْبَةٌ عَنْ أبي 
قَرَعَةَ عَنِ ن الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنّْ رَسُولَ الله ا قال : «لَا جَلّبَ وَلَا 


. ٠۳/١ «النهاية»‎ )١( 
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جَنَبَء وَلّا شِغَارَ في الإسْلام» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد» : هو ابن جعفرء عُنْدَر. و«أبو قَرَعَة) 
بفتحات: سويد بن حُجَير الباهليّ البصريّ. 

والحديث صحيحٌ › کما بيانه في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹-^- (أخبرني عَمْرُو بْنُ عُحْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثير قال: حَدَثََّا بَقِيَةُ بْنُ الْوَلِيدِء 
قال : دبي شب قال : حَدُنَِي حُمَئِدٌ الطويل» عَنْ ئس بْنِ مَالِكٍ» ال : : سَابَقَ رَسُول 
الله يك أعرَابِي فُسَبَقَهُ فَكَأَنّ أضكات رَسُولٍ الله کي وَجَدُوا في أَنْفْسِهِمْ من ذَلِكَ» 
فقيل له في دَلِك» قال : «حقّ عَلَى الله أن لا يَرْقَمَ شَيْء نَفْسَهُ في الدّنْيَاء إلا وَضْعَهُ 
الله ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه البخاريّ» وقد سبق تمام البحث 
فيه قبل باب» فليراجع هناك . 

وقوله : «أن لا يرفع شيء نفسه» قال السنديّ رحمه الله تعالى : الأقرب بناء الفعل 
للفاعل» ونصب «نفسّة»» وأما جعله مبنيًا للمفعرل» ورفع «نفسه» على أنه بدل من 
«شيغ01 فبعيدٌ. بقي أن الناقة ما رفعت نفسهاء والظاهر أن المدار على أن يرفع شيء 
بلا استحقاق» سواء هو رفع نفسهء أم لا. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «بلا استحقاق» فيه نظرٌء إذ لا دليل على 
خصوص ذلك بل الحديث عام. 

والحاصل أنه لا يرتفع شيء من أمور الدنياء مطلقّاء إلا وضعه الله سبحانه وتعالى» 
فتأمّل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


نع ا ين 


۳۹۲۰ لباب سُهْمَانِ الْحَيل) - حديث رقم‎ -١١ 


۳۹ 


۷- (يَابُ سُهْمَانِ الْخَيِل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السُهْمَانُ -بضم» فسكون-: جمع سهم -بفتح» 
فسكون- وهو النصيب» ويُجمع أيضًا على أسهم» وسهام. ولفظ «الكبرى» «سَهْمَا 
الخيل» بالتثنية» والإضافة إلى «الخيل». والله تعالى أعلم بالصواب. 

(قَالَ الْحَارِتُ بن مسين › ِرَاءَةٌ عَلَيِه وَأَنَا انمع عَنِ ابن وَهْبٍء قَالَ: 
حبري سيد بن عبد الرّحْمَنِء عَنْ هقام بن عُْوَة» ڪن خي بن عبد بن عبٍ الل بن 
ل عَنْ جَذَو أنه كَانَ يَقُولُ: ضَرَبَ رَسُولْ الله بيا 2 خَيبْرٌَ لبي ن الْعَوَامِء 

بَعَةَ أَسْهُمء سَهْمًا لِلرْبيرِه وَسَهْمًا لِذِي الْقُربىء لِصَفِيَةَ بنتِ عَبْدٍ الْمُطلِبٍ» أ ازير 
وَسَهْمَينِ لِلْفَرَسِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 4/4 ]1١[ (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّء ثقة فقيه‎ -١ 

= ان زفت هو عنها الله المصرف : ثقة ثبت عابد ]٩[‏ 0/94 : 

- (سعيد بن عبد الرحمن) الْجْمَحَىَء أبو عبد الله المدنئ» قاضي بغدادء صدوق» 
له أوهام» أفرط ابن حبّان في تضعيفه [8] 0 1 

/٤۹ 151 (هشام بن عروة) بن الزبيرء أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما دلس‎ -٤ 
. ١ 

ه- (يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير) بن العوّام القرشيّ الأسديّ المدنيّ» ثقة 
[0]. 

قال ابن معين» والنسائيّ» والدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
ابن سعد: أخبرنا ابن عمرء حدثنا ابن أبى الزنادء قال: كانت ليحيى مرؤة» وما رأيت 
شابًا في النعمة أحسن منهء مات قديمّاء وهو ابن ست وثلاثين» وكان ثقة كثير 
الحديث . وقال الدارقطني : يحيى بن عبّادء وأبوه عبّاد ثقتان. وقال أبو حاتم: مات 
قديمّاء وهو ابن ست وثلاثين سنة» وكانت له مرؤة. وقال الزبير بن بكار نحوه» وزاد: 
أمه عائشة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. روى له البخاريّ في «جزء القراءة»» 
والأربعة» وله عند المصئّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

1- (جذه) عبد الله بن الزبير بن العوّام القرشيّ الأسديّء أبو بكرء وأبو تسيا 
ل E‏ ولي الخلافة تسع سنين» وقتل في ذي 
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سسس 30 


الحجة سنة (۷۳)ء تقدّم في ١١١١/۱۸۹‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شیخه» فتفرّد به هو وأبو داود» ويحيى بن عباد» فمن رجال 
الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وابن وهب» فمصريّان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ: هشام» عن يحيى» وهو من رواية الأقران. 
(ومنها): أن صحابيّه رضي الله تعالى عنه هو أول مولود وُلد في الإسلام بالمدينة من 
المهاجرين» ففرح به المسلمون؛ حيث بطل به زعم المنافقين بأنهم لا يولد لهم؛ لأن 
اليهود سحرتهم. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ يَحْتى بن عَبّادٍ بْنِ عَْدٍ الله بْنِ الرُبَيرِه عَنْ جَدَهٍ) عبد الله بن الزبير رضي الله 
تعالى عنهما (أنهُ كان يَقُولٌُ: ضَرَبَ رَسُولُ الله ا عَامَ حَيبَر للرًبير ِن الْعَوَامء أَرْبَعَة 
أسهُم؛ سَهْمًا لِلرَْيرِ) قيل: اللام فيه للتمليك» وفي قوله: «للفرس» للسببية (وَسَهْمًا 
لِذِي الْقُبَى» لِصَفِيةَ) بدل من الجارّ والمجرور قبله (بنْتٍ عَْدٍ المُطلِبء أمّ الربر) بالجرّ 
بدل من «صفيّة» (وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَس) فيه أن الفرس يسهم له بسهمين» وبه قال الجمهورء 
وخالف فيه الحنفية» فقالوا: لا يفضل الفرس على صاحبهء بل يعطى سهمًا فقط. 
وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثانية» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن الزيير رضئ الله تماق عنما هذا بحسن من أجل الالخلاف فى 
سعيد بن عبد الرحمن» فقد وثّقه ابن معين وغيره» وتكلم فيه بعضهم»› فلا ينقص حديثه 
عن درجة الحسن. 

وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۱۷/ 757١‏ وفى «الكبرى» 
١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في سهمان الخيل: 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى : أكثر أهل العلم على أن الغنيمة للفارس منها 


۲۹۲۰ (يابٌ سْهْمَانِ الخَيل) - حديث رقم‎ -١١ 
٤١ ج055 اق الت ا ا ا ا ی اڪ‎ 


ثلاثة أسهم » سهم له وسهمان لفرسه»› وللراجل سهم . قال ابن المنذر: هذا مذهب 
عمر بن عبد العزيز» والحسنء وابن سيرين» وحبيب بن أبن ثابت » وعوام علماء 
الإسلام في القديم والحديث» منهم: مالك» ومن تبعه من أهل المدينة» والثوريّ» 
ومن وافقه من أهل العراق» والليث بن سعد» ومن تبعه من أهل مصرء والشافعيّ» 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو يوسف » ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: للفرس سهم واحد؛ لما روى مُجمَع بن جارية أن رسول الله باز 
قسم خيبر على أهل الحديبية» فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهمًا. رواه 
أبو داود؛ ولأنه حيوانٌ ذو سهم › فلم یزد على سهم› كالآدميّ . 

واحتج الأولون بما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يل أسهم 
يوم خيبر» للفارس ثلاثة أسهم»› سهمان لفرسه» وسهم له. متّفقٌ عليه . ا 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر المذكور حجة لمالك» 
والجمهور على أنه يُقسم للفرس وراكبه ثلاثة أسهم» وللراجل سهم»ء لا سيّما على 
رواية «وللرجل»» فإنه يريد به راكب الفرس» وأن الألف واللام فيه للعهد. وقد روي 
من طريق صحيح عن ابن عمر أن رسول الله بيا أسهم لرجل» وفرسه ثلاثة أسهمء 
سهمًا له» ولفرسه سهمين. ذكره أبو داود. وفي البخاريٰ عن ابن عمر: «جعل للفرس 
سهمين» ولصاحبه سهما» . 

ومن جهة المعنى أن مؤن الفارس أكثرء وغَناؤه أعظمء فمن المناسب أن يكون 
سهمه أكثر من سهم الراجل . 

وشذٌ أبو حنيفة» فقال: يقسم للفرس كما يقسم للرجل . ولا أثر يعضده» ولا قياس 
يعتمده» ولذلك خالفه في ذلك كبراء أصحابه» كأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» 
وغيرهما. وقد ذكر أبو بكر بن أى شی امن خدوك :ابن عمر رضي :الله سان عنهما : 
«أن رسول الله ية قسم للفارس سهمين» وللراجل سهمًا». والصحيح عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما ما خرّجه البخاريّ ومسلم» كما ذكرناه انتهى 

وقال في «الفتح» : قال محمد بن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك” 0 دون فقهاء 
الأمصارء ونقل عنه أنه قال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم» وهي شبهة ضعيفة؛ لأن 


. 66/1 «المغني»‎ )١( 

(۲) «المفهم» 004-00۸/۳ . 

(۳) لكن ذكر في «الفتح» بأن هذا القول نقل عن عمرء وعليّء وأبي موسى له . لكن الثابت عن 
عمر وعليّ كالجمهور انتهى «فتح» ٠١١/١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْخَيِلٍ 
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السهام كلها في الحقيقة للرجل . 

قال الحافظ : قلت : لو لم يثبت الخبر لكانت الشبهة قويّة؛ لأن المراد المفاضلة بين 
سهمين» فقد سوى بين الفرس وبين الرجل . 

وقد تَعقّب هذا أيضًا لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان» فلما خرج هذا 
عن الأصل بالمساواة» فلتكن المفاضلة كذلك. وقد فضّل الحنفيّة الدابة على الإنسان 
في بعض الأحكام» فقالوا: لو قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف» أذاهاء فإن 
قتل عبدًا مسلمّاء لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف درهم. والحق أن الاعتماد في ذلك 
على الخبر انتهى 0( . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نقل عن أبي حنيفة أنه قال في تفضيل 
الفرس على الراجل : أكره أن أفضل بهيمة على مسلمء بينما يفضل الكلب على مسلم» 
فيتناقض في ذلك» إنما هو قياس في مقابلة النصّ» وذلك باطل بإجماع أهل الحقٌ» ولقد 
أحسن من قال» وأجاد في المقال [من الوافر] 

إا جَالَتْ حُيول النّصّ يَوْمَا تُجارِي في مَيَادِين الكمَاح 


غَدَثْ شْبَهُ الْقِيِاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيرُ رُؤُوسُهُنٌ مع الرّتاح 
والحاصل أن الحقّ مع الجمهور من أن الفارس له ثلاثة أسهمء سهمان لفرسه. 
وسهم له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


و 


% 2 


. ۱۹۰-۱۵۹/۲ ٩حتف«‎ )١( 


0- (كِتابٌ الإخياس) - حديث رقم #51١‏ 


۳ 


۸- (كِتَابُ الإخباس) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإخبَاس» -بكسر الهمزة- مصدر أحبسه: إذا 
وقفه» ويحتمل أن يكون بفتح الهمزة جمع حُبْس -بضمَ» فسكون- اسم من الإحباس» 
كما سيأتي في عبارة «اللسان». 

قال الفِيوميَّ: حَبْسِتُةُ من باب ضرب بمعنى وَقَنهُ فهو حبيسٌ» والجمع حَُبْسٌ» 
مثلٌ بريدٍ وبُرْدِء وإسكان الثاني للتخفيف لغةً» ويُستعمل الحبيس في كل موقوف» 
واحدًا كان» أو جماعة» وحَبّسته بالتثقيل مبالغة» وأحبسته بالألف مثله» فهو محبوسٌ» 
ومَحَبّسٌ» ومُحْبّسٌ. انتهى بزيادة يسيرة . 

وقال في «اللسان»: حبست ا حبسا -من باب ضرب- واخ ا 
إخباسًا: أي وقفتٌ» والاسم الْحُبِسُ بالضم . قال الأزهريٌ: الْحَبّسُ جمع 
الحبيس› رم على كل ف لايورث» ولا يباع» مر من أرض» 
ونخل» وکزم» ومُسْتَمْلَء يُحبّس أصله وتفًا مؤبَدَاء وتُسْبَلُ ثمرته تقرَبا إلى الله عز 
وجل» كما قال النبئ ية لعمر ليه في نخل لهء أراد أن يتقرّب بصدقته إلى الله عز 
وجل» فقال له: « حبس الأصلء وسَبْل الثمرة»: أي اجعله وققَاحسا. ومعنى تحبيسه 
أن لا يورثء» ولا يُباع» ا رلك يُترك أصلهء ويُجعل ثمره في سبل الخير. 
وأما ما رُوي عن شُرَيح أنه قال: جاء محمّد ية بإطلاق لحرن :فإ تما أزاد ما الخيسن 
جمع حيس ») وهو بضم الباء» وأراد بها ما كان أهل الجاهليّة يُحبسونه من السوائب» 
والبحائر» والحوامي» وما أشبهها. فنزل القرآن بإحلال ما كانوا يُحرّمون منهاء وإطلاق 
مسوا ر آمر الله عا مها ا © 

[تنبيه]: ذكر في «الكبرى» هنا ترجمة. ونضّها: «حَبّس ما ترك رسول الله اة عند 
وفاته». واللّه 0 أعلم بالصواب . 

"0١‏ (أَخْبرَنَا ية بْنُ سَعِيدِ قَالَ: حدقا بُو الأخوص. عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ 
ا ال : اما رك رَسْولُ الله اة دِيارَاء ولا درْهمَاء وَلَا عدا وَلَا أَمَىَ 
إا بعل السَهْباء الي کان يَرْكَبْهَاء وَسِلَّاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا في سَبيل الل . وَقَالَ تَيب 
ما اى : «صَدَقَةَ) . 


)١(‏ «لساب العرب» 50/5 مادة حبس. 


ICE‏ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإخباس 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١٠/١ ]١٠١[ (قتيبة بن سعيد) البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفيّ» ثقة متقن [۷] ٩1/۷۹‏ . 

۳- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمدانيّ السبيعيّ الكوفي ثقة عابد اختلط بآخره 
[Y1]‏ ^/ £ . ان 

-٤‏ (اعَمْرُو بْنُ الْحَارثْ) بن أبي ضِرّار الخزاعيّ الْمَصطلِقيَء أخي جويرية» أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهماء صحابيَ قليل الحديث» بقي إلى ما بعد 
العخمسين ۸۳/ ۲۰۸۳ . واللّه تعالى أعلم. ۰ ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۱۸۲) من رباعيات الكتاب . 
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» 
فبغلاني . (ومنها): أن صحابيه قليل الرواية» حيث لم يكن له في الكتب الستة إلا حديثان 
فقط : حديث الباب عند المصنف» والبخاري» والترمذي فى «الشمائل»؛ وحديث : «كان 
يقال: أشد الناس عذابًا اثنان: امرأة عصت زوجهاء وإمام قوم» وهم له كارهون» عند 
الترمذي . انظر «تحفة الأشراف» ج ۸ ص ٠١١ - ١4١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْن الْحَارثْ) ت » وقد صرّح أبو إسحاق بالتحديث في الرواية التالية» 
فزلت تهمة التدليس. 

(قَالَ: «ما ترك رَسُولُ الله يكل دِيئَارَاء ولا دِرْهَمَاء وَلَا عَبْدَاء وَلَا أَمَةَ) أي في الرقء 
وفيه دلالةٌ على أن من دُكر من رقيق النبئ به في جميع الأخبار كان إما مات» وإما 
أعتقه. واستُدل به على عتق أم الولد» بناء على أن مارية والدة إبراهيم ابن النبي كَل 
عاشت بعد النبئ يليه وأما على قول من قال: إنها ماتت فى حياته وء فلا حجة فيه. 

(إلا بَغْلتَهُ الشّهْيَا) يحتمل الاتصال بتأويل ما قبله بنحو ما ترك شيئّاء إلا بغلته» أو 
بتقدير: ولا ترك شيئًا إلا بغلته» والانقطاع على ظاهره. و«الشهباء» هي البيضاء» كما 
هو في الرواية التالية (الني كان يَرْكبهَاء وَسِلَاحَةُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا في سَبِيلٍ الله ظاهره 
أنه ضنة ا«ازضاة ورك حك غيرها مقايسة::ويحتمل أن يكون مسان ليان حم جال 


الجميع ما ترك» أي جعل جميع المذكورات صدقة في سبيل الله تعالى. 
(وَقَالَ قُتَيبَةُ) بن سعيد شيخه (مَرْةَ أُخْرَى) أي في وقت آخر بعد ما حدثهم بهذا اللفظ 


- (كِتَابٌ الإخياس) - حديث_رقم ۲۹۲۳ 
f°‏ سحي 


(صَدَقَة) يعني أن قتيبة رحمه الله تعالى حدثهم مرَةً بلفظ : «جعلها في سبيل الله ومزة ٠‏ 
أخرى بلفظ : «جعلها صدقة». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ‏ 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديت: فرق بق العارت رفي الله عبان عه هذا متف غل 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/ 7015١‏ و۲۲٣۳‏ و۲۳٣۳-‏ وفي «الکبری» 547١/١‏ و5477 
و5477 . وأخرجه (خ) «الوصايا» ۲۷۳۹ و«الجهاد» ۲۸۷۳ ۲۹۱۲ و«فرض الخمس» 
٨۸‏ و«المغازي» 0١‏ (أحمد) «مسند الکوفیین» ٠۷۹۹۰‏ (الدارمي) «النكاح» 
0١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الوقف» سواء الموقوف 
منقولاء أو غير منقول» وفي غير المنقول خلاف بين العلماء» سيأتي بيانه قريبّاء إن شاء الله 
تعالى . (ومنها): جواز اتخاذ البغال» وركوب البغل. (ومنها): جواز إنزاء الحمير على 
الخيل» وأما الحديث الذي تقدّم «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»» قال الطحاويّ رحمه 
الله تعالى : أخذ به قومٌ» فحرّموا ذلك» ولا حجة فيه؛ لأن معناه الحض على تكثير الخيل ؛ 
لما فيها من الثواب» وكأن المراد الذين لا يعلمون الثواب المرتب على ذلك . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

فنضد (أَخبَرنا عَمْرُ بْنُ علي قال: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّئَنا سُفْيَالُ 
قَالَ دي ابو إِسْحَاقَ» قَال: سَمِعْتٌ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِْء يَقُولُ: ما تَرَكَ رَسُولُ الله 
اد ۰ إلا بَعْلتَهُ الْبَيَضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَآَرَهَا تَرَكَهَا صَدَقَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس . و«يحيى بن سعيد» : هو القطان. و«سفيان»: 

هو الثوريّ. والحديث أخرجه البخاري» وسبق البحث عنه في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۴ (أْخبرناعَمْرو بن علي قال : دكا بو بغر التي قال: حَدَّنَنَا يونس بن 
أبِي إِسْحَاقَ ‏ عَنْ أبيِء قَالَ: سَمِعْتُ تُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ» 0 : رَأَنِتُ رَسُولَ الله لى 

ما ترك إلا بَْلتَُ الشَهْبَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةَ 


_ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإخيّاس 
ا ج gg‏ أ صن 


٤٦ حح‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«أبو بكر 
الحنفي» : هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصريّ الثقة [9] . و«يونس بن أبي إسحاق»: 
هو أبو إسرائيل السبيعي الكوفيّ» وثقه ابن معين وغيره [0] . 

والحديث أخرجه البخاريّ»ء وقد سبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب؟ . 


2 2 2 


؟-(230 كيف يُكَتَبُ الْحَبْسُء وَذْكْرُ 


ك 
عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما فيه فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف على عبد الله بن عون رحمه الله 
تعالى أن سفيان الثوريّ» وأبا إسحاق الفزاريٌ» روياه عنه» عن نافع » عن عن ابن عمر» عن 
عمر» فجعلاه من مسند عمر لكيه » وتابعهما على ذلك سعيد بن سالم المكيّ» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع كما في الرواية الآتية في الباب التالي-”7/ -۳٠۳۲‏ إن شاء 
الله تعالى. 

وخالفهم في ذلك يزيد بن زريع» وبشر بن المفضل› وأزهر السمّان» فرووه عنه» 
عن نافع » عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال : أصاب عمرء فجعلوه من مسند 
ابن عمر رفي الله تعالى عا وتابعهم على ذلك سفيان بن عبينة» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» كما في الرواية الآتية في الباب التالي- -۳/ .م و581- إن شاء الله 
تعالى . 

والحاصل أن أكثر الرواة على أنه من مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله: «عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء قال: 


)١(‏ ثبت ني ع هنا ذكر عنوان» ولفظه: «الإحباس» » لكن أشار في الهنديّة إلى أنه ساقط في 
بعض | مم ما و ا ا ا اك 
السابقة واللّه تعالى أعلم. 


۲٣۳١ كيف يكتَبُ الحَبْسٌ» وَذِكْرٌ. . . - حديث رقم‎ -١ 


أصاب عمر كنك » كذا لأكثر الرواة عن نافع» ثم عن ابن عون جعلوه من مسند ابن 
عمرء لكن أخرجه مسلم» والنسائيّ من رواية سفيان الثوريّ» والنسائي من رواية أبي 
إسحاق الفزاري» كلاهما عن عبد الله بن عون- والنسائيّ من رواية سعيد بن سالم» 
ا عن ابن عمر» عن عمرء جعله من مسند عمر كك ١‏ 
والمشهور الأول. ١‏ و 

[تنبيه]: زعم أبو عمر ابن عبد البرّ أن ابن عون تفرد برواية هذا الحديث» عن نافع» 
وليس كما قال» فقد أخرجه النسائيّ في الباب التالي من رواية عبيد الله بن عمر الأكبر 
المصغْرء عن نافع» وأخرجه البخاريٌّ في «صحيحه» من رواية صخر بن جويرية» عن 
نافع» وأخرجه البخاريّ مختصرًّاء وأحمدء والطحاويّ مطوَلًا من رواية أيوب» عن 
نافع » وأخرجه الطحاويّ أيضًا من رواية يحبى بن سعيد الأنصاريّ» عن نافع» وأخرجه 
أحمدء والدارقطنيّ من رواية عبد الله بن عمر الأصغر المكبّرء عن نافع. أفاده في 
«الفتح»”"2. واللّه تعالى اعم بالصواب . 

5" (أَخْيَرَنَا إِسْحَاقُ ن إْرَاهيمَ» قال : ناتا بو اد الْحَفرِي”" ع عَم بُ سَعْدِ 
عن سُفيَانَ الؤريٰ عَنِ ابْنِ عَْنِء عَنْ َافِع عن ابن عُمَرَِ عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَصَبْتُ 
أَرْضاء ِن رض یبر فَأنَيتُ رَسُولَ الله يكل فَقُلتُ: أَصَبْتُ أَرْضَاء 3 صت مالا 
حب إِلَيّء ولا فس عِنْدِي ينهاء قَال: «إنْ شِئْتَ تَصَدَّفتَ يهاه. قُتَصَدَقَ ياء 0_7 
لا تباغ ولا نَوهَبَ» فى في الْفُقَرَاء وذي الى ؛ ر الشف وَابْنٍ السَبِيلٍ» لا 
جاح عَلَى مَنْ وَلِيَهَاء أَنْ يال نروب خير ر مُتَمَوْلٍِ مالا وَيْطعِمَ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. ۲/۲ 65٠١1 (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 
. 07/١6 ]9[ (أبوداود الْحَفَريَ عمر بن سعد) الكوفيّء ثقة عابد‎ -" 
. TVI/YYT ]۷[ (سفيان الثوري) ابن سعيد الكوفي ثقة ثبت حجة‎ -۳ 


5- - (ابن عون) عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصريّ» ثْقَهَ ثبت فاضل » من 
أقران أيوب في العلم والعمل» والسنّ 1[ ] ۳۳/۲۹ . 


. «كتاب الوصاايا»‎ . ٥۸/٦١ )١( 

(۲) «فتح» 8ه . «كتاب الوصايا» . 

(۳) «الحفريّ» -بفتح الحاء المهملة» والفاء-: نسبة إلى الحفر موضع بالكوفة. 

(4) جعله في «التقريب» من السادسة. والظاهر أنه من الخامسة ؛ لأنه رأى أنسًا كلك » ويؤيّده قوله في 
«التقريب» : من أقران أيوب في السنْ. فتأمل. 


شرح سنن النسائى - كِبّاتٌ الإخبّاس 


. ٠١/١۲ ]۳[ (نافع) مولى ابن عمر المدنيء» ثقة ثبت فقيه‎ -٥ 

1- - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١/17‏ : 

۷- (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ۷٠/٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وصحابي» عن صحابيّ» والابن عن 
أبيه . والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


(عَنْ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا يِن أَرْض خَيَرَ) واسمها 
تمغ" كما في رواية سعيد بن سالم الآتية في الباب التالي» وفي رواية أيوب عن 
نافع » عند أحمد: «أن عمر أصاب أرضًا من يهود بني حارثة» يقال لها: ثمغ». وروى 
عمر بن شبّة بإسناد صحيح» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : «أن عمر رأى 
في المنام ثلاث ليال أن يتصدّق بثمغ». وفي الرواية الآتية في الباب التالي» من طريق 
سفيان» عن عبيد الله بن عمر: «جاء عمرء فقال: يا رسول الله إني أصبت مالاء لم 
أصب مالا مثله قطء كان لي مائة رأس» فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها»» 
فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر» وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من 
السهام التي قسمها النبي يك بين من شهد خيبر» وهذه المأئة السهم غير المائة السهم 
التي كانت لعمر بن الخطاب يه بخيبر التي حصّلها من جزئه من الغنيمة وغيره» 
وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب عمر كلك » قريبًا إن شاء الله تعالى . وذكر عمر بن 
شبّة بإسناد ضعيف عن محمد بن كعب أن قصّة عمر هذه كانت في سنة سبع من 
الهجرة كال ف "القت" + 

(فَأَنَيتُ رَسُولَ الله ى كَقُلْتُ : أَصَبْتٌ أَرْضَاء َم أْصِبْ مالا حب إليء وَل نفس 
عِنْدِي مِنْهَا) أي أجودء وأكرم» والنفيس الجيّدء والكريم» يقال: نفس الشيء -بفتح 
النون» وضم الفاء- نفاسة: كرم» فهو نفيس» وأنفس إنفاسًا مثله» فهو مُنفِسٌ» نَقِسِتٌ 
به» مثلٌ ضَيِئْتُ به؛ لنفاسته وزنًا ومعئّى . قاله الفيَوميَّ. وقال الداوديٌّ: سمّي نفيسًا لأنه 
يأخذ بالنفس. وفي رواية صخر بن جورية» عند البخارتي : «إني ادت ما وهو 


)١(‏ ومغ ؛ -بفتح المثلثة؛ وسكون الميم» آخره غين معجمة- : مال كان لعمر كك . › فوقفه. أفاده 
في «اللسان» 3 و«القاموس» : 
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عندي نفيس ١‏ فأردت أن أتصدّق به» . وفي رواية سفيان الآتية : «وإني أردت أن أتقرّب 
بها إلى الله عز وجل»» وقد تقدم قريبًا في مسند أبي بكر بن حزم أنه رأى في المنام الأمر 
بذلك . . ووقع في رواية للدارقطني» إسنادها ضعيفٌ : «أن عمر قال: يا رسول اللّهء إني 
نذرت أن أتصدّق بمالي». وهذا -كما قال الحافظ- - لم يثبت يثبت» وإنما كان صدقة تطوع» 
كما سيأتي توضيحه من حكاية كتابة الوقف قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

زاد في الرواية التالية: «فكيف تأمرني به؟». وفي رواية: «فما تأمرني فيها؟». وفي 
رواية: «فأتى النبيّ َة يستأمره في ذلك». 

(قال) يد (إِنْ شفت) الأجرء والنكوة عد الله سبحانه وتعالى (تَصَدَّفِتَ (te‏ وفي 
رواية الآنية : «إن شئت حبست أصلهاء وتصدّقت با» وفي رواية: «احبس أصلهاء 
وسبل ثمرتها» (قَتَصَدَقَ باء ٠‏ عَلَى أن لا باع وَلّا ثُوهَبّ) زاد في الرواية الآتية : «ولا 
تورٹ)» وزاد في رواية مسلم : «ولا تبتاع »ع وزاد الدارقطنيّ من طريق عبيد الله بن 
عمرء عن نافع » : «حَبِيسٌ ما دامت السماوات والأرض». 

قال في «الفتح»: كذا لأكثر الرواة عن نافع» ولم يختلفوا فيه عن ابن عونء إلا ما 
وقع عند الطحاوي› من طريق سعيد بن سفيان الجحدريٌ» عن ابن عون» فذكره بلفظ 
صخر بن جويرية الآتي» والجحدريّ إنما رواه عن صخرء لا عن ابن 0 ان 
السبكيّ : اغتبطتٌُ بما وقع في رواية يحيى بن سعيدء عن نافع » عند البيهقيّ : « 
بثمره» وحبسن أصلهء لا يباع ولا يورث». وهذا ظاهره أن الشرط من كلام ا 5 
علد بخلاف بقية. الروايات» فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر کی . ووقع في 
رواية صخر بن جويرية المذكورة» بلفظ : : «فقال النبي اة : تصدق بأصلهء لا يباع » ولا 
يوهب» ولا يورث» ولكن ينفق بثمرها» وهي أت الروايات» وأصرجها في المقصود» 
فعزوجها إلى البخاري أولى . وقد علّقه البخاريّ في المزارعة بلفظ : ٠‏ قال النبي يي 
لعمر : تَصَدّق بأصلهء لا باع ولا يوهب» ولكن لينفق ثمره› تَصَدّق بداء فهذا 
صريح في كونه مرفوعاء وعلى تقدير کون الشرط من قول عمرء لكنه ما فعله إلا لما 
فهمه من النبي ياء حيث قال له: «احبس أصلهاء وسَبّلٌ ثمرتها». 

وقوله : تصدّق» بصيغة أمرء وقوله: «فتصدق» بصيغة الفعل الماضي انتهى . 

(في الْقُقَرَاءِ وَذي الْقُرْبَى» والرقاب» وَالِضَيِفٍِ ٠‏ وَابْنِ السبيل) زاد في رواية يزيد بن 
زريع الآتية : «وفي سبيل اللّه»» وفي رواية أزهر السمان: (وفي المساكين». ٠‏ وجميع 
هؤلاء الأصناف إلا الضيف» > هم المذكورون في آية الزكاةء وقد تقدّم بيانهم في «كتاب 


الزكاة». وأما «القربی» فقال القرطبى: فظاهره أنه أراد به قرابته. ويحتمل أن يريد به 
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قرابة النبي کا المذكورين في الخمس والفيء» وفيه بُعد؛ لأنه أطلق على ذلك الحبس 
صدقة» وهم قد حُرموا الصدقةء إلا إن تنزّلنا على أن الذي حُرموه هي الصدقة الواجبة 
فقطء والرافع لهذا الاحتمال الوقوف على ما صنع في صدقة عمر كله » فينبغي أن 
يُبحث عن ذلك» والأولى حمله على قرابة عمر ضيه الخاصّة به. واللّه أعلم انتهى 60 

وأما «الضيف» فمعروف» وهو من يُنزل بقوم يُريد القِرّى منهم (لَا جُتَاحَ عَلَى مَنْ 
وَلِيَهَاء اَن يَأكُلَ بِالْمَعْرُوفٍ) قال القرطبيَ: هذا رفعٌ للحرج عن الوالي عليهاء والعامل 
في تلك الصدقة في الأكل منهاء على ما جرت به عادة العمال في الحيطان من أكلهم 
من ثمرها حالة عملهم فيهاء فإن المنع من ذلك نادرٌء وامتناع العامل من ذلك أندرء 
حتى لو اشترط رب الحائط على العامل فيه أن لا يأكل لا استُقبح ذلك عادة وشرعاء 
وعلى ذلك فيكون المراد بالمعروف القدر الذي يدفع الحاجة» ويرد الشهوة» غير أكل 
برف ولا عله ولا متها خيالةة ولا حي . 

وقيل: مراد عمر صا بذلك أن يأكل العامل متها بقدر عمله؛ وفيه بُعْدٌ؛ٍ لأنه لا 
ES‏ «يأكل» بمعنى «يأخذ» ؛ لأن العامل إنما يأخذ أجرته» فيتصرّف 
فيها بما شاء من بيع › ا ل E RE‏ 
ولأن مساق اللفظ لا يُشعر بقصد إلى أن تلك الإباحة إنما هي بحسب العمل » وبقدره. 
فتأمله» لا سيّما وقد أردف عليه «ويطعم صديقًاء غير متأتل مالا . يعني صديقًا للوالي 
غلها وفافل فما ويحتمل ما لل وه يقد اى 7 . 

(غَيِرَ مُتَمَوَلِ مَالَا) أي غير متّخذ إياه مالا لنفسه» بل يأكله» ويُطعمه بالمعروف . وفي 
الرواية : "غير متموّل فيه»» أي غير متجر فيه . قال في «الفتح»: والمعنى غير متّخذ منها 
مالاء أي ملكاء والمراد أنه لا يتملك شيئًا من رقابها. 

قال: وزاد الأنصاريٌ» وسليم قال: فحدّئت به ابن سيرين» فقال: «غير متأثّل 
مالا والقائل «فحدذثت به» هو ابن عون راويه عن نافع» بيّن ذلك الدارقطنيَ من طريق 
أبي أسامة» عن ابن عون» قال : ذكرت حديث نافع لابن سيرين» فذكره . زاد سليم: 
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه «غير متأثّل مالا». وفي رواية الترمذي 
من طريق ابن عليّة» عن ابن عون : «حدثني رجلٌ أنه قرأها في قطعة أديم أحمر)» قال 
ابن عليّة عليّة: وأنا قرأءبا عند ابن عُبيدالله بن عمر كذلك. وقد أخرج أبو داود صفة كتاب 
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(۲) هي ما يحمله الإنسان في حضنه؛ أو تحت إبطه. 
(9) «المفهم» 1٠۳-٦۰۲/٤‏ . 
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وقف عمر فيه من طريق يحبى بن سعيد الأنصاريّ» قال: «نسخها لي عبد الله بن 
عبد الحميد بن عبد الله بن عمر؛ء فذكره» وفيه: «غير متأثّل». 

والمتأثّل -بمثتاةء ثم مثلثة مشدّدةء بينهما همزة: هو المتّخذء والتأثل اتخاذ أصل 
المال حتى كأنه عنده قديم» وأثلة كل شيء أصله» قال امرؤس القيس [من الطويل]: 

ااي لن : مُوَئْلٍ وَقَذ يُذرك الْمَجْدَ الْمُوَنْلَ مالي 

واشتراط نفي التأثّل يُقوّي ما ذهب إليه من قال: المراد من قوله: «يأكل بالمعروف» 
حقيقة الأكل» لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة. قاله القرطبيّ. 

0 أحمد من طريق حماد بن زيد. عن أيوب» فذكر الحديث» قال حماد: وزعم 
عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمرء كان يمدي إلى عبد الله بن صفوان من صدقة عمر 
كيه . وكذا رواه عمر بن شبّة من طريق حماد بن زيد» عع م وزاد عمر بن 
شبّة» عن يزيد بن هارون» عن ابن عون في آخر هذا الحديث: «وأوصى بها عمر إلى 
حفصة؛ أم المؤمنين» ثم إلى الأكابر من آل عمر»؛ ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر 
عند الدارقطنيّ . وفي رواية أيوب» عن نافع عند أحمد: «يليه ذوو الرأي من آل عمرا» 
فكأنه كان أوّلا شرط أن النظر فيه لذوي الرأي من أهله» ثم عيّن عند وصيّته لحفصة» 
وقد بيّن ذلك عمر بن شبّة» عن أبى غسّان المدنئ» قال: هذه نسخة صدقة عمرء 
أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر» فنسختها حوقا رقا ؛ «هذا ما كتب عبد الله عمر 
أمير المؤمنين في ثمغ» أنه إلى حفصةء ما عاشت» تُنفق ثمره حيث أراها اللّهء فإن 
توفيت» فإلى ذوي الرأي من أهلها». 

فذكر الشرط كله نحو الذي تقذم في الحديث المرفوع» ثم قال : «والمائة وسق 1 
أطعمني النبئ اء ااا دح بغار ست نادي املق E‏ يار 3 
من ثمره رقيقًا يعملون فيه فعل» وكتب مُعيقيب» وشهد عبد الله بن الأرقم». 00 
أخرج ابو داود في روايته نحو هذاء وذكرا حميعًا کتابا آخر نحو هذا الكتاب» وفيه من 
الزيادة: «وصرمة بن الأكوع» والعبد الذي فيه صدقة كذلك». 

وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته؛ لأن مُعيقیبًا كان كاتبه في زمن 
خلافته» وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين» فيحتمل أن يكون وقفه في زمن النبئ ككل 
باللفظ» وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصيّة» فكتب حينئذ الكتاب. ويحتمل 
أن يكون أخر وقفيّته› ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته . 


. هكذا نسخة «الفتح» عمر بضم العين» ولعله عمروء وهو ابن ينال واللّه تعالى أعلم‎ )١( 
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وقد روى الطحاويّء وابن عبد البرّ من طريق مالك» عن ابن شهاب» قال: «وقال 
عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله ية لرددتها»» فهذا يُشعر بالاحتمال الثاني 
وأنه لم يُنجز الوقف إلا عند وصيّته . 

واستدل الطحاويّ بقول عمر ييه هذا لأبي حنيفة» وزفر في أن إيقاف الأرض لا 
يمنع من الرجوع فيهاء وأن الذي منع عمر كيه من الرجوع كونه ذكره للنبي كل 
فكره أن يفارقه على أمرء ثم يُخالفه إلى غيره. 

ولا حجة فيما ذكر لوجهين: 

[أحدهما]: أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر كي . 

[ثانيهما] : أنه يحتمل ما تقدّم» ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصخة الوقف ولزومه» 
إلا إن شرط الواقف الرجوع» فله أن يرجع . وقد روى الطحاويي عن عليّ ضيه مثل ذلك» 
فلا حجة فيه لمن قال بأن الوقف غير لازم» مع إمكان هذا الاحتمال» وإن ثبت هذا 
الاحتمال كان حجة لمن قال بصخة تعليق الوقف. وهو عند المالكيّة» وبه قال ابن سريج» 
وقال: تعود منافعه بعد المذّة المعيّنة إليه» ثم إلى ورثته» فلو كان التعليق مآلا صح اتفاقاء 
كما لو قال: وقفته على زيد سنةء ثم على الفقراء . قاله في «الفتح». 

(وَبْطعِم) وفي الرواية التالية: «ويُطعم صديقًا»ء وفي رواية: «أو يطعم صديقه». 
يعني أنه يجوز لوالي الوقف أن يُطعم صديقه» كما يأكل هو بنفسه بالمعروف. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خديك حمر :رضي الله تحال غنة هذا مق عليه: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳٦۲٤‏ و5560" و٦۲٦۳‏ و۲۷٣۳‏ و۲۸٣۳‏ و٣/ ۳٣۳۰‏ و١٣۹٣‏ 
و۳۲- وفى «الکبرى» 1٤1٤/۲‏ و5470" و5575 و۲۷٤1‏ و۲۸٤٦‏ و۳/ ٦٤۳۰‏ 
و1۳ و۳۲ . وأخرجه (خ) في «الشروط» ۲۷۳۷ و«الوصايا» ۲۷٠٣٤‏ و۲۷۷۲ 
و۲۷۷۳ و۲۷۷۸ (م) في «الوصيّة؛ ٠١۳۳‏ (د) في «الوصايا» ۲۸۷۸ (ت) «الأحكام» 
٥۵‏ (ق) «الأحکام» ۲۳۹۱ و۲۳۹۷ (أحمد) «مسند المكثرين» 5515 و۷٥٠٥‏ . 


واللّه تعالى أعلم. 


. «كتاب الوصايا»‎ . 51-7٠6 /5 «فتح»‎ )١( 
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(المسألة الثالثة) : فى فوائد.“ 

(منها): ما ترجم لال رحمه الله تعالى» وهو بيان كيفية كتابة الوقف» وقد 
ساق أبو داود رحمه الله تعالى نض كتابة وقف عمر ثيه فى «سننه»ء فقال: 

حدثنا سليمان بن داود المهري» حدثنا ابن وهب» ار الليث» عن يحيى بن 

سعيد» عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال : نسخها لي عبد الحميد بن عبد 
الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب عبد الله عمرء في تَّمْعْء فقصٌ من خبره 
نحو حديث نافع» قال: «غير متأثل مالاء فما عفا عنه من ثمره» فهو للسائل 
والمحروم»» قال: وساق القصة» قال: وإن شاء ولي ثمغ» اشترى من ثمره رقيقا 
لعمله» وكتب معيقيب» وشهد عبد الله ر بن الأرقم» بم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
أوصى به عبد الله عمرء أمير المؤمنين» إن حَدَتَ به حدث» أن ثمغاء وصِرْمّة ابن 
الأكوع› والعبد الذي فيه» والمائة سهم التي بخيبرء ورقيقه الذي فيه» والمائة التي 
أطعمه محمد ية بالوادي» تليه حفصة» ما عاشت» ثم يليه ذو الرأي من أهلهاء أن لا 
يباع» ولا يشترى» ينفقه حيث رأى» من السائل» والمحروم» وذوي القربى» ولا حرج 
على من وليه إن أكل» أو آكل» أو اشترى رقيقا منه». 

(ومنها): جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية» ولا لقب. (ومنها): 
استحباب استثارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخيرء سواء كانت دينيَةًء أو 
دنيويّة» وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور. (ومنها): أن فيه فضيلة 
ظاهرة لعمر كيه » حيث رغب في العمل بقوله تعالى: #إلن تالا ألو حى يِفَو يما 
ال ران (ومتها)ة أن .فيه قال الصدةة الجارية.. (ومتها): صحة 
شروط الواقف. واتباعه فيهاء وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظا. (ومنها) : أن الوقف 
لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به ذلا بسح رقب نالا يدوم الانتفاع بهء 
كالطعام. هكذا قيل» وهو محل نظر. (ومنها): أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة» 
سواء قال: تصذقت به بكذاء أو جعلته صدقةٌ حتى يُضيف إليها شيا آخر؛ لتردد الصدقة 
بين أن تكون تمليك الرقبة» أو وقف المنفعة» فإذا أضاف إليها ما يميّز أحد المحتملين 
صحَ» بخلاف ما لو قال: وقفتٌء أو حبستُء فإنه صريحٌ في ذلك» على الراجح» 
وقيل: الصريح الوقف خاضة. وفيه نظرٌ؛ لثبوت التحبيس في قصّة عمر كك هذى أ 


(۱) ۱ اد بيان فوائد حديث قصة وقف وه 2 لا بقيد ما ساقه المصئتف» > 1 وايات 
عمر 2 بل بجميع 7 
الممختلفة التي أشرنا إليها أثناء الشرح› فتنبه . 


شرح سنن النسائي - كناب الإخبّاس 


حت :هه 
نعم لو قال: تصدّقتٌ بكذا على كذاء وذكر جهة عامّة صحّ. وتمسّك من أجاز الاكتفاء 
بقوله: تصدّقتٌ بكذا بما وقع في حديث الباب من قوله: «فتصدق بها عمر. ولا حجة 
في ذلك؛ لما تقدّم من أنه أضاف إليها: «لا تباع» ولا توهب». ويحتمل أيضًا أن يكون 
قوله: «فتصدق ا عمر» راجعًا إلى الثمرة على حذف مضاف» أي فتصدق بثمرتهاء 
فليس فيه متعلّقٌ لمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة» مجرّدّاء وببذا الاحتمال الثاني جزم 
القرطبيّ . (ومنها): جواز الوقف على الأغنياء؛ لأن ذوي القربى» والضيف. لم يُقيّد 
بالحاجة» وهو الأصح عند الشافعيّة . (ومنها): أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من 
ريع الموقوف؛ لأن عمر يليه شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف» ولم يستثن 
إن كان هو الناظرء أو غيره» فدل على صخة الشرط» وإذا جاز في المبهم الذي تعيّنه 
العادة» كان فيما يعيّنه هو أجوز. 

(ومنها): جواز إسناد الوصيّة» والنظر على الوقف للمرأة» وتقديمها على من هو من 
أقرانما من الرجال. (ومنها): جواز إسناد النظر إلى من لم يُسمّء إذا وصف بصفة معيّنة 
ُميّزه. (ومنها): أن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يُسنده لغيره» قال الشافعيَ رحمه 
2 تعالى: لم يزل العدد الكثير من الصحابة» فمن بعدهم يلون أوقافهم» نقل ذلك 
الألوف عن الألوف». لا يختلفون فيه. 

(ومنها): أنه استّدل به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموتء فإن زاد 
على الثلث رذ وان خرج منه لزم» وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن عمر كلك 
جعل النظر بعده لحفصة» وهي ممن يرثه» وجعل لمن ولي وقفه أن يأكل منه. 

وتُعْفَب بأن وقف عمر لله صدر منه في حياة النبي بيد والذي أوصى به إنما هو 
شرط النظر . ٠‏ 

(ومنها) : أنه اسيُّدلَ به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئًا أخذه» وإن لم يشترطه 
لم يجزء إلا إن دخل في صفة أهل الوقف» كالفقراء والمساكين» فإن كان على معينين» 
ورضوا بذلك جاز. (ومنها): أنه استدل به على أن تعليق الوقف لا يصخ؛ لأن قوله: 
«حبّس الأصل» يناقض تأقيته. وعن مالك وابن سُريج يصحّ. (ومنها): أنه استدل 
بقوله: «لا تباع» على أن الوقف لا يُناقل به. وعن أبي يوسف إن شرط الواقف أنه إذا 
تعطلت منافعه بيع » وضرف ثمنه في غيره» ويوقف فيما سمي في الأول وكذا إن شرط 
البيع إذا رأى الحظ في نقله إلى موضع آخر. (ومنها): أنه استدل به على جواز وقف 
المشاع؛ لأن المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة. وفيه أنه لا سراية في 
الأرض الموقوفة» بخلاف العتق» ولم يُنقل أن الوقف سرى من حصّة عمر إلى غيرها 


-١‏ كيف يكب الْحَبْسٌ» وَذِكْرٌ. . . - حديث رقم 4م 


oo‏ ڪڪ 
من باقي الأرض . وحكى بعض المتأخرين» عن بعض الشافعيّة أنه حكم فيه بالسراية» 
وهو شاذ منكر. (ومنها): أنه استدل به على أن خيبر فتحت عنوة”'' . وقد أشبعنا الكلام 
على هذا البحث في غير هذا الموضع. 
(ومنها): أنه يستنبط منه صخة الوقف على النفس» وهو قول ابن أبي ليلى» وأبي 
يوسف» وأحمد في الأرجح عنه. وقال به من المالكيّة ابن شعبان» وحورزةا عن 
المنع» إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرّاء بحيث لا ينهم أنه قصد حرمان ورثته. ومن 


الشافعيّة ابن سُريج» وطائفةء وصئّف فيه محمد بن عبد الله الأنصاريّ» شيخ البخاريٌ 
جزءًا ضخمّاء واستدل له بقصّة عمر هذه» وبقصّة راكب البدنة» وبحديث أنس قله 
في أنه كد أعتق صفيّة» وجعل عتقها صداقهاء ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن 
ملكه بالعتق» ورذها إليه بالشرط» وقد تقدم البحث فيه في «كتاب النكاح» 
مستوفى . وبقصّة عثمان كله الآتية بعد باب» إن شاء الله تعالى. 

واحتج المانعون بقوله في حديث عمر هذا: «سبّل الثمرة»» وتسبيل الثمرة تمليكه 
للغير» والإنسان لا يتمكن من تمليك نفسه لنفسه. وتُعْفّبِ بأن امتناع ذلك غير 
مستحيل» ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة» والفائدة في الوقف حاصلة؛ لأن 
استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه إياه وقماء ولا سيّما إذا ذكر له مالا آخرء فإنه حكم 
اخرء يستفاد من ذلك الوقف. 

واحتجوا أيضًا بأن الذي يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل 
منه بقدر عمالته» ولذلك منعه أن يتَخذ لنفسه منه مالاء فلو كان يؤخذ منه صخة الوقف 
على النفس لم يمنعه من الاتخاذ» وكأنه اشترط لنفسه أمرًا لو سكت عنه لكان يستحقه 
لقيامه » وهذا على أرجح قولي العلماء أن الواقف إذا لم يشترط للناظر قدر عمله جاز له 
بقدر عمله» ولو اشترط الواقف لنفسه النظرء واشترط أجرة» ففى صخة هذا الشرط عند 
الشافعيّة خلاف» كالهاشميّ إذا عمل في الزكاة» هل يأخذ من م العاملين؟ والراجح 
الجواز» ويؤيّده حديث عثمان ل الآتى بعد باب» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى 
أغلم بالصوات» وليه امرجم الما ٠‏ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوقف : 

قال في «الفتح»: حديث عمر ليه هذا أصل في مشروعيّة الوقف. قال أحمد: 
حدّئنا حماد -وهو ابن خالد- حدّئنا عبد الله -وهو العمريّ-» عن نافع » عن ابن عمرء 
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شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإخبّاس 
اكاك ج70 سيا سس ون ا و ڪڪ 


0-7 يان 
قال: «أول صدقة -أي موقوفة- كانت في الإسلام صدقة عمر. وروی عمر بن شبَة» 
عن عمرو بن سعد بن معاذء قال: «سألنا عن أول حبس في الإسلام» فقال 
المهاجرون: صدقة عمر»› وقال الأنصار: صدقة رسول الله علدا › وفي إسناده 
الواقديٌ. وفي «مغازي الواقديّ» أن أول صدقة موقوفة» كانت في الإسلام أراضي 
مُخيريق -بالمعجمة» مصغْرًا- التي أوصى با للنبي بي فوقفها النبي ييا . 

قال الترمذي : لا نعلم بين الصحابة» والمتقدّمين» من أهل العلمء خلافا في جواز 
وقف الأرضين. وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس» ومنهم من تأوّله. وقال أبو حنيفة : 
لا يلزم. ويخالفه جيع ااه إلا زفر بن الهذيل» فحكى الطحاويّ» عن عيسى بن 
أبان» قال: كان أبو يوسف يُجيز د بيع الوقف. فبلغه حديث عمر هذاء فقال : : من سمع 
هذا من ابن عون؟› a‏ فقال: هذا لا يسع أحذا خلافه» ولو بلغ أبا 
حنيفة لقال به» فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد انتهى. ومع 
حكاية الطحاويٌّ هذاء فقد انتصر كعادته» فقال: قوله في قصّة عمر: «حبّس الأصل» 
وسبّل الثمرة» لا يستلزم التأبيد» بل يحتمل أن يكون أراد مذة اختياره لذلك انتهى. ولا 
يخفى ضعف هذا التأويل» ولا يُفهم من قوله: «وقفت» وحبست» إلا التأبيد» حتى 
يصرّح بالشرط عند من يذهب إليه» وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها: «حبيس ما 
دامت السماوات والأرض». 

قال القرطبيّ : رد الوقف مخالف للإجماع» فلا يُلتفت إليه» وأحسن ما يُعتذر به عمن 
ردّه ما قاله أبو يوسف» فإنه أعلم بأبي حنيفة من غيره. 

وأشار الشافعيّ إلى أن الوتف من خصائص أهل الإسلام» أي وقف الأراضي 
والعقارء قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية› وحقيقة الوقف شرعًا ورود صيغة 
تقطع تصرّف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به» روحت مر ينيد لي 
يي نيل . قاله في «الفت»'. 

وقال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم»: ما حاصله: حديث عمر 
رتو نه دليلٌ للجمهور على جواز ا وصحته» وزد على طن اه وَمَنَعَه» وهذا 
خلاف لا يلتفت إليهء فإن قائله حرق إجماع المسلمين في المساجد. والسقايات» إذ لا 
خلاف في ذلك. وهو أيضًا حجة للجمهور على قولهم : إن الْحُبْس لا زمء وإن لم 
يقترن به حكم حاکم» وخالف في ذلك أبو حنيفة» وزُفر» فقالا: لا يلزم» وهو عطبَةٌ 
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يرجع فيها صاحبهاء وتورث عنهء إلا أن يحكم به حاكم» أو يكون مسجدًاء أو سقاية» 
أو يوصي بهء فيكون من ثلثه» ووجه الحجة عليه من هذا الحديث أن عمر ليه لَمَا 
فهم عن النبي ب إشارته بالتحبيس بادر إلى ذلك بحضرة النبي بء وقال: إنه لا يباعء 
ولا يوهب» ولا يورث» ثم إنه أمضى ذلك من غير أن يحكم به النبي كل إذ لم يصدر 
من النبئ ية أكثر من الإشارة. وأيضًا فإن الصحابة جه قد أجمعت على ذلك من غير 
خلاف بينهم فيه» فقد حبس الأئمة الأربعة» وطلحةء وزيد بن ثابت» والزبير» وابن 
عمرء وخالد بن الوليدء وأبو رافع» وعائشةء وغيرهم 46 » واستمرّت أحباسهم 
معمولا بها على وجه الدهر» من غير أن يقف شيء من ذلك على حكم حاكم» ولم 
يُحك أن شيا من تلك الأحباس رجعت إلى المحبّس» ولا إلى ورثته. 

ومن جهة المعنى» > فإنها عطَيَةٌ على وجه القرية» فتلزم» كالهبة للمساكين» ولذي 
الرحم» وكالصدقة. ولأنه قد أجمع على تحبيس المساجد من غير حكم» ولا فرق بين 
تحبيسهاء وتحبيس العقارء لا سيّما على الفقراء والمساكين . 

وإذا ثبت هذاء فالْحُبْس لازم في كل شيء» تمكن العطيّة فيه . واحتُلف عن مالك 
في تحبيس الحيوان. كالإبل» والخيل» على قولين: المنع» وبه قال أبو حنيفةء 
وأبويوسف. والصخة» وبه قال الشافعيَّ» وهو الصحيح؛ لأنه عطيّةٌ على وجه القربة» 
يتكرّر أجرهاء كالعقار وغيره؛ ولأن المسلمين على شروطهم» وقد شرط صاحب 
الفرس في صدقته أنها لا تباع» ولا توهب» ولا تورث» فينفذ شرطه. 

قال: فإذا فهمت هذاء فاعلم أن الألفاظ الواقعة في هذا الباب إما أن يقترن معها ما 
يدل على التأبيدء أو لا. 

فالأول: نحو قوله: لا يباع» ولا يوهب» ولا يورثء أو أبدّاء أو دائمّاء أو على 
مجهولين» أو على العقب» فهذا النوع لا يبالى بأي لفظ تسق معه؛ لأنه يفيد ذلك 
المعنى» كقوله: وقف. أو حبسٌء أو صدقةٌء أو عطبَةٌ. 

والثاني: وهو إذا تجرد عما يدل على ذلك» فلفظ الوقف صريح الباب» فيقتضي 
التأبيد» والتحريم» ولم يختلف المذهب في ذلك . وفي الحبس روايتان: إحداهما أنه 
5 والثانية : أنه يرجع إلى المحبّس بعد موت المحبّس عليه والظاهر الأول؛ 

لأنه يُستعمل في ذلك شرعًاء وعرفًا. وأما الصدقة» فالظاهر منها أنها تمليك الرقبة. 
وفي رواية أنها كالوقف»› وفيها بعدء إلا عند القرينة . 12111111 
فقال: حبس صدقةٌء والظاهر أن حكمه حكم الْحُبّسء وصدقة تأكيدٌ. انتهى كلام 
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القرطبن"“ رحمه الله تعالى» وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 - (أخيرني ارون بن بد لله قال : دتتا مُعَاود ية ْنُحَمْروء عَنْ أبي إِسْحَاق 
القَرارِيٰ» عَنِ ابْنٍ عَوْنِء عَنْ نَافِع. عن ابْن عُمَرَء عَنْ عُمَرَ» رَضِي الله عَنه» عَنِ اللي 
كك نخوة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
و«هارون بن عبد اللّه» : هو أبو موسى الحمّال البغداديّ البزّاز الثقة ٠٠/٠١ ]٠١[‏ . 

وامعاوية بن عمرو»: هو أبو عمرو الأزديٌ لمعي البغداديٌ الثقةء من صغار [94] 
١ . 865/4‏ 

ونام سكا ت : هو إبرهيم بن محمد بن الحارث الكوفيّ الحافظ الثقة الثبت 
AY /0۸ [۸]‏ . 

[تنبيه ] : وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» غلطء ونصه: «عن أبي إسحاق 
الفزاري» عن أيوب بن عون»» والصواب ما في النسخة الهنديّة» وهو إسقاط «عن 
أيوب»» فأبو إسحاق الفزاري يرويه عن ابن عون» وهذا هو الذي في «تحفة الأشراف» 
8 . 

ووقع في «الكبرى» أيضا غلط آخرء ونصه: «عن أبي إسحاق الفزاري» عن أبي 
عون»» والصواب «عن ابن عون»» ومن الغريب أن المحقّق ألحق به آخذا من 
«المجتبى» لفظ «أيوب»» فصار هكذا «اعن ايوا بن أب عون»» وهو غلط على غلط . 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7م (أ: رتا ميد إن سد مَسْعَدَةَّء قَالَ: حَدَّتَنَا يزيد -وَهُوَ ابن رفع - قَالَ: حَدَتَا 
اب عَونِ» عَنْ ئافع» عَنِ ان عُمَرَ كَالَ: أَصَابَ عْمَرُ أرْضًا بِخْيبرَ اتی اللي كَل 
قال : أَصَبْتٌ أرضَاء َم أَصِبٍ مالا قط نمس عِنْدِي. َكيف تَأمْرُ به قال : إن شفْت 

عشت الها و تَصَدَّقْتَ بَاء قَتَصَدَّقَ مَاء عَلَى أَنْ لا باع ولا توقبَ» ولا تورّتٌ 

في راء وَالْقَُىء وَالرّقَابِ في سَبِيلٍ الله وَالضِْفٍء وان السّبيل» لا جُنَاحَ عَلَى 
مَنْ وَلِيَهَاء أَنْ َأكُلَ منها بِالْمَعْرُوفٍ وَيُطِعِمَ صَدِيمًا» غَبْرَ مُتَمَوّلِ فيه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 


. «كتاب الصدقة والهبة والْحُبْس»‎ . ٠٠۲-٠٠١ /٤ «المفهم؛‎ )١( 
: زفق وفي لسخة : «(صديقك»‎ 


۲۹۲۷ كيف يكب الحَبْسٌ» وَذِكُرٌ. .. - حديث رقم‎ -١ 


[تنبيه] : وقع في نسخ «المجتبى» غلطٌ في هذا السندء حيث زاد اعن عمر» فجعله 
من مسند عمر كيه » كسابقه» والصواب أنه من مسند ابن عمرء كما هو في 
«الكبرى؟» ومن الغريب أن المحقّق زاد فيه آخذًا من «المجتبى» لفظ «عن عمر»» فغيّر 
الصواب إلى الخطإء إن هذا لهو العجب العجاب من بعض محققي عصرنا. 

وهذا الذي ذكرت أنه الصواب هو الذي في «تحفة الأشراف»» حيث أورد هذا 
الحديث في مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فراجعه -5/ ١١١-1١١9‏ . 

وقوله: «أصبت أرضًا الخ» قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني أنه صارت له هذه 
الأرض بالقسمةء فإن النبي بي قسم أرض خيبر التي افتّتحت عنوةً» كما قرّرنا في 
«الجهاد». والمال النفيس : المغتَبّط به لجودته» ويُسمَى هذا المال تمغ. ولما كان هذا 
المال أطيب أموال عمر كيه » وأحبّها إليه أراد أن يتصدّق به؛ لينال الب الذي ذكره الله 
تعالى في قوله : فلن تالا لين حص فوا يما ود [آل عمران : 947] . وهذا كما قال 
السار صاحب بيرحاءء فأرشده النبئّ ب إلى الأصلح في الصدقة» وهو 
التحبيس» من حيث إن صدقته جاريةٌ» وأجره دائمٌ في الحياة» وبعد الموت» كما قال 
ية : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو 
ولد صالح يدعو له». رواه مسلم. انتهى'"' . 

وقوله: «فكيف تأمر به؟» قال القرطبيّ: استشارةٌ من عمر يه » مع حسن أدب» 
ولذلك أجابه ل بقوله : «إن شعت حبّست أصلهاء وتصدّقت بها»» أي بثمرهاء كماقال 

في الرواية الأخرى. وليس 006 من النبئ َي له» ولا حكما عليه بالتحبيس» وإنما 
هي إشارة إلى الأصلح والأولى. انتهى". 

والتحدية. مق عله 0 البحف فيه قربا ولله الحمد والمئة + والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷- (أخيرنا إشتاعيل ن مَسعُودء ڦال: حَدَّثَنَا بشْرّ عن ابن عَوْنِء ال : وَأَنبَأنَا 
حُمَيد بْنُ مَسْعَدَةَ قال : حَدَّثَنَا ر بشْرّء قال : حَدَكنَا اپ عَِْء ڪن ايء عَنِ ان عُمَرَ 
قال : أَصَابَ عُمَرُ أزضًا ِخَيبَرَءِ اتی لني اف شمر“ فیهاء ققال: إِني أَصَبْتُ 
أَرْضًا كَثِيرًاء لم أُصِبْ مالا قط أَنْفّسَ عِنْدِي من فَمَا تَأَمْرْ فِيهًا؟» قَالَ: (إِنْ شِئْتَ 


. هو أبو طلحة الأنصاريٌ الآنية قصّته بعد جديثين» إن شاء الله تعالى‎ )١( 


(۲( «المفهم» 1/5 . 
)۳( «المفهم» 4/٤‏ . 


42 في نسخة : (فيستأمره» 
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e< 


حبست أضلهاء وَتَصَدَّفْتَ يهاه قُتَصَدَّقَ اء عَلَى أنه لا تبَاعٌ ولا تَوهَبُ قَتَصَدَّقٌ اء 

في الْفْقَرَاءِ وَالْقَربّىء وَفِي الرٌاب» في سيل الل ابن اسيل وَالضْيِفٍ. > لا جُنَاحَ 
ني لی من ليها أن يأكل, > أو يُطْمِمَ صَدِيقَاء غَيرَ مُتَمَوْلِء وَاللَفْظ لإسْمَاعِيلَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
إسماعيل» وهو ثقة. و«بشر»: هو ابن المفضّل . 

وقوله: «أرضًا كثيرًا» هكذا في «المجتبى»» وليس في «الكبرى» لفظ «كثيرًا»» وإنما 
لم يقل «كثيرة» مع أن الأرض مؤئثة ؛ لكون تأنيثها مجازيّاء ومجازي التأنيث» وإن كان 
الأولى إلحاق التاء بفعله» ووصفهء إلا أنه يجوز تجريده عنها قليلا عند بعض النحاةء 
والجمهور خصّوه بالشعرء كما أشار إليه ابن مالك في «خلاصته؛»: 

وَالْحَذْفُ كذ يَأَتِي بلا فَضلٍ وَمَغْ ضَمِيرٍ ذِي الْمَجَازٍ في شِغر وك 

وقوله: «على أنه لا تباع الخ» ذكر اسم «إن» على أنه ضمير الشأن. وفي نسخة «أن 
لا تباعٌ» وعليه ف«أن» مصدريّة. والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أْخْيَرَنًا ضاق بن إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَثَنًا أَزْهَرُ السَّمَانُء عَن ابن عَوْنِء عَنْ 
َافِع عن ان عَمَرَء أنَّ عَمّرٌ أضاب ارضا ر اتی الي کا يتاه ره في ذَلِكَ 
قَقَالَ : «إِنْ شت حبست أَضْلَهَاء وَتَصَدَّفْتَ د ف تعن اطا أن لا باع ولا | 
تَوهَبٌ» ولا نورت قَتَصَدَّقٌ بها عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْقُربَى» لزاه فقن الْمَسَاكِينِء 0 
السّبِيل » وَالضَيِفِ ٠‏ لا جاح على من وليهاء أذ بأل بنهابالمغزوف» أز بطم ضبيقة: 
غَيرَ مُتَمَوَلِ فيه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«أزهر 
السَمّان؛: هو ابن سعد» أبو بكر الباهلىّ البصريّ» ثقة [9] ۳۳/۲۹ . 

ال جتن جا ةفيق الکن عه عكر كن ورا و ال الله وا ان 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹-- (أَخْبْرَنا أبُو بكر بن نَافِع. قال : حَدَّتَنَا ممْرّء قال : حَدَثَنَا حَمّادٌّء قال : حَدَّتَنا 
نَابت عَنْ أَنّس قَال: لَما نَوَلَثْ هَذِه الآبَهُ: «آن الوا ألو حى فقوا أيًا شون [آل 
عمران ۰ قال أَبُو طلْحَة : إن رتا يألا عَنْ أَمْوَاِنَاء فَأَضْهِدُكَ يا رَسُولَ الله ئي كذ 
جَعَلْتُ أَرْضِي لله فَقَالَ رَسُولْ الله يكئِ: «اجِعَلْهَا في رابك في حَسَانَ بن نَابتِ» 
َي ن تكغب»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصتف رحمه الله تعالى أن يذكر هذا 


114 كيف يكتبُ الحَبْسُء وَوِكْرٌ... - حديث رقم‎ -١ 


الحديث تحت الترجمة التالية؛ لأنه المناسب لهاء حيث إن فيه حبس المشاع» وأما 
مناسبته لهذا الباب» فليست واضحةء إذ لم يُصرّح فيه بذكر الكتابة» فضلًا عن كيفيّتها. 
واللّه تعالى أعلم. 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

-١‏ (أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ القيسيّ البصريّ» صدوق 
من صغار [۱۰] ۸۱۳/۲۷ . 

۲- (يهز) بن أسد العمئء» أبو الأسود البصريٌّ» ثقة ثبت [9] ۲٤۳٦/۲٤‏ . 

۳- خا و س بن دار أبو سلمة البصريّ» ثقة عابد أثبت الناس في ثابت 
YAA/ 1۸۱ [۸]‏ . 

. ٥١/٤١ ]٤[ (ثابت) بن أسلم البناني» أبو محمد البصريّء ثقة عابد‎ -٤ 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا اللإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها): أن فيه أنسًا رضي اللّه تعالى 
عنه من المكثرين السبعة» ومن المعمّرين» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. 
واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أَنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : ما ّث هَذِء الآية) هذه الرواية 
مختصرة ة من حديث أنس ايه الطويل» وقد ساقه المصئف في «الكبرى» مطوّلا في 
«التقسير» رقم 41°10( حديث » وأخرجه البخاريٌ أيضًا في ااصحيحه ا ولفظ 
البخاريّ : من طريق مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أنه سمع أنس بن 
مالك رضي الله عنهء يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاء من نخل» وكان 
أحب أمواله إليه بیرحاء» وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله ا يدخلهاء 
ويشرب من ماء فيهاء طيب » قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية : لن كَالوأ أل حى فقا 
مسا يبون [آل عمران: 947]ء قام أبو طلحة إلى رسول الله إا فقال: 9 
إن الله تبارك د وتعالى يقول: #إآن الوا ال ی فوا ما بون [آل عمران :۲ وإن 
أحب أموالي لي بير حاء» وإنها صدقة لله أرجو برها ودُخَوَها عند اللّهء فضعها يا 
رسول اللّهء حيث أراك الله قالء فقال رسول الله تِهِ: «بخ» ذلك مال رابح» ذلك 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الإخبّاس 


مال رابح» وقد سمعتٌ ما قلتَء وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»: فقال أبو طلحة 
أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه» وبني عمه. 

(«لن تَتالُوا لير أي لن تبلغوا حقيقة البرّء أوالن :تكوتوا رازا أو ال الوا الله 
تعالى» وهو ثوابه (حَنَّى تُنْفِقُوا ِمًا يَبُونَ4) أي حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي 
تحبونهاء وتؤثرونها”'" (قال أَبُو طَلْحَة) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريٌ 
النجاري» مشهور بكنيته » من كبار الصحابة» شهد بدرّاء وما بعدهاء ومات سنة »)۳٤(‏ 
وقيل: غير ذلك تقدّم في ۱۷۷/۱۲۲ (إنَّ ربا يسنا عَنْ أَنْوَالئَا) وفي نسخة امن 
أموالنا»» ولفظ «الكبرى»: «أرى ريّنا يسألنا أموالنا» (نَأَشْهدُكَ ارول اللو أي كذ 
جَعَلْتٌ أَرْضِي لِلَه) وفي رواية إسحاق بن عبد الله , E‏ 
فقال: «يا رسول الله إن الله يقول: #آن تالا ال حي فقوا ينا جود [آل 
عمران: ۲٩]ء‏ وإن أحب أموالى إلى بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برّها ودّخرها». وقد 
اختلف في ضبط «بيرحاء»» ادا على أقوال.. قال في «الفتح»: بفتح الموخدة» 
وسكون التحتانيّة» وفتح الراء» وبالمهملة» والمدء وجاء في ضبطها أوجه كثيرةٌ؛ جمعها 
ابن الأثير في «النهاية»» فقال: يُروى بفتح الباءء وبكسرهاء وبفتح الراء» وضمّهاء 
وبالمدٌ» والقصرء فهذه ثمان لغات. وفي رواية حماد بن سلمة «بريحاء بفتح أوله 
وكسر الراء» وتقديمها على التحتانيّة. وفي سنن أبي داود» «باريحا» مثله» لكن بزيادة 
ألف . وقال الباجيّ: أفصحها بفتح الباءء وسكون الياء» وفتح الراءء مقصور. وكذا 
جزم به الصغانيّ» وقال : إنه فيعلى» > من البراح» قال : E‏ وظنْ 
أنها بئر من آبار المدينة» فقد صحف" وقال في «كتاب الوصايا»: ونقل أبوعليّ 
الصدفيّ عن أبي ذر الهروي أنه جزم أنها مركبة من كلمتين «بير؛ كلمةء و«حاء» كلمة» 
سارت كلمة را واختلف في حاء» هل هي اسم رجل» أو امرأة» أو مكان» 
أضيفت إليه البئرء أو هي كلمة زجر للإبل» وكأن الإبل كانت ترعى هناك» وتزجر بهذه 
اللفظة» فأضيفت البئر إلى اللفظة المذكورة. انتهى”" . 

قال رسو اله ة: «جتلها في قرايلك) وفي رواية إسحاق المذكورة: «فقال: بخ 
ذلك مال رابح»» أو «رايح». وقوله : «بخ» بفتح الموخدة» وسكون المعجمة» وقد تنؤن 
مع التثقيل» والتخفيف بالكسرة» والرفع» والسكون» ويجوز التنوين» لغات» ولو 


. [۱ «تفسير النسفي»‎ )١( 
. «كتاب الزكاة»‎ . ۸٦/٤ «فتح»‎ )۲( 
. «كتاب الوصايا»‎ ٥٤ /٦ «فتح؟‎ (۳ 


«174 كيف يكب الحَبْسٌ» وؤكرٌ. . . - حديث رقم‎ -١ 
“۳ 
: كرّرت» فالاختيار أن تنوّن الأولى» وتسكن الثانية» وقد يسكنان جميعًاء كما قال الشاعر‎ 
تخحخبخ لوَالِدِهِ وَلِلموْلودٍ‎ 
ومعناها تفخيم الأمرء والإعجاب به.‎ 
: وقوله: (ارابح» أو «رايح» شك من الراوي» فالأول من الربح» أي ذو ربح . وقيل‎ 
هو فاعل بمعنى مفعولء أي هو مال مربوحٌ فيه. وأما الثانية: فمعناها: رائح عليه‎ 
جره. قال ابن بطال: والمعنى أن مسافته قريبة» وذلك أنفس الأموال. وقيل: معناه:‎ 
يروح بالأجرء ويغدو به واكتّفي بالرواح عن الغدوّ. واذعى الإسماعيليَ أن من رواها‎ 
, بالتحتانيّة» فقد صخف”'‎ 
وقوله: : (في حَسَانَ بن نَابتِ) بدل من الجا والمجرور قبله» وهو حسان بن ثابت بن‎ 
المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجيّ » أبي عبد الرحمن» أو أبي الوليدء شاعر رسول الله‎ 
وله مائة وعشرون سنة رضي الله تعالى عنه (أَبَيْ بْن‎ »)٥٤( صحابيّ مشهور مات سنة‎ 


كَعْب») بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجَار الأنصاريّ 
الخزرجيء أبي المنذرء سيّد القرّاء» كان من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» مات 
سنة )١9(‏ وقيل : (77) وقيل : غير ذلك . قال في «الفتح»: وقد تمسّك به من قال: أقلّ من 
يُعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان. وفيه نظر؛ لأنه وقع في رواية الماجشون» 
عن إسحاق بن عبد الله : «فجعلها أبو طلحة في ذوي رحمه» وكان منهم حسّانء» وأبيّ بن 
كعب»» فدل على أنه أعطى غيرهما معهما. وفي مرسل أبي بكر بن حزم: «فردّه على 
أقاربه : بي بن كعب» وحسّان بن ثابت» وأخيه -أو ابن أخيه- شدّاد بن أوس» وبيط بن 
جابر» فتقاوموه» فباع حسّان حصّته من معاوية بمائة ألف درهم». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا مت متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 77074- وفى 26 ٩۹‏ و«التفسیر» ١١١55‏ ولا5 ١١٠١‏ . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده9©: 


. «فتح» 85/4 . «كتاب الزكاة»‎ )١( 


(1) المراد الفوائد التي اشتمل عليها الحديث بجميع طرقه» لا خصوص سياق المصتف رحمه الله 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإخباس 


حح تبي 

(منها): مشروعيّة الوقف» والحبس؛ خلافا لمن منع ذلك» وأبطله. قال في 
«الفتح» : ولا حجة؛ لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة تملكاء وهو ا سياق 
الماجشون» عن إسحاق» كما تقدّم انتهى'") . (ومنها) : أن فيه فضيلة لأبي طلحة رضي 
الله تعالى عنه ؛ لأن الآية تضمّنت الحتثٌ على الإنفاق من المحبوب» فترقى هو إلى 
إنفاق أحبّ المحبوب إليه» فصوّب النبيّ اة رأيه» وشكر عن ربّه فعلهء ثم أمره أن 
يخص با أهله» وكنى عن رضاه بذلك بقوله: «بخ». (ومنها): جواز التصدّق من الحيّ 
في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله؛ لأنه يا لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما 
تصدق بهء وقال لسعد بن أبي وقاص: «الثلث كثيرٌة. (ومنها): تقديم الأقرب من 
الأقارب على غيرهم . (ومنها) : أن منقطع الآخر في الوقف يُصرف لأقرب الناس إلى 
الواقف . (ومنها): أن الوقف يتم بقول الواقف: جعلت هذا وقمًا. (ومنها): أن الوقف 
لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه . (ومنها): أن الصدقة على الجهة العامّة لا 
تحتاج إلى قبول معيّن» بل للإمام قبولها منه» ووضعها فيما يراه» كما في قصّة أبي طلحة 
رضي الله تعالى عنه. (ومنها): جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم» ولا 
نقص عليه في ذلك» وقد أخبر تعالى عن الإنسان: َنَم لحب ار لَشَديدُ» 
[العاديات :۸]ء والخير هنا المال اتفاقًا. (ومنها): اتخاذ الحوائط والبساتين» ودخول 
أهل الفضل والعلم فيهاء والاستظلال بظلهاء والأكل من ثمرهاء والراحة» والتنزه 
فيهاء وقد يكون ذلك مستحبًا يترتّب عليه الأجرء إذا قصد به إجمام النفس”" من تعب 
العبادة» وتنشيطها للطاعة . (ومنها): أن فيه كسب العقار. (ومنها): إباحة الشرب من 
دار الصديق» ولو لم يكن حاضرًا إذا علم طيب نفسه. (ومنها): إباحة استعذاب الماءء 
وتفضيل بعضه على بعض . (ومنها): أن بعض المالكيّة استدل به على صخة الصدقة 
المطلقةء ثم يعيّنها المتصدّق لمن يريد. (ومنها): أنه اسنّدل به للجمهور في أن من 
أوصى أن يفرّق ثلث ماله حيث أرى الله الوصيّ صخت وصيته» ويفرّقه الوصيّ في 
سبيل الخيرء ولا يأكل منه شيئاء ولا يُعطي منه وارئًا للميت» وخالف في ذلك أبو ثورء 
وفاقًا للحنفيّة في الأول» دون الثاني. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال الجمهورء والذي يظهر لي أن ما قاله 
أبو ثور أقرب؛ لعموم قول الموصيء فرّقه حيث أراك اللّه. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): التمسّك بالعموم؛ لأن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه فهم من قوله تعالى : 


. «فتح؛ 55/7 . «كتاب الوصايا»‎ )١( 
أي إراحتها.‎ )۲( 


1 | ۲٩۲۰ (بَابُ حبس م - حديث رقم‎ -۴٣ 
ج‎ 6 
لکن الوا لير حى فقوا يما بون [آل عمران: 47] تناول ذلك جميع أفراده» فلم يقف‎ 
وأقرّه النبيّ كَل على‎ So 
E ذلك. ينها أله ابااك ب لما عه زات‎ 
فإن كانت لمعيّن استحقٌ المطالبة بقبضهاء وإن كانت لجهة عامَة‎ ٠ بالقول من قبل القبض‎ 
خرجت عن ملك القائل» وكان للإمام صرفها في سبيل الصدقةء وكلّ هذا ما إذا لم‎ 
يظهر مراد المتصدَق» فإن ظهر اْبِعَ. (ومنها): جواز توي المتصدّق قسم صدقته.‎ 
(ومنها): جواز أخذ الغنيَ من صدقة التطوّع» إذا حصل له بغير مسألة. (ومنها): جواز‎ 
زيادة الصدقة في التطوّع على قدر نصاب الزكاة؛ خلافًا لمن قيّدها به. (ومنها): أنه لا‎ 
يعتبر في القرابة من يجمعه والواقفٌ أب معيّنٌء لا رابعٌ» ولا غيره؛ لأن أبيًا رضي الله‎ 
تعالى عنه إنما يجتمع مع أبي طلحة رضي الله تعالى عنه في الأب السادس . (ومنها):‎ 
أنه لا يجب تقديم القريب على القريب الأبعد؛ لأن حسَّانًا وأخاه» كانا أقرب إلى أبي‎ 
طلحة من أبيَ» ونبيط رضي الله تعالى عنهمء ومع ذلك فقد أشرك معهما أبيّاء ونبيط‎ 
بن جابر. (ومنها): أنه لا يجب الاستيعاب؛ لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة»‎ 
وحسّان كانوا بالمدينة كثيرّاء فضلا عن عمرو بن مالك الذي يجمع أبا طلحة وأبيًا رضي‎ 
الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب.‎ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه‎ 


أنيب» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المشاع؛ -بضمٌ الميم- يقال: سهم شائعٌ» وشاعٌ» 
ومشاع: : غير مقسوم. . قاله في «القاموس». وقال الفيوميّ : وشاع اللبن في الماء -أي 
من باب باع-: إذا تفرّق»ء وامتزج به» ومنه قيل: سهمٌ شائعٌ» كأنه ممتزخ؛ لعدم 
تميّزه. قاله الفيَومئ 

ادال الف ره ال فال ا ادت لبا مك ارج راض خي إن 
عمر رضي الله تعالى عنه وقف الأسهم التي له بخير» وهي مشاع» فدل على جواز 
وقف المشاع الذي لم يقسم. 

ومبذا قال مالك والشافعيّ» وأبويوسف. وقال محمد بن الحسن: لا يصحٌ» وبناه 
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ا 
على أصله في أن القبض شرطء وأن القبض لا يصخ في المشاع. واحتج الأولون 
بحديث الباب» فإن عمر رضي الله تعالى عنه استأذن النبيّ في أمر مائة سهم من خيبر» 
فأمره بوقفهاء قال ابن قدامة: وهذا صفة المشاعء ولأنه عقدٌ يجوز على بعض الجملة 
مُفررّاء فجاز عليه مشاعاء كالبيع» أو عَرْصَة يجوز بيعهاء فجاز وقفهاء كالمفرزة؛ 
ولأن الوقف تحبيس الأصل» وتسبيل المنفعة» وهذا يحصل في المشاع. 0 
الْمُفْوَ ولا سم اعتبار القبض» وإن سلمناء > فإذا صح ف في البيع صح في الوقف . انتهى 

كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”'' . 

فال الجاع كنا الله تعالى ونه القول بصحة وقف المشاع هو الحق؛ لصخة حديث 
الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

° (أخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنء قال : حدقا سْفْيَانُ ب عَييئةء عَنْ عُبَيدٍ الله 
ابن عَمَرَء عن افع ع ڪن ان عمَرَء قال : قال عْمَرُ لي ب : إن المائة سَهْمٍ» ای 
بَخَيبْرَ َم أصِب مالا قط اا گذ أَرَدْتُ أن أَتَصَدَّقَ با قال الل بل : 
«اخبس أَضْلَهَاء وَسَبْلَ تَمَرَهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحء وقد تقدّم البحث عنه مستوفى 
في الباب الماضي» ورجال الإسناد رجال الصحيح. سوى شيخه سعيد بن الرحمن 
المخزوميّء أبي عبيد اللّه المك» فإنه تفرد به هوء والترمذيّ» وهو ثقة» من صغار 
\VV/41 [1۰]‏ 1 1 

[تنبيه]: قوله: «إن المائة سهم» فيه إشكالء حيث إن القاعدة النحويّة تقضي بأن 
العدد المضاف إذا أريد تعريفه يُعرّف المضاف إليهء» دون المضاف» فيقال: ثلاثة 
الأثواب» ومائة الدرهم» وألف الدينار» هذا عند البصريين» وأجاز الكوفيّون تعريفهماء 
فيقال: الثلاثة الأثواب؛ تشبيهًا له بالحسن الوجهء وما هنا وقع على العكس» فعرّف 
المضاف» ونكر المضاف إليه» وهذا لم يقل بجوازه أحدٌ من النحاة» فيما علمت» 
ووقع نحو هذا في اصحيح البخاري» في «باب الكفالة بالقرض والديون»ء وفيه: ثم 
قَدمَ الذي كان أسلفه» وأتى بالألف دينار»» وقد أوله الدمامينيَ رحمه الله تعالى بتقدير 
مضاف» مبدَلٍ من المعرّف. أي بالألف. ألف دينارء قال: ولا يقال: إن «ال» زائدة؛ 
لأن ذلك لا ينقاس . هه 
«المعرّفٌ بأداة التعريف»“ 


. «المغني» ۸/ ۲۳۳ . «كتاب الوقف»‎ )١( 


«- (بَابٌ حَبْس الْمْسَاع) - حديث رقم ٠١۳١‏ 


۷ا“ س 
قال الحامع عفا الله تعالى عنه: وعلى هذا هذا يكون التقدير هنا «إن المائة | 
اه در 
سهم . وإلى القاعدة المتقدمة ا الأجهور رحمه الله تعالى» حيث قال : 
وَعَدَدًا قري يدك أنْ ر تَعَرَّفا قَدأن» بجر دُنَيْه صِلنْ إن عْطِمًا ص 


وَإِنْ يكن مُرَكُبَا فَللأوّلُ وَفِي الْمْضَافٍ عَكْسُ هَذَا يُفْعَلُ 


وَخَالَفَ الْكُوفِئْ في الأخير فَعَرّفَ الْجُرْءَنِنِ يا سَمِيرِي 

قال الصبّان: والمراد بالأخير غير الأول» فيشمل الثاني» وهو المركب؛ لأن الكوفيّ 
فيه أيضّاء وكان الأحسن أن يقول بدل الأخير: 

حالف الْكُوفِئ فِي هَذَيِنِ فففِيهمًا نَذ عَرّفَ الْجرَْيِن'" 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"١‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ الْخَلَنْجِئْء ببَيْتِ الْمَقْدِسء قَال: حَدَئنَا سْفْيَانُ 
عَنْ عُبَيدٍ الله بن عْمَرَ عن ايع عَنِ ابن عْمَرَ ته . قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إلى رَسُولٍ الله 
يكذ كَقَالَ: يا رَسُولَ الله إني ) أَصَبْتُ مالا لَمْ أَصِبْ يله قط کان لي مائ رأس» 

َاشْعرَنِتُ پا ائ سَهُم مِنْ حير من اهلها الي اله 
وَجَل» ال : «قاخيس أَضلَهَاء وَسَبْلٍ الْمَرَه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو صدوق ١175/57 ]١٠١[‏ . 

وقوله : «الْحَلَنْجِىُ» -بفتح الخاء المعجمة» واللام» وسكون النون» بعدها جيم-: 
نسبة إلى الخَلَنْجِ نوع من الشجر» كما أفاده في «القاموس». 

و«سفيان»: هو ابن عيينة. 

[تنبيه] : وقع في هذا الإسناد غلط» وهو زيادة لفظ اعن عمر» في السند» > كما هو الواقع 
في نسخ «المجتبى»» والصواب خلافه. وأنه من مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء لا 
من مسند عمر رضي الله تعالى عنه» كما تقدّم التنبيه عليه في الباب الماضي . ومن الغريب 
أنه وقع في «الكبرى» على الصواب» ثم ألحق به المحقق لفظ : «عن عمر» أخذًا من 
«المجتبى»» فَليُتنبّه» فإنه هذا من مزال الأقدام» واللّه الهادي إلى سواء السبيل . 

والحديث صحيح سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


. 188-185/١ راجع حاشية الصبّان على الأشمونيَ‎ )١( 
في باب «المعرّف‎ -188-١857/1١ راجع «حاشية الصبّان على الأشموني على ألفية ابن مالك»‎ )۲( 
. بأداة التعريف»‎ 
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المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1Y‏ (أخبَرا ملد بن مُصَلْى بن لول قال : حَدَّنْا بَقَِهٌ عَنْ س سَعِيدٍ بن سَالِم 
لمحي عن عبد الله ن عُمَرَء عَنْ اقع» عن ابن عُمَرَ عن عُمَرَ) قال: سَألْتُ وَسُولُ 
الله 4 عَنْ أَرْضٍ لي بِتَمْغ . قَالَ: «أخبس أَصْلهَاء وَسَبْلْ َمَرتها») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن مُصفَّى بن يَلُول» -بفتح الموخدة- 
الحمصيّ القرشيّ ء صدوق» له أوهام» وكان يدنس [ .]٠‏ 

قال أبوحاتم: صدوق. وقال النسائيّ: صالح. وقال صالح بن محمد: كان 
مخلطاء وأرجو أن يكون صدوقًاء وقد حدّث بأحاديث مناكير. وقال مسلمة بن قاسم : 
ثقة مشهورء حدث عنه ابن وضاح. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: كان ممن يُدلس تدليس 
النوية: 

وذكره ابن حبّان في «الثقات۲» وقال: كان يُخطىء» قال: وسمعت مكحولا يقول: 
سمعت محمد بن عوف يقول: رأيت ابن مُصفّى في النومء فقلت: يا أبا عبد الله أليس 
قد مت» إلى ما صرت؟ قال: إلى خير» ومع ذلك» فنحن نرى ربّنا كلّ يوم مرّتين» 
فقلت: يا أبا عبد الله صاحب سنّة في الدنيا وفي الآخرة» قال: فتبسم . قال: وسمعت 
محمد بن عبدالله ٠‏ بن الفضيل الكلاعيّ يقول : عادلته من حمص إلى مكة سنة »)۲٤١(‏ 
فاعتل بالجحفة» ومات بمنى. روى عنه المصتف» وأبو داودء وابن ماجه» وله عند 
المصنف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث : هنا ۳٦۳۲۰‏ و77/ 504٠‏ «تفسير بيع المنابذة» 
و٠5 5865/51١١‏ «صفة شبه العمد). 

و«بقيّة؛: هو ابن الوليد الحمصىء كثير التدليس عن الضعفاء [۸] ٠٥٥۷/٤٠١‏ . 

واسعيذ بن سالم» القذاح» أبوعثمان المكئّ؛ خراساني الأصلء أو الكوفة» صدوقٌ 
يمء ورمي بالإرجاءء وكان فقيهاء من كبار [9] . 

قال الدوريٌ وغيره؛ عن ابن معين: ليس به بأس. وقال عثمان الدارميّ» عن ابن 
معين: ثقة. قال عثمان: ليس بذاك فى الحديث. وقال أبو زرعة: هو عندي إلى 
الصدق ما «هو؟ ..:وقال ابوحاتم : .محله الصدق. وقال ابو داو صدوق يذهب إلى 
الإرجاء. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: حسن الحديث» وأحاديثه 
مستقيمة» وهو عندي صدوق» لا بأس به» مقبول الحديث. وقال يعقوب الفسويّ: 
كان له رأي سوءء وكان داعية» يُرِعَبِ عن حديثه. وقال العجليّ: كان يَرَى الإرجاءء 
وليس بحجة. وقال البخاريّ: يرى الإرجاء. وكذا قال ابن حبّانء وزاد: ويم في 
الأخبارء حتى يجيء بها مقلوبة» حتى خرج عن حذ الاحتجاج به. وقال ابن البرقي» 


٠٣۳۳ لباب وق الْمَسَاجِدِ) - حديث_رقم‎ -٤ 
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عن ابن معين: كانوا يكرهونه. قال الساجيّ: حدثنا الربيع» سمعت الشافعيي يقول: 
كان سعيد القذاح يفتي بمكة» ويذهب إلى رأي أهل العراق. قال الساجيّ: 
ضعيف . وقال العقيليَ: كان يغلو في الإرجاء. وقال الصريفينيَ: مات قبل المائتين. 
تفرّد به المصتف» وأبو داود» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وعند أبي داود 
حديث واحد. 

وقوله: «تَمْغ» بفتح المثلثة» وسكون الميم» آخره غين معجمة: أرض بالمدينة. 

وقوله: «سَبّلَ ثمرتها» أمر من التسبيل» يقال: سَبَلتٌ الثمرة -بالتشديد-: جعلثها في 
سبل الخيرء وأنواع البرّ. قاله الفيّوميّ. ۰ 

والحديث صحيح بشواهده» فقد تقدم له في الباب الماضي شواهد» وبِيّناها هناك . 

واستدلال المصتف رحمه الله تعالى به على ما ترجم له واضح» حيث إن تلك 
الأرض كانت مشاعة» كما تقدّم تحقيقه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتُ» وإليه 


3 +X 


4 - (بَابُ وَفْفٍ الْمَسَاجِدِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يعني وقف الأرض لأجل بناء المساجد فيهاء وبهذا 
المعنى ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» في «صحيحه»» حيث قال: «باب وقف 
الأرض للمسجد». ثم أورد حديث أنس رضي الله تعالى عنه» من طريق عبد الوارث بن 
سعيد» عن أبي التَبّاحَ» قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه» لَمَا قَيِمم رسول الله 
ية المدينة» أمر ببناء المسجد» وقال: :يا بني النجارء ثامنوني بحائطكم هذا»» قالوا: 
لا واللّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللّه. 

قال في «الفتح»: لم يختلف العلماء في مشروعيّة ذلك لا من أنكر الوقف» ولا من 
نفامء إلا أن في الجزء المشاع احتمالا لبعض الشافعيّة» قال ابن الرفعة: يظهر أن وقف 
المشاع فيما لا يمكن الانتفاع به لا يصحّ» وجزم ابن الصلاح بالصحة حتى يحرّمٌ على 
الجنب المكث فيه» ونوزع في ذلك . قال الزين ابن الْمَُيْر : لعل البخاريّ أراد الرة على 
من خصٌ جواز الوقف بالمسجد» وكأنه قال: قد نفذ وقف الأرض المذكورة أن تكون 


؟ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الإخباس 
e‏ ا ا فزنت مقت ا ننج ات ا ص س تت سه سح ي 


مسجذاء فدل على أن صخة الوقف لا تختض بالمسجدء ووجه أخذه من حديث الباب 
أن الذين قالوا: «لا نطلب ثمنه إلا إلى اللّه» كأنهم تصذقوا بالأرض المذكورة» فتم 
انعقاد الوقف قبل البناءء فيؤخذ منه أن من وقف أرضًا على أن يبنيها مسجدًا انعقد 
الوقف قبل البناء. قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

88" (أَخْبَرنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَء قَالَ: نأا الْمعْمَمِرُ بْنْ سُلَيِمَانَء قَالَ: 
بي يُحَدْتُء عَنْ حُصَيْنٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانء E‏ 
ا ئي قُلْتُ لَهُ: أَرَأَنِتَ اعْتِرَالَ احتف بن قيس ما گان؟» قَالَ: سَمِعْتُ الأختفٌ 

يَقُولُ: أَنَيتُ الْمَدِيئَهَ نا حَاجٌ» ينا َحنْ في مازلا ضع رحالاء إذ أنى آت. قَقَالَ: 
قَدِ قد اجتقع. الاس في الْمَْجِدِء فَاطْلَعْتٌ ذا -بَعْنِي الاس - مُجْتَمِعُونَء وَإِذَا بَيْنَ 
أَظْهْرِِمْ فر فُمُودٌء دا هُوَ عَلِيُ ب آي طالب وَالرُبِيرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بن أبي 
وَقاصِ رَحْمَةُ الله عله" َلَمَا قُنْتٌ قُمْتُ عَلَيهِمْ قِيل: هَذًَا عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَء قَدْ جَاءَء 
قال" E‏ كَمَا انت حَنَّى أَنْظرَ مَا جَاءَ بو؟» فَقَالَ 

نُ: أَمَاهْنَا عَلِيْ؟ > أَهَاهُنَا الوُبِيِدُ؟» أَهَاهْنَا طُلْحَةُ؟ أَهَاهُتا سَعْدٌ؟ قَالُوا: : نعم قال : 

شم لهال ل إل إلا خوه أَتَعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله يكل كَالَ : من بتاع مرب َي 
قُلانِء عَفَرَ الله له كَابتَغتّهُ فَأَتتُ رَسُولَ الله كلق فَمُلْتُ : إِنّي ابتَغتُ مِرْبَد بي قُلَانِء 
قال : مَاجعَلَهُ في مَسْحِدِئاء وَأجْرْهُ لَك ؟. قَالوا: : نعم قال : َأنْشْدُكُمْ بالل الذي لا له 
إلا هُوَء هَل تَعْلَمُونَ أنّ رَسُولَ الله با قال : من كل ر َر الله له فَأنَيثُ 

سول الله هة فَقَلْتٌ : قَدِ انتَعتُ بِتَعْتُ بثْرَ رُومَة قَالَ: «قَاجِعَلْهَا سِمَايَة لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرْهَا 
لَك» ؟ 00 : نَعَمْء قَالَ: : تَأْشدُكُمْ الله الذي لا إله إلا وء هل تَعلمُونَ أن رول اله 
كله قَالَ: «مَنْ جه" جد جيش الْعسْرَة ق غَفَرَ اللّهُ له جهنم حَنَى ما يَفْقِدُونَ عِقَالا 
وَل خِطامًا؟ء قَالُوا: : نَعمْء قَالَ: اللّهُمّ اشْهَدِء الهم اشد الهم اشْهَدْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدّم للمصتف رحمه الله تعالى في 
«الجهاد» /٤٤-‏ ۳۱۸۳- «فضل من جهز غازيًا» ومضى شرحهء وبيان مسائله هناك . 

واعمر بن جاوان» ويقال: عمروء كما هو في نسخةء مقبول [5] ۳۱۸۳/٤٤‏ . 


. «كتاب الوصايا»‎ ٠٤/٦ «فتح»‎ )١( 
. وفي نسخة «رضي الله عنهم‎ (۲( 
. فرق وفي نسخة : : من جهزا‎ 


4- (يابُ وق المَسَاجِدِ) - حديث رقم ۲۹۳۴ 


وقوله : «اعتزال الأحنف بن قيس ما كان؟» أي بأي سبب اعتزل عن على ومعاوية 
جميعًا. ولعل حاصل الجواب أنه ترك الناس تعظيمًا لقتل عجان :ا حرفا علي تقد 
الوقوع في مثله» ورأى أن الناس قد يجتمعون على باطل» كقتلة عثمان رضي الله تعالى 
عنه. والله تعالى أعلم. قاله السنديّ رحمه الله تعالى. 

وقوله: «مُليّة) بمضم الميم تصغير ملاءة: وهي الإزارء أو الريطة . 

وقوله: «كما أنت» أي كن على الحال التي أنت عليهاء حتى أستخبر الخبر» فآنيك 


وقوله: «من يبتاع» أي من يشتري. وقوله: «يربد» بكسر الميم» وفتح الباء 
الموخدة: موضع تجفيف التمر. 

وقوله: «بئر رومة» بضم الراء: اسم بثر بالمدينة . 

والحديث صحيخ» ومحل استدلال المصتف على الترجمة منه قوله: «فاجعله في 
مسجدنا» فإن المراد به جعله وقمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء دنم الوكيل . 

4 518 (أَخبَرَر نَا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ» قال : أَنْبَنَا عَبْدُ الله بن إذريسء قال : 


حْصَيْنَ ان عَبْدِ الرَحْمنٍ. يُحَدْتُ عَنْ عَم ن جَاوَانَ. ان عن الأخنف بن قيس» قال : ال : 

حرجنا خححاجاء فَقَدِما الْمَدِيئَهَ وَنَحْنُ نُرِيدُ احج ٠‏ قَبَيَا خن فِي مَتَارِلِتَاء ضع رخالا 
إِذ ذْ أَنَانًا آتِء فَقَالَ: إن الاس قَدٍ اجْتَمَعُوا في الْمَسْحِدِ وَفْرِعُْواء فانطلفتاء فَإِذًا النّاس 
مُجْتَمِعُونَ عَلَى فر في وَسَطٍِ الْمَسْحِدِ وَِذَا عَلِي» وَالربيرُ وَطَلْحَةٌ وَسَعْدٌ ِن أبي 
وَقّاص› نا لَكَذَلِكَء إذ جَاءَ عُفْمَانُ ن عَفَانَ عَلَبهِ مُلْوِةٌ صَفْرَاكُ ع يها راك 
قال أَمَاهُنا عَلِيٌ؟ أَهَامُنَا طَلْحَةُ؟ أَمَاهْا الرُبيِد؟ أَهَاهْئَا سَعْدٌ؟» قَالُوا: : تع قال: في 
سكم" بالله الي لا إِله إلا وء َتَعْلمُونَ أن رَسُولَ الله ك قال : «مَن اع مرد بني 
قُلّانء غَفَرَ الله لَه فَابْتَعْهُ بِعِشْرِينَ ألما أ بِكَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ناء قَأَنَيتُ رفول الله 
كل ابر كَقَالَ: «اجعلها في مَسْجِدِنَاء وَأَجِرْهُ لَك ثَالُوا: اللّْهُمْ َعَم ال: 
ََنشْدْكُمْ الله لذي لا إل إلا ُو َتَعْلمُونَ أن رَسُولَ الله يكل ال : من باع بر رُومَةَ» 
عَفْرَ الله لَه فَابتَعْهُ بكذا وَكَذَاء فَأَنَيتُ رَسُولَ الله بء فَقُلْتٌ : قد انتَعْمْهَا بكذَا وَكَذَاء 
قَالَ: «اجْعَلْهَا سَِايَةٌلِْمُسْلِمِينَ؛ وَأَجْرْهَا لَك قَالُوا: اللي َعَم َال : اشد نَشْدُكُمْ بالل 
الذي لا إِلَه إلا هُوء أَتَعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله ل نَظَرَ في وجوه لقم فَقَالَ: «مَنْ جَهْرَ 


)0( وفي نسخة: «عمرو بن جاوان» . 
(۲) وفي نسخة: «فأنشدكم» . 


ا ا لو عن ae lh Bhs‏ سنن النسائي - كناب الإخبّاس 


هَؤُلَاء فر الله لَهى يَعْنِي جُیْشس الْعْسْرَةء فَجَهَرْ فْجَهزم› حتّی ما يَفْقِدُونَ عِتَالاء وَل 
خِطامًاء قَالُوا: اللْهُمْ نَمَمْء قَالَ: اللّهُم اشْهَدِء اللّهُم اشهذ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث صحيح» وقد سبق الكلام عليه في الذي 
قبله. وقوله: «قد قنّع» بتشديد النون: أي ألقى الْمُلاءة على رأسهء إما لدفع الحرّء أو 
لغير ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

(أَخْبَرَ خبَرَني” '" زياد بن أبُوبَ» قال : حَدَئنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِِ عَنْ يَحْتَى بْنِ أبي 
06 عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَئْرِي» عن ثُمَامَةَ بْنِ حَْنٍ الْقُشَيرِيّ» قَالَ: شَهِدْتٌ الدَارَء جين 

أشرَف عَلَيهِمْ عُنْمَانُ فَقَالَ: نشد نشدُكُمْ بالله وبالإشلام؛ هَل تَعلَمُونَ أن رَسُولَ الله ى 
قَدِمْ الْمَدِيَةَء ولیس بها مَاءٌ يُسْتَعْرَتُ غير بغر زومة فَقَالَ: من يَشْتَرِي ر رُومَة 
َيجعَل فيها لوه مَعْ لاء الْمُسْلِمِينَ م بجر لَه مِنْهَا في الْجَنْدَء فَاشْترَنهَا مِنْ صلب 
الي تختات تاو ليها 00121 HE‏ ْم ايوم تَمْتعُوني مِنَ الشرب ينهاء 

حَنّى أَشْرَبَ مِن مَاءِ الْبَخْرِء قَالُوا: اللّهُمْ نَمَمْء قَالَ: انشدكم ب الله ي وَالإشلام”", ٠‏ هَلْ 
و آي جَهْرْتُ يس الْعْسْرَةٍ بين مالي ٠‏ قالوا: ۱ هم ق قَالَ: َأنشدَكُمْ بالل 
وَالإِسْلَام ” > هل تَعْلَمُونَ أن الْمَسْجدَ ضاق بأهلِهء فَقَالَ رول الله ياد : «مَن يَشْتَرِي 
بُفْعَةَ كي قُلّان» يدها في المج بير له ينها في الج اشرتها بن صلب الي؛ 
وَأنتمْ تَمْنَعُونِي› ن َصَلْيَ فيه رَكَْتينِ قَالُوا: ١‏ َعَم قال : 

نشد ب باللّه والوشلام» ٠‏ هَل تَعْلَمُونَء أن رَسُولَ الله يله کان عَلَى تَبيرء بير 
مك وَمعَهُ أبُو بكر وَعْمَرْ وَأَنَاء حر الجَبَنُء فَرَكُضَهُ رَسُول الله بلا برَجْلِهء 
وَقَالَ: «اشکنٰ لَبِيرُ 0 نما عَلِيِكٌ نَبِيّ؛ وَصِديقٌ وَشَهِيدَانِ» الوا : الهم نَعَمْ > قالَ: 
الله أكبَن ٠‏ شَهِدُوا لي» وَرَبْ اكب -تغني أني شَهِيدٌ-). 1 

كي بوه «زياد بن أيوب»: هو المعروف بدّلويه. ولاسعيد بن 

هو الضَبَّعيَء أبو محمد البصريّء» ثقة [9] 018/1١‏ . 
و 50 نَ الْمِتْقريَ الخاقاني» واسم أبيه عبد اللّه بن الأهتمء 


V۲ 


ت 
E Bu‏ 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
3 وفي نسحخة : 3وبالإسلام»‎ (۲) 
. وفي نسخة : «وبالإسلام»‎ (۳) 
. وفي نسخة: «فأنشدكم»‎ )٤( 
1 لوف وفي نسخة : «وبالسلام»‎ 


> - (بَابُ وقني المَسَاجِدِ) - حديث رقم هزوم 


انف 


أبو أيوب البصريٌ» ليّن الحديث [9] . 

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبوحاتم: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في 
«الثتقات». وقال: ريّما أخطأ. وقال ابن عديّ: لا أرى بأحاديئه بأسًا. تفرد به 
المصتف. والترمذيّ» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

و«سعيد الْجُرَيريَ»: هو سعيد بن إياس» أبو مسعود البصريّ» ثقة [0] 71/7/77 . 

و«ثمامة بن حَزن» -بفتح المهملة» وسكون الزاي» ثم نون- ابن عبد الله بن قُشير 
لْمُشِيرِيَ البصريّء والد أبي الورد بن ثُمامة» ثقة مخضرم [۲] . 

أدرك النبي بء ولم يره. قال الآجريّء عن أبي داود: ثقة» قيل: لم يسمع من 
عائشة؟ قال: نعم . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر البخاري في «تاريخه» أنه قَدِم 
على عمر بن الخطاب» وهو ابن (75) سنة. وقال ابن البرقيّ: ذكر بعض أهل النسب 
من بني عامر أن لثمامة صحبة. روى له البخاريي في «الأدب المفرد»» ومسلمء 
والترمذيّ» والمصئتف. وله عنده فى هذا الكتاب حديثان فقط : هذاء وحديث عائشة 
رضى الله تعالى عنه 5336- «نبى النبن با أن ينبذوا في الديّاء والنقير». 

وقوله : «شهدت الدار» «ال؛ للعهدء أي دار عثمان المعروفة بحصار المصريين الذين 
أنكروا عليه تولية عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحَء والقصّة مشهورة. وفي رواية زيد بن 
أبي أنيسة الآتية: «قال: لما حصر عثمان في داره اجتمع الناس حول داره...». 

وقوله: «أنشدكم باللّه» وبالإسلام» أي أسألكم رافعًا نشيدتي» أي صوتي» مذكرًا 
إياكم بالله» ومطالبًا لكم العمل بمقتضى الإسلام» فإنه يوجب على المسلمين» أن 
يناصحوا وليّ أمرهم» ويدافعوا عنه» ويَضدُهُونه في أخبارهم» وشهاداتهم . 

وقوله: «ليس فى المدينة ماء يُستعذب فيه الماء» أي يَطلبه الناس؛ ليشربوه عذبّاء أي 
شر ١‏ 

وفيه استحباب استعذاب الماءء وقد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في 
«صحيحه» بابّاء فقال: «باب استعذاب الماء»» ثم أورد حديث أنس في قصّة أبي طلحة 
رضي الله تعالى عنهما الماضي› وفيه: «وكان رسول الله ية يدخلها -يعني بيرحاء- 
ويشرب من ماء فيها طیّب؟ . 

وقد ورد في استعذاب الماء حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: «كان رسول 
الله ية يُستعذّب له الماء من بيوت المُقياء. و«السْفْياه -بضم المهملةء وبالقاف» 
بعدها تحتانيّة- قال قتيبة: هى عين بينها وبين المدينة يومان. هكذا أخرجه أبو داود 
هله بل :سباق الخدت بيسن د وصححه الحاكم. وفي قضّة أبي الهيثم بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الإخباس 


التيّهان أن امرأته قالت للنبي ية لما جاءهم يسأل عن أبي الهيثم : «ذهب يستعذب 
لنا من الماء». رواه مسلم. 

وذكر الواقديٌ من حديث سلمى امرأة أبي رافع: كان أبو أيوب حين نزل عنده النبي 
َة يستعذب له الماء من بئر مالك بن النضرء والد أنس» ثم كان أنس» وهند» وحارثة 
أبناء أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من بيوت السقياء وكان رباح الأسود عبده 
يستقي له من بئر عرس مرّة» ومن بيوت السقيا مرّة. 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى : استعذاب الماء لا ينافى الزهدء ولا يدخل فى الترفه 
التدمرمه تلاق تطيين الما السك جره ققد ك همالك لما فة من السرف» 
وأما شرب الماء الحلوء وطلبه فمباحٌ» فقد فعله الصالحون» وليس في شرب الماء 
الملح فضيلة. قال: وفيه دلالة على أن استطابة الأطعمة جائزة» وأن ذلك من فعل أهل 
الخيرء وقد ثبت أن قوله تعالى: اما الین اموأ لا حرمو طت مآ مل له لك » 
الآية [المائدة: ۸۷] نزل في الذين أرادوا الامتناع من لذائذ المطاعم. قال: ولو كانت 
مما لا يريد الله تناوله ما امتنّ بها على عباده» بل نهيه عن تحريمها يدل على أنه أراد منهم 
تناولها ليقابلوا نعمته بها عليهم بالشكر لهاء وإن كانت نعمه لا یکافثها شكرهم. ذكره 
في «الفتح»”' . 

وقوله: «من صلب مالي» أي من أصل مالي» ورأسهء لا مما أثمره المال من الربح 
والزيادة» وأصل المال عند التجار أعز شيء عليهم» ومع ذلك آثر عثمان رضي الله 
تعالى عنه الآخرة على الدنياء فاشترى البئر من رأس ماله. 

وقوله: «من ماء البحر»ء أي ماء البئر الذي في البيت» وهي مالحةء كماء البحر 
المالح. ۰ 

وقوله: «على ثبير الخ» -بفتح المثلثة» وكسر الموخدة-: جبل بين مكة» وملّى» 
ويرى من منى» وهو على يمين الداخل منها إلى مكة. قاله الفيوميّ. 

هذا في هذه الرواية أن الجبل هو ثبيرء والمشهور في الرويات أن الجبل هو «أحد»» 
و«أحد» هو الجبل المعروف بالمدينةء فقد أخرج البخاريّ من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» أن أنس بن مالك رضي الله عنه» حدثهم أن النبي وء صَعِدَ أحداء 
وأبوبكرء وعمرء وعثمانء فرّجَف بهمء فقال: «ائبّْت أحدّء فإنما عليك نبي» 


وصديق» وشهيدان». 


. «كتاب الأشربة»‎ ۲٠٤-۲۰۳ /1١ «فتح»‎ )١( 


۳۹۳۲ (بابٌ وق المَساجد) - حديث_رقم‎ -٤ 
م سح‎ 


وفي رواية لمسلم: «حراء»» قال في «الفتح» : والأول أصح» ولولا اتحاد المخرج 
لجوّزت تعدد القصّةء ثم ظهر لي أن الاختلاف فيه من سعيد -يعني ابن أبى عروبة- 
فإني وجدته في «مسند الحارث بن أبي أسامة» عن رَوْح بن عبادة» عن سعيد» فقال 


فيه: «أحذاء أو حراء» بالشك. وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة بلفظ «حراء»» 
وإسناده صحيح. وأخرجه أبو يعلى من حديث سهل بن سعد بلفظ «أحد»» وإسناده 
صحيح › فقوي احتمال تعذد القصّة. ا 

والحاصل أن أكثر الرواة رووه بلفظ «أحد»ء وبعضهم رواه بلفظ «حراء»» وأما بلفظ 
اتير ففي هذه الرواية فقط. وفي إسنادها يحيى ب بن أبي الحجاجء وقد تقدّم أنه ليّن 
الحديث» فلا يقبل ما ا فيه الحفّاظء بل هي شاة منكرة. والله تعالى أعلم. 

والحديث صحيح”"'» وسبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

55" (أَخْيَرَنَا عِمْرَانُ بن بار بن رَاشِدِء قَالَ: حَدَّثَنَا خَطَابُ بْنُ عُفْمَانَ قَالَ: 

دتا عِيسَى بن يُونْسَء حَدَئَني أبِي. عَنْ أبِي إِسْحَاقٌ» عن أبِي سَلَمَة بن َبْدِ الوّحْمَنِ؛ 
أن عَثْمَانَ اضرف عَلَيِهِمْ. > حَينّ حَصَروة ققَالَ: نشد بالل رجلا َع مِنْ رَسُولٍ الله 
كك يفول يوم م الْجَبَل » > جين اهْبزٌ تكله بِرِجْلِهِ وَكَالَ : اشن نة لَيسَ عَلَيكَ إلا 
بی أو صديق› أو شهيدَان» » واا مَعَهُ اشد لَهُ رِجَالُ» ثم قال : شد بالله» رجلا 
شَهِدَ رَسُولَ الله ب يَوْمَ بَبِعَةٍ الرَضْوَانِء يَقُولُ: «هَذِه يَدُ الله وَهَذِهِ يَدُ عُفمَانَ؛ فَائتَشَدَ 

لَه رجَالٌ» م ال: : اشد بالله رَجُلا سَمِعَ رول اللو کا ؤم جَيشٍ الْعُسْرَوءِ تقول : 
«مَن فق فة مُتَقبلَة؟2, كَجَهَرْتُ نِضفَ الْجَيشٍ يِن مَاليء اشد لَه رِجَالٌء كُمْ قَالَ: 
نشد بالل رَجُلا سَمِعَ رَسُْولَ الله وك يفول : «مَن يَزِيدُ في هذا الْمَسْجِدِء بيت في 
الْجد؟»» شريه من مَالي» فَائتَشَدَ لَهُ رجَالء ال: أَنْشْدُ باللهِء رَجُلا شَهِدَ روم 
باع ٠‏ قاد رها ِن مالي» انها لابن اسيل » فَانْتسَدَ ا لَه رجَالٌ . 

قال الجامع عفا الل تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير «عمران بن 
بكار بن راشد» : هو الكلاعيّ البرّاد الحمصيّ المؤذن» فإنه من أفراد المصتف» وهو ثقة 
1[ 101/۷ . 

و«خطاب بن عثمان» الطائيّ الْمَوْزيّء أبوعمرء ويقال: أبوعَمْرو الحمصيّء 
عايد ]١١[‏ . 


. «فتح» ۳۹۱/۷ . «كتاب فضائل أصحاب النبي بي‎ )١( 
أي سوى لفظة «ثبير» فإنها شاذة كما مر آنفًا.‎ )۲( 
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ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: ربما أخطأ. وقال ابن أبي الدنياء عن القاسم بن 
هاشم : حذثني الخطاب بن عثمان الفَوْزيّ» وكان يُعدَ من الأبدال. وونّقه الدارقطنيّ. 
روى عنه البخاريّ› ا المصئف بواسطة حديثين» حديث الباب» وحديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما -٤۲۸۸/٠١‏ «باب الفأرة تقع في السمن». 

و(اعيسى بن يونس»: هو السبيعيّ» أخو إسرائيل الكوفيّ» نزل الشام مرابطاء مه 
مأمون [۸] ۸/۸ . و«أبوه»: هو يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ» أبو إسرائيل الكوفيّ» 
صدوق بهم قليلًا [5] 5017/17 5 

و«أبو إسحاق»: هو عمرو بن عبد الله الهمدنئ السَّبيعىَ الكوفئ» ثقة عابد اختلط 
بآخره [۳] ٤۳/۳۸‏ . و«أبو سلمة بن عبد الرحمن» بن عوف الزهري المدنيّ الثقة 
الفقيه» أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال ["] ١/١‏ . 

وقوله: «يوم الجبل» تقدم قريبًا أنه أحد. وقوله: «فَرّكله»: أي ضربه برجله» قال في 
«القاموس»: الرّكْلُ: ضريُّك الفرّسٌ برجلك ليَعدُرَء والضرب برجل واحدة. انتهى. 

وقوله: «فانتشد له رجال» أي أجابوه. 

والحديث صحيح بما E‏ وبعضه عند البخاري ماقا : واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب »ی وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

۷--(آْبَرني مُحَمَدُ بْنُ وَهْبٍء قال : حَدَئَنى محمد مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمََ قال : دي أب 
ارجم قال : يي ريد بن أبي اينه _ عن أبي إِسْحَاقٌ» : عَنْ أبي عَيْدٍ الرّحْمَنِ 
السُلَمِيٌ ‏ قَال: لما حُصِر عُثْمَالُ في ذَارِ اجِتَمَعَ الئاس » حَوْلَ دارو قال : رو 
عَلَيهِمْ. . . وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن وهب»: هو أبو المعافى الحرّانيَ» صدوق 
[1°] °1۱ . 

[تنبيه] : وقع في معظم نسخ «المجتبى» محمد بن موهب» بزيادى ميم › وهو غلط» 
والصواب «ابن وهب»)» كما في بعض النسخ› وهو الذي في «الكبرى». فتنبه . واللّه 
تعالى أعلم . 

وامحمد بن سلمة»: هو الباهليَ مولاهم الحرّانيَ» ثقة ثقة ٠٦/١۱۹۱ ]٩[‏ . 

و«أبو عبد الرحيم»: هو خالد بن أبي يزيد سماك الحرّاني» ثقة [5] "١5/191١‏ . 


)١(‏ أي فلا فافنبة أي إسحاق؛ إذ هو مدلس. 


)۲( الْسُلَمِيَ؛ بضم بضم السين المهملة. وفتح اللام : نسبة إلى بني سُلَيم قبيلة مشهورة. قاله في 
«الأنساب» ج ۳ ص ٠١‏ ۰ . 


4- كعاب الْوَصَايا) 


VV 

وريد بن أي اة ويد الحوائق + آبو اسانة كرف لأر فو سكن الفا هة 4 
أفراد [5] ۳۰٦/۱۹۱‏ . 

و«أبو عبد الرحمن السلَّميّ»: هو عبد الله بن حبيب رَبَيْعَةا' الكوفيّ المقرىءء 
ولأبيه صحبة» ثقة ثبت [۲] ١١7/117‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

اله اد إلا الإصلام ا لت ومرن إو اة عليه توكّلتٌء وإليه أنيب». 

د عاد عاد 


4 (كِتَابُ الْوَضَايَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : «الوصاياة -بفتح الواو- : : جمع وَصِيّة» كهديّة وهداياء 
ال افر رحمه الله تعالى : وَصَيتٌ الشيء بالشيء أَصِيدء من باب وَعَدَ: وَصَلَتُهُ 
ووَصَّيتٌ إلى فلان تَوْصِية وأوصيتٌ إليه إيصاءً» وفي السبعة: «فَمنْ حاف ين موص 
الآية [البقرة: 187] - بالتخفيف» والتثقيل- والاسم الوصّاية بالكسرء والفتح لغدّ» وهو 
وَصِيٌّ فَعِيلُ بمعنى مفعول» والجمع الأوصياء» وأوصيتٌ إليه بمال : جعلته له» وأوصيته 
بولده لاسي ET‏ : أمرتة نباء 
1 قوله تعالی : یکم و كم مون [الأنعام : »]1١07‏ وقوله تعالى : 
یوصیگ آل فى O,‏ [النساء :1 . أي يأمر. وفي حديث «خطبَ الى 
لا فأوضئ بتقوى الله عا أمرة قنع الأمر باي لفظ كان نخر اتقوا اللا واطيعرا 
الله » وكذلك الخبرُ إذا كان فيه معنى الطلب» نحولقد فاز من اتقى» وطوبى لمن وَسِعَته 
الستهُء ولم تستهوه البدعةٌء ورحم الله من شغله عيبه عن عيوب الناس. ولا يتعيّن في 
الخطبة أوصيكم» كيف ولفظ الوصيّة مشترك بين التذكير والاستعطاف» وبين الأمرء 
فيتعيّن حمله على الأمر» ويقوم مقامه كل لفظ» فيه معنى الأمر» وتواصى القوم: أوصى 
بعضهم بعضًاء واستوصيثُ به خيرًا. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: الوصايا: جمع وصيّةء كالهداياء وتُطلق على فعل الموصي» 
وعلى ما يوصي به» من مال» أو غيره» من عهد» ونحوه» فتكون بمعنى المصدر» وهو 


)۱( -بضم الراءء وفتح الموخدة» وتشديد الياء التحتانيّة. بصيغة التصغير. 
زف «المصباح المنير» 


[' شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


VA جح‎ 


الإيصاء» وتكون بمعنى المفعول» وهو الاسم . وفي الشرع: عهد خاصٌءٍ مضاف إلى 
ما بعد الموت» وقد يصحبه التبرّع. قال الأزهري : الوصيّة من وَصَيتٌ الشيءَ - 
بالخ اح إذا وصلته» وسمّيت وصيّة؛ لأن الميت يَصِل بها ما كان في حياته 
بعد مماته. ويقال: وَصِيّةَ -بالتشديد-» ووَضَاةٌ بالتخفيف» بغير همز. وتُطلق شرعًا 
أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيّات» والحتّ على المأمورت . قاله في «الفتح»'. 

وقال ابن قُدامة رحمه الله تعالى : والوصيّة بالمال هي التبرّع به بعد الموت» والأصل 
فيها الكتاب» والسنةء والإجماع. أما الكتاب» فقول الله سبحانه وتعالى : « کیب کیک 
إا حر اسک اموت إن رك حيرا ألْوْصِيّة» الآية [البقرة:٠۱۸]‏ . وقال الله تعالى : 
ين بَمَدِ وَصِيَةٍ يمى يآ أو دين الآية [النساء: ]١١‏ . وأما الستَة» فحديث سعد بن 
أبي وقاص رضي الله تعالى عنه التي في الباب الثالث. قال: وأجمع العلماء في جميع 
الأمصار والأعصار على جواز الوصيّة. انتهى'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. 


د 2 2 


قال السنديّ رحمه الله تعالى : أي لا ينبغي له أن يؤر الوصيّة» إما بإخراج ما يُحوجه 
إليهاء أو بتقديمها على المرض» مع وجود ما يُحوجه إليهاء فلذلك ذكر في الباب من 
الأحاديث ما يقتضي التصذق بالمال قبل حلول الأجال؛ لما فيه من الخروج عن كراهية 
تأخير الوصيّة ؛ لانتفاء الحاجة إليها أصلاء فليتأمَل انتهى”“ . والله تعالى أعلم بالصواب. 

۸ (أَخْبَرَا أَحْمَدُ بْنُ زب قال : حَدَنَنَا مُحَمْدُ بْنُ قُضَيِلِ. عَنْ عَمَارَة عَنْ 
بي رُرْعَةَ عَنْ بي هُرَيْرَةء قَالَ: جَاءَ رَجُلِ إلى الي فَقَال : ي رَسُولَ اللو أي 
الصَّدَقَةٍ َة طم أجْرًا؟ء قَالَ: «أن تَصَدّقَّ وََنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ » ٠‏ شی الْقَقْرَ امل 
الْبَقَاءَ وَل تمهلن. حَنَّى إِذَا بلقت الْحَلْقُومَ ٠‏ قُلْتَ لفان كَذَاء وَقَدْ کان لِفلَانِ») . 


)0( «فتح1 5/” . «كتاب الوصايا» . 

(۲) «المغنى؛ ۸/ ۳۹٠١-۳۸۹‏ . «كتاب الوصايا» . 

(۳) ووقع في بعض النسخ: «باب الكراهية في تأخير الوصيّة؛ . 
)€3 شرح السندي/ ۲۳۷ . 


٣۹۳۹ (الْكَرَاهِية فى نأخير الْوْصِي) - حديث رقم‎ -١ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم في «كتاب الزكاة» 
-7047/706- «باب أي الصدقة أفضل؟». رواه هناك عن محمود بن غيلان» عن 
وكيع» عن سفيان الثوريّ. عن عمارة» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناكء وللّه 
الحمد والمئّة. 

ومحل استدلال المصتف رحمه الله تعالى منه على ما ترجم له هنا قوله كِ: « 
تمهل الخ . 

ورجال إسناده رجال الصحيح» غير شيخه: «أحمد بن حرب» الطائيّ الموصليّء 
فإنه من أفراده» وهو صدوق [۱۰] ١60/1١١7‏ 

واعمارة»: هو ابن القعقاع. و«أبوزرعة»: هو البجليّ. 

وقوله: «أن تصدق» -بفتح التاء المثئّاة» وأصله «تتصدّق»». فحذفت منه إحدى 
التاءعين» تخفيفًاء ثم هو في تأويل المصدر خبر لمبتد! مقدّرء هي تصدقك الخ . 7 
«شحيح» أي من شأنه الشحَ؛ للحاجة إلى المال. وقوله: «تخشى الفقر»: أي 
إنفاق المال. وقوله: «وتأمُل البقاء» رذ بضم الميمء أي ترجوه . وقوله: ا 
من الإمهال» وهو التأخير. وقوله: «حتى إذا بلغت الحلقوم» أي إذا بلغت الروح 
الحلق» وهو كناية عن الاحتضار. وقوله: «وقد كان لفلان» أي وقد صار المال 
للوارث» أي قارب أن يصير له» إن لم توص بهء فليس بالتصدّق به كثير فضل. وقد 
تقدّم شرح الحديث مستوفى فى الباب المذكورء فراجعه» تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 (أخْبرَنًا هناد بن م السَرِيٌّء عَنْ أبي مَعَاوِيَة عن الْأَعْمَش» عَنْ‎ E 
مي عَنِ الْحَارِثِ ُن سُوَيْدِء عَنْ عَبْدٍ الى قال: قال رَسُولْ الله كله : «أَيْكُمْ مال‎ 
يا رَسُولَ اللَهء مَا ما مِنْ أحَدء إلا ماله أَحَبُ إِلَيِهِ م‎ : CENE 
مال وَارِثِهِ قال رَسول الله وك : «اعْلمُوا آنه لس نكم من اح إلا مال وارثه حب إن‎ 
من مَالِهِء مَالْكَ ما قَدَّمْتَء وَمَالُ وارثك ما أخَرْتَ»).‎ 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠٠/۲۳ ]٠١[ (هتّاد بن السريّ) بن مصعب التميمي, أبو السريّ الكوفي» ثقة‎ -١ 

"- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة» أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [4] ٠٠/۲۹‏ . 

الو (الأعمش) سليمان بن مهران لأسدي الكاهلي مولاهم. أبو محمد الكوفي» ثقة 
حافظ عارف بالقراءة» ورع» لكنه يدلس [5] ۱۸/۱۷ . 


شرح سنن النسائي - كناب الْوَصَايَا 
ت A»‏ مقت 3 ربو 1000 00 21177777 :007147قططط: جا 77 1اا اا ان ا ص 


-٤‏ (إبراهيم التيمي) هو : ابن يزيد بن شريك» أبو أسماء الكوفي» ثقة عابد» يرسل 
ويدلّس ]٥[‏ ۱۷۰/۱۲۱ . 

ه- (الحارث بن سُويد) التيميّ» أبي عائشة الكوفي» ثقة ثبت [۲] . 

قال عبد الله بن أحمد: ذكره أبي» فعظّم شأنه. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين 
ثقة. وقال ابن معين أيضًا: إبراهيم التيميّ» عن الحارث بن سُويدء عن عليّء ما 
بالكوفة أجود إسنادًا منه. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»ء وقال: صلى عليه عبد الله بن 
زيف وال ابن هة كان ابارت من عله أصيحاك ابن جرد وقال العكان:دثقة 
قال ابن سعد: توفي في آخر خلافة عبد الله , بن الزبير. وأرّخه اا 
إحدى» أو اثنتين وسبعين. روى له الجماعة» وم عبد اناك ف عن الكتاب حديثان 
فقط : حديث الباب» و-١"7/ ٥٦٥٤‏ -حديث على رضى الله تعالى عنه» عن النبن صلى 
الله وسلّم أنه هى عن الدبّاء والمزفت. ١ ٠‏ 

5- (عبد اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنه ۳۹/۳۰ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» 
يروي بعضهم عن بعض : الأعمش» عن إبراهيم التيميّ » عن الحارث بن سُويد. والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن عَبْد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: ال رَسُولُ الله يك : «أَيْكُمْ 
مَل وَارثه ا لَه مِنْ مَالِهِ؟) أي أن الذي يُحَلْمُهُ الإنسان من المال» وإن كان هو فى 
الحال منسوبًا إليهء فإنه باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوبًا للوارث» فنسبته للمالك 
في حياته حقيقيّة » ونسبته للوارث في حياة المورّث مجازيّة» ومن بعد موته ete‏ 
(قَالُوا: تا رَسُولَ الل مَا مهنا ِن أَحدٍ) «من» زائدة (إلَا ماله أَحَبُ بُ ليه من مال وارثهء قال 
رَسُولَ الله ل : «اعْلَمُوا أنه ليس مِنْكُمْ من أَحَدِ) قال السنديّ : خطاب للموجودين في 
ذلك الوقت عنده مادء لا لتمام الأمّةء فلا يرد أن في الأمّة من كان على خلاف ذلك» 
كنحو أبي بكر رضي اللّه تعالى عنه. انتهى لا مال وَارثه أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَالْكَ مَا 
قَدَمْتَ) أي المال الذي يضاف إليك في الحياة» وبعد الموت هو الذي قدمته» وأنت 


. «كتاب الرقاق»‎ . 5١/1١ «فتح»‎ )١( 


٣۹۳۹ (الكرامية في نأخير الْوَصِيِ) - حديث رفم‎ -١ 


حي بالصدقة للفقراء» وصلة الرحمء وأنواع الب (وَمَالُ وَارِئِكَ ما أَخرْتَ) أي المال 
الذي يضاف إلى وارثك هو الذي تركته له بعد مماتك. قال ابن بطال وغيره: فيه 
التحريض على تقديم ما يُمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبرٌ؛ لينتفع به في 
الآخرة» فإن كلّ شيء يخلفه الموّث يصير ملكا للوارث» فإن عمل فيه بطاعة الله 
اختص بثواب ذلك» وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه» وإن عمل فيه بمعصية 
اللهء فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به» إن سلم من تبعته. ولا يعارضه قوله يَكلل: 
لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن 
ترمغ عالة» ٠‏ الان حديث: تعد ر الله كدان عنه یرل عل :من تيد بان 
كله أو معظمه في مرضه» وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حقّ من يتصدّق 
في صخته» وشخه. قاله في «الفتح»“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
00 وهو المستعان» 0 التكلان. 

(المسألة 4" في درجته : 

505 عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-١77724/1-‏ وفي «الكبرى» 7479/١‏ . وأخرجه (خ) في «الرقاق» 
57 (أحمد) في «مسند المكثرين» 3119 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كراهة تأخير الوصيّة 
(ومنها): الحتٌّ على المبادرة في فعل الخير قبل فوات أوانه. (ومنها): أن ما يفعله 
الإنسان في حياته من الإنفاق في وجوه الخير هو الذي يناله في الآخرة؛ لأنه من خالص 
ملكه. (ومنها): أن ما يجمعه الإنسان من المالء ويتركه للورثة؛ ليس له به أجرّء وإن 
أنفقه وارثه في وجوه الخير؛ لأنه ملکه» ولیس ملكا لمکتسبهء ولا ينافي هذا ما في 
ys‏ ل اليل 
وسلّم: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالةء يتكّفون الناس. . 
لأن سعدًا أراد أن يتصدّق بماله كله في مرضهء وكان وارثه بنتّاء ولا م 


)١(‏ هكذا عبارة «الفتح» وفيها شيء 0 من الغموض» ولعل العبارة: ولیس ذلك للذي تعب في جمعه 
وملعه. والله تعالى أعلم. 
(۲) «فتح؛ ٤١/۱۳‏ «كتاب الرقاق» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
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ڪڪ A۲‏ 
الكسب» فأمره أن يتصدّق بثلثه» ويكون باقيه لابنته» وحديث الباب إنما خاطب به 
أصحابه الذين هم في صختهم› فحرّضهم على تقديم مالهم لينفعهم يوم القيامة؛ لأنهم 
إن تركوا ذلك» فسوف ينتقل إلى غيرهمء ويُحرمون الأجر الكثير . واللّه تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ علي قَالَ: حَدَثََا خی قال : حَدَثََا شُعْبَةُ عَنْ فاده 
عَن مُطَرْفٍِ عن أي عَن ال يلف كَالَ: «الهدم اتا سى دم السار 
[التكاثر : 017 قَالَ: يفَو ابن آدَمَّ: مالي مَالِيء وَإِنّمَا مَالّكَ ما َكلت فأفتيت. أو لَبِسْتَ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤/٤ ]١١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفى» أبو حفص البصريٌّ» ثقة حافظ‎ - ١ 

۲- (يحيى) بن سعيد بن فرّوخ القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] ٤/٤‏ . 

- (شبعة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] ۲۷/۲۲ . 

. 75/7٠١ ]5[ (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت» يدلس‎ -٤ 

ه- (مُطَرْفُ) بن عبد الله العامريّ الْحَرَشََ -بفتحتين- أبي عبد الله البصريّ» ثقة 
عابد فاضل» مات سئة (98ه) [۲] ٠ . ٩۷/٥۳‏ 

5- (أبوه) هو عبد الله بن الشّخَير -بكسر الشين» وتشديد الخاء المعجمتين- ابن 
عوف صحابيّ» من مسلمة الفتح رضي الله تعالى عنه 7717/7 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعن» والابن عن أبيه (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» إذ ليس له في 
الكتب الستة إلا نحو تسعة أحاديث. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ مُطَرّفٍ) بن عبد الله (عَنْ أبيه) عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه (عَن 
ال با قال : «ألهدم لکا حي زرم أَلمَمَارً)) وفي رواية المصتف في «التفسير» 
من «الكبرى» من طريق غيلان بن جرير» عن مطرّف» عن أبيه» قال : «جئت النبي كَل 
وهو يقول: انگ كاب 4 حبّى ختمها». 

فقوله : لأَلْهَدَمْ التَكَرُ 4 يعني شغلكم الإكثار من الدنياء ومن الالتفات إليها عما 


AY 


هو الأولى بكمء من الاستعداد للآخرة» وهذا الخطاب ب اللجمهورء إِذْ جنس 
الإنسان على ذلك مفطور» كما قال تعالى: # كا بل عون الْعايلة ودر الك 
[القيامة ]۲٠:‏ وكما قال: رين كاين مب ألمت يك الكت ول4 الآية [آل 
ران 701 . 

وقوله: حي ررم تم الْمَقَايرَ » أي حتى أتاكم الموت» فصرتم في المقابر زُوَارّاء 
ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جِنّة» أو نار. يقال لمن مات: قد زار قبره. 
وقيل: أي ألهاكم التكاثر حتى عددتم الأموات. وقيل: هذا وعيد» أي اشتغلتم بمفاخرة 
الدنياء حتى تزوروا القبورء فتروا ما يحل بكم من عذاب الله عر وجل . 

(قَالَ: يَقُولُ ابن آدْم) أراد النبيّ ية بهذا تفسير هذه الآية الكريمة» فبيّن أن المراد 
بالتكاثر هو التكاثر في الأموال. وللمفسّرين أقوال في معناهاء ولكن هذا التفسير هو 
الات المقدّم على غيره؛ لأن الله تعالى جعل بيان كتابه إليه با حيث قال : وَأرْلآ 
ِلك لكر لين لاس مَا ل إِلَهِمْ» الآية [النحل: 4:] . 

وفي «صحيح البخاري» من طريق ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن 
رسول الله َة قال: «لو أن لابن آدم واديا من ذهب» أحب أن يكون له واديان» ولن 
يملأ فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». / 

قال: وقال لنا أبو الوليد» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» عن أَبَيَء 
قال: كنا نَرَى هذا من القرآنء حتى نزلت: ألْهَدك التكائد » 

قال ابن العربيَ: وهذا نض صحيح مَلِيحٌ» ا التفسير» فجهلُواء 
و وال لل غل اة 

(مالي» مَالي) أي يغترٌ بنسبة المال إليه» وكونه في يديه» حتّى ربّما يعجب به» 
ويفخر به» ولعله ممن تعب هو في جعه» ويصل غيرُه إلى نفعه» ثم أخبر يك بالأوجه 
ای يه ليها ضاحث المال بماله» وافتتح الكلام ب«إنما) التي هي للتحقيق» والحصر. 
فقال (وَإِنْمَا مَالْكَ) هذا خطاب لكل يصلح له الخطاب (ما أَكَلْتَ فَأَنْتِيتَء أؤالِنت 
َأبْلَيتَ) إنكار منه َة على ابن آدم بأن الهو ما القع ا بالأكل» أو اللبس» 
أو في الآخرة بالتصدّق» وأشار بقوله: «فأفنيت»» «فأبليت» إلى أن ما أكل» أو لبس» 
فهو قليل الجدوى. ابرع إلى عاقبة . قاله السنديّ (أَوْ تَصَدَّفْتَ قَأَمْضَيِتَ) أي أردت 
التصدق» فأمضيتٌ ذلك أو تصدّقت» فقدمت لآخرتك . وفي حديث أبي هريرة رضي 


. ه«كتاب الزهد؟‎ ١١١ // «المفهم»‎ )١( 
. ١59/٠١ «تفسير القرطبيّ»‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


الله تعالى عنه عند مسلم : أن رسول الله ية قال: «يقول العبد: مالي» مالي» إنما ماله 
ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلىء أو أعطى فاقتنى”''» وما سوى ذلك» فهو 
ذاهب» وتاركه للناس». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»ء والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن الشّخير رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- أخرجه هنا-۱/ -7754٠‏ وفى «الكبرى» 544٠ /١‏ و«التفسير» ١١595‏ . 
وأخرجه (م) في «الزهد والرقائق» 40۸ (ت) في «الزهد» 7١147‏ و«التفسير» 
4 أحمد) في «مسند المدنيين» ۱١۸۷۰‏ و۸۸۷١٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كراهة تأخير الوصيّة: 
ووجه الاستدلال به أنه لما ذم الله تعالى في هذه الآية التفاخر بالأموال حتى يأتيه 
الموت» عرفنا أنه لا يجوز تأخير ما يتعلّق بالمال من الحقوق الواجبة» أو المستحبّةء 
بل ينبغي المبادرة إلى إيصالها إلى مستحقهاء قبل فوات الأوان. (ومنها): أن السئّة هي 
المبيّنة للمراد من مجمل الكتاب» فإذا كان هناك آراء لأهل العلم في معنى آية» ننظر 
فيما وردت به السنة القوليّة» أو الفعليّة» فتقدّمه على سائر محتمل الكلام؛ لأن الله 
تعالى جعل بيان كتابه إلى رسوله صلى الله وسلم. (ومنها): أن مال الإنسان الحقيقيّ 
هو الذي انتفع به في حياته» إما بما يعود نفعه إليه حالاء كالأكل» والشرب» واللباس» 
أو مآلاء كالتصدّق به» و صلة الرحم» وسائر وجوه البرّء وأما ما عدا ذلك» فهو 
لورثته» لا يناله منه شيء» بل إنما يلحقه تبعاته» فيحاسب إن كان حلالاء من أين 
اكتسبه» وفيمن أنفقه. ويعاقب إن كان حرامّاء فالواجب على العاقل أن يتنبّه لهذه 
الدقائق» فإن الندم بعد فوات الأوان هو عين الخسران. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۱ (أْخْبَرَنًا محمد بن بَشَارء قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمّدُء قَالَ: حَدَئَنا شُعْبَةٌ قَالَ: 


- 


سَمِعْتُ أَبَا إسْحَاقَء سَمِعَ أَبَا حَبيبَةَ الطائئ» قَالَ: أَوْصَى رَجُلْ بِدَنَائِيرَه في سَبيل الله 


0۰ 
ت 


)١(‏ أي فاقتنى الثواب لنفسه. 


«+4١ (الكراهة فى نأخير الْوَصِية) - حديث رقم‎ -١ 


Ao 


فَسْيِلَ أبُو الدَرَاءِ؟ء فَحَدتَ عَنِ ابي ي ال: مَل الْذِي ُء أو يَتَصَدَّقْ عِندَ 
مَوْنّه » َكَل الذي ِي بَعْدْمَا يَشْبَعُ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲۷/۲٤١ ]۱١[ (محمد بن بشار) أبو بكر بندار البصريّء ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (محمد) بن جعفر غندرء أبو عبد الله البصري» ثقة» صحيح الكتاب ]٩[‏ ١؟/‏ 
11 . 

-'٠‏ (شعبة) الإمام المذكور في السند السابق. 

5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» ثقة عابد اختلط بآخره [۳] 
۸ . 

ه- (أبو حبيبة الطائي) مقبول ["] . 

EE Se‏ وعنه أبو إسحاق السبيعيّ» 
ولا رف له راا و ا 
وأبو داودء والترمذي هذا الحديث فقط . : 

5- (أبو الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاريٌ الصحابيّ الشهيرء وقيل في 
اسمه واسم أبيه غير ذلك» شهد أحدّاء وما بعدهاء مات في آخر خلافة عثمان رضي 
الله تعالى عنهماء وقيل: عاش بعد ذلك» تقدّمت ترجمته في 44/ 847 . واللّه تعالى 


أعلم . 


عن شعبة بن الحججاجء أنه قال (سَمِعْتٌ أبَا إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله الهمدانن 
السّبِيعيَ الكوفيّ» وقوله (سَمِعَ) جملة في محل نصب على الحال من المفعول» أي 
والحال أن أبا إسحاق سمع (أبَا حَبِيبَة الطاتي) لا يعرف اسمهء ولا عينه» إذ لم 
يرو عنه غير أبي إسحاق (قال: ارا رَجُلُ بدَنَانِيرَ في سيل اللّه) يعني أنه 
أوصى بها في حال موتهء كما يرشد إلى ذلك قوله (فَسيِلَ الذرْدَاء) رضي الله 
تعالى عنه. ش 

ولفظ الترمذيّء من طريق سفيان الثوريٌ» عن أبي إسحق» عن أبي حبيبة الطائي» 
قال: أوصى إلى أخى بطائفة من مالهء فلقيت أبا الدرداء» فقلت: إن أخي أوصى إلي 
بطائفة من ماله» فأين ترى لي وضعه» في الفقراء» أو المساكين» أو المجاهدين في 
سبيل الله فقال: أما أنا فلو كنت.لم أعدل بالمجاهدين» سمعت رسول الله بل 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
تع A٦‏ 


يقول: «مثل الذي يعتق عند الموت» كمثل الذي يدي إذا شبع». قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح. 

(فَحَدَتٌ عَن ابي بيد قال) بي (مَئَلُ الي يُعْتِقُ) بض أوله» من الإعتاق» أي 
يحرّر عبده (أ يتَصَدّقُ) بماله على الفقراء والمساكين (عِند مَوْتِهِ مَكَلُ الذي يدِي) بضم 
أوله» من الإهداءء لا من الهدي (بَعْدَمَا يَفْبَعُ) يعني أنه مثل الذي يُعطي بعد ما قضى 
حاجته» وهو قليل الجدوى. ولا يعتاده إلا دنيء الهمّة. وإنما مثل بذلك؛ لأن الثاني 
أشهرء وإلا فالعكس أولى؛ فإن الذي شبع ربّما يتوقع حاجته إلى ذلك الشيء» بخلاف 
الذي يُعتق» أو يتصدّق عند موتهء إلا أن يقال: قد لا يصير عند موته» فيحتاج إلى ذلك 
الشيءء فلذلك يعد إعتاقه» وتصذقه فضيلة ماء لكن هذا إذا لم يكن بطريق الوصيّة. 
قاله السنديّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. ١‏ 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه هذا حسرٌ“. 

[تنبيه]: هذا الحديث اختلف العلماء فى درجتهء فقال الترمذيٌ: حديث حسنٌ 
صحيح» وصححه ابن حبّان» وقال الحافظ في «الفتح»: إسناده حسنَّ» وضعفه الشيخ 
الألبانن؟ لجهالة أبى حبيبة الطائى . 

الذي عندي أن الحديث 1 وأما تصحيحهء أو تحسين إسناده ففيه بعد؛ 
لأن أبا حبيبة الطائيَ مجهول» لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعيّ» وقال عنه في 
التقريب: مقبول» يعني أنه يحتاج إلى متابع. وأما تضعيف الحديث مطلقًا فبعيد 
أيضا؛ لأنه تشهد له أحاديث البابء كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
المتقذم» وفيه: «لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت: لفلان كذاء وقد كان 
لفلان». 

والحاصل أن الحديث حسنٌ بما ذُكر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب. 


)١(‏ وقد صححه الترمذيّ» وابن حبّان» وحسن الحافظ في «الفتح؛ 77/57١1-إسناده»‏ وكلّ محل نظر؛ 
إذ أبو حبيبة الطائي مجهول» فكيف يصخح» أو يحسّن؟» وإنما التحسين لشواهده» فتأمل. 


5 «14١ (العرامية فِي نأخير الْوْصَِ) - حديث رقم‎ -١ 
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه:‎ 
وأخرجه (د) في «العتق»‎ . 544١/١ وفي «الكبرى»‎ -78741/١ أخر جه هنا-‎ 

4 (ت) في «الوصايا» 5١7‏ (أحمد) في «مسند الأنصار» ۲۱۲۱۱ و۲۱۲٠۲‏ 

و55980 (الدارمي) في «الوصايا؛ 777 . واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 
(منها): ما ترجم له المضتك: رمه الله تفال وهو كراهية: تحير الورضية: 

(ومنها): الحثٌْ على الصدقة وأفعال البرّ في حال حاجة الإنسان إلى ماله» وهو حال 

الصخة» وذمٌ تأخيرها إلى حال استغنائه عنها بالمرض والموت. (ومنها): ضرب المثل 
لأجل توضيح المسألة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 

حسبناء وتم الوكيل . 
51>" (أَخْبَرنًا يبه ِن سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا الْفُضَينُ > عَنْ عُبَيدِ الل عَنْ نَافِع عَنٍ ڪر 

ان عُمَرَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله يللو : : ما ق رئ مُسْلِم ٠‏ لَهُ شَيْءْ يُوصَى فِيه» بیت 

يتين إلا وَوَصِيْئْه 0 عِنْدَه)). 

رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 
- (الفضيل) بن عياض بن مسعود اليربوعيّ» أبو علي الزاهد الثقة العابد المشهور 

المكي» خراساني الأصل [8] ۳۸۸/۲١‏ . 

۳- (عبيد اللّه) بن عمر العمريّ المدني الفقيه الحجة الثبت [0] ٠١/٠١‏ . 
-٤‏ (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [۳] ٠١/١١‏ . 
- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١7/١17‏ . واللّه تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 

رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله وشيخه بغلاني» 

والفضيل مكي . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي 

الله تعالى عنهما من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم. ۰ 


شرح الحديث 
(عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «مَا 
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حَقُ المرئ) أي ما اللائق به. قال الحافظ وليّ الدين: التعبير بامرىء خرج مخرج 
الغالب» فلا فرق في صخة الوصيّة بين الرجل والمرأة» وسواء كانت متزوّجة» أو غير 
متزؤجة› أذث لها:زوجهاء أو لم يأذن لهاء ولو كانت بكرّاء ولم يأذن أبوها لا يختلف 
الحكم بذلك» فإنه تحصيل قربة أخرويّة عند انقضاء العمر في قدر مأ ذون فيه شرعًا. 
واللّه أعلم انتهى”'" . 

(مَسْلِم) قال في «الفتح»: كذا في أكثر الروايات» وسقط لفظ «مسلم» من رواية 
أحمد» عن إسحاق بن عيسى» عن مالك . والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب» فلا 
مفهوم لهء أو ذكر للتهييج؛ لتقع المبادرة لامتثاله؛ لما يشعر به من نفي الإسلام عن 
تارك ذلك» ووصيّة الكافر جائزة في الجملة. وحكى ابن المنذر فيه الإجماع» وقد بحث 
فيه السبكيّ من جهة أن الوصيّة شرعت زيادةً في العمل الصالح» والكافر لا عمل له بعد 
الموت. وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصيّة كالإعتاق» وهو يصح من الذَّمَيَّء 
و ی 

(لَهُ شَيْءَ يُوصَى فيه) صفة «شيء»: أي يصلح أن يوصي فيه ويلزمه أن يوصي فيه . 
قال ابن عبد البرّ: لم يختلف الرواة عن مالك" في هذا اللفظء ورواه أيوب» عن نافع 
بلفظ : «له شيء يريد أن يوصي فيه». ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع مثل يوب“ » 
أخرجهما مسلم . ورواه أحمد» عن سفيان» عن أيوب» بلفظ : «حقٌّ على كلّ مسلم أن 
لا يبيت ليلتين» وله ما يوصي فيه . . .» الحديث. ورواه الشافعين» عن سفيان بلفظ : 
«ما حقٌّ امرىء» يؤمن بالوصيّة. . .» الحديث . قال ابن عبد الْبرّ: فسّره ابن غيينة: أي 
يؤمن بأنها حقّ انتهى . وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغازء عن نافع» بلفظ : 
«لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين. . .». الحديث. وذكره ابن عبد البرّء عن سليمان بن 
موسى» عن نافع مثله. وأخرجه الطبرانيَ من طريق الحسن» عن ابن عمر مثله. 
وأخرجه الإسماعيليَ من طريق رَوْح بن عبادة» عن مالك» وابن عون جميعًا عن نافع 
بلفظ : «ما حقّ امرىء مسلم له مال يريد أن يوصي فيه». وذكره ابن عبد الب من طريق 
ابن عون بلفظ : «لا يحل لامرىء مسلمء له مال». وأخرجه الطحاويّ أيضاء وقد 


. 197/5 «طرح التثريب»‎ )١( 

(۲( «فتحا ٥/٦‏ . «كتاب الوصايا» . 

(۳) رواية مالك هي الآنية بعد هذا للمصتف» إن شاء الله تعالى. 
)٤(‏ رواية عبيدالله هنا كرواية مالك» فتنبّه . 


14٠ (الْكَرَاسِيةُ فى تأخير الْوَصِي) - حديث رفم‎ - ١ 


- 


أخرجه النسائيّ من هذا الوجه» ولم يَسّق لفظه”''. قال أبوعمر: لم يُتابع ابن عون على 
هذه اللفظة. قال الحافظ : إن عنى عن نافع بلفظهاء فمسَلْمٌ؛ ولكن المعنى يمكن أن 
يكون متّحدّاء كما سيأتي. وإن عنى عن ابن عمر» فمردود؛ لما سيأتي قريبًا ذكر من 
رواه عن ابن عمر أيضًا بهذا اللفظ. قال ابن عبد البرّ: قوله: «له مالٌ» أولى عندي من 
قول من روى «له شيء» ؛ لأن الشيء يُطلق على القليل والكثير» بخلاف المال. قال 
الحافظ : كذا قال» وهي دعوى لا دليل عليهاء وعلى تسليمهاء فرواية #اشيء» أشمل؛ 
لأنبا تعمٌ ما يُتموّلء وما لا يُتمؤّل» كالمختصّات. واللّه أعلم. 

وقال أبو العبّاس القرطبيَ: قوله: «له شيء يوصي فيه» عامً في الأموال» والبنين 
الصغارء والحقوق التى له» وعليه كلهاء من ديون» وكفارات» وزكوات فرّط فيهاء فإذا 
وضّى بذلك أخرجت الديون من رأس المال» والكقّارات» والزكوات من ثلثه؛ على 
تفصيل يُعرف فى الفقه. انتهى ". 

(أَنْ يبِيتَ) في تأويل المصدر خبر «ما حقٌ». ومتعلّق «يبيت» محذوف» تقديره: 
آمئاء أو .ذاكو1: . وقدره ابن التين: موعوكاء والأول أولى؛ لأن استحباب الوصيّة لا 
يختص بالمريض» نعم قال العلماء: لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة» ولا ما 
جرت العادة بالخروج منه» والوفاء له عن قرب. واللّه تعالى أعلم. 

((لَيتّين) كذا لأكثر الرواة» ولأبي عوانة» والبيهقّ من طريق حمّاد بن زيد» عن 
أيوب: "يبيت ليلةً أو ليلتين»» ولمسلم» والنساتي من طريق الزهريٌّ» عن سالم» عن 
أبيه : «يبيت ثلاث ليال؛. 

وكأنٌ ذكر الليلتين» والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى 
ذكرهاء ففسح له هذا القدر؛ ليتذكر ما يحتاج إليه» واختلاف الروايات فيه دال على أنه 
للتقريب» لا للتحدي» والمعنى: لا يمضي عليه زمان» وإن كان قليلاء إلا ووصيّته 
مكتوبة. وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسيرء وكأن الثلاث غاية للتأخير» ولذلك قال 
ابن عمر في رواية سالم عند مسلم: «لم أبث ليله منذ سمعت رسول الله ية يقول 
ذلك إلا ووصيتي عندي» . وسيأتي بنحوه للمصنف برقم 3156 . 

قال الطيبيّ : في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة» أي لا ينبغي 


)١(‏ هي الرواية الثالثة لهذا الحديث. 


)۲( «المفهم» 2/5 . 


(۳) هي الرواية الرابعة» والخامسة لهذا الحديث. 
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أن يبيت زمانًا ماء وقد سامحناه فى الليلتين والثلاث» فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك . 

وقال القرطبيَّ: المقصود بذكر الليلتين» أو الثلاث اقرب وتقليل مذة ترك 
كنب الوصيّة» ولذلك لما سمعه ابن عمر لم يبت ليلة إلا بعد أن كتب وصيّةء 
والحزم المبادرة إلى كتبها أوَلَ أوقات الإمكان؛ لإمكان بغتة الموت التي لا يأمنها 
العاقل ساعة. ويحتمل أن يكون إنما خض الليلتين بالذكر فسحة لمن يحتاج إلى أن 
ينظر فيما له» وما عليه» فيتحقق بذلك»› ويِرَوَى فيها ما يوصى به» ولمن يوصي إلى 
.ا 

(إلّا وَوَصِينْهُ َكْيُوبَةٌ عِنْدَهُ) جملة حاليّة مستثناة من أعمٌ الأحوال» أي ليس حقّه البيتوتة 
في حال من الأحوالء إلا في حال كون الوصيّة مكتوبة عنده. والكتابة أعمّ من أن تكون 
بخطهء أو بخط غيره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱/ ۳1٤۲‏ و8547 و٤٤۳‏ و٥٤٦۳‏ و7555- وفي «الكبرى» /١‏ 
TEE” 17‏ و5555 Ty TEEOg‏ . وأخرجه (خ) في «الوصايا» ۲۷۳۸ (م) في 
«الوصيّة؛ ۱٦۲۷‏ (د) فى «الوصايا» 78577 (ت) في «الجنائز» ٩۷٤‏ و«الوصايا» 5١14‏ 
(ق) فى «الوصايا» 144 (أحمد) فى (مسئد المكثرين» E00‏ و55ه: و5885 
و۹۷٠٠‏ و5175 (الموطأ) فى «الأقضية» ١547‏ و«الوصايا» ۳٠۷١‏ (الدارمي) في 
«الوصايا» 5 . واللّه تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان كراهة تأخير الوصية. 
(ومنها): الحض على الوصيّة» ومطلقها يتناول الصحيح» لكن السلف خصّوها 
بالمريض» وإنما لم يقيّد به في الخبر؛ لاطراد العادة به. (ومنها): أنه يُستفاد منه أن 
الأشياء المهمّة ينبغى أن تضبط بالكتابة؛ لأنها أثبت من الضبط بالحفظ؛ لأنه يخون 
غالبًا. (ومنها): أنه استُّدلَ بقوله: «مكتوبةٌ عنده» على جواز الاعتماد على الكتابة 


. o-0 / ٤ «المفهم»‎ )١( 
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والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة. وخصٌ أحمد» ومحمد بن نصر من الشافعيّة ذلك 
بالوصيّة ؛ لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام. وأجاب الجمهوربأن الكتابة كرت 
لما فيها من ضبط المشهود به» قالوا: ومعنى «وصيّته مكتوبة عنده» أي بشرطها. وقال 
المحب الطبريّ: إضمار الإشهاد فيه بُعْد. وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط الإشهاد 
بامر خارج» كقوله تعالى: ليده بيك إا عكر دك الوت با الوسِبَة الاد 
الآية [المائدة:7١٠]»‏ فإنه يدل على اعتبار الإشهاد فى الوصيّة . 

وقال القرطبي : ذكر الكتابة مبالغةٌ في زيادة التوّق» وإلا فالوصية المشهود بها متَفقٌ 
عليهاء ولو لم تكن مكتوبة. والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه استّدل بقوله أيضًا: «وصيّته مكتوبة عنده» على أن الوصيّة تنفذ.ء وإن 
كانت عند صاحبهاء ولم يجعلها عند غيره» وكذلك إن جعلها عند غيره» وارتجعها. 

(ومنها): أن فيه منقبة لابن عمر رضى الله تعالى عنهما؛ لمبادرته لامتثال قول 
الشارع» ومواظبته عليه. (ومنها): أن فيه الثذث إلى التأقب للموت» والاحتراز قبل 
الفوت؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت؛ لأنه ما من سنْ يفرض إلا وقد مات 
فيه جمعٌ جم» وكل واحد بعينه جائزٌ أن يموت في الحال» فينبغي أن يكون متأهبًا لذلك» 
فيكتب وصيّته» ويجمع فيها ما يحصل له به الأجرء ويُحبط عنه الوزر» من حقوق الله 
تعالى» وحقوق عباده. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوصيّة : 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: لا تجب الوصيّة إلا على من عليه دينٌء أو 
عنده وديعةٌ» أو عليه واجبٌ يوصي بالخروج منه؛ فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات» 
وطريقه في هذا الباب الوصيّة» فتكون مفروضة عليه فأما الوصيّة بجزء من ماله 
فليست بواجبة على أحد» في قول الجمهورء وبذلك قال الشعبيَء والنخعيّ» 
والثوريٌّ» ومالك» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» وغيرهم. وقال ابن عبد الب : أجعوا 
على أن الوصيّة غير واجبة» إلا على من عليه حقوق بغير بيّنة» وأمانة بغير إشهاد, إلا 
طائفة شذت. فأوجبتها. روي عن الزهريٌ أنه قال: جعل الله الوصيّة حمًا مما قلّء أو 
كثُّر. وقيل لأبي مِجلز: على كل ميت وصيَةً؟ قال: إن ترك خيرًا. وقال أبو بكر 
عبد العزيز: هي واجبة للأقربين الذين لا يرئون. وهو قول داود. وحُكي ذلك عن 
مسروق» وطاوس» وإياس» وقتادة» وابن جرير. واحتجّوا بالآية» وخبر ابن عمرء 
وقالوا: نُسخت الوصيّة للوالدين والأقربين الوارثين» وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين. 
واحتجٌ الأولون بأن أكثر أصحاب رسول الله َة لم يُنقل عنهم وصيّةٌ ولم يُنقل لذلك 
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نكير» ولو كانت واجبة لم يُخْلُوا بذلك» ولتُّقِل عنهم نقلا ظاهرًا. انتهى المقصود من 
كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”' . 

وقال في «الفتح»: واستدل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في . 
الباب مع ظاهر آية: کيب عَلَيِكُمْ إِدَا حص اتک َلْمَوْتُ إن رك حَيرًا الْوَصِيّةُ» الآية 
[البقرة : ]١4‏ على وجوب الوصيّة» وبه قال الزهريّء وأبو مِجلّزء وعطاء» وطلحة بن 
مصرّف في آخرين» وحكاه البيهقيّ عن الشافعيّ في القديم» وبه قال إسحاق» وداودء 
واختاره أبو عوانة الإسفراينيَ» وابن جرير» وآخرون. ونسب ابن عبد البرّ القول بعدم 
الوجوب إلى الإجماع» سوى من شذ. كذا قال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «كذا قال» إشارة من صاحب «الفتح» إلى 
الاعتراض على ابن عبد البرّ في دعواه الإجماع. وهو حقيقٌ بالاعتراض عليه» كيف 
يدّعي الإجماع» وقد سبق قول كثير من أهل العلم به» إن هذا لهو العجب . والله تعالى 
أعلم . 

قال: واستّدل لعدم الوجوب من حيث المعنى؛ لأنه لو لم يوص لقُسم جميع ماله بين 
ورثته بالإجماع» فلو كانت الوصيّة واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصيّة . 

وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة» كما قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «كان 
المال للولد» وكانت الوصيّة للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحبٌ»ء فجعل لكل واحد 
من الأبوين السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع» رواه 
البخاريّ . 

وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نسخ الوصيّة للوالدين والأقارب الذين يرثون» 
وأما الذي لا يرث» فليس في الآية» ولا في تفسير ابن عبّاس ما يقتضي النسخ في حقّه . 

وأجاب من قال بعدم الوجوب عن قوله في الحديث: ما حق امرىء» بأن المراد 
الحزم والاحتياط ؛ لأنه قد يفجؤه الموت» وهو على غير وصيّة» ولا ينبغي للمؤمن أن 
يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له» وهذا عن الشافعّ. وقال غيره: الحق لغةّ الشىء 
الثابت» ويُطلق شرعًا على ما ثبت به الحكم. والحكم الثابت أعمّ من أن يكون واجبّاء 
أو مندوباء وقد يُطلق على المباح أيضًاء لكن بقلة. قاله القرطبيّ. قال: فإن اقترن به 
«على»» أو نحوهاء كان ظاهرًا في الوجوب» وإلا فهو على الاحتمال. وعلى هذا 
التقدير فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بالوجوب» بل اقترن هذا الحق بما يدل على 


. «المغني» ۸/ ۳۹۱-۳۹۰ . «كتاب الوصيّة‎ )١( 
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الندب» وهو تفويض الوصيّة إلى إرادة الموصي» حيث قال: «له شيء يريد أن يوصي 
فيه» فلو كانت الوصيّة واجبةء لما علّقها بإرادته. 

وأما الجواب عن الرواية التى بلفظ ١لا‏ يحل» فلاحتمال أن يكون راويا ذكرهاء 
وأراد بنفي الحلّ ثبوت الجواز الت الأعمّ الذي يدخل تحته الواجب» والمندوب» 
والمباح . 

واختلف القائلون بوجوب الوصيّة» فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في الجملة» وعن 
طاوس» وقتادة» والحسن» وجابر بن زيد في آخرين: تجب للقرابة الذين لا يرئون 
خاصّة. أخرجه ابن جرير وغيره عنهم» قالوا: فإن أوصى لغير قرابته لم تنفذء ويرد 
الثلث كله إلى قرابته» وهذا قول طاوس» وقال الحسن» وجابر بن زيد: ثلثا الثلث. 
وقال قتادة: ثلث الثلث. وأقوى ما يرذ على هؤلاء ما احتج به الشافعيَ من حديث 
عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما في قصّة الذي أعتق عند موته ستّة أعبد له لم 
يكن له مال غيرهم» فدعاهم النبيّ بي فجرّأهم سنّة أجزاء» فأعتق اثنين» وأرق أربعة. 
قال: فجعل عتقه في المرض وصيّة ولا يقال: لعلهم كانوا أقارب المعتق؟ لأنا نقول: 
لم تكن عادة العرب أن تملك من بينها وبينه قرابة» وإنما تملك من لا قرابة له أو كان 
من العجم» فلو كانت الوصيّة تبطل لغير القرابة لبطلت في هؤلاء. وهذا استدلال قويّ. 
واللّه أعلم . 

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصيّة في الأية والحديث» يختض 
بمن عليه حقّ شرعي» يَحْشَّى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به» كوديعة» ودين 
لله أو لآدمىّ» قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: «له شىء يريد أن يوصی فيه» ؛ لأنه 
فيه إشارة إل در سير ولو كان موْجَلّاء فإن راد ذلك ساغ له إن أراد أن 
يوصي به ساغ له. 

وحاصله يرجع إلى قول الجمهور: إن الوصيّة غير واجبة لعينهاء وإن الواجب لعينه 
الخروج من الحقوق الواجبة للغيرء سواء كانت بتنجيزء أو وصيّة» ومحلّ وجوب 
الوصيّة إنما هو فيما إذا كان عاجرًا عن تنجيز ما عليه». وكان لم يعلم بذلك غيره» ممن 
يثبت الحقّ بشهادته» فأما إذا كان قادرّاء أو علم بها غيره» فلا وجوب. 

وعُرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصيّة قد تكون واجبةٌ» وقد تكون مندوبة فيمن رجا 
منها كثرة الأجرء ومكروهة في عكسه» ومباحة فيمن استوى الأمران فيه» ومحرّمة فيما 
إذا كان فيها إضرارٌ»ء كما ثبت عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «الإضرار في 
الوصيّة من الكبائر؛. رواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح. ورواه النسائيٌّ» 
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واحتج ابن بطال تبعًا لغيره بأن ابن عمر لم يوص» فلو كانت الوصيّة واجبةً لما 
تركهاء وهو راوي الحديث . وتَعْقّب بأن ذلك إن ثبت عن ابن عمر» فالعبرة بما روى» 
لا بما رأى» على أن الثابت عنه في «صحيح مسلم»» كما تقدّم أنه قال: «لم أبت ليله 
إلا ووصيّتي مكتوبةً عندي». والذي احتجٌ بأنه لم يوص اعتمد على ما رواه حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن نافع» قال: «قيل لابن عمر في مرض موته: ألا توصي؟ قال: أما 
مالي فاللّه يعلم ما كنت أصنع فيهء وأما رِبّاعي» فلا أحب أن يُشارك ولدي فيها أحد؛. 
أخرجه ابن المنذر وغيره بإسناد صحيح . 

ويُجمع بينه وبين ما رواه مسلم بالحمل على أنه كان يكتب وصيّتهء ويتعاهدهاء ثم 
صار يُنجز ما كان يوصي به معلا وإليه الإشارة بقوله: فالله يعلم ما كنت أصنع في 
مالى. ولعلَ الحامل له على ذلك حديثه الذي أخرجه البخاريّ من طريق الأعمش» 
قال: حدثنى مجاهدء عن عبد الله بن عمر تبه » قال : أخذ رسول الله ية بمنكبى» 
فقال : «کن في الدنيا كأنك غريب» أو عابرا سبيل»» وكان ابن عمر يقول: إذا شت 
فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت» فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن 
حياتك لموتك . 

فصار يُنجز ما يريد التصدّق بهء فلم يحتج إلى تعليق. وقد علق البخاريّ في 
«الوصايا»» قال: «وجعل ابن عمر نصبيه من دار عمر سُكنى لذوي الحاجات من آل 
عبد اللهه. وقد وصله ابن سعد بمعناه» وفيه: «أنه تصدّق بداره محبوسة» لا تباع» ولا 
توهب». فبهذا يحصل التوفيق. أفاده في «الفتح»“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور 
من أن الوصيّة قد تكون واجبة» كالوصيّة بحقوق الله تعالى الواجبة» وحقوق الآدميين» 
وقد تكون غير واجبة» فالأدلة التى تقتضى الوجوب تحمل على ما إذا كان عليه حقّ 
واجب» وبهذا تجتمع الأدلّة الواردة في 1 الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قدر المال الذي تشرع فيه الوصيّة : 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: اختلف السلف في مقدار المال الذي 
تستحب فيه الوصيّة. أو تجب عند من أوجبهاء فروي عن على رضي الله تعالى عنه أنه 


. «كتاب الوصايا»‎ . ۸-۷/٦ «فتح»‎ )١( 


۳٣٤۴۳ (الکراهیة فى نأخير الْوَصية) - حديث رقم‎ - ١ 


ب تم 


قال: ستمائة درهم» أو سبعمائة درهم ليس بمال» فيه وصيّة» وروي عنه أنه قال: ألف 
درهم مال» فيه وصيّة. وقال ابن عباس : لا وصيّة في ثمانمائة درهم . وقالت عائشة في 
امرأة لها أربعة من الولدء ولها ثلاثة آلاف درهم: لا وصيّة في مالها. وقال إبراهيم 
النخعيّ : ألف درهم إلى خمسمائة درهم . وقال قتادة في قوله تعالى : #إن رک حا 
الخير ألف» فما فوقها. وعن عليّ: من ترك مالا يسيرّاء فليدعه لورثته» فهو أفضل . 
وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة لم يترك خيرّاء فلا يوصي» أو نحو هذا من القول. 
وحكى ابن حزم عن عائشة أنها قالت فيمن ترك أربعمائة دينار: ما في هذا فضل عن 
ولده. وقال أبو الفرج السرخسيّ من الشافعيّة: إن من قل ماله» وكثر عياله يستحبّ أن 
لا يفوته عليهم بالوصيّة. والصحيح المعروف عند الشافعيّة استحباب الوصيّة لمن له 
مال مطلقًا انتهى كلام وليّ الدين رحمه الله تعالى0" . 

وقال العلامة ابن قدامة بعد أن حكى نحو الخلاف المذكور: ما نضّه: والذي يَقْوَى 
عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة» فلا تستحبٌ الوصيّة؛ لأن النب 
ية علّل المنع من الوصيّة بقوله: «أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة» ؛ 
ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي» فمتى لم يبلغ الميراث غناهم» 
كان تركه لهم كعطيّتهم إياه فيكون ذلك أفضل من الوصيّة لغيرهم» فعند هذا يختلف 
الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهمء وغناهم» وحاجتهم» فلا يتقيّد بقدر من 
المال. والله أعلم انتهى كلام ابن قدمة رحمه الله تعالى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قُدامة رحمه الله تعالى تفصيل 
حسن جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

4۳ (أَخْبَرَنَا مُحَمّْدُ بْنْ سَلَمََ قَال: حَدَنَنَا ابن الْقَاسِمء عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع» 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ أنّْ رَسُولَ الله ب قَالَ : امَا حَقَ امرئ مُسْلِم ٠‏ له شَيْءَ يُوصَى فِيهء يَبِيتٌ 
يلين إلا وَوَصِيِنْهُ موب عِنْدَهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» .وتقدّمو 
لعي اي ل و ام مكار 
القاسم»: هو عبد الرحمن العتقيّ المصريّ . 

وقوله : «يبيت ليلتين»: أصله أن يبيت فيؤوّل بالمصدرء أي ما حقّه بيتوتة ليلتين» إلا 


1 


. ۱۸۹-۱۸۸/٦ «طرح التثريب؟‎ )١( 
«المغني» ا"‎ )۲( 


ئ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَضَّايَا 
کے ہ۹ 
٠‏ بهذه الصفة» ويدلَ لك تصريحه بذلك في الرواية السابقة» وحذف «أن» ورفع الفعل 


قياس على الصحيح ؛ لوقوعه في القرآن» كقوله تعالى: وین ءَايَليْهء يڪم لرن 
الآية [الروم:4؟] . | 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمال وغو جا وی الوكيل. 

4£ - (أَخبَرنا محمد بن حاتم ن عه قال : حَدَثَئا جِبَانُ» قال: أنبأتا عَبْدُ اللى 
عَنِ ابن عَوْنِء عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابن عُمَرَ قُول). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: محمد بن حاتم بن تُعيم) : هو المروزي الثقة. 
و«جبّان» -بكسر المهملة- ابن موسى» أبو محمد المروزيّ الثقة . و«عبد الله : هو ابن 
المبارك. و«ابن عون»: هو عبد الله بن عون بن أرطبان. 

وقوله: «قوله» أي موقوفًا عليه ولا يضرّ وقفه؛ لأن الأكثرين على رفعه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لشي برا يوني بن بب الأغلى قَالَ : آنبأنا ان وَهْبٍء قال ارتي وش 
ن ابْنِ شِهَابٍ. قال : لن سالا أخبرني» عَنْ َد الله ن عُمَرَءِ أن الي يكل قَالَ: ٠‏ 

ق افرئ مُسْلِمٍ؛ ٠‏ تَمْرُ عَلَيهِ ثَلَاثْ لاء إلا وَعِنْدَهُ وَصِيْنَةُا قَالَ عَبْدُ اللّه به بْنُ عَمّرَّ: ما 
مرت عَلَيّ مذ سَمِعْتٌ رول الله د قال َلك إا وَعِنْدِي وَصِيتي) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. «يونس بن عبد الأعلى»: هو الصدّفيَ المصريّ. و«يونس» الثاني: هو ابن 
يزيد الأيليّ . 

وله «ما مرّت علي الخ» هكذا نسخ «المجتبى» فيوهم أن فاعل «مرّت» ضمير 
«ثلاث ليال».“وليس كذلك؛ بل الصواب أنه سقط من النسخ لفظة «ليلةً»» وهو 
الفاعل» وقد وقع في «الكبرى» على الصواب» ولفظه: ما مرّت علي ليلة الخ»» وهو 
الذي في (صحيح مسلم». فتنبه : 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع» والمآاب» وهو جا بوتعم: الوكيل.. 

5 (أخبَرنا اخ بن خی بن الوَزِير بن سُلَيمَانٌ قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ وفبء 
ال : أخبرني يُونْسُء وَعَمْرُو بْنْ الْحَارثِ: عنِ ابن شِهَابٍء عن سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله عن 
بيه » عَنْ رَسولِ الله ا قَالَ: امَا حَقْ امْرئ مُسْلِم» اله شي يُوصَى فِيه» فَيَيِيتٌ 
ات ياء إلا وَوَصِيتَهُ عِنْدهُ م وة 


تُوبَة») . 


١741 (هل أَوْصَى الس يَلر؟) - حديث رقم‎ -١ 
4١ م 222 ڪڪ‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان»: هو 
التُجِيبَِء أبو عبد اللّه المصريّ الثقة [۱۱] ۲٠۹۰/٤۲‏ . 

وقوله: «فيبيت الخ» الظاهر أن الفاء زائدة» كما تقدم تقريره. 

والحديث متّفق عليه» كما سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعء والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتُ» وإليه 


أنيب» . 


7" (أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلٌ بن مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَنَا خَالِدُ بن الْحَارِثْء قَالَ: حَدَتَنا 
مَالِكُ بن مِغْوَل. قَالَ: حَدَثَنَا طَلْحَةٌء قَالَ: سَأَلْتُ ابِنَ أي وی أَوْصَى رول الله 
كلة؟. قَالَ: لا قُلتُ كيف تج على ال اا أَوْصَى بِكِتَابٍ الله . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٤۷/٤١ ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحُدريّء أبو مسعود البصريٌ» ثقة‎ -١ 

. ٤۷/٤١ ]۸[ (خالد بن الحارث) الْهُجَيمىَء أبو عثمان البصري» ثقة ثبت‎ -١ 

*- (مالك بن مِفُول) -بكسرء فسكون- أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت» من كبار 
٤ . 1۷/4۸ ]۷[‏ 

]51[ (طلحة) بن مصرّف بن عمرو بن كعب اليماميّ الكوفي الثقة القارىء الفاضل‎ - ٤ 
. 0 

ه- (ابن اي أوفى) هو عبد الله بن أبي أو 2 ¿ خالد بن الحارث الأسلميّ 
الصحابيّ » شهد الحديبية» وعَمّر بعد النبيّ بي دهرّاء ومات سنة A)‏ وهو آخر من 
مات هن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالكوفة . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شیخه» وخالد» فبصريان. والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
چ ۸ 


شرح الحديث 

عن طلحة بن مصرّف رحمه اللّه تعالى» أنه (قال: سَأَلْتُ) عبد الله (ابْنَ أبي أَوْنَى) 
رضي الله تعالى عنه (أَوْصَّى رَسُولُ الله يلِ؟) بتقدير همزة الاستفهام» أي أ أوصى 
رسول الله ية بشيء؟ (قَالَ) ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه (لا) هكذا أطلق 
الجواب» وكأنه فهم أن السؤال وقع عن وصيّة خاصّةء فلذلك ساغ نفيهاء لا أنه أراد 

نفى الوصيّة مطلقًا؛ لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى بكتاب اللَّه. قاله في «الفتح»'. 
(قُلْتُ: كيف كُتِبَ) بالبناء للمفعول» أي كيف أوجب الله تعالى (عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
الْوَصِيَةُ؟) بالرفع على أنه نائب فاعل «كُتِبَ» ولفظ البخاريّ: «كيف كتب :اا 
الوصيّة؟» أو أمروا بالوصيّة؟». وهو شك من الراوي»ء هل قال: «كيف كتب على 
الناس الوصيّة؟». أو قال: كيف أمروا بها؟. زاد البخاري في «فضائل القرآن» من 
ااصحيحه»: «ولم يوص». قال في «الفتح»: وبذلك يتم الاعتراض» أي كيف يؤمر 
المسلمون بشيء» ولا يفعله النببّ صلى الله وسلّم؟ . 

قال النوويّ: لعل ابن أبي أوفى أراد لم يوص بثلث ماله؛ لأنه لم يترك بعده مالاء 
وأما الأرض» فقد سبّلها في حياته» وأما السلاح» والبغلة» ونحو ذلك» فقد أخبر بأنها 
لا تورث عنه» بل جميع ما يخلفه صدقة» فلم يبق بعد ذلك ما يوصي به من الجهة 
المالية. وأما الوصايا بغير ذلك» فلم يرد ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه نفيها 

ويحتمل أن يكون المنفيَ وصيّته إلى عليّ بالخلافة» كما وقع التصريح به في حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي» ويؤيده ما وقع في رواية الدارميّ» وابن ماجه» وأبي 
عوانة في آخر هذا الحديث: قال طلحة: فقال هُرّيل بن شُرّخْبيل: أبو بكر كان يتأمر 
على وصيّ رسول الله كله وذ أبو بكر أنه كان وجد عهدًا من رسول الله كله فخزم 
أنفه بخزام. وهُزيل هذا بالزاي مصعْرًا أحد كبار التابعين» ومن ثقات أهل الكوفة. فدل 
هذا على أنه كان في الحديث قرينة تُشعر بتخصيص السؤال بالوصيّة بالخلافة» ونحو 
ذلك لا مطلق الوصيّة. 

وأخرج ابن حبّان الحديث من طريق ابن عُييئة» عن مالك بن مغول» بلفظ يزيل 
الإشكال» فقال: «سُئل ابن أبى أوفى» هل أوصى رسول الله ككِنِ؟ قال: ما ترك شيئًا 
يوصي فيه» قيل: فكيف أمر الناس بالوصيّة» ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله؛. 

وقال القرطبيّ: استبعاد طلحة واضحٌ؛ لأنه أطلق» فلو أراد شيئًا بعينه لخصّه بهء 


. «كتاب الوصايا»‎ . ۹/٦ «فتح»‎ )١( 


«141 هَل أَوْصَى الس يل؟) - حديث رقم‎ -١ 


فاعترضه بأن الله كتب على المسلمين الوصيّة» وأمروا بهاء فكيف لم يفعلها النبي كلاز؟ 
فأجابه بما يدل على أنه أطلق في موضع التقييدء قال: وهذا يُشعر بأن ابن أبي أوفى» 
وطلحة بن مصرّف كانا يعتقدان أن الوصيّة واجبة. كذا قال. قاله في «الفتح». 

(قَالَ: أَوْصَى بِكِتّاب اللَِ) أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه. ولعله أشار لقوله عَلِهةِ: 
«تركتٌ فيكم ما إن تمسّكتم به لم تضلّواء كتاب اللّه؛ :وأما .ما بخ في :مسلع.وغيره أله 
َة «أوصى عند موته بثلاث: لا يبقين بجزيرة العرب دينان»» وفي لفظ : «أخرجوا 
اليهود من جزيرة العرب»» وقوله : «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به»» ولم يذكر 
الراوي الثالثة» وكذا ما ثبت في النسائيّ أنه بية: «كان آخر ما تكلم به الصلاة» وما 
ملكت أيمانكم». وغير ذلك من الأحاديث التي يمكن حصرها بالتتبّع» فالظاهر أن ابن 
أبي أوفى لم يُرد نفيه» ولعلّه اقتصر على الوصيّة بكتاب الله لكونه أعظم» وأهمّء ولأن 
فيه تبيان كلّ شيء» إما بطريق النض» وإما بطريق الاستنباط فإذا اثبع الناس ما في 
كتاب الله عملوا بكلّ ما أمرهم النبين كله به؛ لقوله تعالى: وبآ اتن اسول 
دوه الآية [الحشر:۷]ء أو e‏ المذكورة أو لم 
يستحضرها حال قوله. 

والأولى أنه إنما أراد بالنفي الوصيّة بالخلافة» أو بالمال» وساغ إطلاق النفي» أما في 
الأول» فبقرينة الحال» وأما في الثاني» فلأنه المتبادر عرفًا. وقد صح عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما «أنه َة لم يوص». أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أرقم بن 
شُرّحبيل عنه» مع أن ابن عبّاس هو الذي روى حديث أنه َة أوصى بثلاث» والجمع 
بينهما على ما تقدّم. 

وقال الكرماني: قوله: «أوصى بكتاب اللّه» الباء زائدة» أ 
الوصيّة على سبيل المشاكلة» فلا منافاة بين النفى والإثبات. 

قال الحافظ : ولا يخفى بعد ما قال» وتكلّفه. ثم قال الكرمانيّ : أو المنفيّة الوصيّة 
بالمال» أو الإمامة» والمثبت الوصيّة بكتاب اللّه» أي بما فى كتاب الله أن يعمل به 
انتهى . قال الحافظ : وهذا الأخير هو المعتمد. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


| 


A‏ وأطلق 


. «كتاب الوصايا»‎ . ١١-۹ /٦ ٠حتف«‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الوَصايا 
سس ه١١‏ 


حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-751417//7- وفي «الکبری» ٠٤٤۷/۲‏ . وأخرجه (خ) في «الوصايا» 
٠١‏ و«المغازي» 15٠١‏ و«فضائل القرآن» ۲ (م) في «الوصايا» 4 (ت) في 
«الوصايا» ۲۱۱۹ (ق) في «الوصایا» 15957 (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ٠۸١٤٤‏ 
و18707 و18418 (الدارمي) في «الوصاياء ۳٠۸۰‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواب من سأل ب«هل 
أوصى النبي كلِ؟». (ومنها): بيان ما كان عليه النبي َة من الإعراض عن الدنياء 
بحيث إنه لم يترك شيئًا يوصي بهء بل خرج فارغ القلب واليد منها. (ومنها): شدة 
عنايته ية بالتمسّك بكتاب الله تعالى» بحيث إنه كان من أواخر ما أوصى به أمته. 
(ومنها): ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم من البحث عن ستته با ولو في 
حال موته» حتى يستئوا بهاء ويحكموها في جميع أحوالهم» محياهم» ومماتهم. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» E Sa‏ 

۸ (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُرَافِع» قال : : حدقا ټی بن آدَمَ قَالَ: حَدَئََا مُمْضلء 
عَن الْأَعْمَشٍ وَأنبأتا مُحَمدُ بْنُ الْعَلِّء وَأَحْمَدُ بْنُ حزب» فالا : حَدَّثَنَا بُو مُعَاوِيَة عن 
لأفْمش» > عن شَقِيقٍ ' عن مَسْرُوق) عَنْ عَائِْضَةَ الت : دما ترك رَسُولُ الله ۰ 
دِيئارَّاء ولا دِرْهَماء وَل شَاةَ ولا بَعِيرَاء وَل أَوْصَى بشي 1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه أحمد 
ابن حرب» فإنه من أفراده» وهو ثقة. 

و«مفضّل؛: هو ابن مهَلْهّل السعديّ الكوفي الثقة الثبت النبيل العابد. و«أبو معاوية»: 
هو محمد بن خازم الضرير. و«شقيق»: هو ابن سلمة» أبو وائل . 

وقولها: «ولا أوصى بشيء» أي مما يتعلّق بالمال» أو بأمر الخلافة. 

وشرح الحديث تقدّم مستوفى في شرح حديث عمرو بن الحارث رضي الله تعالى 
عنه في أول «كتاب الإحباس» 777١/١‏ . فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 
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(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه. هنا-؟/548” و۹٤٦۳‏ و0٠550-‏ وفى «الكبرى» ٦٤٤۸/۲‏ و۹٤٤٦‏ 
و٠546‏ . وأخرجه (م) في «الوصايا» ١7370‏ 85 في «الوصايا» 78577 (ق) في 
«الوصایا» 7١590‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 77505 و7467 و۹۹۲٤۲‏ 
و۰۱٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

4 - (أخبَرنِي مُحَمُدُ ِن رافعء حَدَّثَنَا مُصَعَب» حَدَّثَنَا دَاوْدُ عن الْأَعْمَش» > فن 
شَقِيقٍ» عَنْ مَسرُوق» عَنْ عَائْفَةَ قَألَتْ: ما ترك رَسُولُ الله هة دِرْهَمَاء وَلَا دِيَارَاء وَل 
شاق وَلَا بَعِيرَاء وَمَا أؤْصّى). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «مصعب»: هو ابن الْمِقّدام الْخَنْعَمِيَ مولاهمء 
أبو عبد اللّه الكوفيّ» صدوق» له أوهام [] ۷/4 . 

و«داود»: هو ابن تُصَّيرء أبو سليمان الطائيّ الكوفيّ الثقة الفقيه الزاهد [۸] /۷٤‏ 
1٠6‏ . 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 (أَخْبَرَا جَغفَرُ ئ مُحَمْدٍ بْنِ الْهُذَيْلِ وَأَحْمَد بن يُوسُْفَ» قَالَا: حَدَّنَنَا عَاصِمْ 
ابن يُوسُفٌء قَالَ: حَدَلَنَا حَسَنُ بن عاش عَنِ الْأَعْمضٍ» عَنْ إِْرَاهِيمٌ» عَنِ الْأَسْوَدِء عَنْ 
عَائقَة قَالَتْ: ما ترك رَسُولَ الله يل دِرْمَمَاء وَل ديتاراء» وَل شَاةٌ وَل يَعِيرَاء وَل 
أَوْصَى» لم يَذْكْرْ جَعْفْرُ دِيئارَاء ولا دِرْهَمَا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جعفر بن محمد بن الْهُذَيل؛ الكوفيّ» أبو عبد الله 
الْقَتَادء ابن بنت أبي اسا ثقة» صاحب حديث ]١١[‏ . 

قال النسائيّ : ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: كوفيَ» صاحب حديث» كيّس. قال 
مطيّن: مات سنة (7519)» تفرّد به المصتف بحديثين : هذا الحديث» و-5/77١41-‏ 
حديث «من قتل دون ماله فهو شهيد». 

و«أحمد بن يوسف» بن خالد الْمُهلَبِيَ الأزديّء أبو الحسن السّلَميَ النيسابوريّ» 
المعروف بحمدانء حافظ ثقة ٠ . ]١١[‏ 

قال النسائيّ : ليس به بأس. وقال مرَةٌ: صالح . وقال الدارقطنيّ: ثقة تبيل. وقال 
الخليليّ : ثقة مأمون. وقال مسلمة: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات», وقال: 
كان راؤيًا لعبد الرزّاق» ثبتا فيه. مات سنة (515) وقيل: سنة (777) وله إحدى 
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و«عاصم بن يوسف»: هو اليربوعيّ» أبو عمرو الخيّاط الكوفي» ثقة» من كبار ]٠١[‏ 
Y/Y‏ . 

و(حسن بن عيّاش»: هو الأسديّء أبو محمد الكوفيّ» أخو أبي بکر بن عياش 
المقرىءء» صدوق [۸] ۱۳۹۰/۱۲ . 

وقوله: «لم يذكر جعفر الخ» يعني أن شيخه جعفرًا لم يذكر في روايته قولها: 
«ديناراء» ولا درهما)» وإنما ذكره شيخه أحمد بن يوسف . 

[تشيه]: «ذكر المصئف ارحمة الله تغالى في «الكبرى: اما اتضه قال 
أبو عبد الرحمن : الصوات حديث ا معاوية» ومفضل › وداود» وحديث ابن عیاش 
لا نعلم أحذا تابعه على قوله: «عن إبراهيم» عن الأسود». انتهى. 

يعني أن أصحاب الأعمش اختلفوا عليه فى هذا الحديث» فرواه أبو معاوية» ومفضل 
ابن مهلهل » وداود بن نُصيرء ثلاثتهم عن الأعمش»› عن مسروق» عن عائشة رضي الله 
es‏ وخالفهم حسن بن عيّاش» فرواه عن الأعمش » عن إبراهيم» عن الأسودء 

. والمحفوظ رواية الجماعة. وأما رواية حسن بن عياش» فتعتبر شاذة» وهذا 
ل ال صحیح» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ار والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳۱ - ا عَمْرُو بن علي قال : حَدَثَنَا أرق قال : : أنأنا أبن عؤن. عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ » عَن الْأَسْوَدِء عَنْ عَائْشَةَ فَالَتْ: يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ الله بء أَوْصَى إلى علي 
رَضِي الله ناء قذ دعا بالطنتٍ لِيبُولَ فيهاء انكف نفس با ومَا أشغر مر إلى مَنْ 

قال اانه عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه البخاريٌء وقد تقذم في 
«الطهارة» -۲۹/ ۳۳- «البول فى الطست» سندًا ومتئّاء وقد استوفيت شرحه» وبيان 
مسائله هناك وللّه الحمدء وله المئّة والفضل . 

و«عمرو بن علي : هو الفلاس . و«أزهر»: هو ابن سعد السمان البصري ثقة [4]. 
و«ابن عون»: هو عبد الله . 
وقولها: «فانخنثت نفسه» أي مالت ذاته الشريفة ية قال فى «النهاية»: أي فانثنى» 
وانكسر؛ لاسترخاء أعضائه يِه عند الموت. انتهى 
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وقولها: «وما أشعُر» بضم العين المهملة» من باب قعد: أي ما أعلم . 

وقولها: «فإلى من أوصى» أي إلى أي شخص أوصى ية تريد بذلك الإنكار على 
من يزعم بهتانّاء وزورًا أنه ية أوصى بالخلافة إلى علي رضي الله تعالى عنه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعمٍ الوكيل . 

۲ - ر( خبَرَني خمد بن سُلَِمَانَ؛ قَالَ: حَدَئَنَا عَارِم ٠‏ قال : حَدَننَا حَمَادُ بن ريد 
عن ابن عَوْنِء عن إِبْرَاهِيم عَنِ لأسودِء عن عَائْشَةَء قَالَتْ: وي رَسُولُ الله يكل 
وَلَيِسَ عِنْدَهُ ه أَحَدُ ڪُيري» قَالَتْ : وَدَعَا بالطنت). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو أبو الحسين الدُهاويّ الثقة 
الحافظ ]١[‏ من أفراد المصئف . 

[تنبيه]: هكذا في نسخ «المجتبى» «أحمد بن سليمان»» ووقع في «الكبرى» بدله 
«أحمد بن سفيان النسائئ» وأصله مروزيٌ». 

قال الحافظ ارال المزيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف»: كذا في رواية 
ابن السَنَىَ: «أحمد بن سليمان»» وفي رواية حمزة بن محمد الكناني «أحمد بن 
سفيان»» وفي رواية أبي الحسن بن حيويه «أحمد بن نصر». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لعل المصتف رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن 
لثلاثة كلهم» فكان يحدّث عنهمء فإن الثلاثة من مشايخه الذين يروي عنهم بلا 
واسطة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

و«عارم»: هو محمد بن الفضل السدوسيّء أبو النعمان البصريّ الثقة الثبت [9] 

و«ابن عون»: هو عبد الله بن عون بن أرطبان. 

والحديث أخرجه البخاري» كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 


د زه 


أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدَالّة على مشروعية الوصية بالثلث. 
قال في «الفتح»: واستقرٌ الإجماع على منع الوصيّة بأزيد من الثلث» لكن اخثلف 
فيمن كان له وارث» وسيأتي تحريره ذ في «باب إبطال الوصيّة لوارث». وفيمن لم يكن له 
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وارث خاصض» فمنعه الجمهور» وجوزه الحنفيّة» وإسحاق» وشريك» وأحمد في 
رواية» وهو قول عليّ» وابن مسعودء واحتجّوا بأن الوصيّة مطلقةٌ بالآية» فقيّدتها السئّة 
بمن له وارتٌ» فيبقى من لا وارث له على الإطلاق. 

واختلفوا أيضًا هل يُعتبر ثلث المال حال الوصيّة» أو حال الموت؟ على قولين» 
وهما وجهان للشافعيّة» أصخهما الثاني فقال بالأول مالك وأكثر العراقيين» وهو قول 
النخعيّ» وعمر بن عبد العزيز. وقال بالثاني أبو حنيفة» وأحمد» والباقون» وهو قول 
علي 3 أبي طالب رضي الله تعالى عنما وجا من التابعين . 

وتمسّك الأولون بأن الوصيّة عقدء والعقود تُعتبر بأولهاء وبأنه لو نذر أن يتصدّق 
بثلث ماله اعتّبر ذلك حالة النذر اتفاقًا. 

وأجيب بأن الوصيّة ليست عقدًا من كلّ جهة» ولذلك لا تُعتبر بها الفوريّة» ولا 
القبول» وبالفرق بين النذر والوصيّة بأنها يضح الرجوع عنهاء .والنذر يلزم: 

وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو حدث له مال بعد الوصيّة . 

واختلفوا أيضًا هل يُحسب الثلث من جميع المالء أو ينفّذ بما علمه الموصي» دون ما 
خفي عليه» أو تجذد لهء ولم يعلم به؟» وبالأول قال الجمهورء وبالثاني قال مالك. 
وحجة الجمهور أنه لا يشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصيّة اتفاقًاء ولو 
كان عالمًا بجنسه» فلو كان العلم به شرطًا لما جاز ذلك . انتهى «فتح». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

2 (أَخبَرَني عَمْرُو بن خان بن سَعِيدِ قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ ِ َنِ الزُهْرِي عَنْ‎ "1o 
عابر بن سعد عَنْ أبِيه» قال : : مَرِضْتٌ مَرَضاء أَشْفَيتُ من اني رل ال ا‎ 
َعُودُنِي» قَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن لي مالا كَثِيرَاء وَلَيْسَ يرشي إا ابتتي» أَََنَصَدْقُ‎ 
ين مَالي؟» قَالَ: «لا». قُلْتُ: فَالشَطرَىى قَالَ: دلا قُلْتٌ: َالتلتَ؟» قال : «الثُلْتَ‎ 
اثلث كَثِيرٌ إِنْكَ أن ترك وَرَنَنَكَ أغنياء خير لَهُمْ > من أن تنرْكَهُمْ لَه يَتَكَفْفُونَ‎ 
. النّامن؛)‎ 
رجال هذا الإسناد: خمسة‎ 

-١‏ (عمرو بن عثمان بن سعيد) بن كثير بن دينار القرشي مولاهم» أبو حفص 
الحمصئّ صدوق ٥۳٠١/۲١ ]1١١[‏ . 

؟- (صفيان) بن عبيئة» أبو محمد المكي الإمام الثبت الحجة [۸] ١/١‏ . 


٠١: حح‎ 


(۱) «فتح؟ 7-5 . 
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۳- (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام الحجة الفقيه الثبت ١/١ ]٤[‏ . 

5 - (عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري المدني الثقة [۳] ۳۸/ 1۷۹ مات سنة 
.)٠١#8(‏ 

ه- (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب 
الزهريّ» أبو إسحاق» مات سنة بالعقيق سنة )٠١(‏ على المشهور. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هو وأبوداودء وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» فحمصي» وسفيان» فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشّرين بالجنة» 
وأول من رمى بسهم في سبيل الله وآخر من مات من العشرة» مات سنة (060) على 
الأصح. واللّه تعالى أعلم. 


٠٠6‏ تح 


(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيه) سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: 
مَرِضْتٌ مَرَضًا) من باب تعِبَ (أَشْفَيتُ مِنْهُ) وفي رواية للبخاري: مل زجع لابه 
على الموت». أي قاربت الموت من أجل شدّته. يقال: أشفى» وأشاف بمعنى واحد» 
قاله الهرويّ. وقال القُتِيّ: لا يقال: أشفى إلا على شرّ. قاله القرطبي'. 

(قأتاني رَسُولُ الله اة يَعُودْنِي) أي يزورني» يقال: عدت المريض عِيَادةَ: زرئهء 
فالرجل عائدء وجمعه عُرَادٌ والمرأة عائدةٌء وجمعها عُرَدٌ بغير ألف . قاله الفيَوميّ . وقال 
القرطبيَ : ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض» فأما الزيارة» فأكثرها لاصحيح» وقد تقال 
للمريض. وأما قوله تعالى: حى ررم الْمَقَار4 [التكاثر :۲] فكناية عن الموت. 
ا 

وفي الرواية التالية : «جاءني النبي ية يعودني» وأنا بمكة». زاد في رواية للبخاري : 
«في حجة الوداع من وجع اشتد بي» . قال في «الفتح» : واتفق ق أصحاب الزهريّ على أن 
ذلك كان في حجة الوداع» إلا ابن عيينة› فقال : «في فتح مككة»» أخرجه الترمذيّ وغيره 
من طريقه» واتّفق الحفاظ على أنه وَهِمَّ فيه. وقد أخرجه البخاريّ في «الفرائض» من 


. ٠٤١/٤ «المفهم»‎ )١( 
. «المفهم؛ :/"ةه‎ )۲( 
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طريقه» فقال: «بمكة»» ولم يذكر الفتح» قال الحافظ : وقد وجدت لابن عيينة مستندًا 
فيه» وذلك فيما أخرجه أحمد”''» والبرّاره والطبرانيّ» والبخاري في «التاريخ»» وابن 
سعد من حديث عمرو بن القاري «أن رسول الله كل قَدِمَ» فخلف سعدًا مريضّاء حيث 
خرج إلى ُنين» فلما قم من الجعرانة» معتمرّاء دخل عليه» وهو مغلوبٌ» فقال: يا 
رسول الله إن لي مالاء وإني أورث كلالةً» أفأوصى بمالى. . .» الحديث» وفيه: 
قلت : يا رسول اللّهء أموت آنا بالدار الى حرجت نها مهاج قال: لاء إنى لأرجو 
أن يرفعك الله حتى ينتفع بك أقوام: . .» الحديث» فلعل ابن عبينة انتقل ذهنه من 
حديث إلى حديث» ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرّتين: مرّة عام 
الفتح » ومرَّةٌ عام حجة الوداع» ففي الأولى لم يكن له وارثٌ من الأولاد أصلاء وفي 
الثانية كانت له ابنةٌ فقطء فاللّه أعلم قاله في «الفتح»” . 

وفي رواية سعد بن إبراهيم الآتية بعد حديث: كان النبيّ ييه يعوده» وهو بمكة. 
وهو يكره أن يموت بالأرض الذي هاجر منهاء قال النبيّ ككهِ: «رحم الله سعد بن 
عفراء» أو يرحم الله سعد بن عفراء». 

(فَُلْتُ: يا رَسُولَ الل إن لي مَالَا كيرا وَلَيِسَ يرأني» إلا ابتتي) قال النوويّ 
وغيره: معناه لا يرثني من الولدء أو من خواصٌ الورثة» أو من النساءء وإلا فقد كان 
لسعد عصبات؛ لأنه من بني زُهرة» وكانوا كثيرًا. وقيل: معناه لا يرثني من أصحاب 
الفروض» أو خصّها بالذكر على تقدير: لا يرثني ممن أخاف عليه الصَيَاع والعجز إلا 
هيء أو ظنّ أنها ترث جيع المالء أو استكثر لها نصف التركة. | 

قال الحافظ: وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة» فإن كان 
محفوظاء فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عنه عند البخاريٌ» وهي 


(۱) ونص أحمد فى «مسنده» : 
4- قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا وهيب» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن عمرو بن 
القاريّ. عن أبيه» عن جده» عمرو بن القاري» أن رسول الله يكل قدم» فخلف سعدا مريضاء حيث 
خرج إلى حنين» فلما قدم من جعرانة معتمرا» دخل عليه» وهو وجع مغلوب» فقال: يا رسول الله» 
إن لي مالاء وإني أورث كلالةء أفأوصي بمالي کله؟» أو أتصدق به؟» قال : «لا» » قال أفأوصي 
بثلثيه؟ قال: «ل٤‏ » قال : أفأرصي بشطره؟ » قال: «لا» » قال: أفأوصي بثلثه؟ قال: «نعمء وذاك 
كثير» » قال : أي رسول الله أموت بالدار التى خرجت منها مهاجرا؟» قال: «إنى لأرجو أن يرفعك 
اللّه» فينكأ بك أقواماء وينفع بك آخرين» يا عمرو بن القاري» إن مات سعد بعدي» فها هناء فادفته» 
نحو طريق المدينة؛ » وأشار بيده هكذا. وإسناده ضعيف ؛ لجهالة حال عمرو بن القاري. انظر 
«المسند» المحقق بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط ج ۲۷ ص ٠١١‏ . 

. ١" «فتح51/‎ )۲( 
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تابعيةٌ عُمْرت حتى أدركها مالك. وروى عنهاء وماتت سنة سبع عشرة ومائة» لكن لم 
يذكر أحد من النسّابين لسعد بننًا تسى عائشة غير هذه» وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم 
الكبرى» وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة» وذكروا له بنات أخرى 
أمهاتبنٌ متأ نخرات الإسلام بعد الوفاة النبويّة» فالظاهر أن البنت المشار إليها هي أم الحكم 
المذكورة ؛ لتقدم تزويج سعد بأمّهاء ولم أر من حرّر ذلك. انتهى”'' كلام الحافظ . 

(أَنأنَصَدَقُ بتي مَالي؟) وفي الرواية التالية: «أوصي بمالي كلّه» . قال الحافظ : فأما 
التعبير بقوله: «أفأتصدّق»» فيحتمل التنجيز والتعليق» بخلاف «أفأوصي». لكن 
المخرج متحد» فيحمل على التعليق للجمع بين الروايتين» وقد تمسّك بقوله: 
«أتصدق» من جعل تبرّعات المريض من الثلث» وحملوه على المنجزةء وفيه نظرٌ؛ لما 

وأما الاختلاف في السؤال» فكأنه سأل أوّلا عن الكلّء ثم سأل عن الثلثين» ثم سأل 
عن النصف» ثم سأل عن الثلث» وقد وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند 
أحمد» وفي رواية بُكير بن مسمار عن النسائيّ» كلاهما عن عامر بن سعد»» وكذا 
أولهما من طريق محمد بن سعد» عن أبيه» ومن طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
سعد انتهى . 

(قال) ية (لا) أي لا ينبغي لك أن تتصدّق بثلثي مالك (قُلْتٌ : فَالشطرِ؟) بالج عطفًا 
على قوله: «بثلثي مالي»» أي فأتصدّق بالنصف» وهذا رججحه السهيليَء وقال 
الزمخشري : هو بالنصب على تقدير فعل» أي سني الشطرء أو أَعيّن الشطر. ويجوز 
الرفع على تقدير: أيجوز الشطرٌ. 

(قَالَ) اة (لاء قُلْتٌ : فَالئُلْتَ؟) إعرابه كإعراب «الشطر» (قَالَ) ية (التُلْكَء وَالثُلْثُ 
كثِيرٌ) قال في «الفتح»: كذا في أكثر الروايات» وفي رواية الزهريّ عند البخاريي في 
«الهجرة» : «قال: الثلث يا سعد والثلث كثير»» وفي رواية مصعب بن سعد» عن أبيه» 
عند مسلم : «قلت: فالثلث؟ قال: نعم والثلث كثير )ا وفي رواية عائشة بنت سعد 
عن أبيها عند البخاريّ : «قال: الثلث» والثلث كبيرء أو كثير»» وكذا للنسائی -5048- 
من طريق أبي عبد الرحمن السّلْمِيَء عن سعدء وفيه: «فقال: أوصيتٌ؟» فقلت: نعم 
قال: بكم؟ قلت: بمالي كلهء قال: فما تركت لولدك؟». وفيه: «أوص بالعشرء قال: 
فما زال يقول» وأقول» حتى قال: أَوْص بالثلث» والثلث كثيرء أو كبير». يعني 


۷ کے 
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بالمثلثة» أو بالموخدة» وهو شك من الراوي» والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثةء 
ومعناه: كثيرٌ بالنسبة إلى ما دونه. 

فقوله(الثلتٌ) بالنصب على أنه مفعول لفعل مضمرء تقديره: أعط الثلتّء أو أمض» 
أو نقذ» أو نحو هاء منصوب على الإغراء: أي الزم الثلتّء واستبعده القرطبيَّ» ويجوز 
الرفع على أنه فاعل لفعل محذوف» أي يكفي الثلث» وضعفه ا وفي تضعيفه 
نظرء أوخبر لمبتدإ محذوف» أي الكافي الثلث» أو مبتداً خبره محذوفٌء أي الثلث 
كاف . 

وقوله(والثلث كثير) مبتدأ وخبرء وهو يحتمل أن يكون مسوقًا لبيان الجواز بالثلث» 
وأن الأولى أن ينقص عنهء ولا يزيد عليه» وهو ما يتبادره الفهم. ويحتمل أن يكون 
لبيان أن التصدّق بالثلث هو الأكملء أي كثيرٌ أجره. ويحتمل أن يكون معناه كثيرٌ غير 
قليل. قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وهذا أولى معانيه. يعني أن الكثرة أمرٌ نسبيَّ» 
وعلى الأول عوّل ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهماء كما سيأتي -7571- قوله: لو 
غض الناس إلى الربع؛ لأن اسول الله ا قال: «الثلث» والثلث كثير». أفاده في 


«الفتح»”'' . 


(ِنْكَ أَنْ تَنْرْكَ) بفتح «أنْ» على التعليل» وبكسرها على الشرطيّة. قال النوويّ: 
كلاهما صحيح . وقال القرطبيّ: لا معنى للشرط هنا؛ لأنه يصير لا جواب له» ويبقى 
«خیر» لا رافع له. وقال ابن الجوزيّ : سمعناه من رواة الحديث بالكسرء وأنكره شيخنا 
عبد الله بن أحمد -يعني ابن الخشّاب- وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنه لا جواب له؛ 
لخلرٌ لفظ «خير» من الفاءء وغيرها مما اشتّرط فى الجواب. 

ولق بن کان من عد وولا عاف زد غ نآ هد 
خيرٌء وحذفٌ الفاء جائرٌء وهو كقراءة طاوس : «ويسألونك عن اليتامى» قل : أَصْلِح لهم 
خر قال :تومن نخض ذلك ,الشيعر بح عن التحقيق )وسيل ل ي لأنه كثير 

في الشعر› قليلٌ في غيره. وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعر فيما أنشده سيبويه : 

مَنْ يَفْعَل الْحَسَئَاتِ الله يَشْكْرُهَا وَالشَّرُ بالشّرٌ عِنْدَ الله مِثْلَانٍ 

أي فالله يشكرهاء وإلى الرّدَ على من زعم أن ذلك خاصٌ بالشعرء قال: ونظيره قوله 
في حديث اللقطة: «فإن جاء صاحبهاء وإلا استمتع بها» بحذف الفاءء وقوله في حديث 
اللعان: «البيّنة» وإلا حدٌ في ظهرك» انتهى . 


(۱) «فتح؟ 5-15 . 
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(وَرَلنَكَ أَعْنَِا خَيرٌ لَُمْ) قال الزين ابن الْمُيْر: إنما عبّر كل له بلفظ الورثة» ولم 
يقل: أن تدع بنتك» مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة؛ لكون الوارث حينئذ لم 
يتحقّق؛ لأن سعدا إنما قال ذلك بناء على موته فى ذلك المرض» وبقائها بعده حتى 
ترثه» وكان من الجائز أن تموت هي قبله» فأجاب ية بكلام كلى» مطابق لكل حالةء 
وهي قوله: «ورثتك» ولم يخص بننًا من غيرها. وقال الفاكهيّء شارح «العمدة»: إنما 
عبر َك بالورثة؛ لأنه اطلع على أن سعدًا سيعيش» ويأتيه أولادْ غير البنت المذكورة» 
فكان كذلك» وولد له بعد ذلك أربعة بنين» ولا أعرف أسماءهم» ولعل الله أن يفتح 
علي بذلك. انتهى 

قال الحافظ : وليس قوله: «أن تدع بنتك» متعيًّا؛ لأن ميراثه لم يكن منحصرًا فيهاء 
فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ ذاك» منهم : هاشم بن عُتبة الصحابيّ الذي 
تل بصفّين» قال: فجاز التعبير بالورثة لتدخل البنت» وغيرهاء ممن يرث لو وقع موته ' 
إذ ذاك» أو بعد ذلك . 

أما قول الفاكهيّ: إنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين» وأنه لا يعرف أسماءهم » ففيه 
قصور شديدء فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريق غامرء 
ومصعب» ومحمد» ثلاثتهم عن سعد. . ووقع ذكر عمر بن سعد فيه في موضع آخر. 
ولَّمَا وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم اقتصر القرطبئ على ذكر الثلاثة . . ووقع 
في كلام بعض شيوخنا تعقّبٌ عليه بأن له أربعة من الذكور غير الثلاثةء وهم: عمرء 
وإبراهيم » ويحيى» وإسحاق» وعزا ذكرهم لابن المدينيّ وغيره» وفاته أن ابن سعد ذكر 
له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة» وهم: عبد الله وعبد الرحمن» وعمروء 
وعمران» وصالح› وعثمان» وإسحاق الأصغرء وعمر الأصغرء وعمير مصَعْرًاء 
وغيرهم» وذكر له من البنات ثنتي عشرة بننّاء وكأن ابن المدينيّ اقتصر على ذكر من 
روى الحديث منهم . واللّه تعالى أعلم . 

(من أَنْ د ركهم عَالَة) أي فقراء» وهو جمع عالٍ» وهو الفقير» والفعل منه عَالَ يَعِيلُ : 
إذا افتقر (يَتَكفَفُونَ الأاس) أي يسألون الناس بأكفهم» يقال: تَكمْفَ الناس» واستكف : 
إذا بسط كمه للسؤالء أو سأل ما يكف عنه الجوعء أو سأل كما كما من طعام. 

وقال ا «يتكففون الناس؟ يسألون الصدقة من أكُف الناسء أو يسألونهم 
بأكقهم. ١‏ ا 
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زاد في الرواية التالية : «في أيديهم» أي بأيديهم» أو سألوا بأكفهم وضع المسؤول في 
أيديهم . ووقع في رواية الزهريّ عند البخاريّ: أن سعدًا قال: «وأنا ذومال»» ونحوه في 
رواية عائشة بنت سعد عند البخاريّ أيضًا فى «الطبّ». وهذا اللفظ يؤذن بمال كثير» 
وذو المال إذا تصدق بثلثه. أو بشطرهء وأبقى ثلثه بين ابتته وغيرهاء لا يصيرون عالة» 
لكن الجواب أن ذلك خرج على التقدير؛ لأن بقاء المال الكثير إنما هو على سبيل 
التقدير» وإلا فلو تصدق المريض بثلثيه مثلاء ثم طالت حياته» ونقص» وفنيَ المال» 
فقد شحف الوضتة بالورثة» فرد الشارع الأمر إلى شيء معتدل» وهو الثلث. قاله في 
«الفتح»”" . 

وزاد في رواية سعد بن إبراهيم» عن عامر: «وإنك مهما أنفقتَ من نفقةء فإنها 
صدقة» حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك» وعسى الله أن يرفعك» فيتتفع بك ناس» 
ويضرٌ بك اخرون» ولم يكن له يومئذ إلا ابنة». 

وقوله: «وإنك ممهما أنفقت الخ» معطوف على قوله: «إنك أن تدع»» وهو علة 
للنهي عن الوصيّة بأكثر من الثلث» كأنه قيل: لا تفعل؛ لأنك إن مت» تركتّ ورثتك 
أغنياء» وإن عشت تصدّقت» وأنفقت» فالأجر حاصلٌ لك في الحالين. 

وقوله: «فإنه صدقة» كذا أطلق في هذه الرواية؛ وفي رواية الزهريي: «وإنك لن تنفق 
نفقةٌ تبتغي بها وجه اللّهء إلا أجرت ببا»» مقيّدة بابتغاء وجه الله» وعلق حصول 200 
بذلك» وهو المعتبر» ويُستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنيّة ؛ لأن الإنفاق على الزوجة 
واجبٌ. وفي فعله الأجرء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك . قاله ابن أبي 
جمرة» قال: ونه بالنفقة على غيرهاء من وجوه البرّ والإحسان. 

وقوله: «حتى اللقمة» بالنصب عطف على «نفقةً؛» ويجوز الرفع» على أنه مبتدأء 
و«تجعلها» الخبر. 

وقال القرطبيَ: يجوز في فى «اللقمة» النصب على عطفها على انفقَة»ء 00 
أن تنصبها بإضمار فعل؛ لأن الفعل قد اشتغل عنها بضمير» وهذا كقول العرب: «أكلت 
السمكة حتى رأسها أكلته»» وقد أجازوا في «رأسها» الرفع» والنصب» والجرّء وأوضح 
هذه الأوجه النصب» وأبعدها الخفض» وكلّ ذلك جائز في «حتى اللقمة» ههناء فنزْله 
عليه والذي قرأت به هذا الحرف النصب» لا غير انتهى”"' . 


. ۷/٦ «فتح!‎ ()۱( 
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ووجه تعلق قوله: «وإنك لن ت تنفق نفقة الخ» بقصّة الوصيّة أن سؤال سعد يُشعر بأنه 
رغب في تكثير الأجرء فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث» قال له على سبيل 
التسلية: إن جميع ما تفعله في مالك من صدقة» ناجزة» ومن نفقة»ء ولو كانت واجبةٌ 
تؤجر بهاء إذا ابتغيت بذلك وجه الله تعغالى» ولعلّه خص المرأة بالذكر لأن نفقتها 
مستمرّةٌ بخلاف غيرها. قال ابن دقيق العيد: فيه أن الثواب فى الإنفاق مشروط بصححة 
النيّة» وابتغاء وجه الله وهذا عَسِرٌ إذا عارضه مقتضى الشهوةء فإن ذلك لا يُحَصّل 
الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه الله وسبق تخليص هذا المقصود مما يشوبه. 
ال وقد يكون قيدادليلٌ على أن الواجنات إذا أذيت على قصد اذك الراجت ارتقاء وة 
الله أت عليهاء فإن قوله: «حتى ما تجعل في في امرأتك» لا تخصيص له بغير الواجب» 
ولفظة «حتّى» هنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المعنى» كما يقال: 
جاء الحُجَاجٍ حتى المشاة. 

وقوله: «وعسى الله أن يرفعك» أي يُطيل عمرك» وكذلك اتّفق» فإنه عاش بعد ذلك 
أزيد من أربعين سنة» بل قريبًا من خمسين؛ لأنه مات سنة (00) من الهجرة» وقيل : 
سنة (204)» وهو المشهورء فيكون عاش بعد حجة الوداع (40) سنةء أو )٤۸(‏ سنة. 

وقوله : «فينتفع بك ناسٌء» ويْضْرٌ بك آخرون» أي ينتفع بك المسلمون بالغنائم» مما 
سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك» ويضْرٌ بك المشركون الذين يبلكون على يديك . 
وزعم ابن التين أن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح على يديه» كالقادسيّة» وغيرهاء 
وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعد على الجيش الذين قتلوا الحسين بن عليّء 
ومن معه. وهو كلام مردود؛ لتكلفه لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرر الصادر من 
ولده» وقد وقع منه هو الضرر المذكور بالنسبة إلى الكار. وأقوى من ذلك ما رواه 
الطحاويّ من طريق بكير بن عبد الله ب بن الأشج» عن أبيه» أنه سأل عامر بن سعد» عن 
معنى قول النبي ية هذاء فقال: لَمَا أمّر سعد على العراق» اش بقوم ارتذواء 
فاستتابهم» فتاب بعضهم» وامتنع بعضهم» فقتلهم» فانتفع به من تاب» وحصل الضرر 
للآخرين. قال بعض العلماء: «لعل»» وإن كانت للترججيء لكنها من الله للأمر الواقع» 
وكذلك إذا وردت على لسان رسوله با غالبًا. قاله في «الفتح)”'2. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. «كتاب الوصياء‎ . ۱۸-١۷ /١ «فتس»‎ )١( 
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مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ ۳1۳ و٤٥٦۳‏ و٤۳1‏ و٥٥٦۳ ۳٦0۷‏ و۸٦۳‏ و5609" و8137- 
وفي «الكبرى» 1٤6۳/۳‏ و5404 و5405 و۷٥٤1‏ و0۸٤1‏ و۹٥٤1‏ و1555 . 
وأخرجه (خ) في «الجنائز» ۱۲۹٩‏ و«الوصایا» ۲۷٤۲‏ و٤٤۲۷‏ و«المناقب» ۲۹۲۱۲ 
و«المغازي» ٤٤04‏ واالنفقات» ٥٠٤‏ و«المرضى» 556594 و«الدعوات» ٠۳۷۳‏ 
و«الفرائيض» ٦۷۳۳‏ (م( في «الوصایا» ١574‏ (د) في «الوصایا» 587154 (ت) في 
«الوصايا» ۲٠٠١‏ (ق) في «الوصايا» ۲۷٠۸‏ (أحمد) في «مسند العشرة» ٠٤٤۳‏ و۷١٤٠‏ 
و447١‏ و١44١‏ و4١6١‏ و1544 وا۱۵۷ و۱1۰۲ و546١‏ و٥۳۱۹‏ و937١"‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائد.“ 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة الوصيّة بالثلث . 
(ومنها): مشروعيّة عيادة المريض للإمام» فمن دونهء وتتأكد باشتداد المرض. 
(ومنها): أن فيه وضع اليد على جبهة المريض» ومسح وجهه» ومسح العضو الذي 
يؤلمه. والفسح له في طول العمر؛ لما في رواية عائشة بنت سعد عند البخارتي: ائم 
وضع يده على جبهتي» ثم مسح وجهي» وبطني» ثم قال: الهم اشف سعدّاء وأتمم له 
هجرته». (ومنها): جواز إخبار المريض بشذة مرضهء وقوة ألمهء إذا لم يقترن بذلك 
شيء مما يُمتّع» أو يُكرّهء من التبرّم» وعدم الرضاء بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء؛ 
أو دواء» وربّما اسبّحبَء وأن ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر المحمود» وإذا جاز ذلك 
فى أثناء المرض» كان الإخبار به بعد البرء أجوز. (ومنها): أن أعمال البرّ والطاعة» إذا 
كان منها ما لا يمكن استدراكه» قام غيره في الثواب والأجر مقامه» وريّما زاد عليه 
وذلك أن سعدا رضي الله تعالى عنه خاف أن يموت بالدار التي هاجر منهاء فيفوت عليه 
بعض أجر هجرته» فأخبره النب ككل بأنه إن تخلّف عن دار هجرته» فعمل عملا صالحًاء 
من حجّء أو جهادء أو غير ذلك؛» كان له به أجر بعوض ما فاته من الجهة الأخرى. 
(ومنها): إباحة جمع المال بشرطه؛ لأن التنوين في قوله: «وأنا ذو مال» للكثرة» وقد 


)١(‏ المراد الفوائد التي اشتمل عليها حديث سعد رضي الله تعالى عنه» على ما بينّاه في الشرح» لا 
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وقع في بعض طرقه صريحًا: «وأنا ذو مال كثير». (ومنها): الحث على صلة الرحمء 
والإحسان إلى الأقارب» وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعدء والإنفاق في وجوه 
الخير. (ومنها): أن المباح إذا قُصد به وجه الله تعالى صار طاعة» وقد نبّه على ذلك 
بأقلّ الحظوظ الدنيويّة العاديةء وهو وضع اللقمة في ف فى الزوجة» إذ لا يكون ذلك غالبا 
إلا عند الملاعبةء والممازحة» ومع ذلك فيؤجر قال إذا قصد به قصدًا صحيحًاء 
فكيف بما فوق ذلك . (ومنها) : أن فيه منعَ نقل الميت من بلد إلى بلدء إذ لو كان ذلك 
مشروعًا لأمر النبي ية بنقل سعد بن حَؤلة رضي الله تعالى عنه. قاله الخطابن. 
(ومنها): أن من لا وارث له تجوز له الوصيّة بما زاد على الثلث؛ لقوله بياة: «أن تدع 
ورثتك أغنياء؟» فمهومه أن من لا وارث له لا يبالي بالوصيّة بما زاد؛ لأنه لا يترك ورثته 

ونُعُفّب بأنه ليس تعليلًا محضّاء وإنما فيه تنبيه على الأحظ الأنفع» ولو كان تعليلا 
محضا لاقتضى جواز الوصيّة بأكثر من الثلث لمن كانت ورثته أغنياء» ولنفذ ذلك عليهم 
بغير إجازتهم» ولا قائل بذلك. وعلى تقدير أن يكون تعليلا محضّاء فهو للنقص عن . 
الثلثء لا للزيادة عليهء فكأنه لما شرع الإيصاء بالثلث» وأنه لا يُعترض به على 
الموصي إلا أن الانحطاط عنه أولى» ولا سيّما لمن ترك ورثة غير أغنياءء فنبّه سعدًا 
على ذلك. 

(ومنها): أن فيه سذ الذريعة؛ لقوله عة : «اللّهم أمض لأصحابي هجرتهمء ولا 
oa‏ بهم" لئلا يتذرّع بالمرض أحدٌ لأجل حبّ الوطن . ا 
(ومنها) : أن فيه تقييد مطلق القرآن بالسئّة؛ لأنه قال سبحانه وتعالى : لير بعد وَصيَّةٍ ِي 
نوص يبآ أو دين [النساء :١1]ء‏ فأطلق» وقيّدت السئّة الوصيّة بالثلث . (ومنها): أن من 
ترك شيا لله ناجرم فده ولا فی سر من مارا اومتها الا عل 
فوت ما يُحَصّل الثواب». وأن من فاته ذلك بادر إلى جبره بغير ذلك . (ومنها): تسلية من 
فاته أمرٌ من الأمور لتحصيل ما هو أعلى منه؛ لما أشار َة لسعد من عمله الصالح بعد 
ذلك. (ومنها): الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجومًا؛ لأن سعدا لما مُنع من 
الوصيّة بجميع المال احتمل عنده المنع فيما دونه» والجوازء فاستفسر عما دون ذلك. 
(ومنها): النظر في مصالح الورثة» وأن خطاب الشرع للواحد يعم من كان بضفته من 
المكلفين؛ لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذاء وإن كان الخطاب إنما 
وبع لها بف روفراد ولقد أبعد من قال: إن ذلك يختص بسعد» ومن كان في مثل 
حاله ممن يخلف وارئًا ضعيفًاء أو كان ما يخلّفه قليلا؛ لأن البنت من شأنها أن يطمع 
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فيهاء وإن كانت بغير مال لم يرغب فيها. (ومنها): أن من ترك مالا قليلاء فالاختيار له 
ترك الوصيّة» وإبقاء المال للورئة» وقد اختلف السلف في ذلك القليل» وقد تقدّم 
البحث فيه» مستوفى . (ومنها): أن بعضهم استدل به لفضل ي ا وفيه 
نظر. (ومنها): أن فيه مراعاة العدل بين الور ثة» ومراعاة العدل في الوصيّة. (ومنها) : 
أن الثلث في حدّ الكثرة» وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصيّة وام تناج 
به إلى ثبوت طلب الكثرة ة في الحكم المعيّن. (ومنها) : أنه استَدَلَ بقوله: «ولا يرثني إلا 
ابنة» من قال بالردّ على ذوي الأرحام؛ للحصر في قوله: «ولا يرثني إلا ابنة». وتُعْقَب 
بأن المراد من ذوي الفروض» وما تقدّم» ومن قال بالرد لا يقول بظاهره؛ لأنهم يعطونها 
فرضهاء ثم يرذون عليها الباقي» وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء. قاله في 
«الفتح»”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 

الوكيل . 

5" (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ -وَاللّفْظً لِأَخْمَدَ- قَالَا: حدما 
بُو نمیم قال : حَدَّتَنا سَفْيَانُ عن سعد إن ابراه عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ عن سَعْد قال : 
جاءَني الي كلل , يعُودُنيء وتا مء قُلْتُ : يَارَسُول الله ؛ أوصِي مالي كَل قَالَ : ل 
قُلْتُ : فَالشَّطرَ؟ء قَالَ: «لا». قُلْتُ : فَالئُلْتَ؟: قَالَ: «الثُلْتَ» وَالثُلْتُ كَثِيرٌ إِنْكَ أن نَدَمَ 

رك أَغْنِيَاء» حير مِن أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفْفُونَ الاس › يََكَفْهُونَ في دِيم 00 

i‏ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخيه 
فإنهما من أفراده» وكلاهما ثقتان. و«أبو نعيم»: هو الفضل بن دُكين. و«سفيان»: هو 


الثوري . 
وقوله: «يتكمّفون في أيديكم» بدل مما قبله» أو تأكيد له. أي يَمُدُونَ يديم إليهم 
يسألونهم . 


والحديث متفق عليه» وقد سبق البحث عنه مستوفى في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

م (: خْبَرَنَا عَمْرُو بُْ علي قال : حَدْننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قال : حَدَنْنَا سْفْيِانُ عَنْ 
سَعْدٍ بن إبرَاهِيم ٠‏ عن عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أبيه» قال : کان الب ككل يَعُودُهُ وَهُوَ مَك 
وَهُوَيَكَرَهُ أن يَمُوَتَ ت بالأزرض اي“ هَاجَرٌ ناء قَالَ اللي ا : «رَحِمَ الله سَعْدَ ابن 
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)۲( دوتع في بعض شح 00 «الذي» بدل «التي» »> وهو وإن أمكن تأویله› إلا أن الظاهر أنه 
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عَفْرَاءَ٤»‏ أو ايَرْحَمْ اللهُ سَعْدَ ابْنَ عَفْرَاة», ولم يكن له إلا اة وَاحِدَةٌ قَالَ: يا رَسُولٌ 
اللّدء أوصي بمَالي كُله؟» قَالَ: دلا». قُلْتُ: الْضف؟. قَالَ: «لا». قُلْتُ: فَالتُلْتَ؟ 
قَالَ: «التُلْكَء وَالقُلْتُ كَثِيرٌ إِنْكُ ن تَدَءَ وَرَثَنَكَ أَغْنِيَاة» خَيِرٌ مِن أن تَدَعَهُمْ عَالَةَ 
يَتَكَمُهُونَ الاس ما في أَنِديمْ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» واعمرو بن 
عليَ'ا: هو الفلاس. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوريّ. 
والحديث متمق عليه . 

وقوله: «وهو يكره الموت بالأرض التي هاجر منها» يحتمل أن تكون الجملة حالًا 
من الفاعلء أو من المفعولء وكلّ منهما محتمل؛ لأن كلا من انب بء ومن سعد 
رضي الله تعالى عنه كان يكره ذلك» لكن إن كان حالا من المفعول» وهو سعد ففيه 
التفات؛ لأن السياق يقتضي أن يقول: «وأنا أكره». وقد أخرجه مسلم من طريق حميد 
ابن عبد الرحمن» عن ثلاثة من ولد سعد» عن سعد بلفظ: «فقال: يا رسول الله 
خشيتُ أن أموت بالأرض التي هاجرت منهاء كما مات سعد بن خولة»» وللنسائت”© 
من طريق جرير بن يزيد» عن عامر بن سعد: الكن البائس سعد بن خولة؛ مات في 
الأرض التي هاجر منها»؛ وله من طريق بُكير بن مسمار» عن عامر بن سعد في هذا 
الحديث بلفظ : «فقال سعد: يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها؟» قال: 
ION‏ 

وقوله: «رحم الله سعد بن عفراء». قال الداوديّ : «ابن عفراء» غير محفوظ» وقال 
الدمياطيّ : : هو وَهَمْء والمعروف «ابن خولة»» قال: ولعل الوهم من سعد بن إبراهيم؛ 
فإن الزهريّ أحفظ من وقال فيه: «سعد بن خولة». يشير إلى ما وقع في روايته بلفظ 
الکن اباتس سعد بن خولة يري ل رسول الله كل ن مات يسح . وقد تقدم ذكر من 
وافق الزهريّ» وهو الذي ذكره أصحاب المغازي. وذكروا أنه شهد بدرّاء ومات فى 
حجة الوداع. وقال بعضهم في اسمه «حَْلِنَ» بكسر اللام» وتشديد التحتانّة» واتفقوا . 
على سكون الواو. وأغرب ابن التين» > فحكى عن القابسيّ فتحها. . ووقع في رواية ابن 
عيينة عند البخاريّ في «الفرائض»: «قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن 
لؤيّ» انتهى . . وذكر ابن إسحاق أنه كان حليمًا لهم» ثم لأبي رهم بن عبد العزّى منهم . 
وقيل: كان من الفرس الذين نزلوا اليمن. وتقدم شيء من خبره في حديث سبيعة 
الأسلميّة في أبواب العذّة. وجزم الليث بن سعد في "تاريخه» عن يزيد بن أبي حبيب 


. هكذا عرزا ف في «الفتح؟ هذه الرواية إلى المصتف» ولم أرها عندهء فالله أعلم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


بأن سعد بن خولة مات في حجة الوداع» وهو الثابت في الصحيح» خلافا لمن قال: إنه 
مات في مذّة الهُْنة مع قريش سنة سبع . وجوّز أبوعبد الله بن أبي الخصاب الكاتب 
المشهور فى «حواشيه على البخاريٌ» أن المراد بابن عفراء عوف بن الحارث أخو معاذ» 
ومعوّذء أولاد عفراء» وهي أمهم» والحكمة في ذكره ما ذكره ابن إسحاق أنه قال يوم 
بدر: «ما يُضحك الربّ من عبده؟ قال: أن يغمس يده في العدوٌ حاسرّاء فألقى الدرع 
التي هي عليه» فقاتل حتى قتل»» قال: فيحتمل أن يكون لما رأى اشتياق سعد بن أبي 
وقاص للموت» وعلم أنه يبقى حتى يلى الولايات» ذكر ابن عفراء» وحبّه للموت. 
ورغبته فى الشهادة كما يذكر الشىء بالشى,ء فذكر سعد بن خولة لكونه مات بمكة» 
وهي دار هجرته› وذكر ابن عفراء» مستحسئًا لميتته اه ملخصًا. وهو مردود بالتنصيص 
على قوله : «سعد ابن عفراء؟ء فانتفى أن يكون المراد عوف» وأيضًاء فليس في شيء 
من طرق حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان راغبًا في الموت» بل في بعضها عكس 
ذلك» وهو أنه «بكى» فقال له رسول الله هة ما يُبكيك؟ فقال: خشيت أن أموت 
بالأرض التي هاجرت منها» كما مات سعد بن خولة»» وهو عند النسائيّ وأيضًا 
فمخرج الحديث متتحد والأصل عدم التعذدء فالاحتمال بعيل لو صرّح بأنه عورف ابن 
عفراء. والله أعلم. وقال التيميّ: يحتمل أن يكون لأمه اسمان خولة» وعفراء اهء 
ويحتمل أن يكون أحدهما اسمّاء والآخر لقبّاء أو أحدهما اسم أمّه أبيه» أو الآخر اسم 
جدّة لهء والأقرب أن عفراء اسم أمه. والآخر اسم أبيه؛ لاختلافهم في أنه خولة» أو 
خولي» وقول الزهريّ في روايته «يرثي له الخ»» قال ابن عبد البرّ: زعم أهل الحديث أن 
قوله : «يرثي الخ» من كلام الزهريّ . وقال ابن الجوزيّ وغيره : هو مدرج من قول الزهريّ . 
قال الحافظ : وكأنهم استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسيّ عن إبراهيم بن سعدء 
عن الزهريٌّ» فإنه فصل ذلك». لكن وقع عند البخاريٌ في «الدعوات» عن موسى بن 
إسماعيل» عن إبراهيم بن سعد في آخره الكن البائس سعد بن خولة» قال سعد: رثى له 
رسول الله ية الخ»» فهذا صريح في وصلهء فلا ينبغي الجزم بإدراجه . ووقع في رواية 
عائشة بنت سعد» عن أبيها في «الطبّ» من الزيادة "ثم وضع يده على جبهتي» ثم مسح 
وجهي وبطني» ثم قال: اللّهمّ اشف سعدّاء وأتمم له هجرته» قال: فما زلت أجد بردها)» 
ولمسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن المذكورة «قلت: فادع الله أن يشفيني» فقال: 
اللّهِمّ اشف سعدًا ثلاث مرّات». قاله في «الفتح»" . 


. «كتاب الوصايا»‎ . ٠٠١-٠٤١/١ «فتح؛‎ )١( 


٣٠١۷ ياب الوص بالئأث) - حديث رقم‎ -٣ 
تتحح‎ ۷ 


[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» عند قوله : «لكن البائس سعد 
ابن خولة» نقلا عن القاضي عياض : اختلفوا في قصّة سعد بن خولة» فقيل: لم يهاجر 
من مكة. حتى مات بهاء قاله عيسى بن دينارء وغيره. وذكر البخاريّ أنه هاجر» وشهد 
بدرًا وغيرهاء ثم انصرف إلى مكةء ومات بها. وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية » وشهد بدرّاء وغيرهاء وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشر. وقيل: 
توفي بها سنة سبع في الهدنة» خرج مجتازًا من المدينة . فعلى هذاء وعلى قول عيسى 
ابن دينار سبب بؤسه سقوط هجرته؛ لرجوعه مختارّاء وموته بها. وعلى قول الآخرين 
سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان» وإن لم يكن باختياره؛ لما فاته من الأجر 
والثواب الكامل بالموت في دار هجرتهء والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالى. 
انتهى . ' 

وقوله: «ما في أيدهم' بدل من «الناس»: أي يطلبون بأكفهم ما في أيديهم من 
الأموال. والحديث متمق عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

المت (أَخْيَرَنا أَحْمَدُ بن م سُلَيمَانَ قال : حَدَّتَنَا ا نعيم ۰ قال حَدَّثَنَا مِسْعَرَء عن 
سَعْدٍ ان إبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَذَلِّي بَعْض آي سَعْدِ قال مَرِض سَعْدٌء قَدَخَلَ رَسُولُ الله 
كدء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أوصِي بِمَالي كُلهِ؟. قَالَ: «لا». . . وَسَاقٌ الْحَدِيتَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال سا غير یه وعو 


وه - 


نمه . 


وقوله : «حذثني بعض آل سعد هكذا أبهمه مسعر في روايته» وقد تقدم في الروايتين 
السابقتين» أن سفيان سمّاه عامر بن سعد» وناهيك به حفظاء فلا يضر إبهام مسعر له. 

وقوله: «وساق الحديث» الفاعل ضمير مسعرء أي ساق مسعر الحديث كما ساقه 
سفيان» في الرواية السابقة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

۷- (أَخْبَرَنًا لْعَبّاسُ بْنْ عَبْدِ العَظِيمٍ الْعَنبَريّء قال : حَدََّنَا عَبْدُ الكبير بْنُ عَيْدِ 
الْمَجِيدِء قَالَ: دا بُكَيِرُ بن مِسْمَار قال : سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ عن ابيد أنه 
اشتكى مَك فْجَاءَهُ رول الله يك كلما ره سَعْدَ بكَى» وَقَالَ: يَا رَسول اللّهء موت 
بالأزض التي هَاجَرْتٌ منها؟» قَال: «لاء إِنْ شَاءَ الله وَقَالَ: يا رَسُولَ الله أوصِي 
مالي کله في سَبِيلٍ الل؟ قَالَ: «لاء. قَالَ: -يغني- بِتلْتِيِ؟ء قَالَ: «لا». قَالَ: 
فَنِضْفَهُ؟. قَالَ: «لا». قَالَ: قَتُلَنَهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله له : «التَّلْفَ وَالتُلْتُ كَثِيرٌ إِنْكَ أَنْ 


شرح سنن النسائر - کتابٰ الْوَضَايَا 


رك بَنِيكَ أغنياءء خَيرٌ مِن أن تَنْرْكَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمَفُونَ اللّاس»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير : 

. ]٤[ الزهريّ أبي محمد المدني» أخي مهاجر» صدوق‎ 0 -١ 

قال العجليّ: ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس . وقال ابن عدي : مستقيم الحديث . 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاريٌ: فيه نظر. وقال الحاكم : استشهد به 
مسلم في موضعين. مات سنة (161) . روى له مسلم» والمصٽف» والترمذيٌ» وله 
عند المصتف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

وقوله: «أن تترك بنيك الخ» أكثر الروايات بلفظ : «ورثتك». 

والحديث صحيح› وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4" (أخبر برا إسْحَاقٌ بْنْإبْرَاهِيم؛ قَالَ: نأا جَرِيرٌ عَنْ عَطاءِ بن السَّائْبِء عَنْ 
أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ سَعْدٍ بن أي وَقاص» قَالَ: عَادَنِي رَسُولَ الله َي في مَرَضِي » 
فَقَال: «َوْصَيتَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ قال : «بکمْ؟» قُلْتُ : ٻمالي كله في سَبِيلٍ الله قال : 
«قمَا َرَكتَ لِوَلَدِكَ؟». قُلْتٌ: هُم أَغْنِتَاكُ قال : «أؤص بالْعْشْرِه, فما رال يَقُولٌ, 
وَأَقُولُء حَتَّى قَالَ: «أؤص ِالُلْثِء وَالقُلْثُ كَثِيرٌه أو «كبيرٌ»). 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه : جريرا : : هو ابن عبد الحميد بن فرط الضبيّ» و 
ا SE Dd o‏ 
التهذيب» -۳/ -٠٠٠١-٠٠١‏ وغيره» ولعلّ هذا منه» فإن قوله: « فما تركت لولدك؟ 
قال: هم أغنياء الخ» مخالف لروايات الثقات الضابطين» فإن وارثه بنت واحدة» كما 
قال هو: «ولا يرثني إلا ابنة»» فيتأمل. 

لابو عذال عة هو عبد الله بن حبيب السّلْميَ الثقة العابد المقرىء» تقدم قبل 
بابين. والحديث ضعيف؛ لأن سماع جرير من عطاء بن السائب بعد اختلاطه» كما مرّ 
آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكين 

4" (أَخْيَرَنا ِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَتَنًا وَكيع؛ > قال: حَدَّثَنا هِشَامٌ بْنُ 
عَرْوَة عن أبيدء عَنْ سَعْدِء أن الي بف عَادَهُ في مَرَضِهِ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أُوصِي 
مالي كُلهِ؟, قَالَ: «ڵا». قَالَ: قَالشَطرَ؟, قَالَ: «لا». قَالَ: فَالئُلُتَ؟. قَالَ: «التُلْتَء 
وَالقُلْثُْ كير أ اكبيرً؟) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 


77١ (يابُ الوص بالئْلب) - حديث رقم‎ -٣ 
م‎ Î 


والحديث صحيح» وسبق البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع»ء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰ - (أخيرنا محمد بن الوليد القحام قَالَ: حَدَُننَا مُحَمدُ بْنُ رَبِيعَةَ قَال: حَدَّئَا 
ِشَامُ بْنُ غَروَة» عَنْ أبيهِء عَنْ عائشة يْشَدَ أن رَسُولَ الله ج أتى سَعْدًا يوه قَقَالَ لَهُ 
سَعْد : يَا رَسُولَ الله أُوصِي بي مَالي؟» قَالَ: «لا». قال : قَُوصِي ۽ بِالنُضف؟. قَال: 
دلا قال : «قأوصِي بِالثُلْث؟, قال : العم التُلْتَ وَالدْلْثُ كَثيرٌة َو اكبيرٌ إِنْكُ ن 
تَدَءَ وراه أَغْنِياءَ: ير من أن تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفْفُونَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن الوليد ب بن أبي الوليد الفَحَام» البغداديّ. 
صدوق .]٠١٠١[‏ 

قال النسائيّ ومسلمة ر بن قاسم : لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
البغويٌ» وغيره: مات ببغداد سنة )۲٠۲(‏ . تفرّد به المصئتف ذا الحديث فقط . 

و«محمد بن ربيعة»: هو الكلابيَ الكوفيّ» ابن عم وكيع» صدوق [۹] ١507/4‏ . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0- (أخْبَرَنَا قُتَبةُ ْنْ سَعِيدِء قَالَ: ع 
0 ابْنِ عَبّاسِء قال : لَوْ غَضٌ الئاس إِلَى ارب لِأنّ رَسُولَ الله كله كَالَ: «الثُلْتَ» 
وَالثُلْتُ كَثِيرٌ»: أو «کبیر٤)‏ . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

- (سفيان) بن عيينة» أبو محمد المكي» ثم المكيئ» ثقة ثبت إمام حجة [۸] ١/١‏ : 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: سفيان هنا : هو ابن عيينة ؛ لأن قتيبة لم يلق الثوري . انتهى”'" . 

۳- (هشام بن عروة) بن الزبير بن العوّام» أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه ربما دلس [0] 
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-٤‏ (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديء أبو عبد الله المدني الفقيه» ثقة ثبت 
[] ° /£€ . 

-٥‏ (ابن عباس) البحر الحبر» ترجمان القرآن رضى الله تعالى عنهما ١/۲۷‏ . واللّه 
تعالى أعلم. ۰ 


)غ0( «افتح» ۲/١‏ . 


شرح سنن النسائى - كات الْوَضَايَا 
0ك ١>‏ 


لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَء وسفيان» فمكيّ. 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ والابن عن أبيه . (ومنها) : أن فيه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابن عَبئّاس) رضى الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: لَؤْ عض النَّاس) بمعجمتين» 
الثانية مشدّدة: أي نقصوا في الوصيّة من الثلث إلى الربع» ولو للتمئي» فلا تحتاج إلى 
جواب. ويحتمل أن تكون شرطيّة» والجواب محذوف» وقد وقع في رواية ابن أبي 
عمر في «مسنده؛» عن سفيان بلفظ : «كان أحبّ إليّ»ء أخرجه الإسماعيليّ من طريقهء 
ومن طريق أحمد بن عبدة أيضًاء وأخرجه من طريق العبّاس بن الوليدء عن سفيان 
بلفظ : «كان أحبّ إلى رسول الله بده (إِلَى الرُبُع) زاد الحميديّ «في الوصيّة»» وكذا 
رواه أحمد» عن وكيع» عن هشام› بلفظ : «وددثٌ أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع 
في الوصيّة. . ٠.‏ الحديث. وفي رواية ابن نمير» عن هشام عند مسلم: «لو أن الناس 
غضوا من الثلث إلى الربع». 

(لِأنّ رَسُولَ الله ية قَالٌ) تعليلٌ لما اختاره من النقصان عن الثلث» وكأن ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما أخذ ذلك من وصفه ية الثلث بالكثرة» وقد تقدم بيان الاختلاف 
في توجيه ذلك في شرح الحديث الأول من هذا الباب. ومن أخذ بقول ابن عباس في 
ذلك» كإسحاق بن راهويه» والمعروف في مذهب الشافعيّ استحباب النقص عن 
التليق. وفي شرح مسلم للنووي : إن كان الورثة فقراء اسنّحبَ أن ينقص منه» وإن كانوا 
أغنياء فلا. أفاده في «الفتح» . 

وعبارة النوويٌ في شرحه: وفيه استحباب النقص عن الثلث . وبه قال جمهور العلماء 
مطلقّاء ومذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء استّحبّ الإيصاء بالثلث» وإلا فيستحبٌ النقص 
منه. وعن أبي بكر الصديق َيه أنه أوصى بالخمس. وعن علي ييه نحوه. وعن 
ابن عمرء وإسحاق بالربع. وقال آخرون: بالسدس. وآخرون بدونه. وقال آخرون: 
بالعشر. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى : كانوا يكرهون الوصيّة بمثل نصيب أحد 
الورثة. وروي عن عليّ» وابن عبّاس» وعائشة» وغيرهم #6 أنه يستحبٌ لمن له , 


زفق «فتح' 1/5 . 


۳۹۹۳ (يَابُ الوص بالئث) - حديث رقم‎ -٠* 
لكك ام د د نااك سد سس لاا س ل‎ 


ور وال قليل ترك الوصيّة . انتهى كلام النوويٌ رحمه الله ان" 

(القُلْتَ) تقذم أنه تجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة» وأولاها النصب: أي أعط الثلث 
(وَالقُلْثُ كَثِيرٌ) بالثاء المثلثةء وهو مبتدأ وخبر (أَوْ كَبِيرٌ) بالباء الموخدةء و«أو» فيه 
للشك من الراوي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
اسنات وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ 7571- وفي «الكبرى» 1٤٦١/۳‏ . وأخرجه (خ) في «الوصايا» 
۳ (م) في «الوصايا؛ ١774‏ (ق) في «الوصايا» ۲۷١١‏ (أحمد) في «مسند بني 
هاشم» 7١70‏ و۷۷٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

نكضة (أخبَرنَا مُحَمدُ : بن الْمَنىء قَالَ: حَدَّئَنَا جا اج بْنُ الْمِنْهالء قال: حدقا 
هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عن وئس بن مره عن مُحَمدٍ بن سَعْدِ عَنْ بيد سَعْدٍ بن مَالِكِ. 
َد التي يك جَاءَهُ وَهُوَ مَرِيض» قال : نه ليس لي ولد إلا اة وَاحِدَةٌ َأُوصِي مالي 
كُلو؟. ال الي کل : دلا قَالَ: َأُوصِي بنِضْفِه؟. قَالَ الي يكل : دلا قَال: فأوصِي 
على قَالَ: «التُلْتَء وَالُلْتُ كَثِيرٌ؟). 
١‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
و«همام»: هو ابن يحيى العوذي . و«يونس بن جُبير»: هو أبو غلاب الباهلي البصري. 
اومحمد بن سعد»: هو أبو القاسم المدني» نزيل الكوفة» كان يُلقَبِ ظلّ الشيطان؛ 
لقصره. والسند مسلسل بالبصريين» إلى محمد بن سعد» وفيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض» وفيه رواية الابن» عن أبيه . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ - ر القَاسِمْ بن رَكَرًِا بن ديار قَال: حَدَّنَنا عْبَيِدُ الى عَنْ شَيْيَانَ عَنْ 
فراس» عَنٍ الشّعْبِيْء قَالَ: ني جَابرٌ بْنْ عَبْدٍ الله أن أبَاهُ اسْتُضْهِدَ يَومَ م أُحْدِء وَتَرَكُ 


. 86/١١ «شرح مسلم؛‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَابَا 


حح ١١١‏ 
ميك ات وَتَرَكَ عَلَيه ياء لما حَضَرَ جِدَادُ النْخْلٍ» تيت رَسُولَ الله بها فَقُلتُ فَقَلَتُ: قَدْ 
عَلِت أن وَالِدِي اشئُشهد يذ خد ورك تيتا كيرا ني أحبُ أن يراك ارما قال : 
«اذْمَبْ بير کل تَر عَلَى نَاحدَه ففَعَلتٌ نم دونه لما نَظرُوا إِلَيْه کائہا أَغْدُوا 
بي تلك السَاعَة» فَلَمَارَأَى ما يَضْتَعُونَء أَطَافَ حول أَعْظَيها بَيدَرَاء نَلَاتَ مَرّاتِء ثُمْ 
جَلْسَ عَلَّيه د م قَالَ : «اذعٌ أَصْحَابَكَ»» كما رال يكيل لهُمْ» > حٌى أذّى الله أَمَانَةَ وَالِبِيء 
وَأ راض » 5 يدي اللّهُ أَمَائَةَ وَالِدِي. لم تنقص تمرة 5 وَاحِدَةً) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا أورد المصئّف رحمه الله تعالى هذا الحديث 


في هذا الباب » و فى «المجتبى»» و«الكبرى»» ولم يظهر لي وجه مناسبته للباب» إذ هو 
بن احاديت الات التالي» فكان الأولى أن يذكره هناكء فليُتأمل. واللّه تعالى أعلم. 


ورجال إسناده : ستة : 

/۸ ]١١[ (الْقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيًا بْنِ دِيئَارِ) القرشي» أبو محمد الكوفي الطخان» ثقة‎ -١ 
. 4٠ 

۲- (عبيد الله) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ» أبو محمد الكوفي» ثقة 
يتشيع › > من أثبت الناس في إسرائيل» واستصغر في الثوري [94] ٠۳۲١/۷۲‏ . 

'- (شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي -منسوب إلى نحوة» بطن من 
الأزدء لا إلى علم النحو- أبو معاوية البصريّ» نزيل الكوفة» ثقة» صاحب كتاب [۷] 
E/T‏ . ۰ 

٤‏ - (فِرَاس)- بكسر أوله» وبمهملة- ابن يحبى الهمْدَانيَ الخارفيّ- بمعجمة» وفاء- 
أبو يحيى الكوفيّ المكتب» صدوقء ربما وهشمٌ [1] 1/۹ . 

-٠‏ (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهمداني» أبو عمرو الكوفي» ثقة فقيه فاضل مشهور 
[Y1]‏ 15م . 

5- (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَلَّمِيَ الصحابيّ ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهماء غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن 
(44) سنة١"/ ٠١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابيّ» فمدنيّ. (ومنها): أن 
فيه جابر بن عبد الله كاي أحد المكثرين السبعة» قن الضيحاي رشب :الله تعالى عنهم» 
روى )١540(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


151“ (يَابُ الوصتة بِالئُلث) - حديث_رقم‎ -٠٠ 


شرح الحديث 

(عن الشّعْبِيَ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ الكوفي» أنه (قال: حَدَّنَِّي جَابرُ بْنُ عَبْدِ 
اللّه) بن عمرو بن حرام -بمهملتين- - رضي الله تعالى عنهما (أَن أَبَاهُ) عبد الله بن عمرو 
ر نه (اسْتْشْهدَ يوم أحلِ) ببناء الفعل للمفعول : أي قتل شهيدًا. وفي رواية مغيرة» عن 
الشعبيّ الآتي في الباب التالي: «توفي عبد الله بن عمرو بن حرامء قال: وترك ديئاف 
وفي رواية وهب بن كيسان» عن جابر كيه «أن أباه توفي» وترك عليه ثلاثين وسمًا 
لرجل من اليهودء فاستنظره جابرء فأبا أن يُنظرهء فكلم جابر رسول كك ليشفع له 
فكلّم اليهرديّ ليأخذ ثمر نخله بالذي لهء فأبى». وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن 
كعب بن مالك» عن جابر ييه «أن أباه قُتل يوم أحد شهيدّاء وعليه دين فاشتذ 
الغرماء في حقوقهم» فأتيت النبيّ يك فكلمته» فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي» ويُحللوا 
أبي» فأبوا». ووقع عند أحمد من طريق تبيح الْعَتَريَ: عن جابر ضيه قال: قال لي 
أبي: يا جابر» لا عليك أن يكون في قطاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا - 
فذكر قصّة قتل أبيه» ودفنه» قال: وترك أبي عليه ديئًا من التمرء فاشتدٌ علي بعض 
غرمائه فى التقاضى » فأتيت النبئ بار فذكرت لذ وقلت فلحت أن ن غلل 
أن يلوي ظائفة من تر الل هنا الصواء اقل قال: ن آنيك إن شاء الله قريبًا من 
نصف النهار»» فذكر الحديث في الضيافة» وفيه: «ثم قال: ادع فلاا -لغريمي الذي 
اشتد في الطلب- فجاءء فقال: أنظر جابرًا طائفة من دينك الذي على أبيه إلى الصرام 
المقبلء فقال: ما أنا بفاعل» واعتلّ» وقال: إنما هو مال يتامى». 

(وََرَكُ ست بَنَاتِ) وفي رواية أخرى : «تسع بنات»» ولعل ثلانًا منهن كن متزوّجات» 
أو بالعكس . أفاده في «الفتح»"“ (وَتَرَكَ عَلَيِْ دَنْنَا) التنوين للتكثيرء كما يأتي قوله: 
«وترك ديئًا كثيرًا (فَلَمّا حَضَرٌ جدَادُ النْخْلِ) بفتح الجيم» وکسرها" : أي صِرّامهاء وهو 
قطع ثمرتهاء يقال: جذ الثمرةً يدها جذا» من باك ضر :(أتيت: رول الل ی 
قلت : كذ عَلِمْتَ) بضمير المخاطب (أَنّ وَالِِي اسْتشْهِدَ) بالبناء للمفعول (يَْمَ اغد؛ 
وَتَرَكَ دَيْنَا كيرا وَإِني ات ن يراك الْهْرَمَاءُ) وفي رواية زكريا ب بن أي زائدة» عن 
الشعبيّ الآتي: «فانطلق معي يا رسول اللّه؛ لكي لا يفحش على العُرّام22 وفي رواية 


. «فتح» ۸ كتاب المغازي»‎ )١( 
فما في شرح السنديّ نقلا عن «القاموس» أنه مثلث الجيم غلط» فإن ذلك في «الجذاذ» بالذال‎ )۲( 
في الماذتين. والله تعالى أعلم.‎ ٠ المعجمةء لا بالدال المهملة؛ فراجع «القاموس»‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


١ 2 


مغيرة» عن الشعبيّ الآني : فاستشفعتٌ برسول الله ية على غرمائه أن a‏ 
شيئًا» (قال) ية (اذهبء فَبَيدِز) -بفتح الموخدة» وكسر الدال المهملة: فعل أمر من 
بيدر الطعام يُبِيدِره بيدرةً: إذ كوّمه. أي اجعل التمر في البيادر» كل صِئْفٍ في بيدر. 
وَالْبَتِدّر -بفتح الموحدة» وسكون التحتيّة» وفتح الدال المهملة-: موضعه الذي يُداس 
فيه» وهو للتمر» كالْجَرِين للْحَبَ . أفاده في «القاموس»»› و«الفتح». 

(كل د َمْر على اجيةا) وفي رواية مغيرة الأآنية : «اذهب فصئف تمرك أصنافاء العجوة 
على حدة». وعِذّقَ ا زيد على على حدة» وأصنافه» . 

(مَتَعَلْت م دَعَوْنّةُ قَلَمَا نَظرُوا لَه كَأنَمَا اروا بي) ببئاء ا للمفعول» من 
أغري به : إذا لزمه . قال الفيَوميّ: غي بالشيء غْرَى» من باب تعب : أُولِعٌ به من حيث 
لا يحمله عليه حامل» وأغريته به إغراءً» فأغري به بالبناء للمفعول» والاسم العْرَاء 
بالفتح والمدّ (تِلْكَ السّاعَةً) يعني أنهم طالبوه بقضاء ديوهم في تلك الساعة التي جاء 
النبي ية ليشفع له عندهم في أن يؤخروه (قَلْما رأى) يك (مَا يَضْنَعُونَّ) من شدّة المطالبة 
له (أطاف) بالهمزة لغة في طاف: أي دار (حَْلَ أَغظيهًا بَبِدَرَاء ثلاث مَرَاتِ) وفي رواية 
ابن كعب بن مالك : «فغدا عليناء فطاف في النخل» ودعا في تمره بالبركة». وفي رواية 
الذال ين حرملة» عن جابر: «فجاء هو وأبو بكر» وعمر» فاستقرأ النخل» 2 
ES‏ لا أدري ما يقول» حتى مرّ على آخرها. . . الحديث أخرجه أحمد (ثُمْ 
جَلْسَ عَلَيْهِ 4« ثم م قال : «اذعٌ أَصْحَابَكَ) يعني أصحاب الديون الذين يطالبونه بقضائهاء 

سماهم أصحابًا؛ الملازمتهم له» كملازمة الصاحب» فهو من التسمية بالضدٌ (قمَا رال 
يکيل لَّهُمْء تی أذى اللّهُ أَمَاَهَ وَالِدِي) أي دينه الذي جعله أمانة عنده» وأوصاه بقضائه 
(وَأنَا رَاض» أَنْ يودي اللّهُ أَمَائَةَ وَالِدِي) يعني أنه كان راغمًا في قضاء ديون أبيه» فقط› 
بحيث لآ يريد أن يفضل له شيء؛ لاهتمامه بديونه» لکن الله سبحانه وتعالى جعل 
البركة في دعاء النبي مَك ففضل له من ديونه شيء كثير» كما يشير إليه قوله (لَمْ تقض 
تَمْرَةَ وَاحِدَةٌ) برفع «تمرة» على الفاعلية» و«واحدة» صفته» أي كأن الذي بقي بعد قضاء 
الديون من كثرته كأنه لم يؤخذ منه شيء. وفي رواية زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبيّ 
الآتية : «فأوفاهم الذي لهمء وبقي مثل ما أخذوا»» وفي رواية مغيرة» عن الشعبيّ 
الآتية : «ثم بقي تمري كأن لم ينقص منه شيء». وفي رواية وهب بن كيسان» عن جابر 
الآتية: «قال: فما تركت أحدًا له على أبى دينٌ إلا قضيته» وفضل لى ثلاثة 
وسمًا. . ٠.‏ الحديث. وفي رواية: «فأوفاه ثلاثين وسقّاء وفضلت سبعة عشر وسقّا». 

قال في «الفتح»: ويُجمع بين هذه الروايات بالحمل على تعدّد الغرماء» » فكأن أصل 


)١(‏ بالذال المعجمة» ووقع في «الفتح» بالدال المهملة» وهو تصحيف. 


171“ (بابٌُ الْوْصِي بالئَآث) - حديث رقم‎ -٣ 


الدين كان منه ليهودي ثلاثون وسقا» من صنف واحدء فأوفاه» وفضل من ذلك البيدر 
سبعة عشر وسمّاء وكان منه لغير ذلك اليهودي أشياء أخر من أصناف أخرى» فأوفاهم» 
وفضل من المجموع قدر الذي أوفاه. ويؤيّده قوله في رواية تبيح لْعَتَرَي عن جابر 
كته : «فكلتٌ له من العجوة» فأوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذاء وكلت له من 
أصناف التمرء فأوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا». 

ووقع في رواية فراس» عن الشعبيّ ما قد يخالف ذلك» فعنه: «ثم دعوت رسول الله 
بء فلما نظروا إليه كأنما أغروا بي تلك الساعة»» أي أنهم شددوا عليه في المطالبة؛ 
لعداوتهم للنبي بيد قال: فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرًا ثلاث مرّات» 
ثم جلس عليه» ثم قال : ادعهم» فما زال يكيل لهم حتى أذى الله أمانة والديء وأنا 
راض أن يؤديها ل ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» فسلم الله البيادر كلّهاء حتى إني 
أنظر إلى ا ا الله و ا ا واحدة». 

ووجه المخالفة فيه أن ظاهره أن الكيل جميعه كان بحضرة رسول الله يكن وذ العمن 
لم ينقص منه شیئ ۽ البتةء والذي مضى ظاهره أن ذلك بعد رجوعهء وأن ر بعض التمر 

ويجمع بأن ابتداء الكيل كان بحضرته ی وبقيّته كان بعد انصرافه» وكان بعض 
البيادر التي أوفى منها بعض أصحاب الدين حيث كان بحضرة رسول الله يك لم ينقص 
منه شيء البثّة» ولما انصرف بقيت آثار بركته» فلذلك أوفى من أحد البيادر ثلاثين 
وسقّاء وفضل سبعة عشر. وفي رواية نُبيح ما يؤيد ذلك» ففي روايته» قال: «كل لهء 
فإن الله سوف يوفيه»» وفى حديثه : «فإذا الشمس قد دلكت» فقال: الصلاة يا أبا بكرء 
فاندفعوا إلى المسجده فقلت له -أي للغريم-: قرّب أوعيتك»» وفيه: «فجئت أسعى 
إلى رسول الله َة كأني شرارة» فوجدته قد صلّىء فأخبرته» فقال: أين عمر؟» فجاء 
يمُرول» فقال: سل جابرًا عن تمره وغريمه» فقال: ما أنا بسائله» قد علمت أن الله 
سيوفيه . . .» الحديث . a‏ غير قلت رفكت في زواية "ابن كس اننيها :الى نت 
رسول الله ا فقال لعمر : : اسمع يا عمرء قال : ألا نون قد علمنا أنك وسول :الله 
والله إنك لرسول الله؛. وفي رواية ابن وهب : «فقال عمر: لقد علمت حين مشى فيها 
رسول الله كل ليباركنَ الله فيها». 

وقوله في رواية ابن كعب: آلا نكون» بفتح الهمزة» وتشديد اللام في الروايات 
كلهاء وأصلها «أن» الخفيفةء ضمت إليها «لا» u‏ أي هذا السؤال إنما يُحتاج إليه 
من لا يعلم أنك رسول الله فلذلك يشك في الخبرء فيحتاج إلى الاستدلال» وأما من 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
جح ١١١‏ : 


علم أنك رسول اللَّهء فلا يحتاج إلى ذلك. 

وزعم بعض المتأخرين أن الرواية بتخفيف اللام» وأن الهمزة فيه للاستفهام 
التقريريّ» فأنكر عمر عدم علمه بالرسالة» فأنتج إنكاره ثبوت علمه بهاء وهو كلام 
موجةٌء إلا أن الرواية إنما هي بالتشديدء وكذلك ضبطها عياض وغيره. 

وقيل: النكتة في اختصاص عمر بإعلامه بذلك أنه كان معتنيًا بقصّة جابر مهتمًا 
أنه افا على وقاء دين أبن رق : لأنه كان حاضرًا مع النبيّ َة لما مشى في 
النخل» وتحقّق أن التمر الذي فيه لا يفي ببعض الدين» فأراد إعلامه بذلك؛ لكونه شاهد 
أول الأمرء بخلاف من لم يشاهد. 1 

قال الحافظ : ثم وجدت ذلك صريحًا في بعض طرقه» ففي رواية أبي المتوكل» عن 
جابر» عند أبي تُعيم» فذكر الحديث» وفيه: «فإذا رسول الله ية وعمرء فقال: انطلق 
بنا حتى نطوف بنخلك هذا»» فذكر الحديث. وفي رواية أبي نضرة» عن جابر عنده في 
هذه القصّةء قال: «فأتاه هو وعمرء فقال: يا فلان خذ من جابرء وأخر عنه» فأبى» 
فكاد عمر يبطش به» فقال النبي ئد : مه يا عمر» هو حقّهء ثم قال: اذهب بنا إلى 
نخلك» الحديث» وفيه «فأتيت النبئ ياء فأخبرته» فقال: ائتنى بعمر» فأتيته» فقال: يا 
عو غو ا النضة: ۰ 

ووقع في رواية الذّيّال”'2 بن حرملة أن أبا بكر وعمر جميعًا كانا مع النبيّ كه وقال 
في آخره: «قال: فانطلق» فأخبر أبا بكر وعمرء»ء قال: فانطلقت» فأخبرتهما» 
الحديث. ونحوه في رواية وهب بن كيسان» عن جابر. 

وجمع البيهقيّ بين مُخْتَلِفٍ الروايات في ذلك بأن اليهوديّ المذكور كان له دين من 
تمر» ولغيره من الغرماء ديون أخرى» فلما حضر الغرماء» وطالبوا بحقوقهم» وكال لهم 
جابر التمرء ففضل تمر الحائط كأنه لم ينقص شيءم» فجاء اليهوديّ بعدهم» فطالب 
بدينه» فجد له جابر ما بقي على النخلات» فأوفاه حقّه منه» وهو ثلاثون وسمّاء 
وفضلت منه سبعة عشر. انتهى. 

قال الحافظ : وهذا الجمع يقتضي أنه لم يفضل من الذي في البيادر شيء» وقد صرّح 
في الرواية المتقدّمة نها فضلت كلها كأنه لم ينقص منها شيء» فما تقدّم من الطريق التي 
جمعت به أولى . انتهى”'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ تقدم أنه بالذال المعجمة. 
(۲) «فتح» ۷/ 590-1594 «كتاب المناقب» . 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳/ ۳۹۹۳ O‏ و٥1٦۳‏ و6555" و/551”- وفى «الکبری» ۳/ 
۳ و٤/ 1٤1٤‏ و٥1٤1‏ و5575 و5177 . وأخرجه (خ) في «البيوع» ۷ وفي 
«المناقب» ۳٠۸١‏ (د) في «الوصايا» ۲۸۸٤‏ و«البيوع» ۳۳٤١‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): جواز الاستنظار في الدين الحال. (ومنها): جواز تأخير الغريم لمصلحة 
المال الذي يوفي منه. (ومنها): أن فيه مشي الإمام بنفسه في حوائج رعيّته» وشفاعته 
عند بعضهم في بعض . . (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» حيث حصل تكثير 
القليل إلى أن حصل به وفاء الدين الكثير» وفضل منه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


.. - حديث رقم 554 


کد ب فك 


الات 0 5 اظ 


الثاقلِينَ لِخْبَرِ جابر فيه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما اختلاف الألفاظ» فقد تقدّم البحث فيه مستوفى 
في الحديث الذي قبله. 

وأما كون قضاء الدين قبل الميراث»ء فمحلّ إجماع» ووجه الاستدلال عليه بحديث 
جابر فيه واضح حيث إنه يلم قدّم قضاء ديون والده على قسمة تركته على ورثته» 
فدل على أن الدين مقدّم على الميراث» وهو نص كتاب الله عز وجل» حيث قال: ون 
بَعَدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ أو دن الآية [النساء:١١]‏ . 


فالآية الكريمة نص في كون قسمة المواريث بعد تنفيذ الوصيّة وقضاء الديون. وقد 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


تكلم أهل العلم في حكمة تقديم الوصيّة صيّة على الدين في هذه الآية الكريمة» وقد ترجم 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى في (صحيحه» بقوله: اباب تأويل قوله تعالی : ر 
عد وَصِيِّةَ بُوْصٍ يبآ أو دين [النساء:١١]‏ . ويُذكر أن النبي با قضى بالدين قبل 
الوصيّة . 

قال في «الفتح»: هذا 0 أخرجه أحمد» والترمذيٌ» وغيرهماء من 
طريق الحارث» وهو الأعورء عن علي بن أب بى طالب» قال : «قضى محمد َة أن الدين 
قبل الوصيّةء وأنتم تقرؤون الوصيّة قبل الدين»: لفظ أحمد» وهو إسناد ضعيف» لكن 
قال الترمذي : إن العمل عليه عند أهل العلم. 

قال: ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدّم على الوصيّة» إلا في صورة واحدة» 
وهي ما لو أوصى الشخص بألف مثلاء وصذقه الوارث» وحكمء ثم اذعی آخر أن له 
في ذمَة الميت ديئًا يستغرق موجوده» وصدقه الوارث» ففي وجه للشافعيّة تقدم الوصيّة 
على الدين في هذه الصورة الخاصّة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الوجه مخالف للنض» فالحق أن لا يُلتفت إلى 
هذا الوجه. واللّه تعالى أعلم. 

قال: ثم قد نازع بعضهم في إطلاق كون الوصيّة مقدّمة على الدين في الآية؛ لأنه 
ليس فيها صيغة ترتيب» بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين» ونفاذ 
الوصيّة» وأتى ب«أو» للإباحة» وهى كقولك: جالس زيدًا أو عمرّاء أي لك مجالسة كل 
منهماء اجتمعاء أو افترقاء وإنما دست المع اف الاهتمام لتقديمهاء واختّلف في 
تعيين ذلك المعنى» وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور: 

[أحدها]: الخفة والثقل» كربيعة ومضرء فمضر أشرف من ربيعة» لكن لفظ ربيعة 
لما كان أخفٌ قُدَم في الذكرء وهذا يرجع إلى اللفظ . 

[ثانيها]: بحسب الزمانء كعاد وثمود. 

[ثالثها]: بحسب الطبع» كثلاث ورباع. 

[رابعها]: بحسب الرتبة» كالصلاة والزكاة؛ لأن الصلاة حقّ البدن» والزكاة حق 
المال» والبدن مقدم على المال. 

[خامسها]: تقديم السبب على المسبّب» كقوله تعالى: عر حم قال بعض 
السلف: عرّء فلما عر حكم. 

[سادسها] : بالشرف والفضل» كقوله تعالى: 3ب الي لورت . 

وإذا تقرّر ذلك» فقد ذكر السهيليّ أن تقديم الوصيّة في الذكر على الدين؛ لأن 
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الوصيّة إنما تقع على سبيل البرّ والصلة» بخلاف الدين» فإنه إنما يقع غالبا بعد الميت 
بنوع تفريط» فوقعت البداءة بالوصيّة؛ لكونها أفضل. وقال غيره: قُدَمت الوصيّة لأنها 
شيء يؤخذ بغير عوض» والدين يؤخذ بعوض» فكان إخراج الوصيّة أشقٌ على الوارث 
من إخراج الدين» وكان أداؤها مظئة التفريطء بخلاف الدين» فإن الوارث مطمئنّ 
بإخراجه» فقذمت الوصيّة لذلك. وأيضًا فهي حظ فقير ومسكين غالبّاء والدين حظ 
غريم يطلبه بقوّة» وله مقال» كما صخ «إن لصاحب الدين مقالا». وأيضًا فالوصيّة 
ينشئها الموصي من قبل نفسهء فقذمت تحريضا على العمل بهاء بخلاف الدين» فإنه 
ثابت بنفسهء مطلوب أداؤه» سواء ذُكرء أو لم يُذكر. وأيضًا فالوصيّة ممكنة من كلّ 
أحد» ولا سيّما عند من يقول بوجوبهاء فإنه يقول بلزومها لكلّ أحد. فيشترك فيها جميع 
المخاطبين؛ لأنها تقع بالمالء وتقع بالعهد. كما تقذم» وقل من يخلو عن شيء من 
ذلك بخلاف الدين» فإنه يمكن أن يوجد» وأن لا يوجدء وما يكثر وقوعه مقدمّ على 
ما يقل وقوعه. 

وقال الزين ن ابن المي : تقديم الوصيّة على الدين في اللفظ لا يقتضي تقديمها في 
المعنى؛ لأنهما معًا قد ذُكرا في سياق البعدية» لكن الميراث يلي الوصيّة في البعدية. 
ولا يلي الدين» بل هو بعد بعده» فيلزم أن الدين يُقدّم في الأداءء ثم الوصيّة. ثم 
الميراث» فيتحقق حينئذ أن الوصيّة تقع بعد الدين حال الأداء باعتبار القبليّة» فتقديم 
الدين على الوصيّة في اللفظ. وباعتبار البعدية. فتقدم الوصية على الدين في المعنى . 
والله أعلم. انتهى ما في «الفتح»”'2. واللّه تعالى أعلم بالضوات. 

45- (أَخْبْرَنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مُحَمُدِ بن سام قَالَ: حَدَنَنَا إسْحَاقٌ -وَهُوَ 
الْأَرْرَقُ- قَالَ: حدما رکربًاء ء عن الشغپيٰ» عَنْ جَابرٍ» أن أَاهُ ؛ توفي » وَعَلَبِه دَئْن فَأَنَيثُ 
اللي اد ۰ فَقُلْتٌ: ارول الله د أبي توفي وَعَلَيْه دين › وَل يرك إلا مَا خر 
ل ولا يِل ما برج تخل ما عَلَيِهِ مِنَ الدّيْنِء دون سِنِينَ فَانْطلِقٌ مَعِي» يَا رَسُولَ 
الله لكي لا يجش علي ارام تی رَسُولُ الله کا يَدُورُ بَيْدَرًا بَتدَرَاء فَسَلْمَ حَولهء 
وَدَعَا لَهُ ثم جَلْسَ عَلَئْه» وَدَعَا الْغُرَامَ» َأَؤْفَاهُمْ وقي مثْل مَا أَعَْدُوا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» إلا شيخ 
المصنف» وهو بغداديٌ ونّقه هوء والدارقطنئ ]١١[‏ . و«إسحاق الأزرق»: هو ابن 
يوسف بن مزداس الواسطيّ ثقة [4] . و«زكريا»: هو ابن أبي زائدة الهمدانيّ الوادعيّ 


. «كتاب الوصاياة‎ . ۳٠-۳١ /1 «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الْوَضَايَا 
ح ٠١١ ١‏ 


الكوفئ ثقة [1] . 

وقوله: «دون سنين» أي من غير ضَمْ سنين إلى هذه السنة» يعني أن ديونه لكثرتها لا 
يفي بها ما يخرّج من نخله في هذه السنةء بل لا بد من سنين كثيرة» تزاد على هذه 
السنة. وفى «الكبرى»: «دون سنتين» بصيغة التثنية . 

وقوله: #يُفحش» بض أوله» من الإفحاش» أي يسيئوا إلى القول» يقال: افحش 
الرجل : أتى بالفخش» وهو القول السيّء. قاله في «المصباح». 

وقوله: «العُرَام؛ -بضمٌ الغين المعجمة» وتشديد الراء- جمع غَرِيم» قال ابن الأثير 
رحمه 0 تعالى : الْغْرَام جمع غَريم» كالْعُرَمَاء وهو أصحاب الدين» وهو جمع غريب. 
ين 

رال فى «اللسان»: وأما ما حكاه ثعلبٌ في خبر من أنه لما قعد بعض قريش لقضاء 
دينه أتاه الْوَامُ فقضاهم دينه. قال ابن سيده : فالظاهر أنه جمع غريم» وهذا عزيرٌ ۽ لأن 
قيا لا يُجمع على فُعَالء إنما قُعَال جمع فاعل» قال: وعندي أن غُرَامًا جع مُغْرَم على 
طرح الزوائدء كأنه جمع فاعل من قولك: غَرَّمَهُ أي غَرَّمَهُ وإن لم يكن ذلك مقولا. 
قال: وقد يجوز أن يكون غارم على النسب» أي ذو إغرام» أو تغريم» فيكون عُرَامُ جمعًا 
له. قال: ولم يقل ثعلب في ذلك شيئًا. اهن 7 

وقوله : «فسلّم حوله»» ولفظ «الكبرى»: «فمشى حوله» وهو واضح» ولعل معنى : 
«فسلم» هنا: دعا له بأن يسلم من النقص عن وفاء ديون والد جابرء أو المعنى: سلّم 
أمره إلى الله تعالى» وفوّضه إليه؛ ليجعل بركته عليه» فيوفي ديونه. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث أخرجه البخاريّء وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله في حديث الباب 
الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

56 - (أخْبَرناعلِيِ بن حجر قَالَ : حَدَّئنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عن الشَعْبِيّ» عَنْ جَابِرء 
قال : توفي عَْدُ الله ْنُ عَمْرو بْنِ حَرَام قال : ورك یئا فَاسْتَشْفَغتُ بِرَسُولٍ الله يي عَلَى 
عُرَمَائِهِ أن يَضْعُوا من َيِه شيئاء فطلب إِليهِمْ ٠‏ كأباء فقَالَ لي الي بلا : «ادْمَبْء قَصَئْفْ 
تَمْرَكَ أَصْافَاء الْعَحْوَةٌ على جِدَة وَعَذْقَ ابن رَد عَلَى جِدَةء وَأَضَْاقَة» َّث إِليّ». قال : 
َفَعَلْتُ فَجَاءَ رَسُولْ الله يك فَجَلَسَ في أَغْلَا ا كل لِلْقَوم؛. 
ال : َكلت لَه ڪٿ ايهم تم بهي تَمْرِيء كأن لَمْ يتفض مئه شَيْ) . 


. ۳٣۳/۳ «النهاية»‎ )١( 
. ٤۳۷/١١ «لسان العرب»‎ )۲( 


4 - (بَابُ قضَاءِ الین قبل الميراثِ» . . . - حديث رقم ه211 


۱۳۱ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
و«جرير»: هو ابن عبد الحميد الضبَنَ الكوفيء نزيل الريّء وقاضيهاء ثقة ثبت [۸] . 
و«مغيرة»: هو ابن مقسم الضبيَ الكوفيء ثقة مُنْقِنّء لكنه يدلس [1] . 

وقوله: «أن يضعوا» بفتح أولهء وثانيه: أي يُسقطوا بعض دينه. وقوله: «فصتئف 
تمرك أصنائًا» أي ميّز بين أنواعها. قال الفيّوميّ : التصنيف تمييز الأشياء بعضها من 
بعض . وقال في «الفتح»: أي اعزل کل صنف منه وحده. انتهی' . 

وقوله: «الْعَجَرّة؛: -بفتح العين المهملة» وسكون الجيم-: من أجود تمر المدينة. 
وقوله: «وعذق ابن زيد» -بفتح العين المهملةء وسكون الذال المعجمة-: نوع من 
التمر. قال الفيّومي: الْعِذْقُّ: أي بالكسر: الكِبّاسةٌء وهو جامع الشَّمَارِيخْ» والجمع 
أغذاق» مثلٌ جمْل وأحمال. والْعّذق» مثالٌ فَلْس: النخلة نفسهاء ويُطلق الْعَّذْقَ على 
أنواع من التمرء ومنه عَذْقُ ابن الْحُبَيقَء وعَذْقُ ابن طاب» وعَذْقُ ابن زيد. قاله 
أبو حاتم . انتهى . 

ولفظ «الكبرى»: «عَذْقُ زيد» بدون لفظة «ابن»» والأول هو الذي في «صحيح 
البخاري» في «كتاب البيوع؟. قال في «الفتح»: وقوله: «وعذق ابن زيد» العذق بفتح 
العين: النخلة» وبكسرها العرجون»ء والذال فيهما معجمة. و«ابن زيد» شخص ُسب 
إليه النوع المذكور من التمر”2. وأصناف تمر المدينة كثيرة جدّاء فقد ذكر الشيخ 
أبو محمد الجوينيّ في «الفروق» أنه كان بالمدينة» فبلغه أنهم عدوا عند أميرها صنوف 
التمر الأسود خاصّةء فزادت على الستّين. قال: والتمر الأحمر أكثر من الأسود 
عندهم . انو , 

وقوله : «وأصنافه» أي وصئّف بقيّة أصناف التمر كلا على حَِدَةَء فيكون عطفه على ما 

وقوله: «كأن لم ينقص منه شيء» أي بقي منه بعد أداء الديون شيء كثير» بحيث يظنّ 
الظانّ أنه لم يؤخذ» ولم ينتقص منه شيء. 

والحديث أخرجه البخاريّ» وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي . واللّه 


. «كتاب البيوع؟‎ . VV /o ٤حتف«‎ )١( 

(۲) وقال في «الفتح» في ج۷/ -۲۹٤‏ «كتاب المناقب» : بعد أن ذكره بلفظ : «عذق زيد» بدون لفظ 
«ابن» : ما نصّه: وزيد الذي نسب إليه اسم شخص» كأنه هو الذي كان ابتدأ غراسه» فئسب 
إليه . انتهى . 

(9) «فتح» 5/ ۷۷ . «كتاب البيوع . 


سس شرح سان النسائي - كِتَابُ الوصا سنن النسائى - كِتَابُ الْوَضَايَا 
ج ۳۲ 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

57 (أَخْبَرَنا ِبْرَاهِيمْ ب يُونْسَ بن مُحَمّدٍ حَرَمِىَ» قال : حَدَنّنا آپي قال حَدَّثَنَا 
حَمَادٌ عَنْ عَمّارِ بن ابي عَمّارٍ عَنْ جار بْنِ عَْدِ الل قَالَ : کان لِيَهُودِي عَلَى ابي تَر 
0 أخد وََرَكُ حَدِيمَتَينِ وَتَمْرٌ ر اليَهُودِيٰء يسْتَوْعِبٌ مَا في الْحَدِيمتَنِ قَقَالَ الي 

: يكل : «هل لك ن تَأحُدَ العَامَ ضَفَهُء وَتَوَخْرَ نِضْفَهُ؟ ابی الْيَهُودِيُ» فَقَالَ لبي كك : 
هَل لَكَ أن تَأَحْدَ الجدَاد؟». فَاذِئّيء فان فَجَاء مو وَأبُو بکرء ٠‏ فج يُحَدُء وَيُكَالَ 

من أَسْفْلٍ النُخْلٍ, ٠‏ وَرَسُولُ الله ل يَذْعُو بالبركةء حَتّى وَفَيتاه جي حَقّه مِنْ 0 
الْحَدِيمَتَينٍ -فِيمًا يَحْسِبُ عَمَار- 2 َم نيهم رطب وَمَاء فَأَكَلُوا وَشْرِبُواء ثم قَالَ: «هَدّ 

مِنَ النّعِيم الْذِي تُسْأَلُونَ عَنْدُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إبراهيم بن يونس بن محمد» البغداديّء نزيل 
طرّسوسء لقبه حَرَّميٌ -بمهملتين» بلفظ النسبة» كما قال المصتف. صدوق ]١١[‏ 
4 من أفراد المصتف . 

و«يونس بن محمد» البغداديٌ» أو محمد المؤدّب الثقة الثبت» من صغار [9] /٠١‏ 
۲ . 

وهحمادٌ»: هو ابن سلمة البصريّ» ثقة عابد [۸] . و«عمّار بن أبي عمار»: هو مولى 
بني هاشمء أبو عمرو» أو أبو عبد الله المكىّء صدوقء ربما أخطأ [7] ۱۹۷۷/۷٤‏ . 

وقوله : فقال النبي َة : «هل لك أن تأخذ الخ؟» هذا الخطاب لليهوديّ الذي يطالب 
جابرًا بدين أبيه . 

وقوله: «فأبى اليهودي» بالباء الموخدةء من الإباءء أي لم يقبل شفاعة النبئ كَل 
بأخذ بعضه الآن» وتأخير بعضه إلى وقت آخرء بل طالب بقضاء دينه في الحال. ووقع 
في نسخة شرح السنديّ «فأتى اليهوديّ» بالتاء المثناة الفوقيّة» وهو تصحيف. 

وقوله : «فقال النبي ية : «هل لك أن تأخذ فى الجداد؟» هذا الخطاب لجابر كاك › 
يقول له عند ما عاين شذة مطالبة اليهوديٌ هل لك أن تبدأ بجداد ثمار نخلك؟. ولفظ 
«الكبرى»: فقال النبي كل: فأحضر الجدادء فآذنّي» فآذنته» فجاء الخ». 

و«الجداد» -بالكسرء > والفتح-: القطع» قال الفِيَوميَ: وجدّه جَدّاء من باب قتل : 
قطعه» فهو جَدِيدٌء فيل بمعنى مفعول. وهذا زمن الجدادء َالدا اخ النخل 
بالألف: حان جداده» وهو قطعه. انتهى. و«الجدً» بالذال المعجمة: القطع أيضًا. 

وقوله: «فآذني» -بمد الهمزة» وتشديد النون- وهو معطوف على محذوف» يدل 
عليه ما في الرواية التالية» أي فإذا جددته» ووضعته في المزبدء فآذني بذلك» أي 


> - (بَابُ قَضَاءِ الدَّيْن قبل الميراث» . . . - حديث رقم ۳۹۹۷ 


۳ 


أعلمنى به . 

وقوله: «فجعل يُجد» ويُكال من أسفل النخل» ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول» أي 
فشرع الناس في جذه» وكيله للغرماء. وهذه الرواية مخالفة لما مضىء من أن الكيل 
كان تعد أن ده وصَئّْف في البيادر» إلا أنه يمكن أن يؤوّل»ء ويكال من أسفل النخل» 
أي يكال بعد أن يؤخذ من أسفل النخل» ويجعل فى البيدر. 

وقوله: «فيما يحسب عمار» بفتح السين المهملة» وكسرهاء من باب ضرب» 
وعلم: أي في ظَنْ عمار بن أبي عمار الراوي عن جابر ي . 

وقوله : «ثم قال: هذا من النعيم» أي قال النبي ية هذا الذي أكلتم» من الرُطب» 
وشربتم › ون الماء من عله اليم التي ستسألون عنها يوم القيامة» وهو إشارة إلى قوله 
سبحانه وتعالى: نم سملن ينر عَنِ أَلتِّيِمِ4 [التكاثر :۸] . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجعء والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

51” (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُنّى» عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الوا قال : حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَهء 
عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ عن جار إن عن الله قَالَ: وني أب وَعَلَيهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتٌ 
عَلَى عُرَمَائِهِ أَنْ يدوا اللَمَرَةَ ما عَلَيه ابوا وَل يروا فيه وَفَاءَ» فَأَنَيتُ رَسُولَ الله 
ككل. مَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَه قَالَ: ذا جَدَدْنَهُ فَوَضعْتَهُ في الْمِرْبَدِء اني فما جَدَدْتَهُ 
وَوَضَعْئُهُ في الْمِرْبدٍء تيت رَسُولَ الله كل فَجَاءَ وَمَعَهُ 4 أبُو بكر وَعْمَرُ فَجَلّس عَلَبه 
وَدَعَا البرَكةٍ م قَالَ: «اذعُ عُرَمَاءَكَ أرنهم», قَالَّ: هما تركب أَحَدَاء لَه عَلَى أبي 
دين إل قَضَيْبُهُ » وشل لي لا عقر وق فَذَكَرْتٌُ ذلك لَه فُضَحِكُء وَقَالَ: «ائتِ 
با بكر وَعْمَرَ أَخْبرْهُمَا ذَلِكَه تيت ابا بكر وَعْمَرَ فَأَخْيَرْمُمَاء فَقَالَا : قَدْ عَلِمْئَاء إِذ 
صنعَ رول الله عة مَا صنع . أنه سَيَكُونُ ذَلِكَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث رجال الصحيح» وقد تقدموا غير 
مرّة. و«عبد الوهاب»: هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريّء ثقة [۸] . و«عبيد اللَه» : 
هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ الثقه الثبت المدنيّ []. 
و«وهب بن كيسان»: هو القرشيّ مولاهم أبونُعيم المعلّم المدنيّ» ثقة» من كبار ]٤[‏ . 

وقوله: «عن حديث عبد الوهّاب» أي من جملة الأحاديث التي حدّثه عبد الوقاب 
الثقفيّ . 

وقوله: «ولم يروا فيه وفاء» أي لم ير الغرماء ثمار نخله يفي بحقّهمء لقلتهاء وكثر 
ديونهم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


وقوله: «في المربد؛ -بكسر الميم» وسكون الراء» وفتح الباء الموخدة» آخره دال 
مهملة-: موضع التمرء ويقال له أيضًا: مِسْطَحٌ . ويطلق أيضًا على موقف الإبل» ومزبد 
النّعَم : موضع بالمدينة» يقال: على نحو من ميل. أفاده 7 «المصباح" . 

والحديث أخرجه البخاريّ» وقد سبق الكلام عليه» مستوفى قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعثٌُء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلتُ» وإليه 
أنيب». 


24 د £ 


ه- (بَابُ إِنْطالٍ الْوَصِيَةِ لِلْوَارِث) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : إطلاق المصئتف رحمه الله تعالى الترجمة يدل على أنه 

لا يرى الوصيّة لوارث أصلاء ولو أجازها الورثة؛ لإطلاق النض» وسيأتى تحقيق 
الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . ۰ 

ع (أَخْبَرَنا ُنَيبَة بن سعيد» قال : حَدَّثنا او عَوَانَة عَنْ فاده عَنْ شهر بن 
حۈشپ› عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ غنم عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَة» قال : خَطبَّ رَسُولَ الله اء 
فَقَالَ: ِن اللّهَ قَدْ ذ أغطى کل ذِي حَق حف ولا وَصِيَّةَ ة لِوَارث») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ 1]1٠١1 (قتيبة بن سعيد) الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكريٍّ الواسطئ البزّزء ثقة ثبت 671 /4١‏ 
1 

۳- (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ» ثقة ثبت. يدلس ۳٤/٣١ ]٤[‏ . 

-٤‏ (شهر بن حوشب) الأشعريّ الشامىّ» أثنى عليهء أحمدء ووثقه. وقال: ما 
أحسن حديثه. ووثقه ابن معين» وعنه قال: ثبتٌ. وقال البخاريّ: حسن الحديثء 
وقوّى أمره. ووثقه العجليّء وغيره» وتكلم فيه شعبة» وأحسن الكلام الحافظ 
أبو الحسن ابن القطان الفاسيّ رحمه الله تعالى» حيث قال: لم أسمع لمضعَفه حجة. 
انتهى. وله عند مسلم حديث واحد متابعة. وقال في «التقريب»: صدوق» كثير 
الإرسالء والأوهام EY]‏ 11/ 1۸°۰۰ 


۳۹۹۸ (بابُ إِبْطَالِ الوَصِتي للوارث) - حديث رقم‎ -٥ 


\o 

ه- (عبد الرحمن بن غَنْم) -بفتح» فسكون- الأشعري الشاميَء مختلف في 
صحبته» وذكره العجلىّ في كبار ثقات التابعین-۱/ ۲٤۳۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

5- (عَمْرُو بن خََارِجَة) بن المنتفق الأشعريّ» ويقال: الأنصاريٌ» ويقال: الأسديّ. 
حليف أبي سفيان بن حرب. وقيل: خارجة بن عمرو» والأول أصح . روى عن النبيّ 
لا هذا الحديث» روى شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن عَم الأشعريّ. عله . 
وقيل : عن شهر» عن عمرو. ورواه ليث بن أبي سليم»› عن مجاهد» عن عمرو بن 
خارجة» مختصرًا: «لاوصيّة لوارث». وذكر له العسكريّ» والطبرانيٌ حديئًا آخر من 
رواية الشعبيّ» عنه. ثم أورد المذكور هناء وقال: ولا يصح شهر منه. وفي امعجم 
الطبرانيَ» التصريح بسماع شهر منه لحديث آخر"» وله في هذا الكتاب حديث الباب» 
كرره ثلاث مرّات. واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير الصحابئّ» فإنه من رجال المصنف› والترمذي» وابن ماجه» 
وعبد الرحمن علق له البخاريّ» وشهر أخرج له مسلم متابعة . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة» عن شهرء. عن عبد الرحمن . واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بن َارِجَةً) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: خَطبٌ رَسُولُ الله يَلِ) وفي 
الرواية التالية: «أنه شهد رسول الله له يخطب الناس على راحلته» وإنها لتقصع 
بجرتهاء وإن لُعاها لّيسيل» (فَقَالَ: «إنّ الله قَذ أَعطَى کل ذِي حى حَقَّهُ) يعني أنه سبحانه 
وتعالى قسم المواريث بين أصحابها المستحقين» كما بيّنه في كتابه الكريم» حيث قال : 
وڪم صف ما ترك أَزْوْبُكُمْ4 الآية [النساء: ؟١]‏ (وَلَا وَصِيَةَ لِوَارثْ) أي لكونه 
ال NS CIS‏ 
فتحصل الشحناء» والبغضاء بذلك؛ فإن الشارع الحكيم قد منع من عطية بعض الأولاد 
شيئًا من المال» دون بعض»› واعتبره جورًا-كما سيأتي في حديث النعمان بن بشير 
رضي الله تعالى عنهما في «كتاب النحل» قريباء إن شاء الله تعالى- مع أن ذلك يقع في 


. ۲٠٠/۳ «تبذيب التهذيب»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوصَايا 
تا ۳ 


يقع في حال الصخة»ء وقوّة الملك» وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه 
فيما بعد ذلك؛ لما فيه من إيقاع العداوة» والحسد بينهم» فكون ذلك أشدّ في حال 
الموت» أو المرض» وضعف الملك» وتعلق حقوق الغير به» وتعذر تلافي العدل بينهم 
أحرى» وأولى . 

وهذا مجمعٌ عليه فيما إذا لم يجزه الورثة» فإن أجازواء ففيه اختلاف بين العلماءء 
سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمرو بن خارجة ضيه هذا صحيح . 

[تنبيه]: حديث: «لا وصيّة لوارث؛» روي عن جماعة من الصحابة 4# » منهم: 
عمرو بن خارجة» وأبو أمامة الباهليّ» وعبد الله بن عبّاس» وأنس بن مالك وعبد الله 
ابن عمروء وجابر بن عبد الله» وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء والبراء بن 
عازب» وزيد بن أرقم لك . ءْ 

قال في «الفتح»: عند قول البخاريٌ: «باب لا وصيّة لوارث»: هذه الترجمة لفظ 
حديث مرفوعء كأنه لم يثبت على شرط البخاريّ» فترجم به کعادته» واستغنى بما 
يُعطي حكمه. وقد أخرجه أبو داودء والترمذيّ»ء وغيرهما من حديث أبي أمامة كي : 
سمعت رسول الله اة يقول في خطبته في حجة الوداع : «إن الله قد أعطى كل ذي حقّ 
حقه» فلا وصيّة لوارث». وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش» وقد قى حديثه عن 
الشاميين جماعة من الأئمةء نهم احا والبخاريٌ. وهذا من روايته عن شرحبيل بن 
مسلم» وهو شاميّ ثقة» وصرّح في روايته بالتحديث عند الترمذيٌ» وقال الترمذي : 
حديث حسن . وفي الباب عن عمرو بن خارجة» عند الترمذيّ» والنسائيّ» وعن أنس 
عند ابن ماجه» وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء عند الدارقطني» وعن جابر 
عند الدارقطنيَ أيضاء وقال: الصواب إرساله» وعن علي عند ابن أبي شيبة» ولا يخلو 
إسناد كل منها عن مقال» لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاء بل جنح الشافعيّ 
في «الأمّ» إلى أن هذا المتن متواترء فقال: وجدنا أهل الفتياء ومن حفظنا عنهم من أهل 
العلم بالمغازي من قريش» وغيرهمء لا يختلفون في أن النبي ية قال عام الفتح : ”لا 
وصيّة لوارث»» ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لَقُوه من أهل العلمء فكان نقل كافة 
عن كافة» فهو أقوى من نقل واحد. وقد نازع الفخر الرازيي في كون هذا الحديث 
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متواترٌاء وعلى تقدير تسليم ذلك» فالمشهور من مذهب الشافعيّ أن القرآن لا ينسخ 
بالستة» لكن الحجة في هذا الإجماع على مقتضاه» كما صرّح به الشافعيَ وغيره. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن حديث الباب صحيح؛ بمجموع طرقه» 
فقد مرّ آنفًا أنه مرويّ عن هؤلاء الصحابة 4# » بطرق كثيرة» وقد قام بتخريجهاء 
والكلام عليها الشيخ الألباني في كتابه الممتع «إرواء الغليل»ء فأجادء وأفادء فراجعه 
/٦‏ ۹۹-۸۷-تستفد. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: حديث عمرو بن خارجة يه هذا وقع فيه اضطراب» فقد رواه 
أبو عوانة؛ وشعبة» أو سعيد» كلاهما عن قتادة» عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم» 
عن عمروء كما في هذه الرواية» والتي بعدهاء ورواه إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قتادة» عن عمرو بن خارجة» ولم يذكر بينهما أحذاء كما في الرواية الثالثة. 

قال الحافظ أبو الحججاج المزيّ رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما تقذم آنمًا: ما نصّه : 
رواه هشام الدستوائق» وحماد بن سلمة» وعبد الغفار بن القاسم» وطلحة بن 
عبد الرحمن» ومُجَاعَةُ بن الزبير» عن قتادة» نحو الأول. ورواه سعيد بن أبي عروبة 
أيضا» عن مطر الورّاق» عن شهرء عن عبد الرحمن» عن عمرو. 

ورواه همام بن يحيى» والحجاج , بن أرطاة» وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء 
والحسن بن دينار» وبكير بن أبي السميط» عن قتادة» فلم يذكروا ابن غنم. وكذلك 
رواه ليث بن أبي سُليمء وأبوبكر الهذليَء عن شهر. ورواه مسلم بن إبراهيم» عن أبي 
کا عن شهر» عن عبد الرحمن بن غنم. انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه558/0” و1۹٦۳‏ و0/ا5- وفى «الكبرى»؛ 5558/6 و5454 
و٠۷٤٠‏ . وأخرجه (ت) في «الوصيايا؛ ۲٠۲١‏ (ق) في «الوصايا» ۲۷٠۲‏ (أحمد) في 
«مسند الشاميين» ۱۷۲۱۰ و١17١‏ و6١1/5١‏ و١757١‏ (الدارمى) فى «الوصايا» 
۰ . والله تعالى أعلم. بدن 

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في حكم الوصية للوارث : 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: سا ا 1 
الورثة» لم تصح» بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذرء وابن عبد البرّ: أجمع أهل 


.. «كتاب الوصايا»‎ . ۲٤-۲۳ /5 «فتح»‎ )١( 
. ٠١١-٠١١ /۸ «تحفة الأشراف»‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْوَصَايَا 


العلم على هذاء وجاءت الأخبار عن رسول الله كن بذلك. 

وإن أجازها الورثة جازت في قول الجمهور من العلماء. وقال بعضهم: الوصيّة 
باطلة» وإن أجازوهاء وهو قول المزنيّ» وأهل الظاهرء وهو قول للشافعيّ» واحتجوا 
بظاهر قوله يَْهِ: «لا وصيّة لوارث». وظاهر مذهب أحمدء والشافعيّ أن الوصيّة 
صحيحة في نفسهاء وهو قول جمهور العلماء؛ لأنه تصرّف صدر من أهله في محله» 
فصح» كما لو أوصى لأجنبيَء والخبر قد روي فيه: «إلا أن يُجيز الورثة"'' 
والاستثناء من النفي إثبات» فيكون دليلا على صخة الوصيّة عند الإجازة. ولو خلا من 
الاستثناء كان معناه لا وصيّة نافذة» أو لازمة» أو ما أشبه ذلك» أو يقدر فيه: لا وصيّة 
لوارث عند عدم الإجازة من غيره من الورثة. 

وفائدة الخلاف أن الوصيّة إذا كانت صحيحة» فإجازة الورثة تنفيذٌ» وإجازة محضةٌء 
يكفى فيها قول الوارث: أجزت. أو أمضيتٌء أو نفذت» فإذا قال ذلك لزمت الوصيّة. 
وإن كات اط كاتف الاه ما ر إلن شبووط ال من اللفظ + والقيول: 
والقبض» كالهبة المبتدأة» ولو رجع المجيز قبل القبض فيما يُعتبر فيه القبض صح 
رجوعه . انتهى كلام ابن قُدامة بتصرف يسير . 

وقال في «الفتح»: واستّدل بحديث «لا وصيّة لوارث» على أنه لا تصح الوصيّة 
للوارث أصلاء وعلى تقدير نفاذها من الثلثء لا تصمّ الوصيّة له» ولا لغيره بما زاد 
على الثلثء ولو أجازت الورثة» وبه قال المزنيَّ» وداود» وقوّاه السبكيّ» واحتجٌ له 
بحديث عمران بن حصين ته في الذي أعتق ستة أعبدء فإن فيه عند مسلم» فقال له 
النبئ ية قولا شديدّاء وفْسَر القول الشديد فى رواية أخرى بأنه قال: «لو علمت ذلك ما 
CF‏ عليه»» ولم يُنقل أنه راجع الورئة» فدلَ على منعه مطلقّاء وبقوله في حديث 
سعد بن أبي وقاص ليه : «وكان بعد ذلك الثلث جائرًاك: فإن مفهومه أن الزائد على 
الثلث ليس بجائزء وبأنه ية منع سعدًا من الوصيّة بالشطرء ولم يسثن صورة الإجازة. 
اى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد السبكيّ رحمه الله تعالى في هذه 
الاحتجاجات الواضحة التي تقوّي إطلاق حديث الباب» لا وصيّة لوارث. 


)١(‏ هذا الاسخناء غير صحيح › فإنه بإسناد ضعيف» بل قال بعضهم : إنه منكر. راجع «إرواء الغليل؟ 
۹۹-71 . 

. ۳۹۷-۳۹٦/۸ «المغني»‎ )۲( 

. ۲/٦ «فتح)‎ (۳) 


+74 (يَابٌ ابال الوصلة للرارث) - حديث رقم‎ -٥ 


8 


والحاصل أن القول بعدم جواز الوصيّة للوارث مطلقاء أجازها الورثةء أم لاء هو 
الحقّ؛ لهذه الأدلة الواضحة» وأما الاستثناء المذكورء فإنه ضعيف» لا تقوم به الحجةء 
بل قال بعضهم : إنه منكرء وأما ما ذكره ابن قدامة من التعليل بأنه تصرّف صدر من أهله 
في محله. فصح» فإنه تعليل عقليٌ في مقابلة النض» فلا يُلتفت إليه» ولقد سبق غير مرّة 
أن ذكرنا قول من قال» وأجاد في المقال: ِ 

إا جَالَتْ خُيْولُ الئْصٌ يَوْمَا تجاري ني ياين الجناح 

E‏ شه الْقِيَابِيِينَ صَرْعَى تَطِير رُؤُوسُهُنٌ 2 مع الزياجخ 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والكاتة زه خخا ٠‏ نعم الوكيل . 

4۹ - (أخْبرنَا إِسْمَاعِيلُ بْنْ مَسْعُودِء قال: حَدَّثَنَا خَالِدٌء قال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: 
حَدَنَنَا قَتَادَهٌّ عن شهرِ بْنِ حَوشب» أن ابی عم در ن ابن خََارجَة در لَه نه شَهِدَ 
رَسُولَ الله يي يَخْطبُ الناسء عَلَى رَاحِلَيِء ونا فصع بجرّتهاء وإ لابا لسِيلُ» 
قا رَسُولْ الله يكو في حُطَبَيهِ : «إنْ الله قَدْ قَسَمَ ِكل إِنْسَانِء قِسْمَهُ مِنَ الميرّاث» فد 
و لِوَارث وَصِيةً). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَ البصريّ. وقوله: 
«حدثنا شعبة» هكذا نسخ «المجتبى»» والذي في «الكبرى»: «حدثنا سعيد» يعني ابن أبي 
عروبة. وكذلك ذكر في «تحفة الأشراف» ۸/ ١٠٠-٠١٠اختلاف‏ النسخ» فقال: «عن 
شعبة»» وفي نسخة اعن سعيد؛ . 

والظاهر أن سعيدًا أصح» لأن ابن ماجه أخرجه في «سننه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
عن يزيد بن هارون» عن سعيد» عن قتادة الخ . 

وأيضًا فإن المعروف أن شعبة لا يروي لشهر بن حوشب. واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «وإنها لتقصع بجرتها؛ : قال في «القاموس»: قَصَّعْتٍ الناقةٌ بجرّتهاء كمنعت: 
ردّتها إلى جوفهاء أو مَضَغتهاء أو هو بعد الدْسْع» وقبل المَضغ . > أو هو أن تملا مها 
فاهاء أو شِدَةَ المضغ انتهى . 

وقال الأزهريّ: الجرّة بالكسر ما تخرجه الإبل من كُرُوشهاء فتجترّهء فالجرَةٌ في 
الأصل للمعدةء ثم تَوَسعوا فيها حتى أطلقوها على ما في المعدةء وجمع الجرّة 5 
مثلُ سِدْرَة» وسِدر. انتهى . قاله في «المصباح». 

وقال في «النهاية»: القَضْعٌ: شذة المضغء والْجِرَةٌ: ما يُخرجه البعير من بطنه 
لِيِمْضْعْهء ثم يبْلْعه» يقال: اجتر البعير يُجترٌ. قال: أراد شدّة المضغ. وضمّ بعض 
الأسنان على بعض. وقيل: قَضْع الجرّة خروجها من الجوف إلى الشّدق» ومتابعة 


شرح سنن النسائم - كياب الْوَضَايَا 
ڪڪ 2۰۲ ۱ کے 


بعضها بعضاء وإنما تفعل ذلك الناقة إذا كانت مطمئتَةّء وإذا خافت شيئًا لم تخرجها. 
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وأصله من تقصيع اليربوع» وهو إخراجه تراب قاصعائه» وهو جُحْرُهُ. انتهى 
والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه الخرجة» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

"٠‏ (أَخْبَرَنَا عُمْبَةٌ بْنُ عَبْدٍ الله الْمَرْوَرِيُء قَالَ: أَنْبأنَا("© عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَكِ 
ال : أَنْبَآنا سْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدِ عن اء عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةٍ قَالَ: قال رَسُولُ 
الله عََدِبدِ : إن اللّهَ عَرّ اسْمهُ سمه »› كذ أَغْطَى كل ذِي حَقُ حَقَهُ وَل وَصِيَةَ ة لِوَارِثْ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
ثقة. والحديث في إسناد اضطراب كما سبق بيانه» إلا أنه صحيح بما تقدم» كما سبق 
بيانه قريًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


أنيب» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما حذف المصئّف رحمه الله تعالى جواب «إذا» 
إشارةً إلى أن المسألة فيها خلاف بين العلماء» هل يصحًء أم لا؟ء ومن هم الأقارب؟» 
لكن استدلاله بحديث الباب يدل على أنه يرجح القول بالجوازء وأن المراد بالأقارب 
هم تمام قبيلته» ولا يختصٌ بها بعض دون بعض ؛ لأن النبي يكْةٍ حين أمر بإنذار عشيرته 
الأقربين عمّم بالإنذار تمام قريش» وهم قبيلته» وما خْصٌ به أحدًا منهم» دون غيرهم . 

وقد ترجم الإمام البخاريي رحمه الله تعالى بترجمة تعم الوقف والوصية؛ لاتحادهما 
في الحكمء فقال: «باب إذا وقفء أو أوصى 0 ومن الأقارب؟». 

قال في «الفتح»: وحذف المصئف جواب قوله: «إذا» إشارة إلى الخلاف في ذلك» 
أي هل يصح› أم لا؟» وأورد المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضاء وتضمّنت 


. و4/ الا‎ ۲٥۹/۱ «النهاية»‎ )١( 
. وفي نسخة: «حدثناء » وفي أخرى: «أخبرناء‎ )۲( 


1- لباب إا أَوْصَى لعَشیرته الأقَرَبِينَ) - حديث رقم ۳۹۷۱ 


١۱‏ مت م 


الترجمة التسوية بين الوقف» والوصيّة فيما يتعلّق بالأقارب. وقد استطرد المصتف من 
هنا إلى مسائل الوقف» فترجم لما ظهر له منهاء ثم رجع أخيرًا إلى تكملة «كتاب 
الوصايا». وقد قال الماورديّ: تجوز الوصيّة لكل من جاز الوقف عليه» من صغير» 
وكبير» وعاقل» ومجنون» وموجودء ومعدوم» إذا لم يكن وارنّاء ولا قاتلا. والوقف 
منع بيع الرقبة» والتصدّق بالمنفعة على وجه مخصوص . انتهى”'' . 

وسيأتي بيان اختلاف العلماء في الأقارب» في المسألة الرابعة» إن شاء اللّه تعالى. 

۱( خرن إسْحَاقٌ ن راهيم قال : دتا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْ 
عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحٌ» عَنْ أبي هُرَبرَة» قال: لما نَوْلَتْ: «وڍر ميك الأتروب» 
[الشعراء ٠:‏ ] دعا رَسُولُ الله كلل راء فَاجْتَمَعُواء فَمَمْ وحص فَقَالَ: «يا بني 

كَغب بن لَوَيّء يا بَني مُرْةَ ن غب يا بني َب شَمْسء ويا بني عَبْدٍ مََافِ» ويا بي | 

اشم ؛ يا بتي َب الْمُطْلِبِء أنْقدُوا 10 ويا فَاطِمَةٌ أنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ 
اار٤‏ إِنّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَينَاء عَيرَ أن لَكُمْ رَجمّاء سَأَيْلُهَا ببلالها») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق) بن إبراهيم الحنظلي المروزيّ» ثم النيسابوريّ» المعروف بابن 
راهويه. ثقة ثبت مجتهد ]۱١[‏ ۲/۲ . 

؟- (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبّي» أبوعبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب 40 /؟ .2 0 

۳- (عبد الملك بن عُمير) بن سُويد اللْحْمِيَ الفْرَسيَ الكوفي» ثقة فقيه» تغيّر حفظه» 
وربّما دلّس [۳] ٩٤۷/٤١‏ . 

£ (موسى بن طلحة) بن عبيد الله : هو التيمىّ» أب عطس أو أبو محمد المدنىّ» 
نزيل الكوفة» ثقة جليل [؟] ١ . 158/١٠١‏ 

-٥‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . 0 أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة 
رضي الله تعالى عنه رأس المكثرين من الرواية» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى 


أعلم . 


. «فتح» 5/ ۳۳-۳۲ . «كتاب الوصايا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


2ت ۲ 


شرح الحديث 

(عَنْ أبِي هْرَيْرَة ليه ٠‏ وأخرجه الشيخان أيضًا من حديث ابن عباس تقب » قال في 
«الفتح»: هذا يعتبر من مراسيل الصحابة» وبذلك جزم الإسماعلي؛ لأن أبا هريرة كله 
إنما أسلم بالمدينة» وهذه القصّة وقعت بمكة» وابن عبّاس كان حينئذ إما لم يولدء وإما 
طفلاء ويؤيّد الثاني نداء فاطمة» فإنه يُشعر بأنبا كانت حينئذ بحيث تخاطب بالأحكام. 
قال: ويحتمل أن تكون هذه القصّة وقعت مرّتين» لكن الأصل عدم تكرار النزول» وقد 
صرح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت . نعم وقع عند الطبراني من حديث أبي 
أمامة » قال: لما نزلت: ونر عَشْيرَيَكَ4 [الشعراء: ]1١4‏ جمع رسول الله كله بني 
هاشم» ونساءهء وأهلهء فقال: يا بني هاشم» اشتروا أنفسكم من النارء وَانبقوا في 
فكاك رقابكم» يا عائشة بنت أبي بكرء يا حفصة بنت عمرء يا أم سلمة»» فذكر حدينًا 
طويلاء فهذا إن ثبت دل على تعدّد القصّة؛ لأن القصّة الأولى وقعت بمكة؛ لتصريحه 
في حديث ابن عباس تت أنه صَعِد الصفاء ولم تكن عائشة» وحفصة» وأم سلمة 
عنده» ومن أزواجه إلا بالمدينةء فيجوز أن تكون متأخرةً عن الأولى» فيمكن أن 
يحضرها أبو هريرة» وابن عباس مله أيضًاء ويُحمل قوله: «لما نزلت. . . جمع» أي 
بعد ذلك» لا أن الجمع وقع على الفورء ولعلّه كان نزل أوَلَا: موَأنَذِر عَشِيريَكَ 
الب فجمع قريشّاء فعمّء وخصٌء. كما سيأتي» ثم نزل ثانيًا: «ورهطك منهم 
المخلصين؟» فخصٌ بذلك بني هاشمء ونساءه. والله أعلم”''. 

(قَالَ: لَمًا نَوْلَتْ: نڍر عَثِيريَكَ الأيت4) زاد في حديث ابن عباس نينا عند 
الشيخين من طريق عمرو بن مرّة» عن سعيد بن جبيرء عنه: «ورهطك منهم 
المخلصين». وهذه الزيادة وصلها الطبريٰ من وجه آخر عن عمرو بن مرّة أنه كان 
يقرؤها كذلك. قال القرطبيَ: لعل هذه الزيادة كانت قرآناء فئسخت تلاوتها. ثم 
استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفارء والمخلص صفة المؤمن. والجواب عن ذلك أنه 
لا يمتنع عطف الخاصٌ على العام فقوله: ونر عشِيرَيّكَ» عام فيمن آمن منهم» ومن 
لم يؤمن» ثم عطف عليه الرهط المخلصين» تنويا بهمء وتأكيذا. 

(دَعَا رَسُولَ الله يكل و فَرَيْشَا) بصيغة التصغيرء هو النضر بن كنانة» ومن لم يلده فليس 
بقرشيّ. وقيل : قريش» هو فهر بن مالك» ومن لم يلده فليس من قريش . نقله السّهَيليَ 
وعيره. 


. «فتح» 1001-4 . اتفسير سورة الشعراء»‎ )١( 


1- (بَابٌ إا أَوْصَى لعَشیرته الأقَرَيِين) - حديث رقم ۳۹۷۱ 


١52 
وإلى هذا أشار الحافظ العراقيَ رحمه الله تعالى في «ألفية السيرة»» حيث قال:‎ 
آنا تريش فَالأصَحٌ فهر خَاهُهَا وَالأكَكَرُونَ النَضْدٌُ‎ 

وأصل القّرْش : الجمع» وتقرّشوا: إذا تجمّعواء وبذلك سمّيت قريش . وقيل : فُريش 

دابَةٌ تسكن البحرء وبه سمي الرجل» قال الشاعر [من الخفيف]: 
ورش مي الي تسكن لبخ ر يَا سْئْيث فُرَنِشُ قُرَيِهَا 
ويُنسب إلى فُريش بحذف الياء» فيقال: قرشيّ» وربّما تسب إليه في الشعر من غير 
تغيير» فيقال: قُريشيّ. أفاده الفيومي . ٠‏ ْ 

(فَاجْتَمَعُواء فَمَم) أي عمهم بالإنذار (وَخَصٌ) أي خصٌ من كان أهلا لذلك بالخطاب 

والنداء (قَقَال : : اا بهي ككغب بن لَوَيّء يا بني مره ن غب يا ني عَبْدٍ شس ويا بني 

َد ماف ويا بني هَاشِمء ويا بني عَبْدِ المُطلِبٍ) وفي حديث ابن عباس ته : «فجعل 
ينادي: يا بني فهرء يا بني عدي » لبطون قريش» . ووقع عند البلاذريٰ من وجه آخر عن 

ابن عباس أبين من هذاء ولفظه : «فقال: يا بني فهرء فاجتمعواء ثم قال: يا بني غالب» 

فرجع بنو محارب» والحارث ابنا فهرء فقال: يا بني لؤيّء فرجع بنو الأدرم بن غالب» 

فقال: يا آل کعب» فرجع بنو عديّء وسهم» وجمح» فقال: يا آل کلاب» فرجع بنو 

مخزوم» وتيم» فقال: يا آل قُصيّ» فرجع بنو زهرة» فقال: يا آل عبد مناف» فرجع بنو 
عبد الدار» وعبد العزّى» فقال له أبو لهب: هؤلاء بنو عبدمناف عندك». وعند الواقديّ 
أنه قصر الدعوة على بني هاشم والمطلب» وهم يومئذ خمسة وأربعون رجلا. وفي 
حديث علي تيه عند ابن إسحاق» والطبري» والبيهقي في «الدلائل؟ أنهم كانوا حينئذ 

أربعين» يزيدون 0 أو ينقصون. وفيه عمومته: أبو طالب» وحمزة» والعبّاس» 

وأبو لهب . ولابن أ بي حاتم من وجه آخر عنه أنهم يومئذ أربعون غير رجل» أو أربعون 

ورجل. وفي حديث علي من الزيادة: صنع لهم شاةً على ثريد. وقعب لبن» وأن 
الجميع أكلوا من ذلك» وشربواء وفضلت فضلة» وقد كان الواحد منهم يأتي على جميع 
ذلك. قاله في «الفتح». 

(أَنْقِدُوا) من الإنقاذ: أي خلّصوها من النار بترك أسبابهاء والاشتغال بأسباب الجئة 

0 وفي الرواية الآتية: 7ا* شتروا أنفسكم من رێکم»» وفي لفظ: «من 

اللّه . ةك كأنه قال: ا 

كالشراء» كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة. وأما قوله تعالى: إن أله أشْكرّن يس 

رامسم #الآية [التوبة : ]١١١‏ فهناك المؤمن بائع» باعتبار تحصيل الثواب» 

والثمن الجئة» وفيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى» وأن من أطاعه حقّ 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْوَصَابَا 

طاعته في امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وفى ما عليه من الثمن. وبالله تعالى 
التُرفيق: 
أو دفع عذابه» اعد E E‏ أنه يملك شيا سيّما إذا كان محتاججا 

فيها إلى الإذن من الله تعالىء فقد قال الله تعالى: طقل بل أَلشَّفَعَةٌ جِيمًا» الآية 
[الزمر :] . وقال النووي: معناه: لا تتكلوا على قرابتي» فإني لا أقدر على دفع 
مكروه يرده الله تعالى بكم انتهى 0 

(غْيْرَ ن لَكُمْ رَجِمًا) اسثناء منقطع (سَأبلّا بضم الباء الموخدة» من بلّ الرحم» من 
باب نصر: إذا وصلهاء أي سأصلها في الدنياء ولا أغني من الله شيئًا. كذا في 
«النهاية». وقال السنديّ: أو بالشفاعة في الآخرة» أي إن آمنتم» لكن الوصل المشهور 
هو وصل الدنياء لا وصل الآخرة. واستُعير الْبَُْ لوصل الرحم؛ لأن بعض الأشياء 
تتصل بالنداوة» وتتفرّق باليبس» فاستُعير البلّ للوصل» واليبس للقطيعة (يبِلَّالِهَا) قال في 
«القاموس»: لال ككتاب: الماءء ويُتلّث» وکل ما يُبلَ به الحلق. وفي «المجمع»: 
البلال الا ويُروى بفتحهاء قيل: شَبَّهَ القطيعة بالحرارة» تُطفأ بالماء. وفي 
«النهاية» : البلال جع بَلَلٍ . رقل کم اک ی أن ی ر ريا 
انتهى . 

وقال النوويّ: ضبطناه بفتح الباء الثانية» وكسرهاء وهما وجهان مشهوران» ذكرهما 
جماعات من العلماء. قال القاضى عياض: رويناه بالكسرء قال: ورأيت للخطابى أنه 
بالفتح . وقال صاحب «المطالع» : رويناه بكسر الباء» وفتحهاء من له يله والبلال: 
الماء. ومعنى الحديث: سأصلهاء شُبّهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلها بإطفاء 
الحرارة ببرودة» ومنه ابُلُوا أرحامكم» أي صلوها. انتهى””". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجت 


حديث أبى هريرة كي هذا متفقٌ عليه . 


١٠١: 22 


. ۸° /Y «شرح مسلم»‎ )١( 
. ١67 /١ «النهاية»‎ )۲( 
8 شرح النوويٌ» / كنا # «كتاب الإيمان؟‎ (۳) 


- حديث رقم ۳۹۷۱ 


1- باب إا أَوْصَى لعشضيرته الأقَرَبِينَ) 


٥‏ تجح 


(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ 51/١‏ و۷۲٦۳‏ و۷۳٣۳‏ و5194 - وفى «الکبری» ٦٤۷۱/٦‏ 
و۷۲٤٠‏ و٣۷٤1‏ و5404 . وأخرجه (خ) في «الوصايا» Vor‏ و«المناقب» ٠٠۲۷‏ 
و«التفسير» ٤١۷١‏ (م) في «الإيمان» ٠٠٤‏ (ت) في «التفسير» ۳٠۸١‏ (أحمد) في «باقي 
مسند المكثرين» ۷ ۸0۰۹٩9‏ و8609 و ۲٣۸٥۰‏ و77١٠‏ (الدارمي) في «الرقاق» 
5 . واللّه تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أنه إذا أوصى لأقارب 
فلان» يعمّ القبيلة كلها؛ لأنه ية لما قيل له: ودر عشْييك الْأَويست4» عمّم قبيلته 
كلّها. (ومنها): أن الأقرب للرجل من كان يجمعه وهو جد أعلى» وکل من اجتمع معه 
في جد دون ذلك كان أقرب إليه. (ومنها): أن السرّ فى الأمر بإنذار الأقربين أوّلا أن 
الحجة إذا قامت عليهم تعدّت إلى غيرهم» وإلا فكانوا علّة للأبعدين في الامتناع» وأن 
لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب. من العطف. والرأفة» فيحابيهم في الدعوة 
والتتخويف» فلذلك نص له على إنذارهم . (ومنها) : أنه استدل بعض المالكيّة بقوله : ايا 
فاطمة بنت محمد» سلينى من مالى ما شئت» لا أغني عنكِ من الله شيئاء أن النيابة لا 
تخل في اعمال الب 'إذ لو جاز ذلك لكان تخل عنها كله بما يخلصهاء فإذا كان 
عمله لا يق نيابة عن ابنته» فغيره أولى بالمنع . 

وتُعْقَبٍ بأن هذا كان قبل أن يُعلمه الله سبحانه وتعالى بأنه يشفع فيمن أراد» وتُقبل 
شفاعته» حتى يدخل قومًا بغير حساب» ويّرفع درجات قوم» ويُخرج من النار من 
دخلها بذنوبه» أو كان المقام مقام التخويف والتحذير. أو أنه أراد المبالغة في الحض 

على العمل» ويكون في قوله : «لا أغني شيا إضمار إلا إن أذن الله لي بالشفاعة . قاله 

في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصؤاب» وإليه المرجع»ء والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالأقارب» إذا أوصى لأقارب 
فلان : 

قال أبو حنيفة : أن القرابة كلّ ذي رحم محرم من قبل الأب أوالأمَ» ولكن يبدأ بقرابة 
الأب قبل قرابة الأم. وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب منذ الهجرة» من قبل 
أبء أو أم» من غير تفصيل» زاد زفر: ويقدم من قرب منهم» وهي رواية عن أبي حنيفة 


. «فتح» 101/4 . «تفسير سورة الشعراء‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَابَا 


١: 5” جڪ‎ 


أيضًا. وأقل من يُدفع إليه ثلائة. وعن محمد اثنان. وعند أبي يوسف واحد. ولا 
يُصرف للأغنياء عندهم» إلا أن يشترط ذلك. 

وقالت الشافعيّة : القريب من اجتمع في النسب» سواء قربء أم بعْدٌء مسلمًا كان» 
أو كافّاء غنيّا كان» أو فقيرَاء ذكرًا كان» أو أنثى» وارثًا أو غير وارث» محرماء أو غير 
محرم . 

واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين؛ وقالوا: إن وجد جمعٌ محصورون أكثر 
من ثلاثة استوعبوا. وقيل: يقتصر على ثلاثة» وإن كانوا غير محصورين» فنقل 
الطحاويّ الاتفاق على البطلان. وفيه نظر؛ لأن عند الشافعيّة وجها بالجواز» وييصرف 
منهم لثلاثة ولا تجب التسوية. 

وقال أحمد في القرابة كالشافعيّ» إلا أنه أخرج الكافرء وفي رواية عنه القرابة من 
جمعهء والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه. 

وقال مالك : يختصٌ بالعصبة» سواء كان يرثه أو لاء ويُبدأ بفقرائهم حتى يغنواء ثم 
يُعطى الأغنياء . قاله في «الفتح»" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه من قال بتعميم القرابة 
مطلقًا" أرجح؛ لأن أبا طلحة بط لما قال له النبي ية في وقفه بيرحاء: «اجعلها 
لفقراء قرابتك» جعلها لحسّان بن ثابت» وأبيَ بن كعب» وكان حسّان يجتمع معه في 
حرام بن عمروء فأبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة 
ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. وحسان هو ابن ثابت بن المنذر بن حرام» 
فاجتمعا في حرام» وهو الأب الثالث. وأما أبِيَء فهو ابن كعب بن قيس بن عبيد بن بن 
زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النججارء فاجتمعا في عمرو بن مالك» وهو الأب 
السادس . 

ووجه الاستدلال أنه لما أمره َيه أن يجعل وقفه لفقراء قرابته جعلها لهماء ولم يقدم 
حسانًا على أبيّ» فدل على أن كل من اجتمع مع الموصي في جدّء فهو أحق بالوصيّة, 
ومثله الوقف . 

وهذا هو الذي دل عليه ظاهر ترجمة المصتف. والبخاريٌ رحمهما الله تعالى» حيث 
استدلا على ذلك بتعميم النبي ية المذكور في حديث الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. «كتاب الوصايا»‎ . ۳۳/١ «فتح»‎ )١( 
لكن الكافر لا يدخل كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى.‎ )۲( 


1- (يَابٌ إذَا أُوْصَى لِعَشِيرَتِهِ الأقَرَبِينَ) - حديث رقم ۳۹۷۴۳ 


۷ تح 


7" (أَخْبَرَنَا أَحَمَدُ بْنْ سُلَيِمَانَ. قَالَ: حَدَثََا عُبَيدُ الله ِن مُوسَىء قَالَ: آنأ“ 
إِسْرَائِيل» عَنْ مُعَاوِيَة -وَهُوَ ابن إسْحَاقَ- عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله 
: «يا بَِي عَبْدٍ مَتَافِء اذ شتروا أنفْسَكُمْ م من رَبك ٠‏ إني لا أَملِكُ لَكُمْ من الله شيئاء يا 
بني عد الْمُطِبٍ» اشْروا نكم من رَبك ني لا أَمْلِك لَكُمْ من الله شيئاء وَلَكنْ بيني 
َبَيدَكُمْ رَحِمْ» ئا بالا(" ببدلها»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء 
«أحمد بن سليمان» أبي الحسين الرهاويي› فإنه من أفراد المصتف. وهو ثقة حافظ . 
وكلهم تقذمواء غير: 

-١‏ (معاوية بن إسحاق) بن طلحة بن عُبيدالله التيميّء أبي الأزهر الكوفيّ» 
صدوقء ربما وهم [1] . 

قال أحمد. والنسائي» وابن سعدء والعجليّ: ثقة. وقال أبو حاتم» ويعقوب بن 
سفيان: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو زرعة: شيخ واه. وو اله 
البخاريّ» والمصتف. وأبو داود فى «القدر»ء وابن ماجه. وله عند المصتف فى هذا 
الاب ديك الات ف ١‏ ۰ 

و«عبيد الله بن موسى»: هو ابن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ. و«إسرائيل»: هو 
أبن يونس . 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

VY‏ (أَخْبَرَنا سُلَيِمَانُ بْنُ دَاودَء عَنِ ابْنِ وَهب» قال : أَخبَرَني يونس عَنِ ابن 
شِهَاب. قال : : بني سَهِيدُ بن الْمُسَيِبِء وأو سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَء 
قَال: َال وَسُولُ الله با جين أَنزلَ عَلَّه : #وأنذِر عَشِيريَكَ الأو 4. قَالّ: ليا مَعْشَنَ 
ريش اذ شتڙوا أَنفْسَكُمْ من اللهِء لا أغني عََكُمْ يِن الله شيتاء يا بتي عَبْدِ الْمُطلِبِ» لا 
أغني عََكُمْ من الله شَيِقَاء يا عبَاسُ ن عَبْدٍ اْمُطلِبِ» ا أغني عَنْكَ مِنَ الله شَياء يا 
صَفِيِةُ عَمَةَ رَسُولٍ الله بها لا أني عَنكِ من الله شيئاء تا فَاطِمَةُ نت مُحَمدِ سَلِينِي ما 
شئت» ا أغني عَنكِ مِنَ الله شَيناه». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
أبو الربيع المصريّء فإنه ممن تفرد به هوء وأبوذاود» وهو ثقة. 


5 وفي نسخة: «أخبرني» 3 وفي أخرى : «أخبرنا»‎ )١( 
٤ وفي نسخة: «أبُلهاء‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَابَا 
حح م١‏ 


وقوله: «يا صفيّة عمّة رسول الله ي «صفيّة؛ مبنيّ على الضمَ؛ لكونه نكرة 
مقصودة» وأما «عمّة» فمنصوب لا غير» وقد أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله: 

ابع ِي الضّمْ الْمُضَافَ دُونَ «أن» رة تضبًا كريد ذَا الْجِيَل؛ 

فما وقع في «الفتح» -4/ 407- من قوله: «ويجوز في «صفيّة؛ الرفع والنصب6""'. 
ففيه أنه اشتبه عليه هذا بقوله: «يا فاطمة بنت محمد ية «» فإنه هو الذي يجوز فيه ما 
ذُكرء فيجوز ضمٌ فاطمة» ونصبه» وأما «بنت» فمنصوب لا غير» وإلى هذا أشار ابن 
مالك بقوله : 

فقد قال العلماء: إن «ابنة» مثل «ابن» في ذلك» راجع شروح «الخلاصة» وحواشيها 
فى «باب النداء»» تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. 
وقوله: «سليني ما شئت» أي مما أقدر عليه» من أمور الدنياء فأعطيك. 

والحديث متفق عليه. وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو حا ونم الوكيل. , 

54" (أَخْبَرَنَا محمد بْنُ حال قَالَ: حَدَثَنَا بشْرُ بن شعَيِبٍ عَنْ أبيه» عن 
الزُهْرِيّ» قال : أخبرني سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيِبِء PEE,‏ الرّحْمنِ أن أا ُرَيرَة» 
قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله ي جين جين أَنْزِلَ عَليه: ير ميك الأرّك>» 
[الشعراء: ١5‏ 1]. قَقَالَ: «يا مَعْشَرَ قُرَيشء اشْترُوا أَنْفْسَكُمْ بِن الله لَا أغني عَنْكُمْ 
من الله شياء يا بتي عَبْدِ مَتافٍء لا أي عَنكُمْ من الله شيئاء يا عباس بن عَبْدِ المُطَلِبِ» 
لا أغني َك من الله شَيئاء يا ضفي عه رَسُولٍ الله ياء لا أغني عَنكِ من الله شيئاء يا 
قَاطِمَةٌ سَلِينِي ما شِئتِ› لا غي عَنْكِ مِنَ اللّهِ شيًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير: «محمد بن 
خالد»: وهو الكلاعيّء أبو الحسين الحمصيّ» فإنه من أفراده» وقد وثقه هو. 

واشعيب)»: هو ابن أبي دينار حمزة الحمصيّ . 

والحديث متّفق عليه» وقد سبق البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

>" (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ» قَالَ: أَنَْأنا ُو مُعَاو يه قَالَ: حَدَّنَنا هِشَامُ - 
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وَهُوَ ابن عَرْوَة- عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَة قَالَتْ: لَمَا نَوَلَتْ هَل اليه : ندر عشيرئك 


. «فتح» 507/4 «تفسير سورة الشعراء»‎ )١( 


5- (بَابٌ إذا أَوْصَى لِعَشِيرته الأَرَبِينَ) - حديث رقم ۳۹۷١‏ 


868 ججح 


€ [الشعراء: ,]21١4‏ قال رَسُولُ الله کي : «يا فَاظِمَةُ ابه مُحَمّدِء يا صَفِيَةُ بت 
عَبِدٍ الْمُطلِبٍء يا بني عَبْدٍ الْمُطَلِبِء ا أغني عَنْكُمْ يِن الله شَيئَاء ٠‏ سَلُوني من مالي ما 
شا 5" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا 
غير مرّة. ولإسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم 
الضرير الكوفيّ. 

وقولها: «لَمَّا نزلت هذه الآية ا ولفظ مسلم من طريق وكيع» ويونس بن بكيرء 
e SS‏ ان عن أبيه» عن عائشة» سيا » قالت: لما نزلت: #وأنزِزر 
ييک الأيت4. قام رسول الله ب على الصفاء فقال: «يا فاطمة بنت محمدء يا 
صفية بنت عبد المطلب» يا بني عبد المطلب» لا أملك لكم من الله شيئاء سلوني من 
مالي ما شئتم؟. 

وقوله: «يا فاطمة بنت محمد» يجوز نصب افاطمة٠»‏ و«صفيّة4ة» واعباس»› 
وضمهاء والنصب أفصحء وأشهرء وأما بنت» فمنصوب لا غير. وهذا وإن كان 
ظاهرّاء معروقاء فلا بأس بالتنبيه عليه لمن لا يحفظه. وأفرد ية هؤلاء لشدّة قرابتهم . 
قاله النووي” . 

وشرح الحديث سبق مستوفى في شرح حديث أبي هريرة لك . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أحخر جه هنا-5/ 7517/5- وفي «الكبرى» 7416/7 . وأخرجه (م) في «الإيمان» 
٥‏ (ت) في «الزهد» 7٠١‏ و«التفسير»؛ ۳٠۸١‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 
t0۳‏ و۲0۰۸ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ار والمانة. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتٌ» وإليه 


آنس» . 


ت 


6 


د +3 زد 


)1( «شرح مسلم» ۱/۲ ° A\-۸‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
سه ه6١‏ :وس صر ناا" ا س ا س ي ا قن الغا ڪي شف ڪا د ڪڪ 


۷ (إذا مات الْمَحْأَقَ هَل يتخب 


لأهله أنْ يَنَصَدَّقُوا عَنْهُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ووقع في نسخة: «قَججأة» بالتنكير» وهو بفتح الفاءء 
وسكون الجيمء وفي «الهندية»: «المُجَآءة» بالمدء وفي نسخة «فْجًاءة» بالتنكير» 
وعليهما فالفاء مضمومة› والجيم مفتوحة . 

قال ابن الأثير : يقال: فجئه الأمرء وفْجّأه فُجاءةٌ بالضْمّ الفا واا اجا 
ل وقيّده بعضهم بفتح الفاءء وسكون الجيم› ل 
اة : 

ل الوق ووو انا بعر موب وفي لغة بفتحتين: جيه 
بغت والاسم الفصاءة بالضمّء والمدّء وفي لغة 30 تمرة» وفَجأهُ الأمرء من باب 
تَعِبَ وفع أيضًا: وفاجأه مُفاجأةً: أي عاجله. 

و «المَجأةٌ) -بفتح الفاء» وسكون الجيم» بغير مذ ا «الْفْجَاءَةٌ -بضمٌ الفاءء 
والمدّ-: هي الهُجُوم على من لم يَشعْر به وموت الفْجأة وقوعه: بغير سبب» من 
مرض وغيره. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۷٦‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنْ سَلَمَ قال : خا ابن الْقَاسِمء عن مالك عَنْ شام بْنِ 
عَرْوَة عَنْ أبيهء عن ا ن رجلا قال لِرَسُولٍ الله يله : إن مي الث تَفْسْهَاء 
وا ُو تَكَلْمَتْ تَصَدَكَتْء أَنَأَتَصَدَقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولْ الله كل: َعَم قَتَصَدَقَ 
عَنْهَا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]١١[ (محمد بن سلمة) أبوالحارث المراديٌ الجمليّ المصريٌ ثقة ثبت‎ -١ 
. 9 

؟- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقَيَ المصريّ الفقيه» صاحب الإمام مالك ثقة» 
من كبار [۱۰] ۲۰/۱۹ . 

۳- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الثقة الثبت الحجة [۷] ۷/۷ . 

. ٤٤/٤١ ]90[ (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني» ثقة فقيه» ربما دلس‎ -٤ 


. ٤١١/۳ «النهاية»‎ )١( 


4 - (إذا مات الْمَجَاءَ: هَل يُستحبٌ ب 


. - حديث رقم ۳۹۷۲ 


١‏ سے 

ه- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدني» ثقة ثبت فقيه [۳] 44/5٠‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وشيخ شيخهء 
فمصريّان. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعي» والابن عن أبيه» وفيه عائشة رضي 
الله قال غنها فن المكترية السسنعة: والله تمان أعلم . ١‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائِعَة) رضي الله تعالى عنها (أَنْ رَجَُا) هو سعد بن عبادة انيه الآني قريبًا 
(قَالَ لِرَسُولٍ الله يك : إن أمّي) هي : عمرة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة» وقيل: بنت 
سعد بن قيس » وقيل : بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بن النجار. ماتت فى حياة النبئ ميه سنة خمس . قال ابن سعد : ماتت والنبئ ملا 
في غزوة دُومة الجندل. تور ريغ الأول» فلما جاء النبي كك المدينة أتى قبرهاء 
فصلَّى عليه" . 

(افعَلَِث نَفْسُهَا) -بضم المثتاةء وكسر اللام-: أي سُلبت» على ما لم يُسم فاعله» 
es‏ . يقال : افتلت فلانّ: أي مات فجأةً» وافثلتت نفسه كذلك . 
وضبطه بعضهم بفتح السين» إما على التمييزء وإما على أنه مفعول ثان. والقَلْتَهُ 
والإفلات : e‏ من غير روية. . وذكر ابن فتية بالقاف» 0 وقال: هي 
كلمة تقال لمن قتله الحبّ»ء ولمن مات فَجْأةٌ والمشهور في الروية بالفاء”") 

وقال فى «النهاية»: «افثّلتت نفسها»: أي ماتت قَجأةٌ وأحلت فيا كلد يقال: 
افتلته : ا وافثّلت فلان بكذا: إذا فُوجى, قبل أن يستعدٌ له. ويُروى بنصب 
«النفس»» ورفعهاء فمعنى النصب: افتلتها الله نفسهاء مُعدَى إلى مفعولين» كما تقول 
اختلسه الشيءء واستلبه إياه» ثم بني الفعل لما لم يُسمْ فاعلةُء فتحوّل المفعول الأول 
مُضمرّاء وبقي الثاني منصوبّاء وتكون التاء الأخيرة ضمير الأمّْ: أي افتُّلِتت هي نفسّهًا 
ا 


(۱) راجع (الإصابة؛ ٥-٥۲ /١7‏ , 
(۲) «فتح» 1۲۸/۳ «كتاب الجنائز . 
(۳) «النهاية» ٤٦۷/۳‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَضَايَا 


١١١ تح‎ 

(وَإِنَا َو تَكَلْمَتْ تَصَدُْقَتْ) وفي رواية البخاريّ في «الوصاياء عن عبد الله بن 
يوسف» عن مالك: «وأراها لو تكلمت تصدّقت»» وهو بض همزة «أراها»» وفي رواية 
له في «الجنائز» من وجه آخرء عن هشام بلفظ : «وأظتها». قال في «الفتح»: وهو يُشعر 
بأن رواية ابن القاسم عن مالك عند النسائيّ» بلفظ : «وإنها لو تكلمت» تصحيفٌ» 
وظاهره أنها لم تتكلم» فلم تتصدّق» لكن في «الموط!» عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل 
ابن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن جده» قال: «خرج سعد بن عبادة مع النبيَ 
يك في بعض مغازيه» وحضرت أمه الوفاة بالمدينة» قيل لها أوصي» فقالت: فيم 
أوصي؟ المال مال سعد» فتُوفِيت قبل أن يقدم سعد»» فذكر الحديث» فإن أمكن تأويل 
رواية الباب بأن المراد أنها لم تتكلّم» أي بالصدقة» «ولو تكلمت لتصدّقت»» أي فكيف 
أمضي ذلك؟» أو يُحمل على أن سعدا ما عَرّف بما وقع منهاء فإن الذي روى هذا 
الكلام في «الموطإ» هو سعيد بن سعد بن عبادة» أو ولده شرّحبيل مرسلاء فعلى 
التقديرين لم يتحد راوي الإثبات» وراوي النفي» فيمكن الجمع بينهما بذلك. والله 
أعلم.. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية «الموطإ؛ التي ذكرها هي الرواية التالية 
للمصتف هنا. وحاصل الجواب أن المراد أنها لم تتكلم بصدقة شيء معيّن» وإنها لما 
قيل لها: أوصي» قالت: الوصيّة تعتمد على المال الموصى به» وليس لي ذلك» وإنما 
هو لسعدء فلما جاء سعد يه بعد موتهاء وأخبر بما قالت: أراد أن يتصذق عنهاء 
فسأل رسول الله ية عن ذلك» فأمره به. 

والحاصل أن دعوى التصحيف في رواية المصتف غير صحيحة؛ للجمع بين 
الروايتين بما ذكر. والله تعالى أعلم. 

(أَنََنَصَدْقُْ عَنْهَا؟) وفي الرواية التالية: «هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟»» وفي رواية 
للبخاريّ : «فهل لها أجرٌ إن تصدّقت عنها؟»» قال : 0 ولبعضهم : «أتصذق عليهاء 
أو أصرفه على مصلحتها (فَقَالَ رَسُولُ الله ة: «نَمَمْ». قَتَصَدَّقَ عَنْهَا) وفي الرواية 
التالية : «فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنهاء ا سمّاه». وفي رواية ابن عبّاس 
تنه الآتي في -787- «قال: فإن لي مَخْرَفَاء فأشهدك أني قد تصدّقت به عنها». 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: ٠‏ 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا مت متفقٌ عليه . 


۷- (إذا مات الفَجْاءَ» هَل يُسْتَحَبُ . . . - حديث رقم ۴۳۹۷۷ 


\or 


(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۷/ -۳٦۷١‏ وفي «الكبرى» 1٤۷٦/۷‏ . وأخرجه (خ) في «الجنائز» 
۸ و«الوصايا» ۲۷٠١‏ (م) في «الوصايا» ٠٠١5٠‏ (د) في «الوصايا» ۲۸۸١‏ (ق) في 
«الوصايا» ۲۷١۱۷‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» ۲۳۷٠١‏ (الموطأ) فى «الأقضية» 
۰ . والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

ها ها ترام الال رمه الله ا وزهو اة اعسات اة ل 
مات فجأة. (ومنها): جواز الصدقة عن الميت» وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة 
إليهء ولا سيّما إن كان من الولد» وهو مخصص لعموم قوله تعالى : «وآن لس لتونن 
إل ما سى [النجم :4 *]» ويلتحق بالصدقة العتق عنه» عند الجمهور؛ خلافًا للمشهور 
عند المالكيّة. وقد اختّلف في غير الصدقة من أعمال البرّء هل تصل إلى الميت» 
كالحجَ» والصوم؟ . (ومنها): أن ترك الوصيّة جائرٌ؛ لأنه َي لم يدم أم سعد على ترك 
الوصيّة. قاله ابن المنذر. وتُعْفَبِ بأن الإنكار عليها قد تعذر لموتهاء وسقط عنها 
التكليف . وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكرًا ليتعظ غيرها ممن سمعهء فلما أقرٌ 
على ذلك دل على الجواز. (ومنها): ما كان عليه الصحابة يك من استشارة النبي كل 
في أمور الدين. (ومنها) : العمل بالظنْ الغالب. (ومنها): مشروعيّة الجهاد في حياة 
الأمّ» وهو محمول على أنه استأذنها. (ومنها): السؤال عن التحمّل» والمسارعة إلى 
عمل البرّء والمبادرة إلى بر الوالدين. (ومنها): أن إظهار الصدقة قد يكون خيرًا من 
إخفائهاء وهو عند اغتنام صدق النيّة فيه. (ومنها): أن للحاكم تحمل الشهادة في غير 
مجلس الحكم» نه على ذلك أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله تعالى» ونقله الحافظ في 
«الفتح»» وقال: وفي بعضه نظرٌ لا يخفى» وكلامه على أصل الحديث» وهو في حديث 
ابن عباس أبسط من حديث عائشة يجه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

فنضد (أأتا الْحَارِتُ بْنْ منكينء قَرَاءَةَ عَلْيْه وتا َسْمَعُ > عن ابن القاسم» عَنْ عر 
لق عن سمة تع مترد د تر ر 
جد قال : خَرَجَ سَعْدُ ب عَبادَةء مَعَ اللي ب في بَعْضٍ مَمَازِيه. وَحَضَرَتْ ت امه الْوَمَاة 
ِالْمَدِينَة قَقِيلَ لَهَا: وْصِي» قَقَالَت : : فيم أوصِي؟ > الْمَالَ مَالَ سعد قَنْوْفْيتْ قبل أنْ 


. 15/6 «فتح؟‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
تامع E‏ اا ت 


حت ١١‏ 
يَقْدَمَ سَعْدٌ لما قدِمَ سعد ذُكْرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ا رَسُولَ اللو هل يَنْفْعُهَا أن أنَصَدْقَ 
عَنْهَا؟ء كَمَالَ ال بَك: «نَعَمْه قال سَعْدٌ: حَائِطً كَذَا وَكَذَاء صَدَقَةَ عَنْهَا -لِحَائِطِ 
سَماهُ-). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 1/9 ]1١[ (الحارث بن مسكين) أبو عمرو القاضي المصريّ» ثقة فقيه‎ -١ 


7 (سميد بن عرو بن اويل بن د بنعلا بن غا لساري الخزرجيّ 
المدنيّ. ثقة [5] . 


قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» في الطبقة الرابعة» وقال: يروي 
الوجدات . تفرّد به المصنف ذا الحديك ف ١‏ 

۳- (أبوه) عمرو بن شُرّحبيل بن سعيد بن سعد بن عُبادة الأنصاريّ الخزرجي 
المدنيّ» مقبول [5]. 

روی عن أبيه . وعنه ابناه: سعيد» وعبد الرحمن» وعبد الله بن محمد بن عَقِيل» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة. ذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به 
الات الكت ف ۰ 

-٤‏ (جده) شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاريّ النجاريّ المدنيّ» مقبول 
]٥[‏ . 

روى عن أبيه» وجذه. وعنه ابنه عمرو» وعبد الله بن محمد بن عَقِيل. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف ذا الحديث فقط . 

-٥‏ (سعد بن عبادة) بن ذليم بن حارثة الأنصاريٌ الخزرجيّ» أحد النقباءء وأحد 
الأجوادء مات ضيه بأرض الشام سنة )٠١(‏ وقيل: غير ذلك» تقدمت ترجمته في /٤٩‏ 
6 . والباقيان تقدما في السند الماضي . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 
من مالك» والباقيان مصريان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن جدّه. والله 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن شُرَحبيل بن سعيدء أنه (قال: خُرَح سَعْدُ بْنْ عُبَاتَه) رضي الله تعالى عنه (مَعَ 

لني ينه في بَعْض مَغَاِيهِ) تقدم أنها غزوة دُومة الجندل» وذلك سنة خمس من الهجرة 


0٥‏ - حم 


ت 
O‏ 


في ربيع الأول (وَحَضَرَتْ أمَه) عمرة بنت سعد وقيل: مسعود بن قيس رضي الله 
تعالى عنها (الْوَقَاةٌ بالْمَدِيَةء فقيل لَهَا: أَوْصِي) فعل أمر من الإيصاء» مسند إلى ضمير 
المخاطبة (فَقَالَتْ: : فيم أوصِي؟) أي ف فى أي شيء أوصي؟› فإن الوصية تعتمد على 
المالء ولا مال لي (الْمَالُ مَالَ سَعْدِء َتُوْفْيتْ) بالبناء للمفعول (قَبْلَ أَنْ َقْدَمٌ) بفتح الدال 
المهملة› من باب تَعِبَ (سَعْدٌ لما قَدِمَ سعد ذُكرَ لِك لَهُ) أي ما اعتذرت به أمه في 
تركها الوصيّة (قَقَالَ: يا رَسُولَ الل هَل يَنْفَعُهَا أن أَنَصَدّقَ عَنْهَا؟) بفتح همزة «أن» على 
أنها مع ما بعدها في تأويل المصدر فاعل «ينفع» : وضبط بعضهم بكسر «إن» على أنها 
شرطيّة» والفاعل ضمير يعود إلى التصدق المفهوم من «أتصدّق» (فَقَالَ اللي كه : 
١نَعَمْ)‏ فيه أن التصدق عن الميت يصل إليه ثوابه (فَقَالَ سَعْدٌ) وليه (خَائطٌ کا وَكَذَاء 
صَدَقَةٌ عَنْهَا) الحائط : البستان» وجمعه الحوائط (لِحَائْطٍ سَماهُ) هذا من كلام الراوي» 
يعني أن سعدًا يه ذكر حائطا معيّئًا صدقة لأمه. وفي حديث ابن عباس ونيا الآتي : 
«فإن لي مخرفًاء فأشهدك أني تصدّقت به عنها»» و«المخرف» بفتح» فسكون: البستان 
وفي رواية الحسن الآنية: «قال: فأيّ الصدقة أفضل؟» قال: سقي الماء» » فتلك سِقّاية 
سعد بالمدينة». ولا تنافى بين الروايتين» لاحتمال أن يكون في داخل الحائط بئر يُستقى 
منها الماءء فتصذق بالاثنين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

كيك معدي ا نيه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/// ۳1۷۷ و۹/ 1۹۱ و۹۲٦۳‏ و77917- وفي «الكبرى» ۷/ ۷۷٤٦و۹/‏ 
۱ و۹۲٤1‏ و۹۳٤1‏ . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲۱۹۵ و5171 
(الموطأ) في «الأقضية» ١544‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتُ» وإليه 
ات 


د 2 2 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
CÎ‏ 


۸- (فَضل الصَّدَقَةِ ة عن | الْميت) 


۸ (أَخْبَرنا علي بْنُ حُجْرِء قَالَ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُء قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَلَْء عَنْ 
أيه » عَنْ أبي هُرَيْرَة أ رَسُولَ الله ۾ يلد قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانٌُ الْقَطمَ عَمَلْهُ إلا مِنْ 
لمق من صَدَقَةِ جَارِيَة» وَعِلم ينتفع به وَوَلَدٍ صَالِحَ يَدْعُو لَه0). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: ١‏ 

. ٠١/١۳ ]9[ (علي بن حجر) السعدي المروزي» ثقة حافظ» من صغار‎ -١ 

۲- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي» أبو إسحاق المدني ثقة 
ثبت [۸] ۱۷/۱7 . 

۳- (العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقيّ المدنيّ» صدوق ربّما وهم 
]°[ 16۳/۱4 . 

. ٠٤١/٠١١ ]۳[ (أبوه) عبد الرحمن بن يعقوب الحُرّقيَ المدن» ثقة‎ - ٤ 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمروزي. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيهء وفيه أبو هريرة كيه من المكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث ْ 

(عَنْ أبي هُرَيرَة) كنك (أَنّ رَسُولَ الله بيا قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإمْسَانٌ) وفي نسخة: 
«ابن آدم» (انْقَطْعَ عَمَلُّ) أي ثواب عمله» ولما كان بمنزلة انقطع الثواب من كل أعماله؛ 
تعلق به قوله (إلا مِن ثَلانّة) أي ثلاثة أعمال. وقيل: بل الاستثناء ء متعلَقٌ بالمفهوم : 
ينقطع ابن آدم من كل عمل إلا من ثلاثة أعمال. والحاصل أن الاستثاء في 00 
مشكل» وبأحد الوجهين المذكورين يندفع الإشكال. قاله السنديّ رحمه الله تعالى. 


(1) وفي نسخة: «على الميت؟ . 
(۲) وقع هنا خطأ في برنامج الحديث الشريف -صخر- حيث تُرجم هنا لإسماعيل ابن عليّة؛ 
والصواب إسماعيل بن جعفر. كما في «تحفة الأشراف» ج١٠/‏ ص۲۲۱ . فتنبّه . 


۸- (فَضْلُ الصدقة عن المَيِت) - حديث رقم ۳۹۷۸ 


وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : معناه أن عمل الميت منقطع بموته» لكن هذه 
الأشياء لما كان هو سببهاء من اكتساب الولدء وبتّه للعلم عند من حمله عنهء أو إيداعه 
)1( 


تأليمًا بقي بعده» وإيقافه هذه الصدقة» بقيت له أجورها ما بقيت» ووجدت . انتهى 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع 
بموته» وتجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببهاء فإن الولد من 
كسبهء وكذلك العلم الذي خلفه» من تعليم» أو تصنيف. وكذلك الصدقة الجارية؛ 
وهي الوقف. انتهى”"'. 7 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذه الثلاث الخصال إنما جرى عملها 
بعد الموت على من تُسبت إليه؛ لأنه تسبّب في ذلك» وحرص عليه» ونواه» ثم إن 
فوائدها متجدّدة بعده دائمة» فصار كأنه باشرها بالفعل» وكذلك حكم كل ما سه 
الإنسان من الخيرء فتكرّر بعده» بدليل قوله يَكةِ: «من سن سنة في الإسلام حسنةء كان 
له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة». رواه مسلم. وإنما خض هذه الثلاثة 
بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أصول الخير» وأغلب ما يقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم. 
والصدقة الجارية بعد الموت هى: الْحُبّسٌء فكان حجةً على من يُنكر الْحُبّس. وفيه ما 
يدل على الحض على تخليد العلوم الدينيّة بالتعليم» والتصنيف» وعلى الاجتهاد في 
حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح» ووصيّتهم بالدعاء عند موته» وبعد الموت. 
انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”" . 

(مِنْ صَدَقَةٍ جَارِية) بدل تفصيل من مجمل «ثلاثة»» ومعنى «جارية»: أي غير منقطة, 
كالوقف. أو ما يُديم الوليّ إجراءها عنه» وإليه يميل ترجمة المصتف. كأبي داود 
رحمهما الله تعالى. وقيل: لبقاء ثمرات الأعمال بقي ثوابها (وعِلْم يَف به) أي كأن 
يعلّم شخصًاء فيقوم ذلك الشخص بنشر ذلك العلم بعدموته» أو يصنّف كتابّاء فينتفع به 
الناس بعد موته. 

وذكر القاضي تاج الدين السبكيّ: أن حمل العلم المذكور على التأليف أقوى؛ لأنه 
أطول مذة» وأبقى على ممرّ الزمان» ورأيت من تكلم على هذا الحديث في كرّاسة» قال 
الأخنائي في «كتاب البّشْرَى بما يلحَق الميت من الثواب في الدار الأخرى»: قوله: 
«وعلم ينتفع به» هو ما خلفه من تعليم» أو تصنيف» ورواية» وربّما دخل في ذلك تسخ 
)١(‏ «زهر الربی» 50١7/5‏ . 


(۲) شرح مسلم؟ ۸۸-۸۷/۱۱ . 
)۳( «المفهم؛ ٥٥١-٥ /٤‏ . «كتاب الوصايا» . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


الكتاب» وتسطيرهاء وضبطهاء ومقابلتهاء وتحريرهاء والإتقان لها بالسماع» وكتابة 
الطبقات» وشراء الكتب المشتملة على ذلك» ولكن شرطه أن يكون منتفعًا به . انته ”° 

(وولد صالح يدعو له) قال السنديّ: وفي عد الولد من الأعمال تحور لا يخفى. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جعل الشارع الولد من جملة كسب الإنسان» فقد 
أخرج ابن ماجه بإسناد صحيحء من حديث عائشة س » مرفوعًا: «إن أطيب ما أكل 
الإنسان من كسب يدهء وإن ولده من كسبه»» فسماه كسبًاء كما عذه فى هذا الحديث 
من أعماله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» رالغات وهر الان 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بہذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة سه هذا أخر جه مسلم . 

(المسألة الثانية) : : في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-۸/ 7778- وفي «الكبرى» 1٤۷۸/۸‏ . وأخرجه (م) في «الوصايا» 
١‏ (د) في «الوصاياه ۲۸۸۰ (ت) في «الأحكام» ١177‏ (ق) في «المقدّمة» ۲٤۲‏ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۸1۲۷ . (الدارمي) في «المقدّمة؛ 509 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ا الله تعالى» وهو بيان فضل الصدقة عن الميت» 
ووجه ذلك أ نه حمل معنى الصدقة الجارية على الصدقة التي يُجريها وليّ الميت بعد 
موته» فيلحقه ثوابهباء مع أن أعماله انقطعت» وهذا فيه الفضل العظيم للصدقة» لكن 
تقدم أن الأولى حمل الحديث على أعمّ من ذلك» فيدخل فيه أيضًا ما فعله الميت قبل 
موته من وقف» ونحوهء مما له البقاء بعد موته. والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن فيه دليلا على صحّة الوقف» وعظيم ثوابه» والرذ على من أنكر ذلك . 
(ومنها): أن فيه فضيلة العلم» والحتٌ على الاستكثار منه» والترغيب في توريثه 
بالتعليم» والتصنيف. والإيضاح» وأنه يختار من العلوم الأنفع» فالأنفع. (ومنها): أن 
فيه فضيلة الزواج؛ لرجاء ولد صالح»ء وقد تقدم ما يتعلق بفضل النكاح في «كتاب 


۸- (فَضْلُ الصدقَة عَن الْمَيِتِ) - حديث رقم ۳۹۷۹ 
O E a a a‏ 


النكاح». (ومنها): أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك الصدقة» وهما مجممٌ 
عليهماء وكذلك قضاء الديون» وأما الحجّ فيجزي عن الميت عند الشافعيّ» وموافقيه» 
وهو الحقّء كما تقذمت أدلته في «كتاب الحجّ». قال النوويٌّ: وهذا داخل في قضاء 
الدين إن كان حجًا واجبّاء وإن كان تطوّعًا وأصى بهء فهو من باب الوصاياء وأما إذا 
مات» وعليه صيامٌ؛ فالصحيح أن الوليّ يصوم عنه؛ لصخة أمر النبي ي بذلك. وأما 
قراءة القران» وجعل ثوامها للميت» والصلاة عنه» ونحوهماء فمذهب الشافعيّ» 
والجمهور أنها لا تلحق الميت» وفيها خلاف. انتهى كلام النووي”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور عندي هو الأرجح ؛ لعدم دليل 
صحيح على وصول ثواب القرآن» ونحوه إلى الأموات» فمن جاءنا بنض صحيح 
صريح لذلك» فعلى الرأس والعين» واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أْخْبرَنا عَلِيُ بن حجر قَالَ : أَنْبَأنا إِسْمَاعِيلٌ» عَنِ لعلو عَنْ أبيه» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ أنَّ رَجُلاء قال لِلنْبِيَ ب : ن أبي مَاتَء وَتَرَك مالا ولم يُوصء فَهَل يُكفرٌ 
عَنْهُء أن أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟» قَالَ: «نَعَمْ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد هم المذكورون في السند 
الماضي . واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَن أبي هُرَيرَة كك أن رَجُلّا) لم أعرف اسمه (ال لني يلي: إن أبي مَاتَء 
وََرَكَ مَالاء وَلَمْ يُوصء فَهَل يُكَفْرُ عَنْهُ) من التكفيرء أي جميع سيّئاته» أو هذه السيّئة» 
وهو ترك الوصيّة؛ مع كثرة ماله» وعذه سيئة؛ لما فيه من النقصان والحرمان عن الثواب 
العظيم» مع وجود الإمكان. قاله سنديّ (أنْ أَتَصَدَقَ عَنْهُ؟) بفتح همزة «أن»» فهي 
مصدريّة» والمصدر المؤول فاعل «يُكفرء وقد تقدم أن بعضهم ضبط نظيره بالكسر على 
الشرطيّة» وتقدم توجيهه (قال) يد (نَعم) أي يكفر ذلك عنه سياته . 

قال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى: ظاهر قوله: « فهل يكمّر عنه أن أتصدّق 
عنه» أنه علم أن أباه كان فرط في صدقات واجبة» فسأل هل يجزىء عنه أن يقوم بها 
عنه؟ فأجابه النبيَ ب«نعم»» وعلى هذا فيكون فيه دليل على أن من قام عن آخر بواجب 
مالي في الحياة» أو بعد الموت أجزأ عنه» وهذا مما تجوز النيابة فيه بالإجماع» وإنه مما 


. 88/١١ «(شرح مسلم'‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
م ۱١۰١‏ س ت ص تا 2 سے 


يستحبَ» وخصوصًا في الآباء. فإنها مبالغة في برهم والقيام بحقوقهم . وقد قال بلا : 
امن مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه“ . متَفقٌ عليه . وإذا كان هذا في الصيام» كان 
الحق المالي بذلك أولى . وقيل : إنما سأل» هل تُكفْر بذلك خطاياه؟ ولا ينبغي أن يُظْنْ 
بصحابيّ تفريط في زكاة واجبة إلى أن مات» فإن هذا بعيدٌ في حقوقهم» فالأولى به أن 
يحمل على أنه سأل» هل لأبيه أجرٌ بذلك» فيكقر عنه به» كما قال السائل الآخر فى حقٌ 
أمه: «أفلها أجرٌ؟». ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي كانت فيه ار واج 
قال القرطبئّ: وهذا محتملٌ لا سبيل إلى دفعه. 

وعلى القول الأول» فإذا علم الوارث أن مورّثه فرّط في زكاة» أو واجبات ماليّةء 
فقال الشافعيَّ: واجب على الوارث إخراج ذلك من رأس المال» كالدين. وقال مالك : 
إن أوصى بذلك أخرج عنه من الثلث» وإلا فلا. وقال بعض أصحابه: إذا علم أنه لم 
يُخرج الزكاة» أخرجت من رأس المال» أوصى بهاء أو لم يوص. قاله أشهب» وهو 
الصحيح؛ لأن ذلك دينٌ لله تعالىء وقد قال ية : «دينْ الله أحق بالقضاء». أخرجه 
البخاري . أو نقول: هو من جلة ديون الآدميين؛ لأنه حقّ الفقراءء وهم موجودون» 
وليس للوارث حى إلا بعد إخراج الديونء والوصايا. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله 
ل 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى -عند شرح حديث عائشة ما الماضي-: ما نضّه : 
وفى هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت» واستحبابهاء وأن ثوامها يصله» وينفعه. 
ويتفع المتصذق أيضّاء وهذا كله أجمع عليه المسلمون. قال: وهذه الأحاديث مخضضصة 
لعموم قوله تعالى: #وَآن ل لسن إلا ما سى [النجم :۳۹] . وأجمع المسلمون 
على أنه لا يجب على الوارث التصدّق عن ميته صدقة تطوّعء بل هي مستحبَةٌ. وأما 
الحقوق الماليّة الثابتة على الميت» فإن كان له تركة وجب قضاؤها منهاء سواء أوصى 
بها الميت» أم لاء ويكون ذلك من رأس المال» سواء ديون الله تعالى» كالزكاة» 
والحجّء والنذر» والكمّارة» وبدل الصوم» ونحو ذلك ودين الأدميّء فإن لم يكن 
للميت تركةٌ» لم يلزم الوارث قضاء دینه» لکن يستحبٍ له ولغيره قضاؤه. انتهى كلام 
النوويّ رحمه الله تعالى”” . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


(۱) وفي «المفهم» زيادة: إن شاء» » وهذه الزيادة ما أظنها صحيحة » وليست في الصحيح . فليفهم . 
(١‏ «المفهم» ئ oo-o0/‏ „ 
(۳) «شرح مسلم؟ ۸۷/١١‏ . «كتاب الوصيّة؛ . 


/- (فضل الصّدقَةٌ عن المَيتِ) - حديث رقم ۳۹۸۰ 9 
مسأتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة وای هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۸/ 571/9- وفي «الكبرى» 1٤۷۹/۸‏ . وأخرجه (م) في «الوصايا» 
٠١‏ (أحمد) في باقي مسند المكثرين٤ ۸٦۲‏ . وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4" (أْخْبَرَنَا مُوسَى بن سَعِيدء كَالَ: حَدَئَنَا مِشَامٌ بْنُ عَْدِ المَلِكِء ٠‏ قال : حدقا 
0 عَنْ مُحَمّدٍ بن عَمُروء عَنْ ابي سَلَمَةَ» عَنِ الشريد بْنِ سُوَيْدٍ الثَمَفِي 

لَ: أتَبثُ رَسُولَ الله يلق فلت : ِن أمْي أَوْصَث أن تق عَنْهَا رَه وَِنَّ عِنْدِي جَارِيَةٌ 

زی ا عي اد ا ا امد نيني ياكء َيه با َال لها الي وف : 
امَنْ رَبْكِ؟» قَالَتِ: : الله قَالَ: من أنَا؟». قَالَت : أَنْتَ رَسُولَ الله َال : «تَأَعْتِفْهَاء 
إا مُؤْمئةٌ»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (موسى بن سعيد) بن النعمان بن بسّام الطَرَسُوسيَء أبي بكر الدّندانن» 
صدوق [۱۱] ۱٦۷١/۲١‏ . من أفراد المصنف. 

- (هشام بن عبد الملك) الباهليّ مولاهم» أبو الوليد الطيالسيّ البصريّ الحافظء 
ثقة ثبت ۱۷۲/١۱۲۲ ]٩[‏ . 

و (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصريٌ» ثقة عابد [۸] 788/١14‏ . 

[1] (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثيّ المدنيّ» صدوق» له أوهام‎ -٤ 
. 7/1 

- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ المدنئ الفقيه الثقة المشهور ]١1‏ 
١ . ١‏ 

5- (الشريد بن سويد) الثقفىّ؛ صحابيّ . قيل : إنه من حضرموت» وعِداده في ثقيف . 
روى عن النبي يك . وعنه ابنه عمرو» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعمرو بن نافع الثقفيّ 
ويعقوب بن عاصم الثقفيّ بالشك في بعض الروايات . قال أبو نعيم : أردفه النبي ية وراءه . 
وقيل: اسمه مالك» ووفد على النبي ياء فسمّاه الشريد» وشهد بيعة الرضوان. 


)١(‏ «الدُنْدَانيَ بمهملتين مفتوحتين» ونونين الأولى ساكنة. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


وفي «الإصابة»: قال ابن السكن: له صحبة» حديثه في أهل الحجاز» سكن 
الطائف› والأكثر أنه ثقفيّ» ويقال: إنه حضرمي » حالف تقيقاء وتزوّج آمنة بنت أبي 
العاص بن أمية. ويقال: كان اسمه مالكاء ذ فسمي الشريد؛ لأنه شرد من المغيرة بن 
شعبة لما قل ره فقته الثقفيين» فروى عبد الرزاق ة في «الجهاد» عن معمر» عن الزهريٌ» 
قال : صحب المغيرةٌ ة قومًا في الجاهلية› فقتلهم . . . الحديث . قال معمرٌ: وسمعت 
أنهم كانوا تعاقدوا معه أن لا يغدر بهم حتّى یُعلمهم» فنزلوا مله منزلاء فجعل يحفِر 
بنصل سيفه» فقالوا: ما هذا؟ قال: أحفر قبوركم» فلم يفهموهاء وأكلواء وشربواء 
وناموا فقتلهم ٠‏ اي فلذلك سمي الشريد . وذكر الواقديّ القصّة 
مطولةء وفيها: أنهم كانوا دخلوا مصر جميعًاء فحباهم المقوقس» وأكرمهم» سوى 
المغيرة» فقصر به» ا عله اله ففعل بهم ما فعل . قال البغويّ : سكن الطائف› 
والمدينة » وله أحاديث. وروی مسلم وغيره من طريق عمرو بن الشريد» عن أبيه» 
قال: E‏ الل اد الصلت. وفي بعض طرقه عند مسلم أن 
النبئ بلا أرد ف4( , 

علق له البخاريي في «كتاب القرض» من «صحيحه» حديث: الي الواجد يحل 
عرضه» وعقوبته»» وأخرج له في «الأدب المفرد»» ومسلمء وأبو داود» والترمذيّ في 
«الشمائل»» والمصئّف. وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب ستة مواضيع : 
هذا الحديث» وأحاديث رقم :7١9/١9-‏ و ٤٤۷۳/٤۲‏ و ٤۷۱1/۱۰۰‏ و۷۱۷٤‏ و4/ 
۰ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها) : أن صحابيه من المقلين من الروايةء 
فليس له في الكتاب الستة إلا نحو عشرة أحاديث. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنٍ الشَرِيدٍ بْنِ سوبد اللَقَنفِيْ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: أَتَبتُ رَسُولَ الله يلل 
فَقُلْتُ : إن أمّي أَوْصَت أن تُمْتقَ عَنْهَا رَكَبه) وفي نسخة : «أن ا عي عنها رقبة» (وَإِنَّ عِنْدِي 
جَارِيَة وبية) قال في «القاموس»: بالضمَ جيل من السودان» وبلاد واسعة بجنوب 


. «الإصابة؛ ه/ الا-الا‎ )١( 


/- (فضل الصدقة عَن المَيتِ) - حديث رقم ١1/١‏ 
7-7-0 "”؟”77؟7اتت7ت7س7سس سسمتلنمسشتتيللللللللسسسسلسسح2 TT  .‏ 


الصعيد منها بلالٌ الحبشيّ (أفيجزئ عَني أَنْ يها عَنهَا؟ . قَالَ: «اثيني بهاه) أي ليعرف 
أهي مؤمنة» أم لا؟ء وكأنها كانت أوصت بمؤمنة» أو بسبب يقتضي الإيمانء أو أنه 
أحت أن يُعتق عنها مؤمنة» لا أن الوصيّة بمطلق الرقبة لا تتأذى إلا بالمؤمنة. قاله 
البيندي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد جاء التصريح بالمراد في رواية أبي داود» ولفظه: 
«أن أمه أوصته أن يُعتق عنها رقبة مؤمنة»» فدل على أن الوصيّة كانت مقيّدة بالمؤمنة . 
واللّه تعالى أعلم . 

E)‏ مه بها > قال لها الي كك : «مَنْ رَبْكِ؟. قَالَتِ: اللَه) أي ربي الله (قَالَ) از 
(«مَن أنا؟». قَالَث: أَنْتَ رَسُولُ الله قَالَ) كله (كأَغيفهَاء نها مُؤْمَِةُه) قال السنديّ : 
يفيد أنه لا حاجة في الإيمان إلى البرهان» بل التقليد كاف» وإلا لسألها عن البرهان» 
وأنه لا يتوقف على أن يقول: لا إله إلا اللّهء بل يكفى فيه اعتقاد ربي اللّه» ومحمد 
رسول الله نعم ينبغي أن يعتبر ذاك إيماناء ما لم يظهر منه ما ينافيه: من اعتقاد الشرك . 
انتهى”'؟2. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

مت وك الو ميق سه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8/ -7748٠‏ وفى «الكبرى» ۸/ 748٠6‏ . وأخرجه (د) في «الأيمان 
والنذور» ۳۲۸۲ (أحمد) في مسئد الكوفيين» ۱۸٦۹۱‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): مشروعيّة الوصيّة بعتق رقبة. (ومنها): استحباب استشارة أهل الفضل 
والعلم عند إرادة تنفيذ أمرء أو تركه. (ومنها): ماكان عليه الصحابة له من استفسار 
النبي ية لما يواجههم من أمور دينهمء ودنياهم. (ومنها): أن فيه أن الإيمان لا يعتبر 
إلا إذا اكتمل بشطريه» وهما الإيمان بالله سبحانه تعالى» والإيمان برسالة النبي ب 
فإذا آنن. الشخصن. باحنا هذين الخطرين 4 ولم: يؤمح. بالآخرء ".فلا اعتذاد. بايمانة: 
(ومنها): أنه لا يسأل الشخص عن البراهين على الإيمان» بل إذا آمن بالله تعالى» 


)01( «شرح السنديٌ» 1/5 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَابَا 


ورسالة النبئ ي كفاه ذلك . (ومنها) : أن فيه الردّ على المتكلمين الذين يقولون بوجوب 
ال قدا الرة عليهم بما تقل عن سلف هذه الأمة» في إبطالهم هذا الشرط 
الفاسد فيما كتبته على «الكوكب الساطع؟ في أصول الفقه» عند قوله: 

ول وَاجب عَلَى الْمُكلف رة الله وَقِيل الْفِكرٌ في 

دليله وَقِيلَ أَوَلُ الئظز وَقِيلَ قَضَدَهُ إِلَيه الْمْعْمَبَرْ 

فهذه الأقوال غير الأول أقوال فاسدة» ليس عليها أثارة من علم» بل هي معارضة لما 
جاء به النبي بي بل قال أبو جعفر السمنانيّ» وهو من رؤوس الأشاعرة: إن هذه 
المسألة -يعنى وجوب النظر فى الأدلة- ل مقالة الأشعريّ من مسائل المعتزلة» 
وتفرع غل أن أول الواجب ع كل مكلت معرفة الله بالأدلة الذاله ا 
يكفي التقليد في ذلك انتهى . 

والحاصل أن هذا المذهب مخالف لهدي النبئ بو حيث إنه كان يلقن كل من جاءه 
الشهادتين :رلا طالب أحَذًا بإقامة البرهان على يانه كما رة المتكلمون ».بل قال 

«أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك. عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله». متَفقٌ عليه» وسيأتي هذا البحث مستوفي في «كتاب 
الإيمان» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

4١‏ - ارتا الْحْسَيْنُ بْنُ عِيسّى» قال : : نان“ سُفْيَانُ , عن عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَة 
من ان َبّاس» اا مال التب ي إن أي مَانَتْء وَلَمْ تتوص» أَنَأتَصَدَقُ 

عَنْهَاء قال : انْعَم)). 
> قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«الحسين بن عيسى»: أبو علي البسطاميّ الْمومسيّ» نزيل نيسابور» صدوق ]٠١1‏ . 
واسفيان»: هو ابن عييئة . «وعمرو» : هو ابن دينار. و#عكرمة»: هو مولى ابن عباس . 

وحديث ابن عباس تيا هذا يعلم شرحه من شرح حديث عائشة صي السابق في 
الباب الماضي 

أخرجه المصئّف هنا-۸/ ۳۹۸۱ و7547- وفى «الكبرى» ۸/ 548١‏ و٣۸٤٦-‏ 
وأخرجه (خ) في «الوصايا» ۲۷۵۲ و۲۷۷۰ (د) في «الوصايا» ۲ (ت) في «الزكاة» 


i: : وفي نسخة: «أناء » وفي أخرى‎ )١( 
. زفق آي ابن عيادة‎ 


/- (نَضْلُ الصَّدَنَةٌ عن المَيِتِ) - حديث رقم «51١‏ 
ه5١‏ 


4 (أحمد) في «مسند بني هاشم» ۳٤۹٤‏ . واللّه تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

7 (أَخْبَرَنًا أَحْمَدُ ِن الْأرْمَر > قال : : حَدَنَنَا رَوْحُ بْنُ عْبَادَةَ قال : حَدَّنًَا زكر ا بن 
إشحاقء قال : حَدَّثَنا | عَمْرُو بن وتار عَنْ کرم a‏ ن رَجُلُاء قّالَ: يا 

سول اللّهء إن مه ۇث أَكينقَعُهَا إن تَصَدَّقْتُ عَنْها؟. قَالَ: «نَعَمْ»» قَالَ: فَإِنّ لي 
0 تشهد أي كذ تَصَدْفْتُ پو عنها. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير: «أحمد بن 
الأزهر»» وهو أبوالأزهر العبديّ النيسابوري» صدوق» كان يحفظ» ثم كبر» فصار 
كتابه أثبت من حفظه 18١7/57 ]1١[‏ من أفراد المصئف. والترمذيٌ. و«روح بن 
عبادة»: هو القيسيّ البصريّ» ثقة فاضل [4] . و«زكريا بن إسحاق»: هو المكي» ثقة 
رمي بالقدر [1] . 

وقوله: «أن رجلا؛ هو سعد بن عبادة ي . 

وقوله: «مَحْرفا» بفتح الميم» وسكون المعجمة: الحائط من النخل» والحائط 
البستان. وفي «النهاية»: المخرف بالفتح: يقع على النخل» وعلى الرُطب انتهى. وفي 
رواية البخاريٌّ: أشهدك أن حائطى المخراف صدقةٌ عليها». وهو بكسر أوله» وسكون 
المعجمةء وآخره فاء: أي المكان المثمر» سمّى بذلك لما يُخرّف منه» أي يُجِنّى من 
الثمرة . ٠‏ 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق تخريجه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وقو حساء ونم الوكيل 

58" (أَخْبَرَتي هَارُونُ بْنْ عَْدِ الله قَالَ: حَدَئَنا عَفَانُ قَالَ: حَدَتَنا سْلَيِمَانُ بْنُ 
كثِير عَنِ الزّرِي» عَنْ عُبَيدِ الله ن عَبْدِ الله حن ان عَبّاسِء عَنْ سَعْدٍ بْنِ عبَامَة» أنه 
أنَى الب يكل قَقَال: إن ن آي مَانَتْء وَعَلَِيِهَا نَذْرّ زئ عَنْهَاء أن ايق عَنَهَا؟, قَالَ: 
«أَعْتِقْ عَنْ أُمكَ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 57/05٠ ]٠١[ (هارون بن عبد الله) أبو موسى الْحَمَال البغداديّ» ثقة‎ -١ 

- - (عقان) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ» أبو عثمان الصفّار البصريّ» ثقة ثبت» قال 
ابن المدينيّ: كان إذا شَكْ في حرف من الحديث تركه» وربّما وهِمّ» من كبار ]٠١[‏ 
۱ .۰ 

۳- (سليمان بن كثير) العبديّ» أبو داودء أو أبو محمد البصريّء أخو محمد بن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 
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كثير» لا بأس به في غير الزهريّ» لكن هنا لم ينفرد عن الزهريّ» بل تابعه غيره» كما 
سيتبيّن مما الروايات الاتية [۷] 8007/04" . 

4- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] ١/١‏ . 

ه- (عبيد الله بن عبد اللّه) بن عتبة بن مسعود الهذليّ» أبو عبد الله المدنيّء ثقة ثبت 
فقيه [۳] ٥1/٤٥‏ . 

5- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ 7١‏ . 

۷- (سعد بن عبادة) الأنصاري الخز رجن الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه 44/ 
۸0۵ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وشيخه بغداديّ» والباقيان 
بصريان. (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابن» وتابعى عن تابعيّ. والله تعالى 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس» عَنْ سَعْدٍ بن عُبَاتَة ب هذا فيه أن ابن عباس صقت أخذه عن سعد 
ابن عبادة» کون من فنك خد علق » » وسيأتي ف فى الرويات الآتية: «عن ابن عباس» 
أن سعد بن عبادة استفتى الخ٠»‏ فيكون من مسند ابن عباس تيت » وقد أخرجه المصتف 
رحمه الله تعالى بالوجهين» كما سيترجم في الترجمة التالية بقوله: «ذكر الاختلاف على 
سفيان»» قال الحافظ رحمه الله تعالى: ما حاصله: إن ابن عبّاس ت لم يشهد 
القصّةء لأنها وقعت سنة خمس» والنبي َي في غزوة دومة الجندل» وابن عباس في 
ذلك الوقت كان مع أبويه بمكة» فالذي يظهر أنه سمعه من سعد بن عبادة خي ٠‏ فيتعيّن 
ترجيح رواية من زاد في السند «عن سعد بن عبادة»» ويكون ابن عبّاس قد أخذه عنه. 
ويحتمل أن يكون أخذه عن غيره» ويكون قول من قال: «عن سعد بن عبادة» لم يقصد 
به الرواية» وإنما أراد عن قصّة سعد بن عبادة» فتتّحد الرويتان. انتهى ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني يبعده ما سيأتي في رواية محمد بن 
عبد الله بن يزيد» عن سفيان» بلفظ : «عن ابن عباس» عن سعد أنه قال: ماتت أمي» 
وعليها نذرٌء فسألت النبي كَل فأمرني أن أقضيه عنها». فإنه صريح في كون ابن عبّاس 


. وه . «كتاب الوصايا»‎ 4١/5 «فتح»‎ )١( 


/- (فَضْلُ الصدقة عن المَيْتِ) - حديث رقم ۳۹۸۳ 
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تيب أخذه عن سعد تت . والله تعالى أعلم. 

(أَنهُ 5 الي يكل فَقَال: إل مي مث وَعَلَيِهَا نَذْرٌ) زاد في رواية مالك: «لم 
تقضه» (أَفْبِخْرِئ عَنْهَا) يحتمل أن يكون بضم حرف المضارعة» من الإجزاء. را 
الول أن يكون بفتحه» بدون همز» من جزى يَجزي» كما في قوله تعالى : لا تی 

س عن لقي ًا الآية [البقرة ] (أنْ أي ق عَنْهَا؟) بضم الهمزة» من الإعتاق 

رباعياء ولا يجوز فتحها؛ لأنه لا يتعذى» فتنتهء فكثيرًا ما يغاط فيه عامة الناس (قَالَ: 
«أَعْتِقْ عَنْ أُمُكَ) بفتح الهمزة هناء لا غير؛ لأنه أمر من الإعتاق» رباعيًا . 

وهذه الرواية تفيد بيان النذر الواقع في بقية الرويات» فإنها بلفظ : «ماتت أمي» 
وعليها نذر»» ونحو ذلك مبهمّاء فتبيّن هذه الرواية أن نذرها كان عتق رقبة» فماتت 
قبل أن تفعل. 

قال الحافظ : ويحتمل أن تكون نذرت نذرًا مطلقّاء غير معيّن» فيكون في الحديث 
حجة لمن أفتى في النذر المطلق بكفّارة يمين» والعتقُ أعلى كقارات الأيمانء فلذلك 
أمره يا أن يُعتق عنها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال بعيدٌء تبعده هذه الرواية» المفسرة» 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

وحكى ابن عبد البرَ عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد صيام» واستند 
إلى حديث ابن عبّاس تتفت : «أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت» وعليها 
صوم. . .» الحديث . ع ا ا لوجاك انرا 
فقالت : إن أختى مانت» . قال الحافظ : والحقّ أنها قضّة أخرى. انتهى" . واللّه تعالى 
أغلم بالصواب» وإليه 0 زالعاننه :وهو الان 35 ا 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : ر 

حديث ابن عباس بت هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4/ 7587 و٤۸٦۳‏ و5460" و5845" و۳۹۸۷ و۳۹۸۸ و۸۹٣۳‏ 
و٩‏ ۳1۹- وفى «الكبرى» ٦٤۸۷ /٩و ٦٤۸٦و 1٤۸٥و 1٤۸٤و 1٤۸۳/۸‏ و1488 
A۹11۹“‏ . وأخرجه (خ) في «الوصايا»؛ ۲۷٦1‏ و«الأيمان والنذور» 5594/8 


. ٤٦-٤٥/٦1 «فتح»‎ )۱( 
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و«الحيل» 1۹0۹ (م) في «النذور والأيمان» ١778‏ (د) في «الأيمان والنذور» ۳۳١۷‏ (ت) 
في «النذور والأيمان» ٠٠٤١‏ (ق) في «الكفّارات» ۲٠۳۲‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 
15 و١٤‏ ۰ (الموطأ» ذ فى «النذور» ٠٠۲٠١‏ . وفوائد الحديث تقدم في الباب الماضي . 

واللّه تعالى أعلم بالضرات» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

71 (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ ِن أَحَمَدَ» ابو يوست الصَّيِدَلَانيُ . عَنْ عِيسَى(2 -وَهُوَ ابْنُ 
يونس - َنِ الْأَوْرَاعِي عن الرُهريٰ» حبر من عُبَيدٍ الله بن خب اللو عن اين عباس » 
ن سَعدٍ ٻن باه ائه استفتى النيئ يله في ٿڏ گان عَلَى أ َو فیث قبل أَنْ 
نَفْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله بية: «افضه”" عَنْهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
تفرد به هو وابن ماجه» وهو صدوق. والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه في 
الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

46>" (أخْبَرًَا مُحَمّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْحِمْصِيئء قَال: حَدْئَنَا مُحَمْدُ بْنُ شعَيِبٍ عَنِ 
الْأورَاعِيَ » عَن الرهرِيٰء أَخْبَرَهُ عَنْ مُبَدٍ الله ِن عَبْدٍ الل عن ابن عاس عَنْ سَعْدٍ بن 
عَبَادَةَ أنه استفتى اللي كل في نَذرِ گان عَلَى أَمْه؟» فَمَانَتْ قَبْلَ أن نَقْضِيَهُ كَقَالَ رَسُولَ 
الله ية : «افضه عَنْها») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن صدقة الحمصئ»: هو الْجَبْلانَ -بضم» 
فسكون-». صدوق ]۱١[‏ 1578/77 من أفراد المصتف . و«محمد بن شعيب»: هو ابن 
شابور الأمويّ موهم الدمشقيّ» نزيل بيروت» صدوق» صحيح الكتاب» من كبار [9] 
5 من رجال الأربعة. والباقون من رجال الجماعة. والحديث متَفقٌ عليه 
وسبق الكلام فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

5- أأخْبَرَنَا الْعَبّاسٌ بْنُ الْوَلِيدِ ُن مَرْيَدِء قال: أَخْبَرَنِي أبِي » قَال: حدقا 
الْأورَاعِيُ » قَالَ : أخبَرِي الزُهْرِي» أن عي اله ْنَ عبد اللو بره عن ابن عباس » فال : 
اسْتَفْتَى سَعْدٌ رَسُول الله يكل في تَذْرِ کان عَلَى اَم َتوْفْيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ 
الله يكن : «افضه عَنْهَاه). 


. حدثنا عيسى؟‎ ٠: وفي نسخة: «قال‎ )١( 
. وفي نسخة: «فماتت)‎ (۲) 
. إفرف وفي نسخة: «اقض»‎ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العبّاس بن الوليد»: هو العُذريي -بضم» فسكون- 
البيروتي صدوقٌ عابدٌ [11] ٠54/١١171١من‏ أفراد المصتف» وأبي داود. و«أبوه»: هو 
الزلينا بى زفت كروت لغري ارون ك ف فان الان كان 
يُخطىء» ولا يدلّس [۸] 17١١/5٠‏ . من أفراد المصتّف» وأبي داود أيضًاء والباقون 
من وجال لياع > والعذيك من عليه وقد حزق تام البتعت فيه رتا «والله الى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 

+ د 2 


4- (ذِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى سُفْيَانَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان»: هو ابن عبينة» ووجه الاختلاف عليه أن 
الحارث بن مسكين رواه عنه» فقال : عن ابن عباس » أن سعد بن غبادة استفتى النبيّ 
كي الخ٤»‏ فجعله من مسند ابن عباس تيه » وتابعه عليه الليث بن سعد وخالفهما 
محمد بن عبد الله بن يزيد فرواه عنه» فقال ٠:‏ عن ابن عباس » عن سعد الخا» فجعله 
من مسند سعد ييه » وقد تقدّم أن هذا هو الأرجح؛ لأن ابن عباس يا لم يحضر 
القضّةء فكونه سمعها من سعد بن عبادة تتن هو الظاهر. والله تعالى أعلم بالصواب . 

AV‏ رقان2»0 الْحَارتُ ث بن ن سكين ؛ قَرَاءَةَ عَلَْيْه وَأنَا أَسْمَعٌ » عَنْ سُفْيَانَ عن 
الزْهْرِيّ ن بيد الله بن عبد الل ء عَنِ ابن عَبّاس» أن سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ اسْتَفْتَى الي 
كذ في نَذْرِ كَانَ عَلَى أنه َتُوْفْيتْ بل 9 تَقْضِيَهُ فَقَالَ: «اقضه عَنْهَاه). 

قال الجامع عفا الل تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح » غير شيخه » فتفرّد به هو 
وأبو داود» وهو ثقة حافظ . والحديث منَفقٌ عليه» وقد سبق البحث عنه مستوفى» في الباب 
الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع » والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4" (أَخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن بزيدء قال : حَدَّنََا سْفْيَانُ؛ عَنِ الزْهْرِي » عَنْ 
عبد الله بْنِ عَبْدٍ الل عَنِ ابن عَباس» عَنْ سّعْد نه قَالَ: مَانَثْ ي وَعَلَيِهَا نَذْرٌ 
الت اللي ۰ مرفي ن أقْضية عَنْهًا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن يزيد»: هو أبو يحيى المكيّ 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
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الثقة ١١/١١ ]٠١[‏ من أفراد المصئتف. وابن ماجهء والباقون من رجال الجماعة» 
والحديث صحيحٌ» وقد سبق البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

84> (أْخْبَرَنَا يبه نْنُ سَعِيدِء ال : حَدَثنَا الت عَنِ الرّهْرِيّ» عَنْ عُبَيدٍ الله بن 
عَبْدِ اللَهِء َنِ ابن عَبّاس» قال : استَفتّى سَعْدُ ِن عبَادَة الْأَنَصَارِئُ. رَسُولَ الله بء في 
نَذْرِ كَانَ عَلَى أَمَه كَتُوْفْيثْ قَبْلَ أن تَقْضِيَهُ كََالَ رَسُولُ الله كلله: «افضه عَنْهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح» و 
تقذموا غير مرّة. و«الليث»: هو ابن سعد الإمام الحجة والحديث 
عليه» وقد سبق الكلام عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"٠‏ (أَخبْرَنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانَي» عَنْ عَبْدَة عن شام -َهُوَ ابْنُ عْرْوَة- 
عَنْ کر بن وَائْلِء َنِ الزُّهْرِيُء عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عَبْدٍ الله َنِ ابْنِ عباس قال: جَاءَ 
سَعْدُ ائِنُ اة إلى الي فَقَالَ: إن مي مَانَتْ وَعَلَيِهَا نَڏر٬‏ ولم نَقْضِهء قَالَ: 
«افضه عَنْهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» فمن رجال الأربعة» ووائل بن داودء فمن رجالهم أيضًا. 

و«هارون بن إسحاق الْهَمْدانِيَ»: هو أبو القاسم الكوفيٰ» صدوق» من صغار ]٠١[‏ 
E/T‏ . 

و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابيّ» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه عبد الرحمن» 
ثقة ثبت» من صغار [۸] ۷/ ۳۳۹ . و«بكر بن وائل»: هو التيمئ الكوفيَ» صدوقٌ [۸] 
كهلهغ:9١‏ . ١ ١‏ 

والحديث متمق عليه» وقد سبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۱- (أَخْبرنَا مُحَمْكُ ِن عَبْدِ الله بْنِ المبارَكِء قال : حَدْناوَكِيعٌ. عَنْ هِشَامء عَنْ 
اة عَنْ سَمِيدِ بن الْمْسَيِبِء ٠‏ عَنْ سَعْدِ ن عُبَاَة قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 2 
مَانَتْء أََأْتَصَدْقُ عَنْهَا؟ قَال: َعَم قُلْتُ: نَأَيُ الصَّدَقَةِ أفْضلُ؟ء قَالَ: 
الْماء») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


شاعم 


. ]١١[ (مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله ن الْمُبَارَكِ) الْمُخَرّميء أبو جعفر البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 
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- (وكيع) بن الجرّاح بن مليح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد» من 
کبار [9] ۲٣/۲۳‏ . 
بالقدر [۸] 2 ' 

/؟١‎ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي. أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت» يدلس‎ -٤ 
. "0 

6- (سعيد بن المسيب) بن حَرْنَ القرشي المخزومي» ثقة ثبت فقيه» من كبار [۳] 
4 . 

5- (سعد بن عبادة) رضي الله تعالى عنه المذكور قريبًا. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أن فيه انقطاعًاء كما سيأتي بيانه قريبًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ» وفيه أحد الفقهاء السبعةء ابن المسيب. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سَعْدٍ بْنِ عْبَادَة رضي الله عنهء أنه (قَالَ: قُلْتُ: ا رَسُولَ الله إِنّ أمّي مَانَثْ) 
أي وهو غائب» وهي لم توص»› مع آنا تحب ذلك» كما تقدّم قوله: «ولو تكلمت 
تصدّقت» (أَقْأْتَصَدَّقُ عَنْها؟) أي نيابة عنهاء حتى يكون لها الأجر (قَال) يله (نَعَم) أي 
تصدذقء فإنها تنتفع بذلك (قُلْتٌ: فَأَيْ الصَّدَقَة أفْضَل؟) وفي رواية أبي داود: «أيّ 
الصدقة أعجب إليك؟ قال : «الماء» (قال) يك (سَفَْيْ الْمَاءِ) خبر لمحذوف» أي أفضل 
الصدقة سقي الماء» أو مبتدأ محذوف الخبرء أي سقى الماء أفضلها. 

زاد فى روا الحسن الآتية: «فتلك سقاية سعد المد وفى رواية أبى داود: 
«فحفر برا وقال: هذه لأم سعدا . ۰ 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: «سقى الماء» أي فى ذلك الوقت؛ لقلته 
يومثذ» أو على الدوام انتهى . 1 ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء لكن بقيد الحاجة إليه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 
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حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه هذا حسّنه بعضهم”" والظاهر أنه ضعيف؛ 
للانقطاع» إلا على قاعدة أن مراسيل سعيد بن المسيب صحاح» فليتأمل. قال الحافظ 
المنذريّ رحمه الله تعالى في «مختصر سنن أبي داود» : هو منقطع › فإن سعيد بن المسيّب» 
والحسن البصريّ- أي في الرواية التالية- لم يُدركا سعد بن عبادة» فإن مولد سعيد بن المسيب 
سنة خمسة عشر» ومولد الحسن البصريّ سنة إحدى وعشرين» وتوفي سعد بن عبادة بالشام 
سنة خمس عشرة. وقيل: سنة أربع عشرة. وقيل: سنة إحدى عشرة» فكيف يدركانه؟ 
انتهى . وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق أبي إسحاق السبيعيّ » عن رجل » عن سعد بن عبادة . 
وفيه راو لم يس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7591/9 و5937 و7791- وفي «الكبرى» 5441/4 و5497 
و۹۳٤1‏ . وأخرجه (د) في «الزكاة»؛ ١717/4‏ و۸۰٦۱‏ و1581 (ق) في «الأدب» 75854 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲۳۳۳۳ (الموطأ) في «الأقضية» ١584‏ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبئناء ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنا أبُو عَمَار الْحْسَِينُ بْنُ خُرَيْث عَنْ وَكيع, عَنْ هِشام› عَنْ قَتَادَة» عَنْ 

سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبٍ» عَنْ سَعْدِ ن مُا قال : قُلْتُ: يا رَسُوَلَ اللهء أي الصَّدَثَةِ أفْضَلْ؟. 
ال : «سَفْيُ الْمَاءِ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح» 
و«هشام» : هو الدستوائيّ. والحديث حسنه بعضهم» كما سبق بيانه وفيه ما تقدّم . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ار الوكيل . 

1 (أخبرني إِْرَاهِيمُ بن الْحَسَنِ عن حجاجء قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدْتُ عَنْ 
قَتَادَة قَالَ: : سَمِغْتُ الْحَسَنَ» يُحَدِّتُ عَنْ سَعْدٍ بن عبَادَة 9 أي مَانَثْ َال : يَارَسُولَ 
الل إِنّ مي مَانَتْ > أَنَأُنَصَدّقُ عَنْهَا؟» قَال: َعَم قال : أي الصَّدََةَ أَفْضَلٌ؟. قَالَ: 
«سَقْيُ الْمَاءِ22 قَتِلْكَ سِقَايَةٌ سَعْدِ ِالْمَدِيئَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حججاج»: هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ. 
والحديث سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 

عد عد علد 


)١(‏ هو الشيخ الألبانيّ. 


-٠‏ (النْهَيْ عن الولاية عَلَى مال الي 


١ 


-٠‏ لهي عَن الْولَايِةِ عَلَى مَالٍ 


لبييم) 


٤‏ (أَخْبَرَنَا الْعناسُ ل بْنُ مُحَمَدِء قال : حَدَثَنَا عبد الله ن يَزِيدَ عَنْ سَمِيدِ بن أبي 
انوت عَنْ عُبَيْدٍ الله : ن أبي جَعْفَرء > عَنْ سَالِمٍبْنِ أبي سَالِم الْجَِشَانِيء عَنْ أبيهء عَنْ 
بي فر قَالَ: ال لي رَسُول الله ة: یا آبا در ني اراك ضَعِيفَاء ٠‏ وَإِني جب لَكَ مَا 
جب لَِفْسِيء لا تن علَى ايء ولا تون عَلَى مَالٍ تَتيم). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

aS‏ بن حاتم الدُوريّ» أبو الفضل البغداديّء خُوارَزْيِيُ الأصل» 
ثقة حافظ [7١١1١1١1/ه"7١]‏ . 

-١‏ (عبد الله بن يزيد) أبو عبد الرحمن المقرىء المكيّء بصري الأصل» أو 
الأهوازء ثقة فاضل» أقرأ القرآن نيِمًا وسبعين سنةٌ [9] ۷٤1/٤‏ . 

۳- (سعيد بن أبي أيوب) بِقْلاص الْخْرَاعيَ مولاهم» أبويحيى المصريّ ثقة ثبت 
/V [¥]‏ 1۸۸° . 

-٤‏ (عبيد الله بن أبي جعفر) يسارء أبو بكر الفقيه» مولى كنانة» أو أمية المصريّ» 
فقیه» ثقة.ء عابد ]٥[‏ ۸۳/ ۲۵۸۵ . 

ه- (سالم بن أبي سالم) سفيان بن هانىء الجيشانيي -بجيم مفتوحةء ثم تحتانية 
ساكنة» ثُمّ معجمة- المصريّء مقبول ]٤[‏ . 

روى عن أبيه » وعبد اللّه بن عمروء ومعاوية بن مُعَنَّب . وعنه أبنه عبد اللّه 
وعبيد الله بن أبي جعفرء ويزيد بن أبي حبيب» والحارث بن يعقوب. ذكره ابن حبّان 
في «الثقات». روى له مسلمء والمصئتف. وأبو داودء وله عندهم حديث الباب فقط . 

5- (أبوه) سفيان بن هانىء بن جبر بن عمرو بن سعد بن ذاخر المصريّ» أبو سالم 
الجيشانيّ ‏ حليفٌ لهم من المعافرء [۲[. 

شهد فتح مصرء ووفد على علي كه . ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
العجليَّ: مصري تابعي ثقة. وذكره ابن منده في «الصحابة»» وقال: اختّلف في 
صحبته» وكذا قال غيره. وقال ابن يونس: توفي بالإسكندرية في إمرة عبد العزيز بن 
مروان» وكان عَلَويًا. روى له مسلم» والمصتف» وأبو داود» وله عند المصتف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


۷- (أبوذرَ) جندب بن جنادة» وقيل: غير ذلك الصحابئ المشهور كاه /٠١“‏ 
۲ . واللّه تعالى أعلم. 


لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير 
شيخه» فبغداديّ» وعبد الله بن يزيدء فمكئ» وأبي ذرّ كيه فمدنيّ. (ومنها): أن فيه 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد اللّه» وسالمء وأبوه. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي ذَّرْ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قال لي رَسُولُ الله يك : ديا أبَا در ني 
راك ضَعِيفًا) أي غير قادر على تحصيل مصالح الإمارة» ودرء مفسادها (وَإنِي أَحِبُ لَك 
ما أَحِبُ لَِفِْي) أي من السلامة عن الوقوع في المحذور. وقيل : تقديره لو كان حالي 
كحالك في الضعفء, وإلا فقد كان بيا متونيًا على أمور المسلمين» > حكما عليهم: 
فكيف يصح قوله: «أحبّ لك ما أحب لنفسي». والتفسير الأول أقرب. واللّه تعالى 
أعلم (لَا ته مَرَنَّ) -بتشديد الميم» ونون التوكيد الثقلية- أي لا تسلطن, ولا تصيرينّ أميرًا 
(عَلَى الْينِ) أراد به عدم التولي مطلقّاء فعبّر بأل ما يمكن الحكم فيه بين الخصوم (وَلَا 
َوَلَينَ عَلَى مَالٍ ټتیم) . 

وفي رواية مسلم من طريق عبد الرحمن بن حُجيرة الأكبر» عن أبي ذرَ ليه قال: 
قلت: يا رسول اللّه» ألا تستعملني؟» قال: فضرب بيده على منكبي» ثم قال: «يا أبا 
ذرّء إنك ضعيفٌ» وإنها أمانةٌ» وإنها يوم القيامة خزيّ» وندامة» إلا من أخذها بحقّهاء 
وأدذى الذي عليه فيها». 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله كاة: «إنك ضعيفٌ»: أي ضعيف 
عن القيام بما يتعيّن على الأمير» من مراعاة مصالح رعيّته الدنيويّة والدينيّة. ووجه 
ضعف أبي ذرَ كيه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهدء واحتقار الدنياء وترك 
الاحتفال بباء ومن كان هذا حالَهُ لم يَعتن بمصالح الدنياء ولا بأموالها اللذين بمراعاتهما 
تنتظم.مضالح الدين» ويتم أمره. وقد كان أبوذرٌ كله أفرط في الزهد في الدنياء حتى 
انتهى به الحال إلى أن يقتي بتحريم الجمع للمالء وإن أخرجت زكاته؛ وكان يرى أنه 
الكنز الذي توعد الله عليه بكَيّ الوجوه» والْجُنُوب» والظهُورء فلما علم النبي بل منه 


-٠‏ (النْهَيُ عَن الولاية على مال اليد 


۵٥‏ حح 
هذه الحالة نصحه» ونبهاه عن الإمارة» وعن ولاية مال الأيتام» وأكد النصيحة بقوله: 
«وإني أحبّ لك ما أحبّ لنفسي»» وغلظ الوعيد بقوله: «وإنها؛ أي الإمارة «خزيٌء 
وندامةا» اق ف قبح ان قن الوزيزة الأمانة حقهاء ولم يقُم لرعيّته برعايتهاء 
وندامة على من تقلدهاء وعلى تفريطه فيها. 
وأما من عدل فيهاء وقام بالواجب منهاء > اولك مم اَن هم اكه عم مَنَّ أل 


م مم ام سرصم ای 2 


ليقن والشهداء َألصَنِحِينَ مَحَْنَ وليك رَفِِتًا4 [النساء:1۹]ء وهو من: السبعة 
الذين يُظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلهء وقد شهد بصخة ما قلناه قوله في 
الحديث : (إلا من أخذها بحقّهاء وأدّى الذي عليه فيها». انتهى كلام القرطبيّ رحمه 
الله تعالى9"' . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : هذا الحديث أصلّ عظيمٌ في اجتناب الولايات» لا سيّما 
لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية . وأما الخزي» والندامة» فهو في حى 
من لم يكن أهلا لهاء أو كان أهلاء ولم يَعدِل فيهاء فيُخزيه الله تعالى يوم القيامة» 
ويَفْضَحُهُ» ويَّندّم على تفريطه . وأما من كان أهلًا للولاية فيهاء فله فضلٌ عظيمٌ » تظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة. كحديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي مياد قال: اسبعة 
يظلهم الله تعالى في ظله» يوم لا ظل إلا ظله» إمام عَدْلُء وشاب نشأ في عبادة الله ورجل 
قلبه مُعَلّنْ في المساجدء ورجلان تحابا في اللّهء اجتمعا عليه» وتفرقا عليه» ورجل دعته 
ا فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه» وزنجل دك ر الله الا فاا عة ففق غل وحديف 
عبد الله بن عمرو تتت » مرفوعًا: «إن المقسطين على منابر من نور» عن يمين الرحمن عز 
وجل» وكلتا يديه يمين» الذين يَعدلون في حكمهم» وأهليهم. وما وَلُوا». رواه مسلم . 
وغير ذلك» وإجماع المسلمين منعقدٌ عليه» ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره ية منهاء 
وكذا حذّر العلماء» وامتنع منها خلائق من السلف» وصَبَّرُوا على الأذى حين امتنعوا. 
انتهى كلام النوويّ بزيادة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


)۱( «المفهم» ۲1/6 -۲۲ «کتاب الإمارة والبيعة؛ . 
(؟) سيأتي للمصتف رحمه الله تعالى في «كتاب آداب القضاء؟ برقم 0407 . إن شاء الله تعالى. 
(۳) «شرح مسلم؛» 1415-414/١17‏ . «كتاب الإمارة» . 


شرح سنن النسائر - كِبَابُ الْوَصَايَا 
١١١‏ 


حديث أبي ذرَ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠/‏ 77945- وفي «الكبرى» /٠١‏ 54944 . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
57 (د) في «الوصايا» 7878 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن الولاية على مال 
اليتيم» وهذا محمولٌ على من لا يثق بنفسه» ويرى أنها ضعيفة» لا تستطيع القيام بذلك 
المال حق القيام» وإلا فلا يُمنع» كما أشار إليه النبيّ اة بقوله : «إني أراك ضعيمًا الخ». 
(ومنها): الحتٌ على الابتعاد عن الإمارة» ولو كانت على أناس محصورين؛ لعظم 
مسؤوليتهاء وعظم الحسرة فيهاء ففي حديث أبي هريرة ضيه » عن النبي كَل قال: 
«إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة» وبئست 
الفاطمة». رواه البخاريّء وسيأتي للمصئف في «كتاب البيعة» رقم ٤١١١‏ . 

(ومنها): شدة رأفة النبي بي بأمته» ولا سيما أصحابه الذين كان يعيش بينهم»› 
ويداخلهم» ويعرف أحوالهم الشخصيّة. فمن كان منهم لا يستطيع التعامل مع 
المجتمع» حذره عن التعامل الذي يؤذي إلى عدم القيام بما يجب عليه» وحئّه 
بالاشتغال بنفسه» وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: #الْقَدْ عَآهَحكُمْ رسُولك ين 
شيڪم عر يه ما عير عسل ڪلم النؤيينة ترك تيده 
[التوبة ]1٠۸:‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 
أنيب» . 


د اډ زد 


-١‏ (ما لِلْوَصِيْ مِن مَالٍ اليم إا 


ام عَلَيِه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر ترجمة المصتف رحمه الله تعالى أنه يرجح 
القول بأنه يجوز للوصيّ إذا قام على مال اليتيم بالإصلاح أن يأخذ بالمعروف» وهذا هو 
الحق» وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 


۳۹۹۵ (ما لِلوَصِئ مِنْ مال التِتِيم إذا فام عَلَيه) - حديث رقم‎ -١١ 


\VV 


٥--((أَخْبَرًا‏ إسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍء قال : دتا ځالڏء عَنْ حُسَيْنِء عَنْ عَمْرو بن 
شُعَيبٍء عن أبيه. عَنْ جَدْ أن رَجْلَا أتى ال يك َقَالَ: : إني ةَ قير ليس لي شَيْءء 
ولي تيء قَالَ: «كل مِنْ مَالٍ يتيك غير مُسْرِفِء وَلَا مُبَاذِ وَلَا مُتأئله) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 47/47 ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الجُخدريّ» أبو مسعود البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (حسين) بن ذكوان المعلّم المكتب العوذي البصريّء ثقة» ربما وهم [1] 
VE YY‏ . 

[تنبيه]: وقع في النسخة الهنديّة هنا «حصين» بالصاد المهملة» بدل «حسين» 
بالسين» وهو غلط فاحش» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

5- - (عَمْرُو بن شعَيب) المدنيّء ويقال: الطائفيَء صدوق [5] ١10/٠١6‏ . 

6 أو کک عي الله تون ترد الحجازيٌ الطائفيّء صدوق ثبت 
سماعه من جذه على الصحيح [۳] ٠٤١/٠٠١‏ . 

5- (جِدُهُ) عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي ابن الصحابئ كيب ١١١/89‏ . 
واللّه تعالى أعلم. ١‏ ۰ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعي» والابن عن أبيه» عن جدّه. والله تعالى 
أعلم . 1 ۰ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيب) بن محمد (عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله (عَنْ جي 

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما(أن رجلا أتى الي بق فقال: إِني 
َقِيرٌ ليس لي شَيْءْ) أي من المال الذي يكيفني من التعرّض للسؤال» أو غيره (وَلي 

َتُِ) زاد في روا : «أفآكل من ماله؟4: أي فهل يجوز لي أن آكل من ماله أجرةٌ لما أقوم 
به من إصلاحه؟ (قَالَ) ية (كل مِنْ مَالٍ يَنِيِمِكَ) وفى رواية: «بالمعروف» أي كل 
بالمعروف. قال السنديّ: حملوه على ما يستحقه 2 الأجرة بسبب ما يعمل فيه» 
ويصلح له انتهى . 


(غْيِرَ مُسْرِفٍ) بالراء» ووقع في «الكبرى»: اامساوف» بالواو» والظاهر أنه تصحيف . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْوَصَايَا 


وهو منصوب على الحال من الفاعل. وقوله(وَلَا مُبَاذِر) هكذا نسخ «المجتبى» بالذال 
المعجمة. وفي «الكبرى»: «غير مبادر» بالدال المهملة . قال فى «النهاية»: المباذر» 
الد -أي بالمعجمة-: المسرف فى النفقة . باذر» وبذر اى و 

وقال السنديٌ: «ولا مباذر» قیل : ولا مسرفء فهو تأكيدٌء وعلى هذا فالذال 
معجمة» لكن تكرار «لا» يبعده. وقيل: ولا مبادر بلوغ اليتيم بإنفاق مالهء فالدال 
مهملة . انتهى (وَلَا مُتَئلِ) أي ولا متخذ منه أصل مال. وفي «النهاية» : أي غير جامع: 
يقال: مال مؤّلٌ» ومجد فؤثل: أي مجموع ذو أصل» ونل الشيء أصله . 
انتهى”"'. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١1١/77946-‏ وفى «الكبرى» 5596/١١‏ . وأخرجه (د) فى «الوصايا» 
۲ (ق) في «الوصايا» 1۸ . واللّه تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يجوز للوصيّ من 
الأجرة» إذا قام على أمواله» وذلك أن يأخذ بالمعروف. (ومنها): مشروعيّة القيام على 
مال اليتيم» وأن النهي الوارد في حديث أبي ذز كرك المتقذم في الباب الماضي 
محمول على من لا يستطيع القيام عليه. (ومنها): تحريم أكل الوصيّ مال اليتيم بغير 
حاجة . (ومنها): أن جواز أكله مشروط بعدم الإسراف ولا التبذير. (ومنها): عدم جواز 
استثمار الوصيّ أموال اليتامى ليأخذ منه بعض أرباحه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز أكل الوصيّ من مال اليتيم : 

قيل : يعور لومي أن خن مال الحم قد ا وهو قول عائشة سيا » فقد 
أخرج الشيخان عنها في قوله تعالى: دوت 36 عدا سيق وسن کان دیا اک 


. ٠١١ /١ «النهاية»‎ )١( 
. ۲۳/۱ «النهاية»‎ )۲( 


۳۹۹٩ (ما لِلوَصِيّ مِن مال التتِيم إذَا قَامَ عَلَيْه) - حديث رقم‎ - ١١ 


۱7۹4 
بألْممُوفِ» [النساء :١]ء‏ «قالت: أنزلت في والي اليتيم أن يُصيب من ماله إذا كان 
محتاجا بقدر ماله» بالمعروف». وفي لفظ لمسلم: «أنزلت في مال اليتيم الذي يقوم 
عليه» ویصلحه» إذا كان محتاجًا أن يأكل منه». وبه قال عكرمة» والحسن» وغيرهم. 

وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجةء ثم اختلفواء فقال: عبيدة بن عمروء وسعيد بن 
جبير» ومجاهد: إذا أكلء ثم أيسر قضى. وقيل: لا يجب القضاء. وقيل: إن كان 
ذهبّاء أو فضّةء لم يجز أن يأخذ منه شيئًا إلا على سبيل القرض» وإن كان غير ذلك جاز 
بقدر الحاجة. وهذا أصحَ الأقوال عن ابن عبّاس. وبه قال الشعبيّ» وأبو العاليةء 
وغيرهما. أخرج جميع ذلك ابن جرير في «تفسيره»» وقال هو بوجوب القضاء مطلقّاء 
وانتصر له. 

وذهب الشافعيّ إلى أنه يأخذ أقلّ الأمرين من أجرتهء ونفقته» ولا يجب الرة على 
الصحيح . أفاده ة في «الفتح ۲ . 

إل الحا ونا الله بعال ا عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لما تقدّم من 
قول عائشة رضي الله تعالى عنها: إنها نزلت في ذلك» فإن تفسير الصحابيّ المتعلق 
بسبب النزول في حكم المرفوع» ولأن حديث عبد الله بن عمرو تيت المذكور في 
الباب نص في ذلك . 

والحاصل أن من يقوم بمال اليتيم له أن يأخذ بالمعروف» وقد بينه في حديث الباب بأنه 
ما لا إسراف فيهء ولا تبذير» ولا أن يتَخذ منه رأس مال» »> بل يأخذ لحاجته فقطء وأنه لا 
يجب عليه الرَذ إذا أيسر؛ لان الشارع حين أذن لك بالأتل أذن له مطلقا» رل دوي ع 
الرد. . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أخْبَرنَا أَخمَدُ بْنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم. قال : حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتْء قَالَ: 
حَدَّنَنَا أَبُو كُدَيْتَةَ عَنْ غَطاءء وَهُوَ ابْنُ السَائْبَء عَنْ سَعِيدٍ ن جُبَئر» عن ابْنِ عباس» 
قال : لما نَرَلّتْ هَذِه الْآيَةٌ : ولا قروا مَالَ التي إلا يألى هى سن [الأنعام ior:‏ 
و «إنَّ اَي يألو أَعَوّلَ الْبت عُللْمَ» [النساء : .]٠١‏ قَالَ: اجْتَتَبَ الئاس مَالَ 
اتيم ء وَطْعَامَُ شى ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَء فكوا دَلِكَ إِلَى ال ية كَأْرَلَ الله 
لويسأوتك عَنِ اليك فل إصاح هم عبر إلى قَوْلِهِ : « لاعت [البقرة: .)]57١‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. 707/1١6 ]11[ (أحمد بن عثمان بن حكيم) الأوديّ الكوفي» ثقة‎ -١ 


. «كتاب الوصايا»‎ . ٤۹-٤۸/١1 «فتح؛‎ )١( 


شرح سنن النسائ - كات الْوََايَا 
ت .لما لوت ا بدح ع معن سو و ودس كرت و7 و ست ت 


۲- (محمد بن الصَّلْت) بن الحجاج الأسديّء أبو جعفر الكوفيّ الأصمّء ثقة» من 
كبار [ 1١١‏ . 

قال محمد بن عبد الله بن تُمير: ثقةء وأبوغسّان النهديّ أحبّ إلى منه. وقال 
أبو زرعة» وأبو حاتم : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . مات سنة (514) وقيل : 
سنة (۲۱۹) وقیل : سنة (۲۲۲) . روى عنه البخاريّ» وروى له المصتف والترمذي› 
وابن ماجه بواسطة» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

۳- (أبو كدينة) -بنون» مصغْرًا- يحيى بن المهلب البجليّ الكوفيّ» صدوق [۷] . 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائئ» والعجل» ويعقوب بن سفيان: ثقة. وقال 
النسائيّ في موضع آخر: ليس به بأس . وذكره ات حبّان في «الثقات»» وقال: ريما 
أخطأ. وقال ابن سعد: ثقة» إن شاء الله تعالى. وقال الدارقطني: يُعتبر به. روى له 
البخاريّ» والمصتف» والترمذي» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

-٤‏ (عطاء بن السائب) الثقفىّ» او أو أبو السائب الكوفين» صدوقٌ» اختلط 
١ . YE /\oY [4]‏ 1 

ه- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [۳] ٤۳1/۲۸‏ . 

؟- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ۳١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› وعطاء بن السائب أخرج له البخاريّ حديئًا واحدًا في ذكر الحوض 
متابعة . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. والله تعالى 
أعلم . ١‏ 

شرح الحديث 

(عَنِ ان عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ هَذِهٍ الآيَهُ: ولا قربا 
مال ایی إلا الى ِيّ كَمْسَنُ4. و الو بأ وة آمو الس عُللْمَا4 قَالَ: اجب 
الاس مَالَ الْيتيم» وَطَعَامَُ) وفي الرواية التالية: «قال: كان يكون في حجر الرجل 
اليتيم» فيعزل له طعامه» وشرابه» وآنيته» . ولفظ أبي داود: «لما أنزل الله تعالى: «ول 
قروا مال ابت إلا يلب هى كَمْسَنٌ». وإ الذي يألو آمو الت عُللما4. الآية 
انطلق من كان عنده يتيمٌء فعزل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل من 


۳۹۹٩ (ما لِلوَصئ مِن مال التنيم إذا تام عَلَيه) - حديث رقم‎ -١١ 


665 س 


GT O 
الحديث (فشق ذَلِكُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ) وفي نسخة: «على الناس»» أي شق‎ ٠. . . ية‎ 
عليهم هذا الاجتناب» حيث يلزمهم عزل طعامه عن طعامهم. ا‎ 
ادا فذحو ولك‎ SE مرّات» وأيضًا أنه يتسبّب في فساد طعام اليتيم ؛‎ 
: إلى انين ككل فَأئْرَلَ الله «ويستلوتك عن اليك فل إضكخ َم حب إلى قله‎ 
لنت 4) رُوي عن ابن عباس تيت : قال: لو شاء لجعل ما أصبتم من أموال‎ « 
اليتامى مُوبقًا. وقيل: « لهند » لأهلككم . وقيل: لضيّق عليكم وشدّد» ولكنه لم‎ 
يشأ إلا التسهيل عليكم . وقيل: : لكلفكم ما يشتدٌ عليكم أدؤه» وأثمكم في مخالطتهم.‎ 
كما فعل بمن كان قبلكم» ولكنه خفف عنكم. والعَنّتُ: المشقّة”'2. والله تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان.‎ 
مسائل تتعلق ببذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلطء ولا يُقبل حديثه إلا 
من رواية من روى عنه قبل الاختلاطن وأبو كدينة لم يُذكر في جملة من رووا عنه قبل 
الاختلاط؟ . 

[قلت]: لم يتفرّد به أبو كدينةء بل تابعه عليه عمران بن عيينة» كما في الرواية 
التالية وإسرائيل بن يونس» وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه» EES‏ 
«المستدرك» ؟/77/4-7/8., فقال: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا الحسن بن 
علي بن عمان» حدثنا يحبى بن آدم» ثنا إسرائيل» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: لما نزلت: ولا قَريوأ مَالَ لبتي 
إل الى هى كَحَمَن»4 [الأنعام : ]٠١١‏ عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى» ل 
یفسد» , واللحم يتنه فشكوا ذلك إلى رسول الل ل فاتزل الله تز وجلن: فل إِصَلام 
هم حير ون الوم واكم 4 > فخالطوهم. قال: هذا حديث صحيح الإسنادء 5 
يخرجاه» ووافقه الذهبيّ. وهو كما قالاء فإن إسرائيل ممن رووا عن عطاء بن السائب 
قبل اختلاطه»› وهم ثمانية» وقد ذكرتهم في غير هذا المحل من هذا الشرح . 

والحاصل أن هذا الحديث صحيح؛ لما ذُكرء فتنبّه. والله تعالى أعلم . 


(۱) راجع «تفسير القرطبَ7/ 57 . 


١‏ « شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْوَصَايَا 


(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۱/ ۳1۹1 و77917- وفى «الکبری» 1٤۹1/١١‏ و۹۷٤1‏ . وأخرجه 
(د) في «الوصايا» ۲۸۷١‏ (أحمد) في المسئل بني هاشم ۳ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو ما يجوز للوصيّ من مال 
الب ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه يدل على أن الله تعالى يسّر في خلط ولي 
اليتيم ماله بماله» ومعلوم أنه إذا خَلِطا لا يُعْلَمُ بالتحقيق ما يأكله اليتيم» فربما لم يأكل 
قدر ماله» فيأكله الوليَء وأهله» فسومح ذلك وهذا من الأكل الجائز من ماله؛ 
للضرورة. (ومنها): بيان سبب نزول الاية المذكورة. (ومنها): سماحة الشريعة؛ 
وسهولتهاء حيث إنها تعتني في تسهيل الأمور عند الضيق. (ومنها): جواز مخالطة 
الم في أمواله بالمعروف . (ومنها): ما كان عليه الصحابة م من الاهتمام بأمور 
اليتامى» فخافوا أن يصبيهم الوعيد الذي ذكره الله عز وجل بقوله: إن اين يُأكُلُونَ 
مول السب لما إِنّمَا يا لون ف بُطُونهم € الآية [النساء: »1٠١‏ فاستفتوا في 
أمورهم» فأنزل الله عز وجل: وَإن الطوهُم مَلِخْوَتَكُم#الآية [البقرة:٠٠۲]‏ الآية. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة) : قال أبو عبد الله القرطبت رحمه الله تعالى : لما أذن الله عز وجل 
في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم» وفيهم كان ذلك دليلا على جواز 
التصرّف في مال اليتيم تصرف الوصيّ في البيع والقسمة» وغير ذلك على الإطلاق؛ 
لهذه الآية» فإذا كفل الرجل اليتيم» وحازهء وكان في نظره جاز عليه فعله» وإن لم 
يقدّمه وال عليه؛ لأن الآية مطلقة» والكفالة ولاية عامّة» ولم يؤثر عن أحد من الخلفاء 
أنه قذم أحدًا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم» وإنما كانوا يقتصرون على كونهم 
عندهم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال أبو عبد الله القرطب رحمه الله تعالى أيضًا: تواترت الآثار 
في دفع مال اليتيم مضاربة» والتجارة فيه» وفي جواز خلط ماله بماله دلالةً على جواز 
التصرّف في ماله بالبيع والشراء» إذا وافق الصلاح» وجواز دفعه مضاربة إلى غير ذلك . 
واختُلف في عمله هو قراضًاء فمنعه أشهب» وقاسه على منعه من أن يبيع لهم من 
نفسهء أو يشتري لها. وقال غيره: إذا أخذه على جزء من الربح بنسبة قراض مثله فيه 


. ٠۳/۳ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


ا فام عَلَيْه) - حديث رقم ۳۹۹۷ 


2 


1- لما لِلوَصِي مِنْ مال الِب 


۳ حم 
أمضي » كشرائه شيئًا لليتيم بتعقّب”', فيكون أحسن لليتيم . قال محمد بن عبد الحكم : 
وله أن يبيع له بالدين إن رأى ذلك نظرًا. قال ابن كنانة: وله أن يُنفق في عُرس اليتيم ما 
يصلح من صنيع» وطيب» ومصلحتَه بقدر حاله» وحال من يزوج إليه» وبقدر كثرة 
ماله. قال: وكذلك في ختانه» فإن خشي أن ينهم رفع ذلك إلى السلطان» فيأمره 
بالقصد» وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائزء وما فعله على وجه المحاباة» وسوء 
النظر فلا يجوزء ودل الظاهر على أن ولي اليتيم يُعلّمه أمر الدنيا والآخرة» ويستأجر له» 
ويؤاجره ممن يعلّمه الصناعات . وإذا هب لليتيم شيء» فللوصي أن يقبضه؛ لما فيه 
من الإصلاح. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهوحسبناء ونعم الوكيل. 

1" (أخْبْرَنًا عَمْرُو بْنُ عَلِيْء قَالَ: حَدَثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيدِئَة» قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بن 
السّائبٍ» عَنْ سَعِيدٍ بن جُبيرء عَن ان عباس في قَوْلِهِ: لئ لري يڪو امول 
لبتي ظُْمَا4 [النساء : »]٠١‏ قَالَ: كان يَكُونُ في حجر الرّجُل الْيتِيمُ» َيغزل لَهُ طَعَامَكُ 
وَشَرَابَُء وَآنِيتَهُ شق ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَء فَأَنْرَلَ الله عَرّْ وَجَلَ: طوَإِنْ خََالِطُوهُمْ 
َإِخْوَانَكُمْ في الدَينِ € [البقرة: »]57١‏ فاحل لَهُمْ خُلْطْتَهُمْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن علىّ»: هو الفلاس. 

و«عمران بن غيينة» بن أبي عمران الهلاليَّ»ء أبو الحسن الكوفيّ» أخو سفيان» 
صدوقٌ له أوهام [۸] . 

قال ابن معين: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم : 
لا يُحتج بحديثه؛ لأنه يأتي بالمناكير. وقال الآجريّ: سُئل أبو داود» عن إبراهيم» 
وعمران» ومحمد بني عيينة؟» فقال: كلهم صالح› وحديثهم قريبٌ. وقال العقيليّ: 
في حديثه وهم وخطأ. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو بكر البرّار: ليس به 
ا وقال ابن خلفون: وقال أبو صالح: صدوق. روى له الأربعة» وله عند المصتف 
فى هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

١‏ وقوله: «كان يكون الخ» أحدهما زائد» ويحتمل أن تكون الكاف جارَةٌء و«أن» 
مصدريّة» ويجعل هذا بيا لحالهم حين نزلت هذه الآية قبل أن يؤذن لهم في الخلطء 
أي حالهم مثل أن يكون الخ. قاله السنديّ رحمه الله تعالى. 


)١(‏ أي مع تعقّب» وهو أن ينظر في أمر المشترى» يرفعه إلى السوق لمعرفة ثمنه. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» ٠۳/۳‏ . 
(۳) وفي نسخة إسقط قوله: «في الدين» . 
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وقوله: #إوَإن مُحَالِظُوهُمْ» الآية [البقرة: ]77١‏ . قال القرطبي: هذه المخالطةء 
كخلط المثل بالمثل» كالتمر بالتمر. وقال أبو عبيد: مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم 
المال» ویش على كافله أن يُفرد طعامه عنه» ولا يجد بدا من خلطه بعياله» فيأخذ من 
مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحرّي » فيجعله 0 أهله» وهذا قد يقع فيه الزيادة 
والنقصان» فجاءت الآية الناسخة بالرخصة فيه. قال أبو غد وهذا عندي أصلّ لما 
يفعله الرفقاء في الأسفار» فإنهم يتخارجون النفقات بينهم بالسويّة» وقد يتفاوتون في قلة 
المطعم. وكثرته» ولیس من قل مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه» فلما كان هذا 
في أموال اليتامى واسعًاء كان في غيرهم أوسعء ولولا ذلك لَحِفْتٌ أن يضيّق فيه الأمر 
على الاس انى 

والحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع . والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


تنا ين ينا 


4 (أَخْبَرَنًا الرّبِيعُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَال: حَدَثَنا ابْنُ وَفبء عَنْ سُلَيمَانَ بن بِلالٍ» 
عَنْ تور بْنِ ريد عَنْ أبي الْعَبثْ عَنْ أبي هُرَيْرَة أ ل الله هة قَالَ: «اجْتَيبُوا 
السْبِع الْمُوبقَاتِه قِيلَ: يا رَسُولَ الله مَا هِي؟. قال : «الشرك بالله» وَالسَخْرٌ ونل 
الس الي حَرٌ حرم م الله إلا ِالْحَقُء َكَل الربَاء وَأَكْلُ مَالٍ اتيم » اولي يَوْمَ الرّحْفِء 
وَقَذْفُ e‏ الَْافِلَاتِ الْمُوْمتات» . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠۷۳/۱۲۲ ]۱۱[ (الربيع بن سليمان) أبو محمد المصريّ الجيزيّ الأعرج» ثقة‎ -١ 

۲- (ابن وهب) هو عبد الله أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد [9] 91/9 . 

۳- (سليمان بن بلال) التيمي مولاهمء أبو محمدء وأبو أيوب المدينيء ثقة ۸[1] 
. 


. 1٥/۳ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
. يوجد هنا في النسخة الهنديّة: ما نضّه: «آخر الوصيّة»‎ )۲( 


-١١‏ (اجْينَابُ اكل مال الت 


. ٠١١٠/١١ ]3[ (ثور بن زيد) الدذّيليَ المدنيء ثقة‎ -٤ 

[تنبيه]: وقع في كل نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» التي بين يديّ: ثور بن يزيد؛ 
بالياء التحتانيّة» وهو غلطء والصواب ثور بن زيد» بدونهاء وهو الواقع في 
«الصحيحين» وفي «تحفة الأشراف» ا فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

و«ثور بن يزيد» راو آخرء وهو أبو خالد الحمصيء : ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر [۷] 
/ا/ 6٠١5‏ . 

ه- (أبو الغيث) سالم مولى ابن مُطيع المدنيّ» ثقة [۳] ۲۵۷۷/۷۸ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› خر شيخ ولد غرد يشبعوه وأبو داود» وهو ثقة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من سليمان» وشيحهُ وابِنُ وهب مصريان. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي 
الله تعالى عنه من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أي هُْرَِرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله ية كَالَ: «اجْتَيبُوا السَبِع 
الْمُوبِقَاتِ) بموخدة» وقاف: أي المهلكات» جع مُوبقّة» من أوبقه: إذا أهلكه . قال في 
«القاموس»: وَبَقّه كوَّعَدَء وَوَجِلَء وَوَرِتَء وُبُوقَاء ومَوْبِقًا: هَلَّكء كاستَوبَقَ 
وكمجلس: المَهْلِكِء والْمَوْعِد والْمَحِبِسُء وواد في جهتم» وكلُ شيء حال بين 
يدن وأزيقة: حَبَّسَهُء وأهلكه. انتهى 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: وسمّيت هذه الكبائر موبقات؛ لأنها تملك 
فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات» وفي الآخرة من العذاب. 

ولا شك في أن الكبائر أكثر من هذه السبع بدليل الح المذكورة في هذا 
الباب”'2 وفي غيره» ولذلك قال ابن عبّاس يي حين سثل عن الكبائرء فقال: هي إلى 
السبعين أقرب منها إلى السبع . وفي رواية عنه: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع 
رقا هذا تان اک على هله اع في نذا الت يحول آنا رد حي الى 
أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي» ثم بعد ذلك أعلم بغيرها. ويحتمل أن يكون ذلك 


(۱( يعني في (صحيح مسلم» 5 
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تتتت 3232‏ الول کک 5-5 هوه kW‏ 
لأن تلك السبع هي التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت› 0 
الوقت» وكذلك القول في كلّ حديث خص عددًا من الكبائر. واللّه تعالى أعلم . انتهى 
كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى''". 

(قِيلَ: يا رَسُولَ الله مَا جي؟. قَالَ: «الشزك باللِ) يجوز في «الشرك» وما عطف 
عليه النصب» والرفع» فالنصب على البدلية من «السبع»» أو على أنه مفعول لفعل 
محذوف» أي «أعني»» ونحوه. 

وكون الشرك من الكبائر» بل هو أكبرها على الإطلاق» صريح النص القرآني » حيث 
قال سبحانه وتعالى: ود قال لقم لاو وهو يَيظمٌ ج لا شرك باه إت الراك 
لظا عظِيءٌ * [لقمان: ]١‏ . وأخرج الشيخان من حديث ابن مسعود ييه » قال : 
قلت : يا رسول اللهء أي الذنب أعظم؟» قال : «أن تجعل لله نداء وهو خلقك»ء قلت : 
ثم أيّ؟» قال: «أن تقتل ولدك. خشية أن يأكل معك»» قال: ثم أيْ؟ قال: «أن تزاني 
حليلة جارك»ء وأنزل الله تصديق قول النبي :وَين لا ينعت مم أله للها 
َاكَرَ » الآية [الفرقان:1۸] . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قبح الكفرء وكونه من أكبر الكبائر» فكان 
معروفًا عندهم» لض مل مر كن اش : 

(وَالسَحْرٌ) هكذا في النسخة الهنديّة» وهو الموافق لما في «الصحيحين؟» ووقع في 
النسختين المطبوعتين: «والشح»» بدل «السحر»» وسقطت هذه الكلمة من «الكبرى» 
أصلا. والظاهر أنهبا سقطت من النسّاخ» لا من أصل الرواية؛ لأن السبع تكون ناقصة 
بدونهاء فتنبه . 

و«السحر» -بكسر» فسكون- : قال ابن فارس : هو إخراج الباطل في صورة الحق» 
ويقال: هو الخديعة» وسّحّره بكلامه: استماله برقته» وحسن تركيبه. قال الإمام فخر 
الدين في «التفسير»: ولفظ السحر في عرف الشرع مختصٌ بكل أمر يخمّى سببه» 
ويُتخيّل على غير حقيقته» ويجري مجرى التمويه» والخداع. قال الله تعالى: جحل 
َه ين سِحره َا ن [طه :7 وإذا أطلق دُمَ فاعله . وقد يستعمل مُقَيّدَا فيما يُمدح» 
ويُحمد» نحو قوله ب : «إن من البيان لسحرًا» أي إن بعض البيان سحرٌ؛ لأن صاحبه 
يوضح المشكل» ويُكشِف عن حقيقته بحسن بيانه» فيستميل القلوب» كما تُستمال 


0( «المفهم» A۱7۱‏ . 
(۲) «شرح مسلم؛ ۸۸/۲ . 
(۳) وقد ألحق المحقق به من «المجتبى' لفظة «والشح» . 


-١١‏ (اجْينَابُ اكل مال ال 


۷ کح 


بالسحر. وقال بعضهم : لما كان في البيان من إبداع التركيب» وغرابة التأليف ما يُجذب 
السامع» ويُخرجه إلى حدّ يكاد يَشْغْلَهُ عن غيره» شُبّهِ بالسحر الحقيقيّ. وقيل: هو 
السحر الحلال. ذكره الفيّوميَ . وسيأتي بسط فيما يتعلق بالسحر في «كتاب المحاربة»؛ 
إن شاء الله تعالى . ۰ ۰ 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما عذه َة السحر من الكبائرء فهو دليل لمذهبنا 
الصحيح المشهورء ومذهب الجماهير أن السحر حرام» من الكبائر فعله» وتعلّمه» 
وتعليمه. وقال بعض أصحابنا: إن تعلمه ليس بحرام» بل يجوز؛ ليعرف» ويرة على 
صاحبه» ويميّز عن الكرامة للأولياء» وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل 
السحر. واللّه أعلم. انتهى . 

وأما «الشح»» إن صخت به الرواية» فهو أشدّ البخل» وهو أبلغ في المنع من 
البخل. وقيل: هو البخل مع الحرص. وقيل: البخل في أفراد الأمورء e‏ 
والشح عام . وقيل : البخل بالمال» والفيح بالمال والمعروف . يقال : : شح يش - 
بالضمّ- فهو شجيح» والاسم اشح . أفاده ابن الأثير" . 

) َكل التفس التي حَرَمَ الله إلا بالْحَقّ) أي كأن تقتل بريئا عمدّاء فيقتصٌ منهاء أو 
TT‏ فترجم (وَأكلْ الربا) قال الله عز وجل : «الذِرت ياڪلون اربوا لا يفومون 
إل كما يموم الى يَتَحَبَطْهُ 000 9 0 الآية [البقرة: ]۲۷٠‏ (وَأَكُلُ مَالٍ اليتيم) 
قال الله تعالى: ل الین يَأكُلُونَ مول الى طلما إِنَمَا يَأْطُونَ فى بُعلُونِهّ كارا 
وُسْبَصْلوَْ سَهِيرا» (وَالنْوَلي يوم 7 9 الفرار من الجهادء ولقاء العدو في الحرب. 
والرَّحفٌ: الجيش يزحفون إلى العدوٌّ: أي يمشون» يقال: زَّحف إليه رَحقّاء من باب 
منع : إذا مشى نحوه. أفاده في «النهاية» . 

وقال القرطبي رمه الله تعالئ: والزحف : القتال» وأصله المشى المتثاقل» كالصبئّ 
يزحف قبل أن يمشي» والبعير إذا أعبى» فَجَرّ فرْسَتْه0*. وقد سمّي الجيش بالزحف؛ 
لأنه يُزْحَفَ فيه» والتوليّ عن القتال إنما يكون كبيرةٌ إذا فر إلى غير فتقه وإذا كان العدو 
ضعفي المسلمين. انتهى”"' . 


. ۸۸/۲ «شرح النوويٌ»‎ )١( 
. ٤٤۸/۲ «النهاية»‎ )۲( 

(۳) «النهاية» ۲۹۷/۲ . 
)٤(‏ أي طرف حفّه. 


)0( «المفهم؛ 6/6 . 
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وقال النوويّ رحمه الله تعالى : وأما عذه ية التولّي يوم الزحف من الكبائر» فدليل 
صريحٌ لمذهب العلماء كافْةَ في كونه كبيرةً» إلا ما حكي عن الحسن البصريّ رحمه الله 
تعالى أنه قال : ليس هو من الكبائرء قال: والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل 
بدر خاضّة. والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باقي. والله أعلم انتهى. 

(وَقَذْفَ الْمُخْصَئَاتٍ الْمَافَِاتِ الْمُوْمِئَاتِ) أي رميهن بالزنى» والإحصانٌ هنا: العفّة 
عن الفواحش. والغافلات يعني عما رُمين به من الفاحشة. أي هن بريئات من ذلك» لا 
خبر عندهن منه. قاله القرطبىّ. 

وقاك الو وجوه الله ا واا الات الفاقلات فر الصا ردنا 
قراءتان في السبع قرأ الكسائيّ بالكسرء والباقون بالفتح» والمراد بالمحصنات هنا العفاف» 
وبالغافلات الغافلات عن الفواحش» وما قُذِفْنَ به» وقد ورد الإحصان في الشرع على 
خمسة أقسام : العفة» والإسلام» والنكاح» والتزويج» والحرّيّة» وقد بيّنت مواطنه» 
وشرائطه» وشواهده في «كتاب تهذيب الأسماء واللغات». والله أعلم. انتهى" . والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

ديت ای عريرة رفن" الال معنا يق حلي 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-157١/751948-‏ وفي «الكبرى» 1٤۹۸/١١‏ . وأخرجه (خ) في «الوصايا» 
55 و«الطت» ٥۷٦7٤‏ و«الحدود» ٦۸0۷‏ 4 في «الإيمان») ۸٩‏ (د) في «الوصايا» 
64 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب اجتناب أكل مال 
اليتيم . (ومنها) : تقسيم الذنوب إلى كبائر» وصغائر. (ومئها): وجوب الاجتناب عن هذه 
الذنوب الكبائر السبع . وسيأتي ذكر بيان الاختلاف بين العلماء في حذ الكبيرة» وتقسيم 
الذنوب إلى صغيرة وكبيرة» وبعض أمثلة الكبائر في باب «ذكر الكبائر؛ من «كتاب 
المحاربة»؛ إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعنم بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآب. 


)1غ( شرح مسلم» 88/7 . 
(۲( «شرح مسلم» ۲/ At‏ 1 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 
عد عد عد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النْحْلُ؛: -بضمَ النون» وسكون الحاء المهملة-: 
العطيّةُ والهبة ابتداء من غير عوض» ولا استحقاق» يقال: نحله يَنْحَلَهُه من باب فتح 
ُحْلا بالضمّ. والنّخلة بالكسر العطيّة . أفاده ذ في «النهاية»"'' . 

وقال الفيّومي : اة انحل -بفتحتين تحلاء مثل فل : أعطيته شيا من غير عِوَض 
بطيب نفس . ونَّحَلتٌ المرأة مهرّها نِحْلَةٌ بالكسر: أعطيتها. والنّحَْلةٌ : الدّعْوَى . انتهى. 
وفي «اللسان»: وَالنّحْلُ بالضم : إعطاؤك الإنسان شيئًا بلا استعاضة» وعم بعضهم جميع 
أنواع العطاء . وقيل: هو الشيء المعطى» وقد أنحله مالا ونحله إياهء 00000 
الأخيرة. ونُخَلٌ المرأة: e‏ تقول أعطيتها مهرها نِحلةً : | 
لم ترد منها عوضًا. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. 


-١‏ (ذِكُرُ الحتلافي أَلْقَاظٍ النَاِلِينَ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن جمهور الرواة جعلوه من 
مسند النعمان بن بشير ت » وخالف فى ذلك الأوزاعىّ عن ابن شهاب». أن محمد بن 
النعمان» وحميد بن عبد الرحمن حدقا شخ ون شع فجعله من مسند بشيرء 
فش بذلك» والمحفوظ رواية الجماعة» أنبما يرويانه عن النعمان ضيه » لا عن أبيه 
بشیر عل . والله تعالى أعلم بالصواب. 

6" أأَخْبَرَنَا قُتَيَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزْهْرِيّ» عَنْ حُمَيْدٍ ح 
نأا مُحَمُدُ ِن مَنصُورِ عَنْ سُفيَانَ» قَالَ: سَمِعْئَاه مِنَ الزُهْرِيّ» بني حُمَيدُ بن عبد 
الرّحْمَنِ وَمُحَمْدَ بْنُ الغْمَانِء عَنِ الُعْمَانِ بن بير » 9 باه نَحَلَهُ عُلَاماء اتی اللي 
كك يُشْهِدُهُ فَقَالَ: «أكُل وَلَدِكُ نَحَلْتَ؟». قال : لا. قَالَ : «قَارْدْده . وَاللّفْظ لِمُحَمّدِ) . 


. 4/٥ «النهاية»‎ (0) 
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رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

- (محمد بن منصور) الجوّاز المكىّ» ثقة 7٠١/١9 ]٠١[‏ من أفراد المصنف . 

- (سفيان) بن غيينة» ابو محمد المكي: ثقة ثبت حجة [۸] ١/١‏ . 

عمهاًناالزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت ١/١ ]٤[‏ . 

. ۷۲١/۳۲ (حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريٌّ المدنى ثقة [؟5]‎ -٥ 

5- (محمد بن النعمان) بن بشير الأنصاريّ» يد المدني» ثقة ۳1] . 

روى عن أبيه» وجذه. وروی عنه الزهريّء مقرونًا بحميد بن الرحمن. قال 
العجليّ : مدني تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقد ذكره مسلم في الطبقة 
الأولى من أهل المدينة . روى له الجماعة» سوى أبي داود حديث النُّخل مقروئاء وزواه 
النسائيّ وحده من حديث الزهريٌ» عن محمد وحده عن جذه بشير. قال الحافظ : وهو 
خطأ من الراوي عن الزهريّ. قال: وقرأت بخط الذهبئ: حديثه عن جذه مرسل 
انتهى. وهذا بناء على روايته عنه انتهی . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «من حديث الزهريٌ» عن محمد وحده» هذا 
غير صحيح» فإن رواية النسائي مقرونة بحميد بن عبد الرحمن» كما سيأتي برقم 
(۳۷۰۲) فلیتنبه. 

۷- (النْعْمَانُ بْنُ بَشِير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي ابن الصحابيّ 
تنا » سكن الشام» ثم ولي إمرة الكوفة» ثم قُتل بحمص سنة »)٦١(‏ وله (15) سنةء 
تقدمت ترجمته في -۱۹/ ٥۲۸‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الثاني» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من 
الزهري» وقتيبة بغلاني» ومحمد بن منصورء وسفيان مكيّان. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّين» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنِ الَا ن بَشِير) بن سعد رضي الله تعالى عنهما 


للق «تبذيب التهذيب» ۷14/۳ : 
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۹۱ بح 


[تنبيه]: قد روى هذا الحديث عن النعمان بن بث بشير وهنا عدد كثير من التابعين» غير 
حميد بن عبد الرحمن» ومحمد بن بن النعمان» منهم: عروة بن الزبيرء عند مسلمء 
والمصتف. وأبى داودء وأبو الضحى عند المصئتف. وابن حبّان» وأحمدء 
والطحاويّ . والمفضل بن المهلب» عند المصتف» وأحمدء وأبي داود. وعبذاللّه 
ابن عتبة بن مسعود. عند أحمد. وعون بن عبد اللّه عند أبي عوانة. والشعبيّ عند 
المصتف› وفي «الصحيحين»»› وأبي داود» وأحمد» وابن ماجه. وابن حبّان» 
وغيرهم. ورواه عن الي عند كر يشا و كر ماافي رالا من الغو لرا 


على هذا الطريق» مفصّلاء إن شاء الله تعالى» كما اعتنى بذلك الحافظ رحمه الله 
تعالى ' وغيره. 
(أنَّ أا( بشير بن سعد ہن ثعلة تعلبة بن الْجَلّاس-بة 9 عم الج و تخفيف اللام- 


الخزرجيّ» صحابيّ مشهورء شهد بدرّاء وغيرهاء ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث 
عشرة» ويقال: إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار. وقيل: عاش إلى خلافة عمر. 

روى عن النبي بي هذا الحديث فقطء. على خلاف فيه. وروى عنه ابنه النعمان» 
وابن ابنه محمد» وعروة» وخميد بن عبد الرحمن بن عوف. وروايتهم عنه مرسلة» 
سوى النعمان. وذكر ابن سعد في «الطبقات» أنه كان يكتب بالعربيّة في الجاهليّة» وأمَره 
النبئ ية على ب بعض السراياء واستعمله على المدينة في عمرة القضاء. 

وذكر ابن إسحاق» والواقديٌ أنه قُتتل يوم عين التمر مع خالد ب بن الوليد منصرّفه من 
اليمامة سنة (؟١).‏ لكن روى البخاريّ في «تاريخه» من طريق الزهريٌ» عن محمد بن 
النعمان بن بشير» عن أبيهء أن عمر بن الخطاب قال يومّاء وحوله المهاجرون 
والأنصار: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمرء ما ذا كنتم فاعلين؟ قال: فقال له بشير 
ابن سعد: لو فعلتٌ قومناك تقويم الْقِنْحء فقال عمر: أنتم إذا أنتم. وهذا يدل على أنه 

بقي إلى جد عا 
أي أعطاه. وفي الرواية التالية: «إن أباه أتى به إلى رسول الله 
E2‏ و «أعطاني أبي عطيّة. فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى 
حتی تشهد رسول الله ی فأتى رسول الله کف فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت 
رواحة عطيّة»؛ وفي رواية أبي حيّانء عن الف ٠‏ نسب موا وه رسيول ال 
» ولفظه: عن النعمان» قال : سَأَلَثْ أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله» فالتوى بها 


. 775/١ «كتاب الهبة؛ . و«تہذیب التهذیب»‎ ٥۲۸/١ «فتح»‎ )١( 
. يأتي برقم ۳۷۰۷ و۳۷۰۸ و۳۷۰۹‎ (۲( 


شرح سنن النسائم - كات التخز 
س ۱4۲ 


سنة» أي مطلها. وفي رواية ابن حبّان من هذا الوجه: «بعد حولين؛» ويُجمع بينهما بأن 
المدة كانت سنة وشيئًاء فجبر الكسر تارةٌء وألغاه أخرى» قال: «ثم بدا له» فوهبها لي» 
فقالت له: لا أرضى حتى تُشهد النبئ يلل قال: فأخذ بيدي» وأنا غلام»» ولمسلم من 
طريق داود بن أبي هندء عن الشعبيّ» عن النعمان: «انطلق بي أبي. يحملني إلى رسول 
الله كيده ويجميع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق» وحمله في بعضها 
لصغر سنّة؛ أو عبّر عن استتباعه إياه بالحمل. ش 

(عْلَامَا) الأصل فيه الابن الصغيرء ويُطلق مجارًا على الرجل باعتبار ما كان عليه 
ويُجمع على غِلمة في القلّة» وعلى غلمان في الكثرة» والمراد به هنا العبد. 

نم إن رواية هذا الباب صريحة في أن الذي أعطى بشير ولده النعمان هو غلام» ووقع 
في رواية ابن حبّان» والطبرانيَ من طريق أبن خريز -بمهملة» وراء» ثم زاي» بوزن 
عظيم- عن الشعبيّ : «أن النعمان بن بشيرء خطب بالكوفة» فقال: إن والدي بشير بن 
سعد أتى النبي با فقال: إن عمرة بنت رواحة نُفست بغلام» ا 
وإنها أبت أن تربّيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال» هو لي» وأنها قالت: أشهد 
على ذلك رسول الله كلا وفيه قوله ب «لا أشهد على جور». 

وجمع ابن حبّان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: إحداهما عند ولادة النعمان» 
وكانت العطيّة حديقة» والأخرى بعد أن كبر النعمان» وكانت العطيّة عبدًا. . وهو جمع لا 
بأس به ال فو م د ع لوي ا 
حتى يعود إلى النبيّ ياء فيستشهده على العطيّة الثانية بعد أن قال له في الأولى: « 
أشهد على جَوْر؛. 

وجوز ابن حبّان أن يكون بشير ظنْ نسخ الحكم . وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل 
الأول على كراهة التنزيه. أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة يقة الامتناع في العبد؛ 
لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد. 

قال الحافظ : ثم ظهر وجه آخر من الجمع. يسلم من هذا الخدش» ولا يحتاج إلى 
جواب» وهو أن عمرة لَمَا امتنعت من تربيتهء إلا أن يبب له شيئَاء يخصّه به وهبه 
الحديقة المذكورة تطييبًا لخاطرهاء ثم بدا لهء فارتجعها؛ لأنه لم يقبضها منه أحدٌ غيره» 
فعاودته عمرة في ذلك ٠‏ فمطلها سنة» أو سنتين» ثم طابت نفسه أن يبب له بدل الحديقة 
غلاماء ورضيت عمرة بذلك. إلا أا خشيت أن يرتجعه أيضًاء فقالت له: أشهد على 
ذلك رسول الله كه تريد بذلك تثبي- بيت العطية» وأن تأمن من رجوعه فيهاء ويكون 
مجيه إلى النبئ بل للإشهاد مرّة واحدةً وهي الأخيرة» وغاية ما فيه أن بعض الرواة 
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١ 


حفظ ما لم يحفظ بعض» أو كان النعمان يقصّ بعض القصّة تارة» ويقص بعضها 
أخرى» فسمع كل ما رواه» فاقتصر عليه. واللّه تعالى 0 يي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن هذه التأويلات كلها يظهر فيها التعشف»ء 
والتكلف» e i‏ الججناعة في اونا عه كلام هي المحفوظة» ورواية 
الحديقة شادة. والله تعالى أعلم. 

(فأتى الل ككل يُشْهِدَهُ) بضم أوله» من الإشهاد فقا يذ أغره وَنَدِكُ) زاد في 
رواية أبي حيّان: «فقال ألك ولد سواه؟ قال: نعم». وقال مسلم لَمَا رواه من طريق 
الزهري : أما يونس ومعمرء فقالا: «أكلّ بنيك»» وأما الليث وابن عبينة» فقالا: «أكلٌ 
ولدك». ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكورّاء أو إنائًا وذكورّاء 
وأما لفظ البنين» فإن كان ذكورّاء فظاهرء وإن كانوا إنانًا وذكورّاء فعلى سبيل التغليب. 
ولم يذكر ابن سعد لبشير والد النعمان ولذا غير النعمان» وذكر له بننًا اسمها ا 
بالموخدةء تصغير أبى. قاله في «الفتح» (تَحَلْتَ؟) وفي رواية مالك: «أكلّ ولدك 
نحلته»؛ وفي رواية عروة» عن بشير: «أكل ولدك نحلته مثل ذاء» وفي رواية داود» عن 
الشعبيَ : «كل ولدك نحلت مثل الذي نحلت نعمان»» وفي رواية له: «أفكلهم وهبت 
لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟». وفي رواية له: «فأعطيتهم مثل ما أعطيت لهذا» ‏ 
(قال) بشير (لا) وفي رواية ابن القاسمء في «الموطآت للدارقطنيّ عن مالك : «قال: لا 
والله؛ يا رسول الله“ (قَالَ) با (َارْددْ وفي رواية مالك التالية : «فارجعه» وفي رواية 
الشعبيّ : «فلا أشهد على شيء». هذا لفظ «المجتبى»» ولفظ «الكبرى»: «فَأَضْهِدْ على 
هذا غيري» أليس يسرّك أن يكونوا إليك في البرَ سواءً؟. قال: بلى» قال: فلا إِذَاك 
وفي رواية له: «فلا تشهدني إذاء فإني لا أشهد على جور»ء وفي رواية عروة: «فكره 
النبي َة أن يشهد له»؛ وفي رواية أبي الضحى» عن النعمان: «ألا سويت بينهم»» وفي 
o O a‏ 
وفي رواية المغيرة» عن الشعبيّ» عند مسلم: «اعدلوا ب بين أولادكم في التُحلء كما 
تحبون أن يعدلوا بينكم في اليرَف» وفي رواية مجالد» عن الشعبيّ» عند أحمد: «إن 
ابنياك عليك من الح أن تعدل يتهم؛ فلا تشهدني على جور أيسرّك أن يكونوا إليك 

في البرّ سواءً؟ قال: بلىء قال: فلا إِذَاك ولأبي داود من هذا الوجه: «إن لهم عليك 

من الحقّ أن تعدل بينهم» كما أن لك عليهم من الحقّ أن يبرّوك». 
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وكلّ هذه الألفاظ المختلفة في هذه القصّة متقاربة في المعنى. 

(وَاللْفْظُ لِمُحَمْدِ) يعني أن هذا السياق لشيخه محمد بن منصورء وأما شيخه قتيبة» 
فرواه بمعناه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث النعمان بن بشير ت هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : : في مواضع ذكر المصتف له. وفيمن فيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- من رقم -5994- إلى ۳۷۱۳- وفي «الكبرى» 5015-5599/1١‏ . 
وأخرجه (خ) في «الهبة» 7547 و۸۷١۲‏ و«الشهادات» ۲٠٠١‏ (م) في «الهبات» ١777‏ 
(د) في «البيوع» 0147 و٤٤٠۳‏ (ت) في «الأحكام» ١7717‏ (ق) في «الأحكام» ۲۳۷١‏ 
و٦۳۷‏ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ۱۷۸۹۰ و407١‏ و۷۹۱۱ (الموطأ) فى 
«الأقضية» ١477‏ . واللّه تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالىء وهو بيان مشروعيّة النْحل إذا لم يكن 
هناك ما يمنعه» من تفضيل بعض الأولاد على بعض . (ومنها): الندب إلى التأليف بين 
الإخوةء وترك ما يوقع بينهم الشحناء» أو يورث العقوق للآباء. (ومنها): أن.عطيّة 
الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض» وأن الإشهاد فيها يُغني عن القبض . 
وقيل: إن كانت الهبة ذهبّاء أو فضة فلا بذ من عزلهاء وإفرازها. (ومنها): كراهة تحمل 
الشهادة فيما ليس بمباح. (ومنها): مشروعيّة الإشهاد في الهبة» وليس بواجب. 
(ومنها): جواز الميل إلى بعض الأولادء والزوجات» دون بعض» وإن وجبت التسوية 
بينهم في غير ذلك . (ومنها): أن للإمام الأعظم أن يتحمّل الشهادة» وتظهر فائدتباء إما 
ليحكم في ذلك بعلمه عند من يُجيزه» أو يؤدّيها عند بعض ثُوَابه . (ومنها): مشروعيّة 
استفصال الحاكم» والمفتي عما يحتمل الاستفصالء لقوله ية : «ألك ولد غيره؟»» 
فلما قال: نعم» قال: «أفكلهم أعطيت مثله»» فلما قال: لاء قال: ١لا‏ أشهدا» فيفهم 
منه أنه لو قال: نعم لشهد. (ومنها): جواز تسمية الهبة صدقةً . (ومنها): أن للإمام 
كلامًا في مصلحة الولد. (ومنها): المبادرة إلى قبول الحقّء وأمر الحاكم» والهفتي 
بتقوى اللّه في كلّ حال. (ومنها) : أن فيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص» والتنطع ؛ ؛ لأن 
عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه فلما اشتذ حرصها في تثبيت ذلك 
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أفضى إلى بطلانه . (ومنها): ما قال المهلب: فيه أن للإمام أن يرد الهبة» والوصيّة ممن 
يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة. 

(ومنها): أنه استّدل به على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه» وكذلك الأمّ» وهو 
قول أكثر الفقهاء. وسيأتي تحقيق المذاهب» وأدلتها في محله» من «كتاب الهبة». إن 
شاء الله تعالى :.:والله تعالى ألم بالصواب»:زإليهالمرجع ٠‏ والماب: 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل التسوية في العطيّة بين الأولاد واجبة» 
أم لا؟ : 

ذهب طائفة منهم إلى وجوبهء وبه صرّح البخاريّ» وهو قول طاوس» والثوري. 
وأحمدء وإسحاق» وقال به بعض المالكيّة» ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة. وعن 
أحمد تصح» ويجب أن يرجع» وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب» كأن يحتاج الولد 
لزمانته ودّينه» أو نحو ذلك» دون الباقين. وقال أبويوسف: تجهب التسوية إن قصد 
بالتفضيل الإضرار. 

وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبّة» فإن فصل بعضًا صح» وكره» واستّحبٌ 
المبادرة إلى التسويةء أو الرجوع» فحملوا الأمر على الندب» والنهي على التنزيه . 

ومن حجة من أوجبه أنه مقدّمة الواجب؛ لأن قطع الرحمء والعقوق محرّمان» فما 
يؤذي إليهما يكون محرماء والتفضيل مما يؤدّي إليهما. 

ثم اختلفوا في صفة التسوية» فقال محمد بن الحسن» وأحمد» وإسحاق» وبعض 
الشافعيّة» والمالكيّة : العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث» واحتجوا بأنه حظها من 
ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتى مات. وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر 
والأنثى . وهذا هو الأرجح؛ لأن ظاهر الأمر بالتسوية يدل عليه» ويدل عليه أيضًا 
حديث ابن عباس مه » رفعه: «سووا بين أولادكم في العطيّة» فلو كنت مفضّلا أحدًا 
لفضلت النساء». أخرجه سعيد بن منصور» والبيهقيّ من طريقه . قال الحافظ : وإسناده 
حسن . 
وأجاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب عن حديث النعمان كه بأجوبة : 

[أحدها]: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده» ولذلك منعه» فليس فيه حجة 
على منع التفضيل. حكاه ابن عبد البرّ عن مالك. وتعقّبه بأن كثيرًا من طرق حديث 
النعمان هه صرح بالبعضيّة . وقال القرطبيّ: ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما يتناول 
من وهب جميع ماله لبعض ولده» كما ذهب إليه سحنون» وكأنه لم يسمع في نفس هذا 
الحديث أن الموهوب كان غلامّاء وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض مالهء 
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قال: وهذا يُعلّم منه على القطع أنه كان له مال غيره. 

[ثانيها]: أن العطيّة المذكورة لم تُتنجز وإنما جاء بشيرٌ يستشير النبئ َة في ذلك » 
فأشار عليه بأن لا يفعل» فترك. حكاه الطحاويّ» وفي أكثر طرق حديث الباب ما 

[ثالثها]: أن النعمان كان كبيراء ولم يكن قبض الموهوب» فجاز لأبيه الرجوع» 
ذكره الطحاويّ» وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضًا خصوصًا قوله: «ارجعه»» 
فإنه يدل على تقدم وقوع القبض. والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرًاء وكان 
أبوه قابضًا له لصغره» فأمر برذ العطيّة المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض . 

[رابعها]: أن قوله: «ارجعه» دليل على الصخةء ولو لم تصح الهبة لم يصح 
الرجوع» وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده» وإن كان الأفضل 
خلاف ذلك» لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به» وفي الاحتجاج 
بذلك نظرء والذي يظهر أن معنى قوله: «ارجعه»» أي لا تمض الهبة المذكورة» ولا 

[خامسها]: أن قوله: «أشهد على هذا غيري» إذن بالإشهاد على ذلك وإنما امتنع 
من ذلك لكونه الإمام» وكأنه قال: لا أشهد؛ لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهدء وإنما . 
من شأنه أن يحكم» حكاه الطحاويّ أيضًاء وارتضاه ابن القضّار. ش 

وعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل 
الشهادة» ولا من أدائها إذا تعينت عليه وقد صرّح المحتجٌ بهذا أن الإمام إذا شهد عند 
بعض نوابه جازء وأما قوله: إن قوله: «أشهذ» صيغة إذن. فليس كذلك» بل هو 
للتوبيخ لما يدل عليه بقيّة ألفاظ الحديث» وبذلك صرّح الجمهور في هذا الموضع . 
وقال ابن حبّان: قوله: «أشهد» صيغة أمرء والمراد نفي الجوازء وهو كقوله لعائشة: 
«اشترطي لهم الولاء» انتهى . 

[سادسها]: التمسّك بقوله: ١‏ ألا سوّيت بينهم» على أن المراد بالأمر الاستحباب» 
وبالنهي التنزيه» وهذا جيّد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة» ولا سيّما 
أن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضّاء حيث قال: ١سوٌ‏ بينهم». 

[سابعها] : ولع عند مام عن ابن سبرين :ها يدل على ان المحفوظ في حنيث 
النعمان: «قاربوا بين أولادكم»» لا «سوّوا». وتعْقّب بأن المخالفين لا يوجبون 
المقاربة» كما لا يوجبون التسوية. 

[ثامنها]: : في التشبيه الواقع في التسوية بيذ ينهم بالنسوية منهم لي بر الواللين قرينة ندل 
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على أن الأمر للندب. لكن إطلاق الجور على عدم التسويةء والمفهوم من قوله: «لا 
أشهد إلا على حق»”' . وقد قال في آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه: «قال: فلا إِذًا؛ . 

[تاسعها]: عمل الخليفتين: أبي بكرء وعمر بعد النبي َة على عدم التسوية قرينة 
ظاهرة في أن الأمر للندب» فأما أبو بكرء فرواه ف في «الموطإ» بإسناد صحيح» عن عائشة 
أن أبا بكر قال لها في مرض موته: «إني كنت نحلتك تُحلاء فلو كنت اخترتيه لكان 
لكء وإنما هو اليوم للوارث». وأما عمرء فذكره الطحاويّ وغيره أنه نحل ابنه عاصمًا 
دون سائر ولده. وأجاب عروة عن قصّة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك. ويجاب 

[عاشر الأجوبة]: أن الإجماع انعقد على جواز عطيّة الرجل ماله لغير ولده» فإذا جاز 
له أن يخرج جميع ولده من مالهء جاز له أن يُخرج عن ذلك بعضهم . ذكره ابن عبد الْبرَ. 
ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وجود النصّ. وزعم بعضهم أن معنى قوله: «لا أشهد 
على جور». أي لا أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض . وفي هذا نظر لا 
يخفى» ويرذه قوله في الرواية: «لا أشهد إلا على الحق». وحكى ابن التين عن الداوديّ 
أن بعض المالكيّة احتج بالإجماع على خلاف ظاهر حديث النعمان فيه » ثم ردّه. ذكره 
في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من تحرير الأدلة أن المذهب الأول 

هو الراجح» فالحق وجوب التسوية بين الأولاد في العطيّة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

” (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَقَ وَالْحَارتُ بن مِسْكِينٍ قِرَاءَةَ عَلَيِ وَأَنَا أَسْمَعُ 
عَنِ ابن القَاِمِه عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ ميد بْنِ عَبْد الرَحْمَنِء وَمُحَمدٍ بن 
النّْمَانِء يدانه" عَنٍ الُعْمَانِ بن بَشِيرِء أن أَباه 5 په رَسُولَ الله کل قَقَالَ: ني 
َحَلْتُ ابني عُلَامَاء کان لي» ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله هة : م ؛ وَلَدِكُ تَحَلَتَهُ؟ى قال: لا قال 
رَسُولَ الله و : «فَارْجِغْةُ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه الحارث» 
فتفرد به هو وأبو داود وهو ثقة حافظ . والحديث متَفقٌ عليه > كما سبق بيانه في الذي قبله . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ هكذا نسخ «الفتح» 3 قال مصحح بولاق: لعل هنا سقطاء وتمامه : «والمفهوم من قوله: لا أشهد 
٠‏ إلا على حق يدل على أن الأمر للوجوب» . أو نحو ذلك. 
(۲) وفي نسخة: «يحدئان» . 
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"١‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمدُ نن اشم» قَالَ: حَدَكَنَا الْوَلِيدُ : بن مُسْلِم» ٠‏ قَالَ: حَدَّتَنا 
الْأورَاعِيء ء ee‏ عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء وَعَنْ مُحَمّدٍ بْنِ النْعْمَانِء عَنِ 
اعمان بْنِ شير أن اا ب ا د جَاءَ ابه النعْمَانِء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله ني 
نَحَلْتُ اني هَذَا عُلَامَاء کان لي» فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «أكُل بَنِيكَ نَحَلْتَ؟». قَالَ: له 
قَالَ: «قَارْجِعْه»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن هاشم»: هو البعلبكيّ القرشيَ» صدوق› 
من صغار ]١١[‏ ”/ 404 من أفراد المصتف. و«الوليد بن مسلم»: هو أبو العبّاس 
الدمشقيّ» ثقة. لكنه كثير التدليس» والتسوية [۸] ٤٥٤/٥‏ . والحديث متفقٌ عليهء 
كما سبق بيان ذلك قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
جاو الوكيل . 

6٠ 3‏ (أْخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ قال : حَدَنَنَا لْوَلِيدُ» عَن الأُوْرَاعي» عَن 
الرْهْرِيّ . أَنّ مُحَمّدَ بْنَ التُعْمَانِء وَحُْمَيِدَ بْنَ عَبْدٍ الرَّحْمَنء حَدَنَُ عَنْ بَشِيرِ ِن سَعْدِء أنه 
جَاء إلى الي ي النْْمَانٍ بْنِ بَشِيرء فَقَالَ : إِني نَحَلْتُ اني هَذًا عُلَامَاء إن رَأَنْتَ أَنْ 
نفِدَهُ أَنَْذْنهُ كَقَالَ رَسُولُ الله له : «أَكُل بَنِيكَ تََلتَهكىف قَالَ: لا قَالَ: «قَارْدُفهُه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عثمان بن سعيد»: هر وض 
الحمصيّ. صدوق [۱۰] ٥۵/۲۱‏ . و«الوليد»: هو ابن مسلم الدمشقيّ 

والحديث تقدم أنه بهذا الطريق شاد إذا المحفوظ الذي زواة الأثات أنه من مسند 
النعمان كيه » لا من مسند أبيه بشير بن سعد ته . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ام( يرن خمد بن خزب 5 قال : حدقا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ شام عَنْ ايبد عَنِ 
اللُعمَانِ بن بشِيرء نّ أَبَاهُ نَحَلَهُ تخل َقَالَتْ لَه مه : : أَشهِدٍ الب يكل عَلَى مَا نَحَلْتَ 
اننفي» ای ابي ي فَذَكَرَ ذلك لَهُء فَكرة الى اة أَنْ يَشْهَدَ لَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : NE‏ المسيع: غير شيخه أحمد 
بن حرب» فإنه من أفرده» وهو صدوق ٠١١/٠٠١ ]1١[‏ . وأو معاوية»: هو محمد 
بن خازم. و«هشام»: هو ابن عروة. والحديث متّفق عليه» وقد سبق بيان ذلك قريبًا. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

£ - (أخبرنَا محمد بن مَغْمَرِ قَالَ: حَدَنَنَا بُو عَامِر قال: حَدَّتَنَا شُعبَةُ» عَنْ 

سَعْدٍ -يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ- عَنْ عروةء عَنْ بَشِير» أنه نَحَلَ ننه عُلّامَاء اتی الي ي 


-١‏ كر اختلافٍ الْمَاظٍ الناقيين. 


.. - حديث رقم 5٠لا(‏ 


۹ .سس 
اراد أن بُشهد الت ب كَقَاَ: «أكُل وَلَدِكَ تَحَلتَهُ مِئْلَ دًا؟ قَالَ: لاء قَالَ: 
ارذ ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«محمد 
ابن معمر»: هو القيسيّ البحرانيّ البصريّ» أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بدون 
واسطة»› وهم تسعة» وتقدّموا غير مرّة. 

[تنبيه ] : “وفع فى اليه : محمد بن معدان» بدل محمد بن معمر)»› وهو غلطء فإن 
ذلك شيخ للمصئف آخر حرّانيَ؛ وهذا بصريٌ» وقد صرّح في «الكبرى» بأنه البصري . 
فتنبه . 

و«أبو عامر»: هو عبد الملك بن عمرو العَقّديٌ البصريّ. و«سعد بن إبراهيم»: هو 
الزهريٰ المدنيّ الثقة الفاضل العابد قاضي المدينة . 

والحديث وإن كان فيه انقطاع؛ لأن عروة لم يلق بشير بن سعدء إلا أنه رواه عن 
النعمان» عنه؛ كما في الرواية التالية» فهو متصل› 0ت طريق جرير» عن 
هشام» عن أبيه» قال: حدّثنا النعمان بن بشير...» الحديث. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0 (أَخبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ حَاتِمء قَالَ: حَدَّكَنَا حِبانُ» قَالَ: حَدَّتَناا" عَبْدُ الله عَنْ 
شام بن عُرْوَة عَنْ أيه د يَشِيرًا تی الي بء قَقَالَ: ا تبي الله تَحَلْتٌ التُعْمَانَ 
نِخْلةٌ» كَالَ: «أَعْطَيتَ لإِخْوَتهِ؟». قَالَ: لاء قَالَ: «قازدذة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو مروزيٌّ ثقة ۱۲1] ۳۹۷/۱ . 

راان کی الا الو خد شو انح موسي وى اغد الله هو :ابن 
المبارك: 

والحديث ظاهره الإرسال» فإن عروة لم يحضر القصّة» لكنه سبق في الرواية التي 
قبله أنه أخذه عن النعمان بن بشيرء فهو متصل صحيح» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ حم ب عبد ْمَك إن بي الشؤارب» قال : حَدَننَا يزيد -وَمُوَ ابْنُ 
زُرَئِع- قَالَ: حَدَثَنَا دَاودُ عن الشّعْبِيٌ ؛ عَنِ النُعْمَانِء قَال: الْطْلَقَ به E‏ يَخْمِلْهُ إلى 
الي اد قال : اشْهَدْ ئي د قد نَحَلْتُ التْعْمَانَ مِن مَالي كذَا وَكَذَّاء قَالَ: «كُل بيك 
تَحَلْتَ > مغل الذي تَحَلْتَ التُعْمَانَ؟») . 


. وفي نسخة: «كل ولدك نحلته مثل ذلك؟»‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة: «أناه‎ 


شرح سنن النسائي - تاب المخل 
سس ا بر ان اللي ص ششسي7بتت___ لس 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيحء وكلهم تقذموا 
غير شيخه: «محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» الأمويّ البصريّء واسم أبي 
الشوارب محمد بن عبد الله , بن أبي عثمان بن عبد الله بن خالد ا د 
بن أميّة القرشيّ الأمويّ. ا ا البصريّ. صدوقء من كبار ]٠١[‏ . 

قال بو علي بن خاقان» عن أحمد: ما بلغني عنه إلا خير. وقال صالح بن محمد 
الأسديّ: شيخ جليل صدوقٌ. وقال النسائيّ : لا بأس به. وقال في «مشيخته» : ثقة. 
وقال مسلمة: بصريٌ ثقة. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: 
شيخ صدوق لا بأس به. مات بالبصرة سنة (755) لعشر بقين من جمادى الأخرة. روى 
عنه مسلمء والمصتف. والترمذيّ. وابن ماجهء وله عند المصئف حديثان فقطء هذا 
الحديث» و١١١/ه/ااه-حديث‏ أبي طلحة تي مرفوعًا: «لا تدخل الملائكة نينا فيه 
كلب. ولا صورة تمائيل». 1 

و«داود»: هو ابن أبى هند. 

وقوله: «انطلق به أبوه» فيه التفات» إذ الظاهر أن يقول: انطلق بي أبي 

وقوله: «كل بنيك نحلت الخ استفهام بتقدير أداته» أي أكلّ بنيك ال وحذف 
جوابه» وقد ذُكر في الروية التي بعده» وهو قوله: «لاء قال: فلا أشهد الخ. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ؛ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

%۷ (أخْبَرنَا مُحَمُدُ : بُ الْمَتنَى. > عَنْ عَبْدِ الْوَهُاب» قال : حَدَثَنَا اود عن عامر» 
عَنِ النُعْمَانِء أَنّ أَبَاهُ ئی به الي كل يُشْهِدُ عَلَى تُخلٍ» نَحَلَّهُ إِيَاهُ فَقَالَ: «أكل وَلَدِكُ 
نَحَلْتَ مغل ما تََلته؟0"» ٠‏ قَالَ: لاء قَالَ: «َلَاأَشْهَدُ عَلَى شي أَلَيِس يسرك أن يَكُونُوا 
لَك في ابر ا قال: بَلَىء قَالَ: «قَلَاإِذاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا. و«داود»: هو ابن أبي هند . و«عامر»: 0 

وقوله: «فلا إذا» أي فلا تختر واحدًا إِذا بكثرة الإعطاءء فإنه يُخْلَّ في التسوية في 
ال 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. وفي نسخة: «مثل الذي نحلته»‎ )١( 


۳۷۰۹ (نِكْرٌ اختلافٍ الفَاظ التاقلين. . . - حديث رقم‎ -١ 


۹١‏ سک 

م (أخْبَرنًا مُوسَى ن عبد الرَحْمَنء قَالَ: حَدََنا أَبُو أَسَامَةَء قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو 
حَيَانَ» ع عَنِ لشي ؛ قَالَ: حَدَّننِي لمان بن بير الأنصاري» أن أ انه رَوَاحَةَ 
سَأَلْتْ أَبَاٌ» بَعْض الْمَوْهبة من مَالِهِ لِابْنهَاء فَالْتَوَى بها سق َم بَدَا لَه كْوَمَبَهَا له 
قَقَالَت : لا أزضى حَنَّى تشهد" رَسْولَ الله ب فَقَالَ : ا شوك ا إن أمّ هَذَاء ابت 
رَوَاحَةّ َائلّننِي عَلَى الذي وَهَنْتٌ لَه فَقَالَ رول الله كل : «بَا يَشِيرُء أَلَكَ وَلَدّ سِوَى 
هَذًا؟»» قَالَ: عَم ققَالَ رَسُون الله يلة: كلهم وَعَبْتَ لهم ٠‏ مل الي وَعبْتَ لايك 
هَدًا؟»» قَالَ: لاء قال رَسول الله كا : «فلاتشهذني إِذَاء َي لا أَشْهَدُ عَلَى جَورِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال مج غير شیخه : 
موسى بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق الكنديّ المسروقيّ» أبي عيسى الكوفيّ» 
فقد تفرّد به هوء والترمذيٌ» وابن ماجه» وهو ثقة» من كبار ١ 207 ]١١[‏ 

و«أبو أسامة»: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفيّ. و«أبو حيّان»: 
هو يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ الكوفيّ. 

وقوله: «ابنة رواحة»: هي والدة النعمان بن بشير» عمرة بن رواحة بن ثعلبة 
الخزرجيّة» أخت عبد الله بن رواحة الصحابيّ المشهور. ووقع عند أبي عوانة من طريق 
عون بن عبد الله أنها بنت عبد الله بن رواحة» والصحيح الأول» وبذلك ذكرها ابن سعد 
وغيره» وقالوا: كانت ممن بايع النبيّ ي من النساء» وفيها يقول قيس بن الخطيم - 
بنع المع 

وَمَمْرَةُ مِنْ سَرَوَاتِ الئْسَاءٍ تفخ بالمنك أَرْدَانُهقِ» 

وقوله: «فالتوى بها سنة» أي تثاقل» وأخر بذلك سنة. وقد تقذم رواية سنتين» عند 
ابن حبّانء ووجه الجمع بينهما بأنه كان زيادة على سنة» فتارة جبره» فقال: سنتين» 
وتارة ألغى الكسرء وقال: سنة. 

وقوله: «قاتلتني على الذي وهبت له الخ» أي نازعتني كثيرّاء وألخت علي في 
المطالبة به. 

والحديث أخرجه مسلم» وسبق تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» بعر حي ونم الوكيل . 

4- (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَثََا يَعْلَىء قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُو حَيّانَ: عن الشّعْبِيٌ ‏ 


. سقط من ب بعض النسخ قوله: «ابن بشير الأنصاريٌ؟»‎ )١( 
. وفي نسخة : : لاحتى يَشْهَدَه‎ (۲( 
. راجع «الفتح» 6 «كتاب الهبة؟‎ )۳( 


58 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ النخل 


عَنِ النُعْمَانِء قَالَ: سَأَلَتْ مي أبِي ؛ بَعْضٌ الْمَوْهِبَةٍ فَوَعَبّهَا لي » فَقَالث : لا أَرْضَى حى 
أذ شهدَ''" رَسُولَ الله کیا قال : فأحَدَ أبي بدِي» نا لام اتی رَسْولَ الله بء فَقَال: 
یا رَسُولَ اللو LTE‏ اة رَوَاحَةَ طَلَبَتْ مِنّى 0 بَعْضٌ الْمَوهِبَةِ» وَنَذ أَعْجَبهَاء أَنْ 
أَشْهِدَكَ عَلَى َلك قَالَ: «يَا بَشِيرُ أَلَكَ نن خيرُ هذا؟»: قال : : تق قال : «قَوَهَنْتَ لَهُ 
مل مَا وَهَنْتَ لِهَذَا؟). قَالَ: لا قال : قلا تشهذني إذء اني لا أشْهَدُ عَلَى جَورِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبوداود»: هو سليمان بن سيف الحرّاني الثقة 
.]١١[‏ و«يعلى»: هو ابن عبيد الطنافسئ الكوفى الثقة إلا فى روايته عن الثوري» ففيه 
لبق ف كان ْ 1 ١‏ 

وقولها: «حتى أشهد رسول الله ا الخ» بضم حرف المضارعة؛ أي قالت أمه: لا 
أرضى ببذه العطيّة إلا أن أشهد عليها رسول الله كَِ. وفي نسخة «حتى تُشهد» بتاء 
لاط 

وقوله: «أخذ بيدي» لا تنافي بينه وبين ما تقدّم من قوله: «فانطلق به أبوه يحمله» 
. لإمكان حمله على أنه حمله على رأسه في بعض الطريق» وأخذ بيده في بعض الطريق . 

وقوله: «طلبت مني الخ» ولفظ «الكبرى»: «زاولتني» وهو بمعنى المطالبة. 

والحديث أخرجه مسلم» وسبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو ياء ونع الول 

"٠‏ (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ ن سُلَّيِمَانَ قال: حدتا مُحمُدُ بْنُ عْبَيدِء قَالَ: حَدَّتَنا 
إسمَاعيل› عل عار قال : برت أن بَشِيرَ بْنَ سَعْدِء تی رَسُولَ الله لی فَقَالَ: ي 
رسول الله لِك اماي عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَة ار أَنْ أَنَصَدَقٌ عَلَى ائنِهَا ثُعْمَانَ بِصَدَقَة» 
ومني أنْ أضْهدَك عَلَى ذلك قال لَهُ اللي ل : «مَل لَك بَنُونَ سِوَاهُ؟», ال : :انعم 
قال : أَغطَيتَهُمْ مغل مَا أغَطيت لهدً؟“» ٠‏ قال: لاء قال: «فلاتشهذني عَلَى جَؤر»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو الرُهاويّ الثقة الحافظ . 
و«محمد بن عبيد»: هو الطنافسيّ الكوفي» وهم إخوة خمسة بنو عبيد: محمد» ويعلى 
المذكور في السند السابق» وعمرء وإدريس» وإبراهيم» وكلهم ثقات» وأبوهم أيضًا 
ثقة قاله الدارقطنيّ. 


[ننبيه]: وقع في بعض النسخ: «محمد بن عبيد الله بدل محمد بن عبيد»» وهو 


1 وفي نسخة: «حتى شهدا‎ )١( 

(۲) وفي نسخة إسقاط لفظة «متي» . وفي أخرى: «زاولتني» » وفي أخرى» : «راودتني» » 
والمزاولة» والمراودة كلاهما بمعنى المطالبة. 

)۳( وفي نسخة: «هذا) بحذف اللام . 


۳۷١١ (زِكرٌ اخبلافٍ الْمَاظِ الناقلين. . . - حديث رقم‎ -١ 


¥ 


و#إسماعيل»: هو ابن أبي خالد. و«عامر»: هو الشعبيّ. 

وقوله: «أخبرت» بالبناء للمجهول» وهذا لا يضر بصحة الحديث» فإنه تقدم أن 
الشعبيّ قال : حدثني النعمان بن بشير» فتبيّن أن مخبره هو النعمان. 

وقوله: : «أن أتصدّق بصدقة الخ» هو النّحْلٌ المتقدّم» سمّاه صدقة تجوَرًاء قاله القرطبيّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : كذا قال بعضهم : إن تسميته صدقة تجوز وليس كما 
قال» بل هو صدقة حقيقة» فقد ثبت فى غير هذا الحديث تسميته صدقةء فقد تقدم 
للمصئتف برقم -1575- في «كتاب الزكاة» حديث أبى هريرة كه بإسناد حسن» 
قال : قال رسول الله ية : «تصدقوا»ء فقال رجل: يا رسول الله عندي دینارء قال : 
«تصدق به على نفسك». قال : عندي آخرء قال: «تصدق به على زوجتك»» قال عندي 
آخرء قال: «تصدق به على ولدك؛». قال: عندي آخر: «قال: «تصدق به على 
خادمك»» قال عندي آخر: «قال: «أنت أبصر». واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيح › وقد سبق تمام البحث فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

1- (أَخْبَرَنا أحْمَد ين سيان قَالَ: حَدَننَا بُو نعم قال: حَدَنَا زَكرِيَاء عَنْ 
عَامِرِ قَالَّ: : يي عبد الله ن عة ن مَسْعُودٍح وَأبأتا مُحَمَدُ ن حاتم قال : 2 
حِبَان ' ال اتبا" عَبْدُ الل عَنْ رَكَريَاء عَنِ الشَعْبِيٌ » عَنْ عَبْدٍ الله ِن عة ن مَسْعُودٍ 
أن رَجْلَا جَاء إلى الي ك وَقَال مُحَمْدٌ: آٹی انی كف فَقَال : إني تَصَدَقْتُ عَلَى انني 
بِصَدَقَةء فَاشْهَدْء فَقَالَ: «هَل لَك وَلَدٌ غَيرْهُ؟». قَالَ: َعَم قَالَ: «أَعْطيتَهُمْ كَمَا 
أف قَالَ: لاء قَالَ: «أَشْهَدُ عَلَى جُؤر؟»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : محمد بن حاتم“ هو: ابن نعيم المروزي الثقة من 
أفراد المصنف . و«حبان» بالكسر. > هو ابن موسى المروزي. واعبد اللّه» هو: ابن 
المبارك الإمام المشهور. و«أبو نعيم» : هو الفضل بن ذكين. وازكريا»: e‏ 
زائدة. و«عبد الله بن عتبة بن مسعود»: هو الْهُذليَء ابن أخي عبد الله بن مسعود» ولد 
في عهد النبي اء ووثقه العجليّء وجاعة» وهو من كبار [؟5] 9488/55 . 

وقوله: «أن رجلا جاء إلى النبيّ ي الخ“ هو بشير بن سعدء والد النعمانء فقد 
أخرج الحديث أحمد فى امسنده) ج٤‏ / ص 5لا فقال: 


, وفي نسحخة: ئا , وفى أخرى : «أناة‎ )١( 
. وفي نسخة: ثناء » وفي نسخة: «أنا»‎ )۲( 
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حدثنا وكيع» عن إسماعيل» عن الشعبي» وزكرياء عن الشعبي» عن عبد الله بن 
عتبة» وفطر”''» عن أبي الضحىء عن النعمان بن بشيرء أن بشيرا أتى النبي اء ا 
أن ينحل النعمان تُخلاء قال: فقال النبي بة: «هل لك من ولد سواه؟»» قال: نع 
قال : «فكلهم أعطيت ما أعطيته؟». قال: لاء قال فطر: فقال له النبي يك : هكذاء أي 
سَوٌ بينهم. وقال زكرياء وإسماعيل: «لا أشهد على جور». 

فدل أن الرجل المبهم في رواية المصتف هو بشير بن سعد كه . 

وقوله: «أشهد على جور» هكذا نسخ «المجتبى»» وهو على تقدير أداة الاستفهام» 
أي أأشهد على جور؟» والاستفهام للإنكارء ولفظ «الكبرى»: «لا أشهد على جور»» 
وهو واضح. 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

رن SEE‏ عَنْ فِطرٍ» قال: حَدَنَنِي مُسْلِمْ بْنُ 
م قال سَمِعْتُ الدُعْمَانَ بْنَ بَشِيرِء يَقُولَ: ذهب بي بي إلى الل بي بشم كل 
شَيْءِ أغطانيهء فَقَالَ: «ألكَ ور“ غَيْرْةُ؟4 قال : : نعم وصف بِيَدِهِ بكَفَه ي َم كَذَّا 
«ألا سَوَيْتَ بِينَهُم1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«عبيد الله بن 
سعيد»: هو أبو قدامة السرخسي. و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. و«فطر»: هو ابن 
خليفة المخزوميّ مولاهم. ويك الحتاط الكوفيَ» صدوق» رمي بالتشيّع )°( ه/ 
۲ . «ومسلم بن صُبيح» بضم الصاد المهملة: هو أبو الضحى الكوفيّ العطارء 
مشهور بكنيته» ثقة فاضل ١77/95 ]٤[‏ . 

وقوله: «وصف بيده بكمّه أجمع كذا» قال السنديّ رحمه الله تعالى : لعله كناية عن 
إشارة النفى» أو التسوية انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظ أحمد في «مسنده» : فقال له النبئّ يكل هكذاء 
ي سو بينهم». فيستفاد منه أن الذي صف بكفه هو النبيّ يد والإشارة إلى التسوية» 

ي أشار إلى التسوية بكفه» وقال بلسانه: «ألا سويت بيهم؟». 

وقوله «ألا سوّيت الخ «ألا فيه» أداة تحضيض . والحديث صحيح» وسبق تمام البحث 
فيه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


° 


ا 
أ 


)١(‏ قوله: «وفطر» بالج عطمًا على إسماعيل؛ فوكيع يروي عنهما. 
(۲) وفي نسخة: «لك ولدء . 


-١‏ (ِكرٌ اخيلافٍ الفَاظٍ الاقلين. 


.. - حديث رقم ۳۷١٤‏ 


ما عبد 

01" (أَخْبْرَنَا مُحَمّدُ ن حاتم ؛ قَالَ: آنبأئا جِبَانُ قَالَ: نبنا“ عَبْدُ الل عَنْ 
فِطرء عن مثلم إن صبيج: قَالَ : سَمِعْتٌ النْعْمَانَ» يَقُولُ -وَهْوَ يَخْطبُ- : القلق بي أب 
إلى رول الله ل > يُشْهِدُهُ عَلَى عَطية أَعْطَانِيهَاء فَقَالَ: «مل لَك بَنُونَ سِوَاهُ؟4. قَالَ: 
َعَم قال : سو بَينهُم؛) . 

قال 7 عفا الله تعالى عنه: «محمد بن حاتم» هو: ابن نعيم المروزي. 
و«حبّان»: بكسر المهملة ابن موسى المروزيٌ. ss‏ هو ابن المبارك. 
والحديث صحيح» سبق الكلام فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أخْبْرَنَا يَعْقُوتُ بْنُ سْفْيَانَ, قال : حدقا سَلَيمَانُ بن حرْب» قال : حَدَّنَنا حَمَادْ 
ابن راء عَنْ حاجب بْنِ الْمُمَضَلِ ن الْمُهَلْبٍ. عَنْ أبيه قال : سَمِعْتُ الُعمَانَ بن بَشِيرِ 
يَخْطْبُء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جي" : «اغدلوا بین َبتَائِكُمْ الوا بين أَبتائكُم») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «يعقوب بن سفيان» بن جوان الفارسيّ › أنو يوست 
ابن أبي معاوية الْفسَويّء ثقة حافظ ]١١[‏ . 

قال النسائي» ومسلمة بن قاسم : eT‏ وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: 
كان ممن جمع › وصئف» مع الورّع. والنُسّك» والصلابة في الستة > وقال البحاكم : كان 
إمام أهل الحديث بفارس .2 قرأت بخط أبي عمرو المستملي: حدثنا أبو يو شف یعقوب 
ابن سفيان في مجلس محمد بن يحيى سنة إحدى وأربعين» قال الحاكم : فأما سماعه» 
ورحلته» وأفراد حديثه فأكثر من أن يمكن ذكرها. 

وقال محمد بن يزيد العطار : سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كنت في رحلتي» 
فقت نفقتي» فكنت أدمن الكتابة ليلاء وأقرأ نبارّاء فلما كان ذات ليلة» كنت جالسًا 
أنسخ في السراجء وكان شتاء» فنزل الماء في عيني » فلم أبصر شيئًاء فبكيت على 
نفسي ؛ لانقطاعي عن بلدي» وعلى ما فاتني من العلم» فغلبتني عيناي» فيِمتٌ» فرأيت 
النبي 5 في النوم » فناداني : يا يعقوب» ل فلت :يا رول الله ذهب بصريء 
فتحسّرتٌ على ما فاتني» فقال لي: ادن مني ٠‏ فدنوت منه» فأمرْ يده على عيني» كأنه 
يقرأ عليهماء > ثم استيقظت› قات فأخذت تُسَخِيء وقعدت أكتب . 

وقال أبو زرعة الدمشقيّ: قدم علينا رجلان من لاء الناس: أحدهماء وأرحلهما 
يعقوب بن سفيان» يَعجز أهل العراق أن يروا مثله رجلا وكان يحيى في ا 
ينتخب منه» وكان نبيلا» جليل القدر. فبينا أنا قاعد في المسجد» إذ جاءني رجل من 


. وفي نسخة: «حدثناء » وفي أخرى: «أخبرنا»‎ )١( 
. ». . وفي نسخة: «قال: سمعت رسول الله وَل يقول.‎ )۲( 
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سحت ا 
أهل خراسان» فقال لي: أنت أبو زرعة؟ قلت: نعمء فجعل يسألني عن هذه الدقائق» 
فقلت: من أين جمعت هذه؟ قال: هذه كتبناها عن يعقوب بن سفيان» عنك. وقال 
أبو بكر الإسماعيلنَ: حدثنا محمد بن داود بن دينار» حذثنا يعقوب بن سفيان العبد 
الصالح . وقال وا كي عن أبي محمد بن أبي حاتم» قال: قال لي أبي: ما 
فاتك من المشايخ» فاجعل بينك وبينهم يعقوب بن سفيان» فإنك لا تجد مثله. وقال 
أبو عبد الرحمن النْهاوَنْديَ: سمعت يعقوب بن سفيان يقول: كتبت عن ألف شيخ 
وکسر» كلهم ثقات. وقال أبو إسحاق بن حمزةء عن أبيه» قال: قال لي يعقوب بن 
سفيان : قمت في الرحلة ثلاثين سنة. وذكر عبد الله بن جعفر درستويه النحويّ» وهو 
راويته : إنه أخبره أنه رحل سنة تسع عشرة إلى دمشق» وحمصء وفلسطين . وقال ابن 
وف قم مصر مرّتين» الثانية سنة تسع وعشرين» وكتب عنه بها. وقال محمد بن 
إسحاق بن ميمون الْفسَويْ عن عبدان بن محمد المروزي: رأيت يعقوب بن سفيان 

في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال غفر لي» وأمرني أَحدّث في السماءء كما كنت 
أحدث في الأرض . قال ابن أبي حاتم» وغير واحد: مات سنة (۲۷۷)ء وأرخه ابن 
حبّان فى «الثقات» سنة ثمانين» أو إحدى وثمانين. روى عنه المصتف. والترمذيّء وله 
عند المضتف قن هذا الات عذيك الات فقظ. 

و«سليمان بن حرب»: هو الأزديّ البصريّ القاضي بمكة الثقة الإمام الحافظ [4] 
۱ . 

و«حماد بن زيد» : هو أبو إسماعيل البصريّ الثقة الثبت الفقيهء من كبار [8] ۳/۳ . 

و«حاجب بن المُمَصل بن المهلب» بن أبي صُفْرةء ثقة» قديم من أصحاب عمر بن 
عبد العزيز [1] . 

روى عن أبيه. وعنه حمّاد بن زيد. قال سليمان بن حرب: كان عامل عمر بن 
عبد العزيز على عَمَانَ . وقال إسحاق بن منصورهء عن ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبّان 

فى «الثقات». روى له المصتف. وأبو داودء وله عندهما حديث الباب فقط . 
وي نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» «جابر بن المفضل» -بالجيم- بدل 
«حاجب)» وهو تصحف فاحش» والصواب «حاجب» -بالحاء المهملةء بعدها ألف» 
ثم جيم» وآخره باء موخدة» وهو الذي في النسخة الهنديّة» ولا يوجد في الرواة أصلا 
من اسمه «جابر بن المفضل». فتنبّه 

و«أبوه» المفضّل بن المهّلب بن أبي صُفرة الأزديّء أبوغسّان البصريّء» صدوقء 
من مشاهير الأمراء ]٤[‏ . 


- (كِبَابُ الهبة) 


۰¥ 


روى عن النعمان بن بشير» وعنه ابنه حاجب» وثابثٌ البنانق» وجرير بن حازم . 
ذكره ابن حبان فی «الثقات) . فتل سنة )٠١۲(‏ : تفرّد به المصتف». وأبو داود بحديث 


الباب فقط . 

والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماتة. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُ. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكّلتٌ» وإليه 
أت 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْهِبَةُه -بكسر الهاءء وتخفيف الباء الموخدة-: 
مصدرٌء يقال: وهبت لزيد مالا أَهَبْهُ له هبةً: أعطيته بلا عرض يتعدّى إلى الأول 
باللام» وفي التنزيل العزيز: يهب لسن يتاه إا وهب لس يتاه الدكوْر» 
[الشورى »]٤۹:‏ وَوَهَبَا -بفتح الهاء» وسكونها- ومُؤْهِبّاء ومَوْهبةً -بكسرهما-. قا 
ابن الْقُوطيّة والسَرَفْسْطِيُ والْمُطْرّزِيّء وجماعةٌ: ولا يتعدى إلى الأول بنفسه» فلا 
يقال: وهبتُكٌ مالاء والفقهاء يقولونه» وقد يُجعل له وجه وهو أن يضبن وَهَبٌ معنى 
جى فيتعذى بنفسه إلى مفعولين» ومن كلامهم : وهبني الله فِدَاءك7 : أي 
جعلني» لكن لم يسمع في كلام فصِيح. وزيد مَومُوبٌ له» والمال موهوب» واتہبٹُ 
الهبة : قبلتهاء واستوهبتها: سألتهاء وتواهبوا: وهب بعضهم بعضًا. قاله الفيّوميَ 

وقال في «الفتح»: والهبة : تطلق بالمعنى الأعمَ على أنواع الإبراءء وهو هبة الدين 
ممن هو عليه» والصدقة» وهي هبة ما يتمخض به طلب ثواب الآخرة» والهدية» وهي 
اوسن E DSR‏ وهي تكون أيضًا بالأنواع 

لثلاثة . وتُطلق الهبة بالمعنى الأخصٌ على ما لا يُقصد يقصد له بدل» وعليه ينطبق قول من 


)١(‏ اعترضه بعضهم بأن «جعل» الناصبة مفعولين لا يمكن تضمين معناها وهب» لأنه يشترط أن يكون 
مفعولاها مبتدأ وخبرًا في الأصل› والمال لا يخبر به عن زيد. ولو قال: : بتضمين وهب معنى 
أعطى لكان أقرب إلى الصواب. اه من هامش لح المنير؟ 1 

(۲) وهب هنا بمعنى صيّرء ولا يصح أن يقال: وهبت زيدًا مالا بمعنى صيّرت زيدًا مالا. 
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عرف الهبةٌ بأنها تمليكُ بلا عرض . انتهى”'“. والله تعالى أعلم بالصواب. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهر ترجمة المصئف رحمه الله تعالى أنه يرى جواز 
هبة المشاع» وهو الحقٌء وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة» إن 
شاء الله تعالى. 

«الْمُسَاعُ؛: -بضم الميم-: الشيء الذي ليس بمقسومء ويقال: فيه أيضًا: ا 
وشاع ؛ قال في «اللسان»: ويقال: نُصِيبٌ فلان شائ ثع في جميع هذه الدارء ومُشاعٌ فيها 
أي ليس بمقسومء ولا مَعزول. قال الأزهري : إذا كان في جميع الدارء فائتصل كل جزء 
منه بكلّ جزء منهاء قال : وأصل هذا من الناقة» إذا قطعّت بولهاء قيل: أورّعَت به 
إيزاغًاء وإذا أرسلته إرسالا متصلاء قيل: أشاعت. وسَهُم شائع : أي غير مقسوم» 
وشاع أيضاء كما يقال: سائرٌ اليوم» وسارهُ. قال ابن بَرّيّ: شاهده قول ربيعة بن 
مَقْرُوم : 

لك يع :هين ا 

أي شائعٌ » ومثله : / 

أي نائعٌ » وما في هذه د وشاع ء مقلوب عنهء أي مُشتهرٌ منتشرٌ. 
نتهى”"2. والله تعالى أعلم بالصواب . 

ا (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنْ يَزِيدَء قال: حَدا ابْنُ آي عَدِيّء قَالَ: حدقا حَمَادُ بْنُ 
سَلْمَةَ عَنْ مُحَمّْدِ بن إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيبٍ عَنْ أبيهء عَنْ جَذْو قَالَ: کنا عِنْدَ 
رَسول الله بء إذ أثنة وَفدُ َوَازِنَ» فََانُوا : ا مُحَمّدُء إا صل وَءَ عَشِيرَة» وذ نَرَلَ بنا 
مِنَ الْبلّهِ مَا لا يَحْفَى عَلَيِكَ, امن عَلَينَاء مَْ الله عَلَيِكَ. فَقَالَ: «اخْتَارُوا م ن أَمْوَالِكُم 
أو مِن نِسَائِكُمْ وأباین»» قََالُوا: قَدْ حَحيْرْئَنَا بين اخسَابتاء وأموالئاء َل تحار نِسَاءَنَاء 
وَأَبْتَاءَنَاء قال رَسُولُ الله يكو : «أمّا ما ما كان لي» وَلِبَني عَبِدٍ الْمُطَلِبِ» ٠‏ هو لَكُمْ ٠‏ ذا 
صَلَّيتُ الظهْرَء فَقُومُواء فَقُولُوا: إلا نَستمِينُ بِرَسُولٍ الله عَلَى الْمُؤْمنِينَ» - أو الْمُسْلِمِيئ- 


. «كتاب الهبة؛‎ ٥٠۹/١ «فتح»‎ )١( 
.. ۱۹٩۱ص۸ «لسان العرب»‎ )۲( 


-١‏ هة الما - حديث رقم هرم 
84 تجح 


في نسَائتَاء وَأبئائتا»» فَلَما صَلَوًا الظهرَ قَامُواء فَقَانُوا ذَلِكَء فَقَالَ رَسُولْ الله يكك: «كَمَا 
كان لي لبتي عَبْدِ الْمُطلِبٍء ٠‏ فهو لَك فَقَالَ الْمْهَاجِرُونَ : وَمَا كان لاء ل 
الله لاء وَقَالْتِ الأْصَارٌ : ما گان ناء َه إِرَسُول الله ا قال الَأَرَعٌ بْنُ حابس : ت 
أا وَبَنُو تمم قلا وَقَالَ عَيَِئَةُ بن جضن : : أمَا أنَا وينو قَرَارَةَ فلك وَقَالَ الْعَبّاسُ بْنُ 
مِرْدَاس : أن آنا ویو سْلَيمٍ قله اقث بَنُو لم فَقَالُوا: كذَبْتَ» تا گان آنا فهو رشو 
الله ل كَقَالَ رَسُولُ الله هة : «يَا أا النّاسّء رُدُوا لوم ٠‏ ابام فَمَنْ 
تَمَسَكَ مِن هَذًا الفَيْءِ بِشَيْءٍء قَلَهُ ست فَرَائْضء من ن اول شَيْءِ يُفِيثهُ E‏ 
وَرَكبّ رَاحِلَْتَهُ؛ وَرَكبَ اناس اقم عَلِيا ناء فَأَلْجَنُوهُ إلى شَجَرَةٍ. َخْطِفْتْ رِدَاءَهُ 
قَقَالَ: هيا أا الئاس رُدُوا عَلَيْ رِدَائيء فَوَاللَه لو أن - شَجَرَ عهامَة ّما قَسَمْتُهُ 
َلَيكمْ» ٿم لم تلقوني بخيلاء ولا جَبَانَاء وَل گڏوبًا»» الل ا e‏ 
وبرَة بين [ِصْبَعَيه ) ثم يَقُول : : هها إن ليس لي من الْفيْءٍ ۽ شيءَ٬‏ وَلَا هَلِهِء إلا حمس 
وَالْحُمْسٌُ مَرْدُودٌ فِيكُم». فام َه رَجُل بك ِن شَعْرِ فَقَّال: يَا رَسُولَ اللو. اا 
لأضلِح بها بَرْدَعَةَ بَمِير لي» فَقَال : «آما ما كان لي » ولي عَبْدٍ الْمُطلِبٍ فَهْوَ لَك فَقَال: 
أَوَبَلَنَتْ هَذِهِى لا أَرَبَ لي فيهاء فَتبَدَهَاء وَقَالَ: «يَا أا النَاسُء أدُوا الْخِيَاطء 
وَالْمِخْيَطء فَإِنَّ الْغُلُولَ ټگوڻ عَلَى هله عَارَا وَشَتَارَاء يَوْمَ م الْقِيامَةِه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]١1[ (عمرو بن يزيد) أبوبُرّيد -بموخدة» وراء مصمْرًا- الْجَرْمِيَء صدوقٌ‎ -١ 
1 . من أفراد المصتف‎ . 

[تنبيه]: وقع في «النسخ المطبوعة من «المجتبى»» و«الكبرى» «عمرو بن زيدا» وهو 
غلط » والصواب كما في «الهندية» لي . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

۲- (ابن بي عدي) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أبو عمرو البصريٌ» ثقة [5] 
Ve /۲‏ . 

۳- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقة عابد [۸] 788/١4١‏ . 

5- - (محمد بن إسحاق) ۽ بن يسارء أو بكر المطلبيّ مولاهم المدنيّ» نزيل العراق» 
إمام المغازي. دوق يدأس» ورمي بالتشيّع' والقدر. من صغار ]٥[‏ ه/ 58١‏ . 

. ١5٠/٠١6 ]<5[ (عمرو بن شعيب) المدني» أو الطائفي » صدوق‎ -٥ 

1- (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد اللّه» صدوق [۳] ١50/1١١8‏ . 

۷- (جذه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ١١١/۸٩‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْهبَةٍ 
حت ۲۱۰ 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي» ورواية الراوي عن أبيه» عن جدّه. والله 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيبٍء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو (عَنْ جَدّه) 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله 
٠)‏ إذ أنه وَفْدَ هَوَّازِنَ) الوفد -بفتح» فسكون- قال ابن الأثير: الوفد: هم القوم 
الذين يجتمعون» ويّردون البلادء واحدهم وافدٌء وكذلك الذين يقصدون 0 
لزيارة» واسترفاد» وانتجاع» وغير ذلك» تقول: وَقَدَ يَفْذُّء من باب وَعَدَ» فهو وافدذ. 
وأو فدته فوفدء وأوفد على الشيء ١‏ فهو مروفد ادا أغيرف: انق 37 و«هَوَازن؛ -بفتح 
الهاءء وتخفيف الواو-: أسم قبيلة مشهورةء وكانوا في خنين › وهو واد وراء عرفة» 
دون الطائف. وقيل: بينه وبين مكة ليال. وغزوة هوازن تسمّى غزوة حنين» وكانت 
الغنائم فيها من السبي والأموال أكثر من أن تحصى . 

وفي حديث مروان بن الحكم» والمسور بن مَخرّمة عند البخاري : أن رسول الله از 
قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين. وقد ساق القصّة موسى بن عقبة مطؤلةء ولفظه: 
ثم انصرف رسول الله ية من الطائف في شُوّال إلى الجغرانة» وبها السبي -يعني سبي 
هوازن» وقدمت عليه وفد هوازن مسلمين» فيهم تسعة نفر من أشرافهم. فأسلمواء 
وبايعواء ثم كلموه» فقالوا: يا رسول اللّه» إن فيمن أصبتم e‏ والأخوات» 
والعمّات. والخالات» وهن مَخازي الأقوام» فقال: سأطلب لكم. وقد وقعت 
المقاسم. فأيّ الأمرين أحبَ إليكم» آلسبئ» أم المال؟» قالوا: خيّرتنا يا رسول الله بين 
الحسب والمال» فالحسب أحبٌ إليناء ولا نتكلم في شاة» ولا بعيرء فقال: أما الذي 
لبني هاشم» فهو لكم» وسوف أكلّم لكم المسلمين» فكلموهم» وأظهروا إسلامكم» 
فلما صلى رسول الله ب الهاجرة» قامواء فتكلّم خطباؤهم» فأبلغواء ورغبوا إلى 
المسلمين في رذ سبيهمء ثم قام رسول الله كل حين فرغواء فشفع لهم» وحض 
المسلمين عليهء وقال: قد رددت الذي لبني هاشم عليهم؟. 


فاستّفيد من هذه القصّة عدد الوفدء وغير ذلك مما لا يخفى. وممن سمي من وفد 


. ۲۰۹/۰ «النهاية»‎ )١( 


-١‏ هة الما تاديف رقم م رام 
١‏ ات 
هوازن زُهيربن صرد» وأبو مروان» ويقال: أبو تَروان» أوله مثلثةٌ بدل الميم» ويقال 
بود وقاف› وهو عم النبي ميو من الرضاعة. ذكره ابن سعد. قاله في «الفتح». 
(فَقَالُوا) ذكر ابن إسحاق د تعيين الذي خطب لهم في ذلك» ولفظه : «وقام خطيبهم 
هين بن قوف فقال 2 ا 06 اللهء إن اللواتى فى الحظائر من السبايا خالاتك» 
وعمّاتك. وحواضنك اللاتي كن يكفلنك. وأنت خير مكفول» ثم أنشده الأبيات 


المشهورة»› أولها: 
امن عَلَيِنَا رَسُولَ الله في کرم فَإِنْك الْمَرْءُ نَرْجُوهُ وَتَدَخِرٌ 
يقول فيها : 


انن عَلَى نِسْوَةٍ ذ كنت تَرْضَعْهَا إِذْ فوك ْلَه مِنْ مَحْضِهَا الذررد“ 

(يا مُحَمُدُء إا أَضْلْ) أي أصل من أصول العرب (وَعَشِيرَةٌ) بفتح» فكسر- القبيلة» 
ولا واحد لها من لفظهاء والجمع عَشِيرات» وعشائر» أي نحن أي قبيلة من قبائل 
العرب» ذات سيادة» وشرف(وقذ نَرَلَ با مِنَ البَلّهِ مَا لا يَحْفَى عَلَيكَ) أي بسبب 
امتناعهم عن الإسلام» ومحاربة كنا انلدي (قَامْئْن عَلَيِنَا) -بضمٌ النون الأولى» يقال: 
من عليه بالعتق وغيره مَنّا من باب قتل» وامتنّ عليه به أيضًا: أنعم عليه به والاسم 
الْمِهُّ بالكسرء والجممعٌ مِنَنْء مثلُ سدرة وسِدّر. قاله الفيّومي (مَنْ الله عَلَيكَ) الظاهر 
أنبا حملة دعائيّة. ويحتمل أن يكون مصدرًا منصوبًا على أنه مفعول مطلقٌ نوعيّ» وهو 
مضاف إلى اسم الجلالةء أي كمِنّ الله تعالى عليك» ٠‏ فهو قريب من قوله تعالى : 
وین ڪا لسن انه نه لَك » الآية [القصص :۷۷] (فَقَالَ) ية (اخْتَارُوا من 
أمْوَالِكُمْ) قال السنديٌ: لعله زاد «من» للدلالة على أنه يرد عليهم من أموالهم» أو 
نسائهم ما يتيسر رذهء إذ العادة أنه لا يتيسر رذ الكل انتهى (أَوْ مِنْ نِسَائْكُمْ) وفي نسخة 
حذف «من» (وَأَبَائكُمْ؛ فَقَالُوا: : قد یرتا بین أخسَابتَا) مع حَسَبٍ -بفتحتين- : هو ما 
يعد من الماثرء وهو مصدرٌ حَسَبّ» وزان شَرْف شَرَفَاء وکرم كرما . قال ابن الشكيت: 
الحَسَبُء والكرّمٌ يكونان في الإنسان» وإن لم يكن لآبائه شَرَفْء ورجلٌ حَسِيبٌ كريمٌ 
بنفسه» قال: وأما المجد. والشرّفٌ» فلا يوصف بهما الشخص» إلا إذا كان فيه» وفي 
آبائه . ذكره الوم (وَأَمْوَالنَاء َل نَخمَارُِسَاءئاء وَأبَاءئَاء فَقَالَ رَسُولُ الله بها : «أَمَامَا كَانَ 
ليء ولتي عَبْد الْمُطلِب» ٠‏ فَهُوَ لَكُمْ) هذا محل الترجمة» حيث يدل على جواز هبة المشاع ؛ 
وذلك أن الذي وهبه لهم النبي ب مما يخصّهء وبني عبد المطلب شيء مشاع . 


)1( افتح) م/ ١‏ «كتاب المغازي» . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الهبَة . 


وقال السنديّ : كأنه أخذ منه هبة المشاع» لكن الظاهر أن الموهوب ههناء وإن كان 
مشاعا نظرًا إلى ظاهر الكلام بين الواهب وغيره» لكن بالتحقيق نصيب كل ممتاز عن 
نصيب غيره» فلا شيوع» ثم لا شيوع بالنظر إلى الموهوب له بل الكل هبةٌ لهم على 
التوزيع » بأن يكون لکل زوجته e‏ إلا أن يُعتبر صورة الشيوع في الطرفين» أو 
أحدهماء فليُّتأمّل انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : كونه مشاعًا ظاهرء فالأولى في التوجيه ما قدّمته. 
واللّه تعالىٍ أعلم بالصواب. 

(فإِذا صَلْيِتُ) وفي نسخة: : «صليتم» (الظهْرَء فَقُومُواء فَقُولُوا : إا نَسْمَعِينُ بِرَسُولٍ الله 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» -أَو الْمُسْلِمِينَ) «آو» فيه للشك من الراوي (في نِسَائِئاء وَأبْتَائِئا) وفي ١‏ 
تسح «وأموالنا“ (قَلَما صَلَوَا الظهر اموا فَقَانُوا ذلك فَقَالَ رَسُولْ الله َة : «قَمَا كَانَ 
لي. وَلِبني عَبْدٍ الْمُطلِبٍء فَهُوَ لَكُمْ». فَقَالَ الْمهِاجِرُونَ: وَمَا كان لاء فَهُوَ لِرَسُولٍ الله 
ب إنما قالوا ذلك إرضاء له ل والمراد أنه يرده عليهم (وَقَالَتِ الْأَنَصَارُ: ما کان لاء 
فَهُوَ لِرَسُولٍ الله يكل َال الْأفرَعٌ بن حابس : أا ناء وَبَنُو تيم فَ6 أي فلا نر ما أخذنا 

من الغنيمة (وَقَالَ عُيَِةُ بْنُ جضن : آما أنا وبَنو قرَارََ فأ وَقَالَ الْعَبّاسُ بن مِرْدَاس : ما 
آنا وَبَُو سُلَيِم قله قات بَُو سیم فَقَانُوا: كَذَيْتَ) رذ عليه» وإنكار لما قاله معرضًا 
عن شفاعة رول الله َة (مَا كَانَ لَنَا فَهْوَ لِرَسُولٍ الله ا فَقَالَ رَسُولُ الله هة : «يَا أا 
النّاسء رُدُوا عَلَيهمْ يِسَاءَهُمْ وَأبَاءَهُمْ. فَمَنْ تَمَسَّكَ من هَذَا الْمَيْءِ بشئ) أي من أراد أن 
لا يرذ إلا بعوض» فليرده؛ وعلينا أن نعرّضه»ء و دار ها ر Ss‏ 
فرائضش) جمع فريضة» وهي ي البعير المأخوذ في الزكاة» ثم تيع فيه حتى د سي لري 

غير الزكاة . 0" (مِنْ أل شَيْءٍ يُفِينهُ) بضم أوله» من أفاء (اللهُ عَْ وَجَكُ 
عَلَينَا) وفي نسخة: «عليه»: قال الخطابيّ : يريد الخمس الذي جعله الله له من الفيء» 
وكان الخمس من الفيء لرسول الله ية خاصّةً» يُنفق منه على أهله» ويجعل الباقى في 
تضالح الدين»: ونيد حاجة العتلميق ..وؤلك مع قولة 1. دلا التسدين». .و الحمسن 
مردود عليكم» انتهى . 

(وَرَكبَ) با (رَاجِلَتَهُ ركب النّاس) وفي نسخة: «وركبه الناس» : أي أحاطوا به 
راكبين (اقْسِمْ عَلَينَا فَيننَا) أي قائلين ذلك» طالبين منه قسم المال (فَأَلْجَنُوهُ إلى شَجَرَةٍ 
أي اضطرّوهء يقال: ألجأته إلى كذاء ولجائة بالهمز والتضعيف: اضطررته» وأكرهته 
(فِخَطِفَْتْ رِداءة) بكسر الطاء المهملة» من باب تَعِبء وخطف» من باب ضرب لغ 
فيه: أي استلبت الشجرة بسرعة رداء النبي يل (فَقَالَ) ية (يا أا الئاسء رُدُوا عَلَىَ 


۳۷۱١ (هبة المُسَاع) - حديث رقم‎ - ١ 
۳ کے‎ 
رِدائي» فَواللهِ لو أن لَكُمْ شَجَرَ مامه أي مثل شجر عهامة.‎ 

قال الفيومي: عم اللبنُ واللحم تَهِمَاء من باب تعب : تغيّره وأنتن. وعم الحرّ: 
اشتد مع رُكُود الريح ' ويقال: إن تهامة -أي بكسر التاءء وتخفيف الهاء- مشتقّة من 
الأول؛ لأا انخفضت عن نجد» فتغيّرت ريحها. ويقال: من المعنى الثاني؛ لشدَة 
حرّها. وهي أرض أزَّلها ذات عرق من قبل نجد إلى مكةء وما وراءها بمرحلتين» أو 
أكثرء ثم تتّصل بالْعْوْرء وتأخذ إلى البحر. ويقال: إن تهامة تتصل بأرض اليمن» وإن 
مكة من تهامة اليمن. والنسبة إليها تهامي» وهام أيضًا بالفتح» وهو من تغييرات النسب 
انتهى . (نَعَمَا) -بفتحتين- : المال الراعي» وهو جع لا واحد له من لفظهء وأكثر ما يقع 
على الإبل. قال أبو عبيد: النعم: الجمّالٌ فقط » ويؤنْثء ويُذكرء وجمعه تُعُمان -بضمء 
فسكون- مثل حمل وحُمْلان» وأنعامٌ أيضًا . وقيل: النعم الإبل خاصّةً» والأنعام ذوات 
ال4 و الظافت: وهي الإبل» والبقرء والغنم. وقيل: ا 
فإذا انفردت الإبلء فهي نعم وإذا انفردت البقرء والغنم لم نَسَمْ نسَمّ نَعَمّا. قاله الفيَومىَ 
(قَسَمْئْهُ عَلَيكمْ َل فزني خي آي ثم لا نتر عن لقي بكثرة الإعطاء. ار 
للتراخي في الإخبار(وّلَا جََانَا) ر بفتح الجيمء وتخفيف الباء الموخدة: أى ضعيف 
القلب.. يقال : جبن جُيْنَاء وزان قرب قربا وجَبَانَة بالفتح » ا 
كَذُوبًا) بفتح الكاف(ُمْ ای را َأحَذٌ مِنْ سَنَامِهِ) بفتح السين المهملة: ما ارتفع من 
ظهر الجمل (وَبَرَ) بفتحتين: أي شعرة (بَئنَ إِضْبَعَيهِ) بكسر الهمزة» وفتح الباء الموخدة 
أفصح لغاتها؛ إذ فيها عشر لغات» تثليث الهمزة» مع ثليث الباءء فهذه تسعء والعاشرة 
ش أضبْوع» الم وزان عُضْمُورء والمشهوز منها كسر الهمزة. وت الباء» وهي التي 
ارتضاها الفُصَّحاء . قاله الفيومي (ثُمْ م يَقُولُ: : «ها) هي حرف تنبيه (ٳنة ليس لي ين اقيم 
شَيْءء وَلَا هَذِهٍ) مشيرًا إلى الوبرة ا : «فأخذ وبرة من سنامه» ثم قال ا 
الناس» إنه ليس لي من هذا الفيء شيءء ولا هذاء ورفع إصبعيه؛ إلا خُمْسٌ) ضبط 
بالرفع والنصب» aN‏ على البدل» والنصب على الاستثناء. قاله في «عون 
المعبود»”'؟ ( وَالْحْمْسُ مَرْدُودٌ نيكم») أي مصروف في مصالحكم. من السلا ؛ 
والخيل» ٠‏ وغيرهما (َقَمَ َه رَجُل بكبة) بضمء فتشديد الموخدة: شعرٌ ملفوفٌ بعضه 
على بعض (مِنْ شغر» فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله اذك هذه للح با برد يبر لي) وفي 
نسخة: «برذعة)» و«البردعة» -بفتح الباء الموخدة» وسكون الراءء وفتح الدال 


. ٠٠١/۷ «عون المعبود»‎ )١( 
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المهملةء أو الذال المعجمة. لغتان. وفي «القاموس»: إهمال الدال أكثر» وجمعه 
بَرادِع: هي الْجِلْسء وهي بالكسر: كساء يُلقَى تحت الرحل على ظهر البعير. قال 
الفيَوميَ: هذا هو الأصلء وفي عرف زماننا هي للحمار ما يكب عليه بمنزلة الشرج 
للفرس انتهى . (فَقَالَ : «أمّا ما كَانَ لي) أي من الكبّة (وَلبني عَبْدٍ المُطلِبٍ فَهُوَ لَكَ) أي 
أما ما كان نصيبي ونصيبهم» فأحللناه لك وأما ما بقي من أنصباء الغانمين» فاستحلاله 
ينبغي أن يكون منهم (فَقَالَ) أي الرجل (أوَبَلَمْتْ هَذِهِ؟) أي هل بلغت هذه الكبّة هذه 
المرتبة من العزّة. وفي نسخة: «إذ بلغت»» وفي رواية أبي داود: «أما إذا بلغت ما 
أرى. . .2 (فَلَاأَربَ) بفتحتين: أي لا حاجة (لي فِيهَاء فَتبَدَهَا) أي طرحهاء وردها في 
حملة الغنيمة (وَقَالَ) بيا وفي نسخة : «فقال» (يَا أَمَا الئّاسء أدُوا الْخيَاطً) وفي نسخة : 
«رُدُوا الحَيْط؛ (وَالْمِخْيَطٌ) والخْيَاطٌ» والْمِخْيّطُ بالكسر: الإبرة» فيُحمل أحدهما على 
الكبيرة» فيندفع التكرار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال السنديّء والأولى من هذا ما قاله في 
«اللسان»: أراد بالخياط هنا الخيطء وبالمخيط ما يُخاط به. 

والحاصل أن الخياط بالكسر يُطلق على الإِبْرَةٍ» كما في قوله تعالى: حى يلج َمل 
في سم لِيَايٍ4 [الأعراف: ]:٠‏ أي في ثقب الإبرة.. ويطلق أيضًا على الخيط» وهو 
المراد هنا؛ دفعًا للتكرار. واللّه تعالق أعلم . 

(قإنْ الْغُلُولَ) -بضم الغين المعجمة- : الخيانة في المغنم» يقال: غَلَ عُلُولَاء من باب 
قعدء وأغل بالألف: خان في المغنم وغيره . وقال ابن السكيت : لم نسمع في المغنم إلا 
عل ثلاثيّاء وهو متعذ في الأصل» » لکن أميت مفعوله» فلم يُنطق به . قاله الفيّومي (يَكُونُ 
عَلَى أله عَارًا وَشَارَا يَوْمَالقِيامَة) قال في «القاموس» : العارٌ: كل شيء لزم به عيب. 
قال : والشنار-بالفتح ٠‏ وتخفيف النون-: أقبح العيب. والعارٌ. انتهى. وفي «اللسان» : 
يقال: عارٌ وشَئارٌ» وقلما يُفردونه من عارء قال أبو ديب [من الطويل]: 

فإني خَلِيئٌ أنْ ودع عَهْدَهَا بځیر ولم يُرْفْمْ لَدَيْتا شَبَارُهَا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تت هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 


۲۷۱ (مبة المشاع - حديث رقم‎ -١ 
ت‎ ۵٥ 
/١ وفي «الكبرى»‎ -4177/١ وفي «كتاب قسم الفيء“‎ ۳۷٠١ /١-انه أخرجه‎ 
وأخرجه (د) في «الجهاد؛ 7744 . واللّه تعالى أعلم.‎ 6 
(المسألة الثالثة): في فوائده:‎ 
(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالىء وهو بيان مشروعيّة هبة المشاع»‎ 
وفيه اختلاف بين العلماء» سنحقّقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): جل‎ 
الغنائم» وهو من خصوصيّات هذه الأمة؛ لحديث جابر بن عبد الله كه . قال: قال‎ 
رسول الله كَكهِ: «أعطيت خمساء لم يُعطهن أحد من الأنبياء قبلي» نُصِرت بالرعب‎ 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة‎ 
فليصل. وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس‎ 
كافة» وأعطيت الشفاعة». متّفق عليه» وتقذم للمصئتف برقم -477- (ومنها): أن‎ 
للإمام أن يشفع لبعض الرعية إلى بعضهم . (ومنها): ما كان عليه النبئ بء من حسن‎ 
الخلق. وتحمّل الأذى من السفهاءء وعدم مؤاخذتهم بما يصدر منهم مما يُخلَ بواجب‎ 
احترامه» فكان تمسكه بما أمره تعالى به في قوله عز وجل: ##حَذٍ العفو وَأ لض‎ 
. وعرض عن هریت » [الأعراف :2 أتمٌ تمسك ية‎ 
(ومنها): أنه يجوز للإمام أن يمن على الأسارى إذا رأى ذلك مصلحة. قال الإمام‎ 
الترمذيّ رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَل‎ 
وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأساری» ويقتل من شاء منهم» ويفدي من‎ 
شاء. واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. وقال الأوزاعيّ: بلغني أن هذه الآية‎ 
نسخها قوله:‎ ]٤ منسوخة يعني قوله: ##8َمَا ما بعد وَإِنَا وه [سورة محمد ككله:‎ 
وتلوم حت تسوه 4 [البقرة: 181], وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا‎ # 
أسر الأسير يقتل» أو يفادى أحبّ إليك؟» قال: إن قدر أن يفادى» فليس به بأس» وإن‎ 
قتل» فما أعلم به بأسًا. قال إسحاق بن إبراهيم: الإثخان أحبّ إل إلا أن يكون‎ 
. معروفاء فأطمع به الكثير انتهى‎ 
وقال الخطابيّ : ما حاصله: إن الإمام مخيّر في الأسارى البالغين» إن شاء من‎ 
عليهم» وأطلقهم من غير فداء» وإن شاء فاداهم بمال معلوم» وإن شاء قتلهم» وأيّ‎ 
, ذلك كان أصلحء ومن أمر الدين» وإعزاز الإسلام أوقع . وإلى هذا ذهب الشافعيّ‎ 
وأحمدء وهو قول الأوزاعىّء وسفيان الثوريّ. وقال أصحاب الرأي: إن شاء قتلهم»‎ 
وزعم‎ ٠ وإن شاء فاداهم» وإن شاء استرقهم» ولا يمن عليهم. فيطلقهم بغير عوض.‎ 
بعضهم أن المنْ كان خاصًا للنبئ يكل دون غيره» قال : والتخصيص في أحكام الشريعة‎ 
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لا يكون إلا بدليل» والنبي ية إذا حكم بحكم في زمانه» کان ذلك سئّةء وشريعة في 
سائر الأزمان» وقد قال سبحانه وتعالى: لذا لقنم الت كفروأ مسرب الراب عى إا 
مسوم هَسْدُوا ألوَاقَ نا متا بعد ونا دآ الآية اميد يكل : »]٤‏ وهذا خطاب لجماعة 
الأمة كلهم ليس فيه تخصيص للنبي بيا وإنما كان فعله امتثالا للآية. 

وأما الذين اعتلوا به من تقوية الكفرء فإن الإمام إذا رأى أن يعطى كافرًا عطيّةء 
يستمليه بها إلى الإسلام» كان ذلك چ وإن كان في ذلك تقوية لهم» فكذلك هذاء 
وقد أعطى النبئ ية رجلا من الكقار غنمًا بين جبلين. انتهى”''. 

(ومنها) : أنه استدل بعضهم بقوله َة : «والخمس مردود عليكم» على أن سهم النبيّ 
يه ساقط بعد موته» ومردود على شركائه المذكورين معه في الآية» وكذلك سهم ذوي 
القربى . وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي. وقال بعضهم : هو للخليفة بعده» يصرفه فيما 
كان النبيّ كك يصرفه فيه أيام حياته . وقال الشافعي : هو موضوع في كل أمر حُصّنّ به 
الإسلام وأهله› من سد ثغرء وإعداد کراع» وسلاحء وما دعا إلى مصلحة فيه. قاله 
الخطابي . 

(ومنها): أن قوله: «أدّوا الخياط والمخياط» دليل على أن قليل ما يُغنم وكثيره 
مقسوم بين من شهد الوقعة» ليس لأحدأن يستبد بشيء منه» وإن قل» إلا الطعام الذي 
قد وردت فيه الرخصة» وهذا قول الشافع رحمه الله تعالى» وقال مالك رحمه الله 
ا إذا كان فا خا “فلا أرق اتا أن رى به الخذة ورن امتيحانة. قال 
الخطابي رحمه الله تعالى”"' . (ومنها): شدّة أمر الغلول» وإن كان فى الشىء التافه . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 0 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم هبة المشاع : 

قال العلامة ابن قُدَامة رحمه الله تعالى: تصخ هبة المشاعء وبه قال مالك» 
والشافعيّ» وأحمدء قال الشافعي: وسواء في ذلك ما أمكن قسمتهء أو لم يمكن. وقال 
أصحاب الرأي: لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته؛ لأن القبض شرط في الهبةء 
ووجوب القسمة يمنع صحّة القبض وتمامه» فإن كان مما لا يمكن قسمته» صخت 
هبته؛ لعدم ذلك فيهء وإن وهب اثنان شيئًا مما ينقسم لم يجز عند أبي حنيفة» وجاز 
عند صاحبيه» وإن وهب اثنان اثنين شيئًا مما ينقسم» لم يصح في قياس قولهم؛ لأن كل 
واحد من المتّهبين قد وهب له جزء مشاع. 


. ۲٠/٤ «معالم السئن؟‎ )١( 
.. ۲۸/٤ «معالم السئن؟‎ )۲( 


۳۷۱۹ (رَجُوعٌ الوَالِدٍ فِيمَا يُعْطِى وده . . . - حديث رقم‎ -١ 


۷ سے 
واحتج الأولون بحديث الباب» فإن قوله ب «ما كان لي» ولبني عبد المطلب» 
فهو لكم» هبة مُشاع. وكذلك قوله مَّة: للرجل الذي جاء بكبّة شعر: «ما كان لي ولبني 
عبد المطلب فهو لك“ أيضًا يدل على جواز هبة المشاع. وبما أخرجه أحمد في 
«(مسنده» ٤۱۸/۳‏ » والنسائيٰ برقم۲۸۱۸- واللفظ له بإسناد صحيح› عن عمير بن سلمة 
الضمري» أنه أخبره عن البّهزي» أن رسول الله بء خرج يريد مكة» وهو محرمء 
حتى إذا كانوا بالرّوحاء إذا حمار وحش عَقِيرء فذُكر ذلك لرسول الله ب فقال: 
«دَغوهء فإنه يوشك أن يأتي صاحبه»» فجاء البّهزي» وهو صاحبهء إلى رسول الله که 
فقال: «يا رسول اللّهء صلى الله عليك وسلمء شأتكم دا الحمارء فام وسول: الله 

َة أبا بكرء فقسمه بين الرّفاق. . . الحديث. 

ولأنه يجوز بيعه» فجازت هبته كالذي لا ينقسم؛ ولأنه مشاع» فأشبه ما لا ينقسم. 
وقولهم: إن وجوب القسمة يمنع صخة القبض: لا يصخ» فإنه لم يمنع صحته في 
البيع» فكذا هنا. انتهى كلام ابن قُدامة بتصرّف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذُكر أن الراجح هو المذهب الأول» وهو 
جواز هبة المشاع؛ لقوّة دليله» والمانعون لم يأتوا بحجة مقنعة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


4د 2 % 


- (رْجُوعٌ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ 


وَذِكر الختِلاف الَاقِلِينَ لِلْخَبَّر فى 
ذَلِك) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف الذي أشار إليه أن عامرًا الأحول رواه 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه. وخالفه حسين المعلّم فرواه عن عمرو بن 
شعيب» عن طاوس» عن ابن عمرء وابن عباس #4 . 


, ۲٤۸-۲٤۷ «المغنى»‎ )١( 
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ورواه وهيب بن خالد» عن ابن طاوس› عن أبيه؛ عن ابن عباس س » موو 
وخالفه الحسن بن مسلم» فرواه عن طاوس» مرسلا . ولكن هذه الاختلافات لا تضرٌ 
بصخة الحديث» ولذا اتفق الشيخان على إخراجه في «صحيحيهما»» والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

ا - (أخبركا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصء قَالَ: حَدَئَني أبي ؛ قَال: حَدَثَني إِبْرَاهِيمْ؛ عَنْ عَنْ 
سَعِيِ بن بي عَرُوبَة» عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ» عَنْ عمرر بن شُعَیْب» عَنْ ايه عَنْ جَذّو 
قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : دلا يَرْجِعْ أَحَدٌ في هبه إلا وَالِدَ من وَلَيو وَالْعَائِدُ في هبيه 
كَالْعَائْدٍ في قَيبه»). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

/۷ ]١١[ (أحمد بن حفص) أبو علي بن أبي عمرو السلميّ النيسابوريّ» صدوق‎ -١ 
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؟- (أبوه) حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ» أبو عمرو النيسابوريي قاضيهاء 
صدوق [9] ٤٨۹/۷‏ . 

۳- (إبراهيم) بن طهمان الخراساني» ثم المكيّ» ثقةء يُغْرب [۷] 109/17 . 

STS‏ لكر وه أبو النضر البصريٌ» ثقة حافظ› 
اختلط أخيرًا [57] ۳۸/۳٤‏ . 

ه- (عامر الأحول) ابن عبد الواحد البصريي» صدوقٌ يُخطىء [5] 570/4 . 
والباقون تقدّموا في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقا 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ » ورواية الراوي عن أبيه» عن جذه 5-00 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَئِبٍء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد (عَنْ جَدٌَِ) عبد الله بن عمرو بن 
العاص ينيك » أنه (ثَالَ : : قال رَسُولُ الله بلا : دلا زجع أَحَذّ في جِبتِ) قال السنديّ ای 
لا ينبغي له الرجوع› وهذا لا ينفي صخة الرجوع» إذا رجع صار الووعوت ا له» 
وإن كان الفعل غير لا ثق انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ غير صحيح» بل الحديث 
ظاهز في ريم الرجرع :فى الهية ب يؤول بن برف عن طا الخال الاي 


ال١15 (رَجُوءَ الوالد فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ» . . . - حديث رقم‎ -١ 


الحنفي . فتبضر. واللّه تعالى أعلم . 

(إلّا وَالِدّ مِنْ وَلَدِهِ) أي فإنه يجوز له أن يرجع» وهذا نض صريح في الرد على 
القائلين بعدم جواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده» فقول السنديّ: من لا يرى له الرجوع 
يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه» ويصرفه في نفقته» عند الحاجة» كسائر 
أمواله اه غير صحيحء أيضّاء فإنه نصر لمذهب الحنفية» وتأويل للحديث الصحيح 
بتأويل غير مقبول. والله تعالى أعلم. 

(وَالْعَائِذُ في مِبتِه) أي العائد في هبته إلى الموهوب» وهو كقوله تعالى : أو أتَعودن 

EN‏ [الأعراف :۸۸] (كَالْعَائِدٍ في قَبِيه) أي كالكلب الذي يأكل حتى يشبع» ثم 
يقيء» فيعود لأكل قيئه . 

قال السنديّ: قيل: هو تحريم للرجوع. وقيل: تقبيح » وتشنيع له؛ كيت 
يعود في قيئه» وعود الک في ليله لا بوت بر انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ا اله ار اا تحقيقه» في . 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وله المرجع. 
والمآاب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن ا رتت هذا صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله 
تعالى» لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا-۲/ -۳۷٠١‏ وفي «الكبرى» 
۲ . وأخرجه (أحمد) في «مسند المكثرين» 7777 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوئده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو جواز رجوع الوالد فيما يُعطي 
لولدهء وفيه اختلاف بين العلماءء سنحققه في المسألة التاليةء إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): تحريم الرجوع في الهبة» وفيه أيضًا اختلاف بين العلماء» سيأتي تحقيقه أيضًا. 
(ومنها) : جواز التمثيل بالشيء المستقبح؛ مبالغة في التنفير عن المنهيّ عنه. والله تعالى 
أعلم الراب وله العر جم راا 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم رجوع الوالد فيما أعطى ولده: 

ذهب مالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وإسحاق» وأبي ثور» وهو ظاهر مذهب 
أحمد إلى أن للوالد الرجوع فيما وهب لولده. 

وذهب أصحاب الرأي» والثوريّ» وهي رواية عن أحمد إلى أنه ليس له الرجوع 


5 شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْهبَةٍ 


فيها؛ لقول النبيٍ يَكئِ: «العائد في هبتهء كالعائد في قيئه»» متَفقٌ عليه. وعن عمر بن 
الخطاب كيه قال : «من وهب هبد یری أنه أراد بها صلة رحم» أو على وجه صدقة. 
فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة أراد بها الثواب» فهو على هبته» يرجع فيها إذا لم 
يض منها. رواه مالك في «الموط|». ولأا هبةٌ يحصل بها الأجر من الله تعالى» فلم 
يجز الرجوع فيهاء كصدقة التطوع. 

واحتجٌ الأولون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء يه المذكور في 
الباب» فإنه صريح في عدم الجوازء وبقول النبئ َة لبشير بن سعد يني : «فاردده)» 
وفي رواية : «فارجعه»» فأمره بالرجوع في هبته» وأقلَ أحوال الأمر الجواز» وقد امتثل 
بشير بن سعد ذلك» فرجع في هبته لولده» ألا ترى أن النعمان قال في الحديث: فرجع 
أبي» فرد تلك الصدقة”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون هو الحقٌّء وحاصله جواز 
رجوع الوالد فيما وهب لولده؛ لصحة حديث الباب» وهو صريح في جواز ذلك 
للوالدء ففي لفظ : «لا يرجع»» وفي لفظ : «لا يحل لرجل الخ فتأويل مثل هذا النض 
الصريح في التحريم بأنه للكراهة» مما لا يُلتفت إليه» فتبضّرء ولا تتحيّر. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع»› والماآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الرجوع في الهبة : 

ذهب الشافعيّ ‏ وأبو ثورء وأحمد إلى أنه لا يحل الرجوع لمن وهب شيئّاء إلا 
الوالدء كما تقذم في المسألة السابقة» واحتجوا بحديث الباب. 

وذهب النخعيّ ‏ والثوريٌ» وإسحاق» وأصحاب الرأي إلى أن من زهب لغير ذي 
رحم له الرجوع ما لم يتب عليهاء وروي ذلك عن عمر بن الخطاب يليه » واحتجوا 
بقوله ي : «الرجل أحق بهبته ما لم يشب منها». رواه ابن ماجه""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الأولون؛ لصحة حديث 
الباب الظاهر في تحريم الرجوع في الهبةء إلا للوالد» وأما حديث ابن ماجه» فضعيفٌ؛ 
لأن في سنده إبراهيم ب بن إسماعيل بن مجمع › وهو ضعيف» بل قال بعضهم : متروك 
الحديث» فلا يصلح لمعارضة حديث الباب الصحيح› فتبصر» ولا تتحيّر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ر والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

۷ (أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنْ الْمُتنّىء قَالَ: حَدَثَنَا ابن آپي عَدِي» عَنْ حُسَيْنِء > عَنْ 


. ۲۷۸-۲۷۷/۸ راجع «المغني؛‎ )١( 
25 «المغني؛ لابن قدامة‎ 3 (۲ 


. (رَجَوعٌ الوا لوالِد ب فِيما يُعْطِى وَلَدَهُ»‎ -١ 


.. - حديث رقم ۳۷۱۹ 


عمرو ان شعَيِبٍ) قال : : حَدَلَنِي طاوسش› عن ابن عْمَرَ وابن عَبّاسِ ؛ يَرْفَعَانِ الْحَدِيفٌ 
إلى الي يف قَالَ : لا جل لِرَجُلٍ يُغولي عة م يرجم فِيهَاء ٠‏ إلا الْوَالِدَء فِيمَا يُعْطِي 
وَلَدَمُ مكل الذي يغلي عَطِية ثم زجع فيقاء ٠‏ كَل الب آل > حَنَّى إذا شَبِعَ قَاءَ 
م عَادَ ة قَيئِه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ابن أبي عديّ»: هو محمد بن إبراهيم. واحسين»: 
هو ابن ذكوان المعلّم. و«ابن عمر»: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ميب . 

والحديث صحيح› أما حديث ابن عمر كينا » فقد أخرجه المصتف هنا- ۲/ ۳۷١۷‏ 
و٤/‏ ۳۷۳۰- وفي «الكبرى» ٦٥۳۳ /٤و 76١1/7‏ . و (د) في البيوع» 7074 (ت) في 
«البيوع» ١199‏ و«الولاء والهبة» ۲۱۳۱ و۳۲٠۲‏ (ق) في «الأحکام» ۲۳۷۷ و٥۲۸۷‏ . 

وأما حديث ابن عباس مت فقد أخرجه المصتف رحمه الله تعالى هنا- من ۳۷١۷‏ 
إلى ۳۷۳۲- وفي «الكبرى» من -56١1/‏ إلى 7075 . وأخرجه (خ) في «الهبة؛ 7084 
(م) في «الهبات» ١777‏ و(أحمد) في «مسند بني هاشم» ۲٣۲۵‏ و7741 و٣۰۰٣‏ 
و٩۳‏ و617١"‏ و١۳۲۱‏ . وأما شرح الحديث» وبيان ما يتعلق به من المسائل» فقد 
استوفيتهما في الذي قبلهء وللّه الحمد والمئة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸- (أخبرتا محمد بن عبد الل الخلفجن التفيسيئ : قال دكا ابو شعو وهو 
موی بني هاشم - عَنْ وَهَيبٍء قَالَ: حَدَثَنَا ابن طاوؤس» عَنْ أبيه» عَنٍ ابن عَبّاس » قال : 
قَالَ رسشول الله عله : «الْعَابِدُ في هبيه ء کالکڵب يَقَيءُ ۰ م يَعُودُ في قبئِه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: امحمد بن عبد الله الْخَلَنْجِيَ المقدسيّ»: هو 
أبو الحسن الْحُزاعيّ» صدوق ]٠١[‏ من أفراد المصئّف . و«أبو سعيد مولى بني هاشم» : 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد البصريّء نزيل مكةء لقبه جَرْدَقَة -بفتح الجيمء 
والدال» بينهما راء ساكنة؛ ثم قاف- صدوقٌ ربّما أخطأ [9] ۱۷۲٤ /٤۳‏ . واؤهيب»: 
هو ابن خالد الباهليّ البصريّ الثقة الثبت [۷] ٤۲۷/۲١‏ . 

[تنبيه] : وقع في ات «المجتبى» «وهب» مكيرّاء وهو لطع والصحيح (ؤهيب» 
مصغْرّاء وهو الذي في «الكبرى». فتنبّه . 

ولاق طاو هوعد الله رال ی ع كنا ينرق القول: ف :را 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه ال والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

69- أأخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ ن حاتم قَالَ: حَدَثَنَا جِبَانُء قَالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الله عَنْ 


ِبْرَاهِيمْ بْنِ افع , عن الْحَسَن بن مسل عَنْ طاوس» قال: قال رَسول الله د : n:‏ 


شرح سنن النسائي - كاب الْهِبَةٍ 

حح ۲ 
َحِلْ لِأَحَدٍ أن َب هِب َم يج فيهاء إلا مِنْ وَلَدِوِهء قال طَاوْسٌ: كنت أَسْمَعُ» وأا 
ص «عَائِدٌ في قَينه»» لم ذرِ أله ضَرَبَ لَه مكلا قَالَ: فَمَنْ فَعَلَ ذلك فَمَكَلَهُ كَمَقلٍ 
الكَلب يَأكُل» ثُمْ يقيءَ كُمْ يَعُودُ في قَيئدِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن حاتم»: هو المروزيّ» ثقة ]١1[‏ . 
و«حِبّانَ؛ بالكسر: هو ابن موسى بن سوّار المروزي ]٠١[‏ . و«عبد الله»: هو ابن 
المبارك الإمام الحجة الثبت [۸]ء وكلهم تقذموا قريبًا. و«إبراهيم بن نافع»: هو 
المخزوميّ المكيّ الثقة الحافظ [۷] ٠١٠۷/٠٠١‏ . و«الحسن بن مسلم» ابن ياق : هو 
المكئ الثقة ٠٠٤۷/٦١ ]٥[‏ . 

E‏ «قال طاوس: كنت أسمع الخ» سيأتي -5/ اثالا"- بلفظ : «قال طاوس 
كنت أسمع الصبيان» يقولون: يا عائدا في قيئه» ولم أشعُر أن رسول الله وء ضرب 
ذلك مثلاء حتى بلغناء أنه كان يقول: «مثل الذي يهب الهبة» ثم يعود فيها -وذكر كلمة 
معناها- «كمثل الكلب يأكل قيئه» . 

والحديث تفرّد به المصئف بهذا السياق» وهو مرسل» ولكنه تقدّم» ويأتي بالأسانيد 
المتصلةء فهو صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


د د 


- 


۳- (ذِكْرُ الاخيلافٍ لِحَبَرِ عَبْداللُهِ بن 


عباس - ته -فيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لخبر عبد الله اللام بمعنى «في». 

ووجه الاختلاف أن سعيد بن المسيّب رواه عن ابن عباس مط بلفظ : «مثل الذي 
يرجع الخ»» ورواه عكرمة مولى ابن عباس عنه» بلفظ : «ليس لنا مثل السٌوْء الخ»» ثم 
هذا الاختلاف لا يضرّ بصحة الحديث . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۰ --- ا 0 فل دنا 0 0 ال عائي 


اس 5 PB‏ ا ا 


-٣‏ (زِكْرٌ الاخلافٍ لِحَبَّر عَبْدِاللُهِ ْن. . . - حديث رقم ١‏ "الام 


YY 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمود بن خالد»: هو السلميء أبو على 
الدمشقىّ» ثقة» من صغار ]٠١١[‏ 546/46 . و«عمر»: هو ابن عبد الواحدين قيس 
السلميء أبو حفص الدمشقيّ» ثقة [4] 05/45 . و«محمد بن علي بن الحسين»: هو 
الهاشمن أبو جعفر المدنئ المعروف بالباقر الحجة الثقة الثبت ١87/١77 ]٤[‏ . 

والعديك امن عا كا سارل فده راللة تال أل الصا وة 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١--(أَخبَرَنا‏ إِسْحَاقُ بْنْ مَنْصور» قال: حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِء قال: حَدَّتَنَا خرب - 
وَهُوَ ابْنُ شَدَادِ- قَالَ: ني يَحْتى -هُوَ ا ابي كثِير- قَالَ: عدي عد الرخمن بن 
عَمْرِوء هو الْأَوْرَاعِي؛ أن مُحَمْدَ بن عَلِيٍ بن حُسَينِ بن فالمَة بْتِ رول الله ب حَدَلَه 
عَنْ سَعِيلِ سَعِيدٍ_بْنٍ الْمْسَيْبِء عَنِ ابن عَبّاسِء أن التي يد قَال: «مَئَل الْذِي يَتَصَدّقٌ 
ِالصّدَقَة ْم يرج م فيهاء كَمَكَلٍ الْكَلْبٍء قَاء ثم َا في َيِه فَأكَلَه»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«إسحاق بن منصور»: هو الكوسج . e‏ هو ابن عبد الوارث. 
و«محمد بن عليّ»؛: هو المذكور في السند السابق. 

والحديث متف عليه واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

5" (أْخْبرنا الْهِيمُ ب مَرْوَانَ : ن الهِيكَم بْنِ عِمْرَانَ قال: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ -وَهُوَ ابْنُ 
کار بن َالِ قَالَ : دنا يى عَنِ الْأَورَاعِي؛ ن مُحَمْدَ بْنَ عَلِيِ بن الْحْسَينِ خد 
عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَِبٍ. عَنْ عَبْدٍ الله : ن عَبّاس» ن رَسُولَ الله يق َال : «مَئَلُ الذي 
بجع في ضاي كمل الْكلْب يَتِيء. َم يود في قَبئْده َال الأورَاعِيُ : سَمِعْبّهُ يُحَدْتُ 

ن أبي رَبَاح َذَا الحدِيث) . 

ا #الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران» بن عبد الله بن : 
جَرْوَل العنسيّ -بمهملتين» مهيا تر ياك ابر الك الدمدني قَىَء مقبول ]١١[‏ . 

روى عنه النسائيّ» وأبو داود في غير «السنن»» وجماعة. قال النسائن : ل باش به . 
تفرّد به المصئتف. وله عنه ثلاثة أحاديث: هذا» وحديث عمارة بن ثابت /۸١-‏ 
۳-: «فجعل رسول الله كلخ شهادة خزيمة شهادة رجلين؟» وحديث عمرو بن 
حزم47/١488-:‏ «كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن». 

و«محمد بن بكار بن بلال» العامليَ» أبو عبد الله الدمشقيّ القاضي» صدوق [4] . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْهبَةٍ 


ذكره أبو زرعة الدمشقيّ في أهل الفتوى بدمشق» وقد شهد جنازته منصرفه من الحج 
سنة )3١17(‏ . وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي سنة )7١15(‏ وسئل عنهء فقال: 
صدوق . وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: مات سنة (7157) وكذا قال ابنه» وزاد: 
كان مولده سنة ET . )۱٤۲(‏ وأبو داودء والترمذيّ» وله عند المصتف 
في هذا الكتاب أربعة أحاديث: الثلاثة المذكورة آنمًا في ترجمة الهيئم» والرابع حديث 
ابن عباس وقد /١-‏ 7"/57-: «إن العمرى جائزة». 

والحديث متَفقُ عليه» كما سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجعء والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

017" (أَخْبَرَنَا مُحَمَدٌ بن الْمُتَنَىء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّحْمَنء قَالَ: حَدَئَنَا شُعْبَةٌ 
عَنْ قَتَادَهَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِبٍء عَن ابن عَبّاسِء عَنٍ ابي ي قَالَ: «الْعَائْدُ في 
هنته كَالْعَائْدٍ في قَييهِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديٌ. والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5" (أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَضْعَثْء قال : حَدَتَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ عَنْ فاده عَنْ 
سَمِيدِ بن الْمْسَيِبِء عَنِ ابن عَبّاسء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كه : «الْعَائِدُ في هبَته» كَالْعَائِدِ 
في قَيئِه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
و«أبو الأشعث»: هو أحمد بن المِقّْدَام العجليّ البصريّ. صدوق [۱۰] ۳۱۹/۱۳۸ . 
و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيميَ البصري. 

وقوله : : «عن شعبة» هكذا نسخ «المجتبى»» والذي في «الكبرى» اعن سعيدا» وفي 
١‏ تحفة الأشراف» 5/ 577-: مانصّه: «عن خالد ب بن لازت عن سعيد» وفي نسخة 
عن شعبة . انتهى . والظاهر أن الو ف فالحديث مرويّ عن كليهماء ولذا 
أخرجه مسلم في «صحيحه» بالطريقين . وسعيد هو ابن أبي عروبة. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه .. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

Vo‏ اا : محمد بن مغ العلى قال : حَدَّتنا أ ځالد ل -وَهُوَ سُلَيمَانُ نان 
عَنْ ت ميڊ ن أبِي عَروبةء ڪن ايوب عَنْ عِكْرِمة ن ابن عباسٍِ» قَالَ: قال رول الله 
كلل : اليس ن مُكَل السَوْءِء الْعَائْدُ في هته كَالْعَائِدِ في قبئه»). 


۳۷۲۹ (ذِكرٌ الاخيلاف لخر عَبَدِاللَهِ بُن. . . - حديث رقم‎ -٠ 


6 سک 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
و«أبو خالد»: هو الأحمرء سليمان بن حيّان. و«أيوب»: هو السختياني. 

وقوله : «ليس لنا مثل السوء» بفتح السين المهملة : أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن 
نتتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخسّ الحيوانات في أخس أحوالهاء قال الله تعالى: 
لدب لا مون بالأخرة مكل ألمَر وي امكل الل 4 [النحل : »]1١‏ ولعلّ هذا أبلغ في 
الزجر عن ذلك» وأدل على التحريم مما قال مثلا: لا تعودوا في الهبة» وإلى القول 
بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تُقبض ذهب جمهور العلماءء إلا هبة الوالد لولده» جمعًا 
بين هذا الحديث» وحديث النعمان الماضي. وقال الطحاويّ: وقوله: «لا يحل» لا 
يستلزم التحريم» وهو كقوله: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ»» وإنما معناه لا تحلّ له من حيث 
تحل لغيره من ذوي الحاجة» وأراد بذلك التغليظ فى الكراهة . قال: وقوله: «كالعائد فى 
قيئه»؛ وإن اقتضى التحريم؛ لكون القيء حرامّاء لكن الزيادة في الرواية الأخرى» وهي 
قوله: «كالكلب» تدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبّد فالقيء ليس حرامًا 
عليه» والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب. 

وتُعْقّبٍ باستبعاد ما تأوّله» ومنافرة سياق الأحاديث لهء وبأن عرف الشرع في مثل 
هذه الأشياء المبالغة في الزجرء كقوله: «من لعب بالنردشير» فكأنما غمس يده في لحم 
خنزير». قاله في «الفتح»”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن تأويل الطحاويّ بما سبق» مناصرة لمذهبه 
من التعسفات التي لا يقبلها المنصف» فالحق ما عليه الجمهور من تحريم الرجوع في الهبة 
إلا الوالد لولده؛ لوضوح أدلّته, فتبصّر بالإنصاف› ولا تَتَهَوّر بالاعتساف. 

والحديث أخرجه البخاريّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

م أ برا عَمْرُو بن رُرَارَةَ قَالَ: حَدَتَنَا إسْمَاعِيلٌ» عَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكرِمَة 
ن ابن عَبّاسء قَالَ: قال رَسُولُ الله كله «ليس لتا مَكَلُ السّوْءِء الْمَائِدُ في هِبَتِه 
كَالكَلْب ب يود في قَيئد») . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و 
مسلسل بالبصريين» إلا شيخه» فنيسابوريٰ . و«إسماعيل»: هو ابن عليّة . 

والحديث أخرجه البخاريٌ» كما سبق القول فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. «كتاب الهبة؛ رقم77717‎ . ۵۵۷ |٥ «فتح»‎ )١( 
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۷--((أَخبَرَنّا مُحَمّدُ بن حاتم بْنِ يم قَالَ: حَدَنَنَا جِبَانُ» قال أَنْبَأنا عَبْدُ الله 
عن خَالِدٍ. عَنْ عِكْرِمَةٌ ع عن ابْنِ عَبّاس» قال : قَال رَسُولُ الله ية : «لِيِسَ لتا مَكَلُ 
السَوْءء الرّاجِعٌ في هِبَتِه. كَالْكلب في قَييهِ»» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جبان»: هو ابن موسى. و«عبد اللّهه: هو ابن 
المبارك». و«خالد»: هو ابن مهران الحذاء البصريّ. 

والحديث تفرّد به المصتف بهذا السندء وإلا فقد أخرجه البخاريّ» كما سبق بيانه 
قبل حديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتُ» وإليه . 


لډ ڳڍ ]3 


-٤‏ (ذِكرٌ الاختِلافِ عَلَى طاوس في 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف المذكور أن عبد اللّه بن طاوس رواه 
عن بيه؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء موصولاء وتابعه أبو الزبير» وعمرو بن 
کک وخالفهم الحسن بن مسلمء فرواه عن طاوس› أن رسول الله اة سسا 
ورواه حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوس› عن بعض من أدرك النب مادء فأہمه . لکن 
هذا الاختلاف لا يضر بصحة الحديث» فالحكم لمن وصل» ولذلك أخرج الحديث 
الشيخان في «صحيحيهما». والله تعالى أعلم بالصواب . 

۸--- (أخبرني َكرِبًا بْنُ يَحخْتىء قَالَ: حَدَْئََا إِسْحَاقُ, قَالَ: حدقا الْمَخْرُوِمِيْ » 
قال : حَدَّثَنَا وُهَيِبٌ0'“. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه : بن طاؤسء عن اپيد عَنِ ابن باس e‏ 
زول الله تكله قَالَ: «الْعَائْدُ في هِبَتهِ. كَالْكَلب ب يَقَيءٌ ' ثم يَعْودُ في قبئِه؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح؛ e‏ 

من أفراده» وهو أبو عبد الرحمن السجري» نزيل دمشق المعروف بخيّاط السنّة» 
حافظ ١١7١/1489 ]1١7[‏ . و«إسحاقٌ»: هو ابن راهويه. و«المخزومئ»: ف ل 


)١(‏ ووقع في نسخة : «أخبرنا وهب وهو غلط والصواب ١وهيب»‏ مصمرًا. 
(۲) وفي نسخة: «عن» . 


4- (نِكْرْ الاخبلافٍ على طَاوْس فى. . . - حديث رقم ۳۷۳١‏ 


YYV 


ابن سلمة أبو هشام البصريّ الثقة الثبت» من صغار [9] ۲۸/ ۸٠1١‏ . 

والحديث منَفقٌ عليه» كما سبق بيانه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»› 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ١‏ 

ا و أخمَدُ بن عر قَال : حَدَثنًا أ ماويه كي : عن أبي 
E‏ 

قال اه عنه : «أحمد بن حرب»: هو الطائيّ الموصليّ» وی 
١5/٠١” ]٠١[‏ من أفراد المصئتف. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير 
الكوفيّ. و«حجاج» : هو ابن أرطاة النخعي» أبو أرطاة الكوفيّ» القاضي» أحد الفقهاءء 
صدوق» كثير الخطأء والتدليس [۷] ۲٠۲۷/۱۳‏ . 

و«أبو الزبير» : هو محمد بن مسلم بن درس المكيّ» صدوق» يدلس [5] ۳٠/۳۱‏ . 

والحديث بهذا الطريق من أفراد المصتف» وهو صحيح بما تقدّم. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع› والماب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل. 

۰ - (أخبَرا عبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ مُحَمْدِ ِن سلام» قَالَ: حَدَثَنا إِسْحَاقٌ الْأَرْرَقّ» 
قال : حَدَثَنا به حسَين الْمُعلْمْ. عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيِبِء» عَنْ طاؤس» عن ابن عَمَرَء وابنِ 
عَبّاسء قَالَا: ال رَسْولُ الله يغ : دلا جل لأَحَدِ أن يُعْطِي الْمَطِيَة: زجع فِيهاء ٠‏ إلا 
اواد فيا غي ولد وَمكل الذي يُغولي الْعيلية. يرجم فِيهَاء كَالكلبء يَأكلُ حَنَّى إِذَا 
شَبِعَ قَاءَء ثم عَادَ َرَج '" في فَيبهِه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعَبدُ الوّحْمَنٍ بْنُ مُحَمدٍ بْنِ سلام» : هو الغدادي» ثم 
الطرسوسيء» أبو القاسم» مولى بني هاشمء لا بأس به [۱۱] 41/1775١١من‏ أفراد 
المصتف» وأبي داودء و«إسحاق الأزرق»: هو ابن يوسف الواسطي» ثقة [9] . 
و«حسين المُعَلُمُ؛: هو ابن ذكوان البصريّ» ثقة ربما وهم [1] . 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق قبل باب -۲/ ۳۷۱۷- فراجعه تستفد. والله تعالى 
أعلم بالصواب». وإليه ارج والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

جرخ 36 (أَخْبَرًَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمُدِء قَالَ: : حَدَّننا مَخْلَدٌ قال : حَدَثَنَا ابن جُرَيْج » 

عَنِ الْحَسَنِ بن مُسْلِمء ٠‏ عَنْ طَاوّس» أن رَسُولَ الله ب قَالَ: «لَا جل لِأَحَدِء َب 
هِب ثم يَعُودُ فيهاء إلا الْوَالِدَّه . 


(۱) وفي نسححة : (فيرجع» 5 
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ال طَاوّسٌ: كنت أَسْمَعْ الصّبيَانَ يَقُولُونَ: با عَائِدَا في َيِه وَلَمْ أَشْعْر أن رَسُولَ 
الله ية ضَرَبَ ذلك متلا حَنّى بَلََنا أنه كان يَقُولُ: مَل الّْذِي َب الْهبَةِ تم يَعُودُ 
فيها -وَذْكَرَ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا- كَمَئّل الْكَلْب يَأْكُلُ قَينَهه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : اعبد الحميد بن محمد» بن المُستام» أبو قمر 
الحرّانيَ» إمام مسجدهاء ثقة [11] ۲۲/ ۹۳۲ من أفراد المصتف. و«مخلد»: هو ابن 
يزيد القرشيّ الحرّانيَ» صدوق له أوهام» من كبار [9] 7777/١15١‏ . 

والحديث مرسل مبذا السندء وقد تقدم تمام البحث فيه قبل باب فی 4/۲ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

IT,‏ (اخبرنا محمد بن حاتم بن يم قال: حَدْئنَا حبَانٌ أنْبَأنا عبد الله عَنْ 
حَنظلةء أله سَمِعَ طاوْسًاء يَقُولَ : أخْبرنًا عض مَنْ أذرك الي بي أنه قال : «مَئَلٌ الْذِي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حنظلة»: هو ابن أبى سفيان الْجُمَحىَ المكئ» ثقة 
حجة [5] ۱۲/١۲‏ . 

وقوله: «بعض من أدرك النبي ي يحتمل أن يكون هو ابن عباس كيك . 
بيانه قريبا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع› والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 

e + د‎ 


۲- (كِبَابُ الوُقْبَى) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرُقْبَى» -بضمٌ الراء» وسكون القاف» بعدها باء 
موخدة» مقصورّاء على وزن خُبْلى-: اسم من الإرقاب» يقال: أرقبت زيدًا الدار 
إرقابًا: إذا قلت له: هذه الدار لك» فإن مت قبلك» فهى لك» وإن مبّ قبلى عادت 
إل انهئ من المراقة؛ لان كل واحد شهما :برقت موت اح لتق له الدار: 

قال ابن منظور : الرُقبَى أن يُعطي الإنسان لإنسان دارّاء أو أرضاء فأيما مات» رجع 


. وفي نسخة: امهب الهبة»‎ )١( 
. (؟) يوجد في «الهندية» : ما نصّه: «آخر كتاب النحل»‎ 
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ذلك المال إلى ورثته» وهي من المراقبة» سمّيت بذلك؛ لأن كلّ واحد منهما يُراقب 
موت صاحبه . وقيل : الوْقْبَى أن تجعل المنزل لفلان يَسكنُه فإن مات سكنه فلانٌ» فكل 
واحد منهما يَرِفْبٍِ موت صاحبه» وقد أرقبه الرُقبَى. وقال اللحيانيّ: أرقبه الدار: جعلها 
له رُقْبَىء ولعقبه بعده بمنزلة الوقف . وفي «الصحاح»: ادال أو أرضًا: إذا أعطيته 
إياهاء فكانت للباقي منكماء وقلت: إن مت قبلك» فهي لك. وإن مت قبلي فهي لي» 
والاسم الأقبى . وفي حديث النبن كين في العُمْرَىء والْقبَى أنها لمن أغيرّهاء ولمن 
أرقبهاء ولورثتهما من بعدهماء قال أبو عبيد: حدثني ابن عُليّةَ» عن حجّاج» أنه سأل أبا 
الزبير» عن الرقبّى» فقال: هو أن يقول الرجل للرجلء وقد وهب له دارًا: إن مت قبلي 
رجعت إليّ» وإن مت قبلك فهي لك. قال أبو عبيد: وأصل الرُقبَى من المراقبة» كأن 
كلّ واحد منهما إنما يرقب موت صاحبه» ألا ترى أنه يقول: إن مت قبلي رجعت إليّ» 
وإن مث قبلك فهي لك» فهذا ينبئك عن المراقبة» قال: والذي كانوا يُريدون من هذا أن 
يكون الرجل يريد أن يتفضّل على صاحبه بالشيءء فيستمتع به ما دام حيّاء فإذا مات 
الموهوب له لم يصل إلى ورثته منه شيءء فجاءت سئّة النبي ية بنقض ذلك أنه من 
ملك شينًا حياتّه؛ فهو لورثته من بعده. 

قال: وهي أصل لكلّ من وهب هبةٌ» واشترط فيها شرطا أن الهبة جائزة» وأن الشرط 
باطلٌ. ويقال: أرقبت فلانًا دارّاء وأعمرته دارًا: إذا أعطيته إياها بهذا الشرطء فهو 
مُرْفَبٌء وأنا مُرْقِبٌ. انتهى كلام ابن منظور بتصرّف""“. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. 


-١‏ (ذِْكُرُ الاختلانٍ عَلَى ابن أبي 


نيح فِي حبر زَئِبْنِ ابت كنك فِيه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن عبيد الله بن عمرو روا 
عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن طاوس»ء عن زيد بن ثابت سه . وخالفه محمد 
ابن يوسف الفريابيَ» فرواه عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن طاوس» عن رجل» 
عن زيد تيه . وخالفهما عبد الجبّار بن العلاء» فرواه عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» 
عن طاوس» قال: لعله عن ابن عبّاس سيه فشك فيهء وجعله موقوفا أيضًا. 


. 555/١ «لسان العرب»‎ )١( 
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والحاصل أن حديث زيد بن ثابت كيه مضطربء غير أن متن الحديث ثابت عن 
جابر» وأبي هريرة» وغيرهم رضي الله تعالى عنهم»» كما سيأتي بيانه. والله تعالى 
أعلم بالصواب . 

۴۳- (أخَبَرَنًا هلال بن الْعَلّىء قال : حَدَّثَنا بي » قال : حَدَّثَنَا عُبَيِدُ الله -وَهُوَ ابْنُ 
عَمْرِو- عَنْ سُفيانء عَنِ ابن أبي تجبح. عَنْ طَاوْسء عَنْ ريد ن ابت عَنِ الي يل 
قال : «الرُقبَى جَائِرَة 5 . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١۱۹۹/۱۰ ]۱۱[ (هلال بن العلاء) الباهليَ مولاهم» أبو عمرو الرَقَىيَّءه صدوقٌ‎ -١ 
. من أفراد المصتف‎ 

۲- (أبوه) العلاء بن هلال بن عمرو بن هلال الباهلي» أبو محمد الرَقّيٰ» فيه لين [9] 
8 من أفراد المصئّف أيضًا. ١ ١‏ 

“- (عبيد الله بن عمرو) أبو وهب الأسدي ارقن ثقة فقيه ربّما وهم [4]/ا/119/ ۲۸۰ . 

5 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفي الإمام الحجة الثبت [۷] ۳۷/۳۳ . 

-٥‏ (ابن أبي نجيح) هو عبد الله بن بن أبي نُجيج يسار الثقفيّ مولاهم» أبو يسار 
المكيّء ثقة رمي بالقدرء وربما دلسٌ [3] ٠١١/١١١‏ . 

5- (طاوس) بن كيسان المذكور في قريبًا. 

۷- (زيد بن ثابت) بن الضخاك الأنصاريّ النجاري» أبوسعيدء وأبو خارجة 
الصحابيّ الشهير» كاتب الوحي» قال مسروق: كان من الراسخين في العلم» مات 
يليه سنة خمسء أو ثمان وأربعين» وقيل : بعد الخمسين» تقذمت ترجمته في NYY‏ 
4 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن e‏ 
الصحيح» غير شيخه» وشيخ شيخه» فإنهما من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالرقيين 
إلى عمروء وسفيان كوفيّ» وابن أبي نجيح مکي» وطاوس يماني» وزيد رضي الله 
تعالى عنه مدنيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 


(عَنْ ريد بن ابتِ) رضي الله تعالى عنه (عَن اللي ) أنه (قَالَ: «الوُقبَى) -بضم. 
فسکون» مقصوراء قال ابن الأثير: هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه 1 


-١‏ (زِكْرُ الاخيلاف لی ابن أبي .. . - حديث رقم “اطلام 


۳1 


الدار» فإن مت قبلي رجعت إلىّء وإن مث قبلك فهي لك. وهي فُعْلَى من المراقبة؛ 
لأن كل واحد منهما يركب موت صاحبه. والفقهاء فيها مختلفون» منهم يجعلها تمليكاء 
اومنهم من يجعلها كالعارية. انتهى'') (جَائرَة وفي حديث ابن عباس يقت الآتي /١‏ 
۷-: «الرقبى جائزة لمن أرقبها». وفي حديث جابر كله : عند أبي داود: «الرقبى 
جائزة لأهلها». والمعنى أنها ثابتةء ومستمرّة لمن جُعلت له إلى الأبدء لا رجوع فيها 
للمعطى أصلا . 

[فإن قلت]: هذه الروايات تخالف روايات: لا رُقبى»» وفي لفظ: «لا ترقبوا 
أموالكم»» وفي لفظ : «لا تحل الرقبى»» وفي رواية: «نبى رسول الله ية عن العمرى» 
والرقبى»؛ وفي رواية: «لا عمرى» ولا رقبى»» وغير ذلك من الألفاظ المختلفة التي 
ستأتي للمصتف رحمه الله تعالى» فكيف تجمع بينها؟ . 

[قلت]: أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن هذه الروايات المختلفة ظاهرّاء بأن 
النهي محمول على ما كان يفعله الجاهليّونء من أنهم كانوا يجعلون شيئًا للشخص 
حياته» فإذا مات ردّت إلى صاحبهاء فأبطل ذلك النبي وء وحكم بأن الرقبى والعمرى 
جائزتان على أنهما عطاء مؤبّد موروث لورثة الموهوب له. 

والحاصل أن النهي لما كان على صفة الجاهليّة» والجواز على ما كان على الصفة 
الشرعية» وهي أن تكون مؤبّدة» لا مؤقْتة. والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: وقال الماوردي: اختلفوا إلى ما ذا يوجّه النهي؟ والأظهر أنه 
يتوجّه إلى الحكم . وقيل: يتوجه إلى اللفظ الجاهليّ» والحكم المنسوخ. وقيل: النهي 
إنما يمنع صحّة ما يفيد المنهي عنه فائدةء أما إذا كان صخة المنهيّ عنه ضررًا على 
مرتكبه» فلا يمنع صحتهء كالطلاق في زمن الحيض» وصحَةٌ العمرى ضرر على 
المُعمرء فإن ملكه يزول بغير عوض . هذا كله إذا حمل النهي على التحريم» فإن حمل 
على الكراهةء أو الإرشاد لم يحتج إلى ذلك والقرينة الصارفة ما ذُكر في آخر الحديث 
من بيان حكمهء ويُصرّح بذلك قوله: «العمرى جائزة»» وللترمذيي من طريق أبي 
الزبير» عن جابر رفعه: «العمرى جائز لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها». والله أعلم. 

قال بعض الحذاق: إجازة العمرى» والرقبى بعيد عن قياس الأصول. ولكن 
الحديث مقدّم» ولو قيل بتحريمهما للنهي» وصختهما للحديث لم يبعٌد. وكأن النهي 
لأمر خارج» وهو حفظ الأموال» ولو كان المراد فيهما المنفعة كما قال مالك لم ين 


. ۲٤۹/۲ «النهاية»‎ )١( 
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عنهماء والظاهر أنه ما كان مقصود العرب بهما الرقبة بالشرط المذكورء فجاء الشرع 
بمراغمتهم» فصخح العقد على نعت الهبة المحمودة» وأبطل الشرط المضادٌ لذلك» 
فإنه يشبه الرجوع في الهبةء وقد صح النهي عنه» وشبه بالكلب يعود في قيئه. وقد روى 
النسائيّ من طريق أبي الزبير» عن ابن عباس ي رفعه : «العمرى جائزة لمن أعمرهاء 
والرقبى جائزة لمن أرقبهاء والعائد في هلبته كالعائد في قيئه»» فشرط الرجوع المقارن 
للعقد مثل الرجوع الطارىء بعده» فنهى عن ذلك وأمر أن يُبقيها مطلقّاء أو يُخرجها 
مطلقّاء فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرطء وصح العقدء مراغمة له» وهو نحو 
إبطال شرط الولاء لمن باع عبدّاء كما تقدّم في قضّة بريرة ج . انتهى'2. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه» وإن كان في سنده اضطراب» إلا أن متنه 
ممع لأنه متفق عليه من حديث جابر» ومن حديث أبي هريرة» الآتيين للمصتف 
أيضًا. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/ ۳۷٣۳۳‏ و٤۴۷۳‏ وه“الا”- وفي «الكبرى» ٦٥۳۷/۱‏ و۳۸٥٦‏ 
و5079 . وأخرجه (د) في «البيوع» 0094 (أحمد) في «مسند الأنصار» ۲٠۱۳۲‏ . 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الرقبى» والْعُمْرَى: 

eS‏ والعمل على هذا عند 

بعض أهل العلم» من أصحاب النبيّ بء وغيرهم أن الرقبى جائزة» مثل العُمْرَيء 

وهو قول أحمدء وإسحاق. وفرّق بعض أهل العلم» من - الكوفة» وغيرهم بين 
الْعُْمْرَىء وَالرُْبَى» فأجازوا العمرّى» ولم يُجيزوا الرْقبى. | ٍ 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: الجمهور على أن 0 إذا وقعت كانت ملكا 
للآخذ. ولا ترجع إلى الأولء إلا إن صرّح باشتراط ذلك. وذهب الجمهور إلى صخة 
العمرى» إلا ما حكاه أبو الطيّب عن بعض الناس» والماورديٌ عن داودء وطائفة. لكن 
ابن حزم قال بصختهاء وهو شيخ الظاهريّة. ثم اختلفوا إلى ما يتوجه إليه التمليك» 


. «كتاب الهبة»‎ . ٥٠٤-٥٦۳/١ «فتح»‎ )١( 


۳۷۳۳ (ذكْرُ الاخيلاف صلی ابن أبي ... - حديث رقم‎ -١ 
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فالجمهور أنه يتوجّه إلى الرقبة» كسائر الهبات» حتى لو كان المعمّر عبدّاء فأعتقه 
الموهوب له نفذ بخلاف الواهب. وقيل : يتوجّه إلى المنفعة» دون الرقبةء وهو قول 
مالك» والشافعيّ في القديمء وهل يُسلك به مسلك العارية» أو الوقف؟ روايتان عند 
المالكيّة . وعن الحنفيّة التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة» وفي الرقبى إلى المنفعة» 
وعنهم أنها باطلة. انتهى”'' . 

وقال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: العُمْرى» والرُقبَى نوعان من الهبة يُفتقران 
إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات» من الإيجاب والقبول» والقبضء أو ما يقوم مقام ذلك 
عند من اعتبره. ثم ذكر صورة كل منهماء على ما سبق بيانه» ثم قال: وكلاهما جائز 
في قول أكثر أهل العلم. وحُكي عن بعضهم أنها لا تصحّ؛ لأن النبيٍ كيو قال: «لا 
تُعمدُواء ولا تُرقبواة. وحجة الجمهور حديث جابر كك ء قال: قال رسول الله يك : 
«العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها». وهو حديث صحيح» رواه أصحاب 
الستن ؛ 

وأما قوله بة: «لا تعمروا الخ فالنهي فيه إنما ورد على سبيل الإعلام لهم أنهم إر 
أعمرواء أو أرقبوا يكون ذلك للمُعمّرء والمُرْفَب» ولا يعود إليهم منه شيءء وسياق 
الحديث يدل على هذاء فإنه قال: «فمن أعمر عمرى». فهى لمن أعمرها حيا وميثّاء» 
ولعقبه؟ . ٠‏ 

إذا ثبت هذاء فإن العمرى تنقّل الملك إلى المعمر له. وبهذا قال جابر بن عبد الله 
وابن عمرء وابن عباس» وشريحٌ» ومجاهدٌء وطاوس» والثوري» والشافعيّء 
وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن عليّ. 

وقال مالك. والليث: العمرى تمليك المنافع» لا تملك بها رقبة المعمّر بحال» 
ويكون للمعمّر السكنى» فإذا مات عادت إلى المعمرء وإن قال: لهء ولعقبه. كان 
سكناها لهم» فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر. 

واحتجا بما روى يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسمء قال: سمعت 
مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما 
أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم» وما أعطوا. وقال إبراهيم بن إسحاق 
الحربيَ» عن ابن الأعرابيّ: لم يُختلف العرب في العمرى» والرقبى» والإفقارء 
والإخبال» والمنحة» والعريّة» والسكئىء والإطراق أنها على ملك أربامهاء ومنافعها 


)000( «افتح» م/01 . «كتاب الهبات» . 
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لمن جعلت له. ولأن التمليك لا يتأقتء» كما لو باعه إلى مذدّةء فإذا كان لا يتأقت» 
حمل قوله على تمليك المنافع؛ لأنه يصح توقيته. 

وحجة الأولين حديث جابر ضيه قال: قال النبي ككِ: «أمسكوا عليكم أموالكم» 
ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمری» فهي للذي أعمرها حيا وميئًا ولعقبه». رواه 
مسلم. وفي لفظ: «قضى رسول الله َة بالعمرى لمن ؤُهبت له». متَفْقٌ عليه . 

قال: وقد روى مالك حديث العمرى في «موطئه» » وهو صحيحء رواه جابر» وابن 
عمرء وابن عبّاس» ومعاوية» وزيد بن ثابت» وأبو هريرة له . وقول القاسم لا يُقبل 
في مخالفة من سمينا من الصحابة والتابعين» فكيف يقبل في مخالفة قول سيّد المرسلين 
كي ولا يصح أن يُدَعَى إجماع أهل المدينة؛ لكثرة من قال بها منهم» وقضى بها طارقٌ 
بالمدينة بأمر عبد الملك بن مروان. وقول ابن الأعرابيَ: إا عند العرب تمليك 
المنافع» لا يضر إذا نقلها الشرع إلى تمليك الرقبة» كما نقل الصلاة من الدعاء إلى 
الأفعال المنظومة» ونقل الظهارء والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة. وقولهم: 
إن التمليك لا يتأقت. قلنا: فلذلك أبطل الشرع تأقيتهاء وجعلها تمليكا مطلقًا. انتهى 
كلام ابن قدامة ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح قول أكثر أهل العلم: إن 
الرقبى» والعمرى جائزتان لمن جُعلتا لهء ولعقبه بعد موته؛ لأن الأدلّة على ذلك 
صحيحة صريحة» لا يمكن مخالفتها لأجل قول بعض الناس» أو لدليل عقلىّ؛ إذ هو 
في مقابلة الدليل الشرعيّ فاسد الاعتبارء ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: 

إا جَالَتْ يول النّصّ يَوْمَا تجاري في ميادِين الجفاح 

عَدَتْ شْبَهُ الْقِهِاسِيِينَ صَرْعَى تَطِيرُ رُؤُوسُهْنْ مَعَ الرّيَاح 

ؤالله الى اعام الراب وال المرجم والماك». وهو حا وتم الوكل: 

٤ح‏ (أخبرني'" مُحَمدُ بْنُ علي بْن مَيِمُونِء قالَ: حَدَثَنَا مُحَمْدُ -وَهْوَ ابْنُ 
يُوسُف- قَالَ: حَدَنََا سْفْيَانُ عَن ابنِ أبي تُجبح. عن طَاوّسء عَنْ رَجُلء عَنْ رَبدِ بن 
ابت: «أنْ الي كلف جَمَلَ الرقَى لذي أزقيهَا». ٠‏ | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن عليّ بن ميمون»: هو الرقيّ» أبو العبّاس 
العطارء ثقة ٤۱۸/٠١ ]١١[‏ من أفراد المصئتف. 


. ۲۸٤-۲۸۱/۸ «المغنی»‎ )١( 
وفي نسحة : «أخبرنا»‎ (۲) 


۳۷۳۹ (ذِك رٌ الاختلافٍ عَلَىأبي الرَُير) - حديث رقم‎ -١ 


واامحمد بن يوسف»: هو الفريابيّ . و«سفيان»: هو الثوريّ . والحديث صحيح 
بشواهده» وقد سبق البحث فيه» في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

۵ - (أَخْبرَنَا زَكْرِيًا بْنُ يَحْتَىء قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَارٍ بن الْعَهِء قَالَ: حدقا 
سْفْيَانُ عَنِ ابن أبي تُچيح» > عَنْ طاوس» عله عَنِ ابْنِ عَاس» قال : :لا رفبَى. فَمَنْ 
رقب شيا هو سيل الْميرَاثْ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «زكريا»: هو السجزيّ خيّاط السئّة المذكور في الباب 
الماضي . و«عبد الجبّار بن العلاء»: هو العطارء أبو بكر البصريّ» نزيل مكةء لا بأس 
به» من صغار [ 1° ۹/۳۲ . 

و«سفيان» هنا: الظاهر أنه ابن عيينة؛ لأن عبد الجبّار بن العلاء متأخرء وأيضًا فلم 
يُذكر في «تهذيب الكمال»؛ ولا في «تبذيب التهذيب» من شيوخه الثوريّ» وإنما دُكر ابن 
عيينة فقطء وأما في الإسنادين السابقين» فهو الثوريّ. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «فمن أرقب» بالبناء للمفعول: أي من ججعل له رُكْبَى. وقوله: «سبيل 
الميراث»: أي طريقته طريقة ميراث أموال الموهوب له» بمعنى أنه لا يرجع إلى 
الواهب. والحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ١‏ والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكّلتٌ» وإليه 


أنيب» . 


عاد کډ چ 


۲- (ذْكْرُ الاختلافٍ عَلَى أبي الرُبَيرِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف المذكور أن زيد بن أبي أنيسة رواه 
عن أبي الزبير» عن طاوس. عن ابن عباس ت » عن رسول الله يك مرفوعًاء وتابعه 
حجاج بن أرطاة في رواية» وخالفهما الثوريّ» فرواه عن أبي الزبير» عن طاوس» عن 
ابن عبّاس يهنا موقوفاء وتابعه حجاج بن أرطاة في رواية» وخالف أبا الزبير حنظلة بن 
أبي سفيان» فرواه عن طاوس» قال رسول الله يلِةِ: «لا تح الرقبى. . ٠.‏ الحديث . 

لكن الحديث ثابث؛ مرفوعًاء متّصلا؛ فقد رواه جابرء وأبو هريرة عن النبي بء 
كما سيأتي» وقد أخرجه الشيخان من حديثهما. والله تعالى أعلم بالصواب. 


شرح سنن النسائي - كاب الرُقبَى 
فد مكُيي3ت” ]رزللل نڪ 


- (أخبرنِي مُحَمدُ بن وَهْبٍء قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: ني أَبُو 
عَبْدٍ الرّجِيمء قَالَ: حَدُنني ريد عَنْ عَنْ أبي الربَيرِه عَنْ طاوس» عَنٍ ان عَبّاسِء عَنْ 
رَسُولٍ الل ب كَال: «لا ربوا أمْوَالَكُمْ ٠‏ فَمَنْ أَرْقبَ شیا هو لِمَنْ أزقبة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن وهب»: هو أبو المعافى الحرانيّ» صدوق 
۳٠٦/۱۹۱ ١[‏ . من أفراد المصتف . 

و«محمد بن سلمة»: هو الباهلي مولاهم الحرّانيء ثقة [9] "١5/1١91‏ . 
و«أبو عبد الرحيم»: هو خالد بن أبي يزيد سماك بن رستم الأمويّ مولاهم الحرّاني» ثقة 
7051 . 

و«زيد»: هو ابن أبي أنيسة زيدء أبو أسامة الجزريّ» كوفي الأصلء ثم سكن الرُهاء 
ثقة له أفراد [5] "٠7/١91١‏ . و«أبو الزبير»: هو محمد بن مسلمء تقدم قريبًا. 

وقوله : «لا تُرقبوا أموالكم» بضم التاء الفوقية . وسكون الراء» وكسر القاف: أي لا 
تجعلوها رُقبى» فهو نبي» وعلله بقوله : «فمن أركبٌ شيئًا» بالبناء للفاعل : أي من جعل 
شيعًا من ماله رُقبى «فهو لمن أرقبه؛ بالبناء للمفعول : أي للذي جعل له رُقبى . 0-5 
المعنى : لا تضيعوا أموالکم» ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبى» فالنهي بمعنى أنه لا 
يليق بالمصلحة» وإن فعلتم يكون صحيخا. وقيل: النهي قبل التجويز» فهو منسوخ 
بأدلّة الجواز. وهذا ضعيف. 

والحديث صحيح› تفرد به المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۲/ ٠۷۳٣‏ 
و۷ و۳۷۳۸ و ۳۷۳۹و ۳۷ و051”*- وأخرجه فى «الكبرى» ۲/ 5014٠‏ و١٤٥٦‏ 
و5047 و5604 و٤٤٥1‏ و٥٤٥٠‏ . وأخرجه (أحمد) ئى اسه جى ها ۰ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷- (أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ خرب قَال: حَدَّئََا أو مُعَاوِيَة عَنْ حَجّاج» عَنْ أبي 
الربيرِِ عَنْ طاوؤسء عن ابن عَبّاسِء ال : قال رَسُولُ الله : «الْعُمْرَى جَائرَةَ لِمَنْ 
أَعْمِرَهَاء وَالرُقْبَى جَائْرَةَ لِمَنْ أَرْقِبَهَاء وَالْعَائدُ في هبته. كَالْعَائدٍ في قبئه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل باب. و«حجاج»: هو ابن 
أرطاة . 

وقوله: «أعمر؛ بضم أوله» على بناء المفعول» وكذا «أرقب6. 

والحديث صحيح› > وقد تفرد به المصئتفء. كما سبق البيان في الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


عام 26م 


م/م _- (أخْيَرَنا مُحَمْدُ بُ بَشار» قال : حَدَّثنا يَحَيَى › قال : حَدَّننا سُفْيَانُ عَنْ أبي 


۲۷٤۰ (زِكْرٌ الاخيلافٍ عَلَى أبى الرُيَير) - حديث_رقم‎ -١ 


الرْبَير عَنْ طاوّس» عَنِ ابن عَباس» قال : «الْعُمْرَّى» وَالرقَى سَوَاء1) . 

قال الجامع عنا الله تعالى عنه : لايحيى) : هو ابن سعيد القطان. و«سفيان» : هو 
الثوري . 

وقوله: «سواء» أي حكمهما سيّانء لا اختلاف بينهما في کونہما للتأبيدء ولا 
يرجعان إلى الواهب» بل يورئان. 

والحديث موقوف صحيح» من أفراد المصتّف» وقد سبق بيانه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع ١‏ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹~ (أَخْيَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَال: حَدَّثَنا يَعْلَى» قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبِي 
ال عَنْ طاوس» عَنِ ابن عَبّاس» قال : دلا تل الوقْبَى, ولا الْعْْرَّى» فَمَنْ ع أَغْمِرَ 

ناء فَهُوَ لَه وَمنْ أَزْقبَ شَيعًا فهو له»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يعلى»: هو ابن عبيد الطنافسيّ . و«سفيان»: هو 
الثوري . 4 14 

وقوله: «فمن أعمر شيئًا الخ“ بالبناء للمفعول» وكذا قوله: «ومن أرقب»: أي من 
ججعل له عمری» ورُقبى. 

والحديث من أفراد المصتف» »> وهو موقوف صحيحء وقد صح أيضًا مرفوعاء كما 
سبق » وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه» »-١101١‏ والضياء المقدسيّ ذ فى «المختارة» من 
رواية أبي الزبير» عن طاوس» عن ابن عباس» عن النبي ي قال : الا رفوا ر 
فمن أرقب شيئَاء فهو للذي أرقبه» والرقبى أن يقول الرجل : هذا لفلان ما عاش» فإن 
مات فلان فهو لفلان»""“ وأخرجه أحمد -٠٠١/١‏ مختصرًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع»› والمآب» وهو حسبناء وم الوكيل . 

۰٠-(خْبرئا‏ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ قال : دتا مُحَمُدُ بْنُ بشْرِء قال : : دتا حَجَاحٌ » 
عَنْ أبي الرُبْر کک عن ابْنِ عَباس» قال : ١لا‏ نَضْلْح الْمُمْرَى» ولا الؤُقبَى» فَمَنْ : 
أَغْمَرَ شَينَاء أؤأ رُقَبَهُ نة لِمَنْ أُغْمِرَهُ وَأزقة حَيَاتهُ وَمَوْنَهُ؛ . أَرْسَلَهُ حَنظَلَةُ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن بشر»: هو العبديّ» أبو عبد الله الكوفيّ 
الثقة الحافظ [9] 0/ 887 . و«حجاج»: هو ابن أرطاة. والحديث من أفراد المصتف». 
وهو موقوف صحيح أيضاء وقد مر البحث عنه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل. 


. 00-04 /١ راجع «إرواء الغليل؛ للشيخ الألباني‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الرُقبَي 


وقوله: «أرسله حنظلة؛؛ أي روى هذا الحديث حنظلة بن أبي سفيان الجمحيّ 
المكي عن طاوس مرسلا بإسقاط ابن عباس» فخالف فيه أبا الزبير» ثم أورد رواية 
حنظلة » فقال: 

0- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ ڪام قَالَ: أَنبَأنَا حِبَانُ» .قال : حَدَثَنَا عَبْدُ الله عَنْ 
حَنْظلَةَ نه سَمِعَ طَاوْسَاء يَقُولَ: قال رَسُولُ الله اة : دلا يل الرْبَى » فَمَنْ آرت 
اك هو" سَبِيلُ الْمِيرَاثٍ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حبان» بالكسر: هو ابن موسى. و«عبد الله : هو 
ابن المبارك . 

وقوله: «فمن أرقب» بالبناء للمفعول. وقوله: «فهو سبيل الميراث» أي فهو طريق 
من طرائق الميراث» يعني أنه من الأسباب التي يوجد بها الميراث في المال» حيث إنه 
ملكه تمليكا مطلقّاء فصار كسائر أملاكه. والحديث مرسل صحيح بما قبله» وهو من 
أفراد المصتف أيضًاء وقد سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ا (أخبرني َة بن َد الڙجيمء عَنْ وَكيع ؛ ٠‏ قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَن ابن أبي 
چ عَنْ طَاوْس» ن رَنِدٍ ن نَابتِء قَالَ: ال رول الله يككه: «الْعُمْرَى مِيرَاتٌ»). 

قأل الجامع عفا الله تعالى عنه: هکذا نسخ «المجتبى» ذُكر فيها روايات حديث زيد 

بن ثابت يه في العمرى مفرّقة بعضها في هذا الباب» وبعضها في الباب التالي» وكان 
الأولى له ما صنعه فى «الكبرى» حيث جعل كلها تحت ترجمة «كتاب العمرى»» فإن ذلك 
نا ۷ بخان دالوالل ال اع 

و«عبدة بن عبد الرحيم»: هو أبو سعيد المروزيّء نزيل دمشق» صدوق» من صغار 
٥۹۷/٤١ ]٠١[‏ من أفراد المصتف. و«سفيان»: هو الثوريّ . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئتف» وقد أخرجه مسلم من حديث جابر 
ييه بلفظ : «العمرى ميراثٌ لأهلها». ومعنى «ميراث» أن وارث المعمّر له يرثونها؛ 
u‏ كسائر أمواله» ولا ترجع إلى المعمر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ -- (أَخبَرَنا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن بيده قال : حَدَنَنَا سْفْيَانُ» عَنِ ابن لاوةه , 
عَنْ بيه عَنْ حجر الْمَدَرِيّء عَنْ رَيْدِ٬‏ قال : قال رول الله يكن : «الْعْمْرَى للْوَارثِ) . 


. وفي نسخة: «برقبى»‎ )١( 
. وفي نسخة: «فهي؟‎ )۲( 


۲۷٤١ (زِكْرٌ الاخيلافٍ على أبى الربَيِر) - حديث_رقم‎ -١ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن يزيد»: هو أبو يحيى المكيّ 
الثقة ١١/١١ ]1١[‏ من أفراد المصتف» وابن ماجه. و«سقيان»: هو ابن عيينة. و«ابن 
طاوس»: + شواعيد الله 

واحجر' -بضمٌ المهملة» وسكون الجيم- ابن قيس الهمْدانيَ الْمَدَرِيُ -بفتحتين- 
اليمنيّء ويقال: الْحَجُوريٌ -بفتح المهملة» وضم ا ثقة [”] . 

روى عن زيد بن ثابت» وعليّ» وابن عباس 24# . وعنه طاوس» وشَّدّاد بن 
جابان. قال العجليّ: تابعيَ ثقة» وكان من خيار التابعين. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». روى له ال وأبو داود». وابن ماجه» أخرجوا له هذا الحديث فقط. 

والحديث صحيح. كما سبق بيانه في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-V f٤‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنْ عُبَيدٍ قَالَ: حَدَّنَنا عَبْدُ الله بن الْمُبَارَكَ عَنْ مَعْمَّرِهِ عَنِ 
ابن طاوْس» عَنْ أبيه » عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيّء َنْ ريڍ بن ثايتِ؛ عن الي كَل قَال: 
الْمُمْرَى جَائْرَةه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن عبيد»: هو المحاربيّ» أبو جعفر النحاس 
الكونيّء صدوق .7750/١5:5]١٠١[‏ 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

~Vfo‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بن عُبَتِدِء عَن ابْن الْمُبَارَكِء عن مَغْمَرِ عن عَمْرِو بن دِيئَارٍ 
عَنْ طاوّس» عَنْ رد بْنِ ابت عَنِ ال كل قَالَ: «الْمُمْرَى لِلْوَارثِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو الإسناد السابقء غير أن الأول فيه 
زيادة «حجر المدرئ» بين طاوس وبين زيد بن ثابت» ولعل طاوسًا أخذه من حجر ثم 
سمعه من زيد نفسه . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

كفك حبرا مُحَمْدُ ين حاتم قَالَ ا حِبَّانُ» قال : أنبأتا عَبْدُ الله عَنْ مَغْمَرِ» 
قال : سَمِعْتٌ عَمْرَو بن ديار يُحَدّثُْ عَنْ طاوس» عن حجر الْمَدَرِيّء عن زَيْدِ بن 
ابت ن رَسُولَ الله كئِِ: قَالَ: «الْعُمْرَى لِلْوَارث». وَاللهُ أغلَّم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الله“ : هو ابن المبارك. والحديث صحيحء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْعُمْرَى 
مص وس e.‏ تساك ابوت نيا تج نت + اموت ا ص ضف 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالل عليه توكلتٌ» وإليه 
اشا 


%4 +4 + 


۳- (كِتَابُ الْعُْمْرَى) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْعُمْرَى؛: -بضم العين المهملة» وسكون الميم» 
مع القصرء وحكي ضح الميم مع ضمَّ أوله» وحكي فتح أوله» مع السكون- مأخوذ من 
العمرء سمّيت بذلك لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة» فيُعطي الرجل الدارّء 
ويقول له: أعمرتك إياهاء أي أبحتها لك مذّة عمرك» فقيل لها عمرى لذلك . قاله في 
«الفتح»"“. واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

وقال أيضًا عند قوله : «قضى النبيّ ية بالعمرى أنها لمن وُهبت له»: هو بفتح «أنها» 
أي قضى بأنها . وفي رواية الزهريّ» عن أبي سلمة عند مسلم : «أيما رجل أعمر عمرى 
له ولعقبه» فإنها للذي أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءء وَفّعت فيه 
المواريث»"» هذا لفظه من طريق مالك» عن الزهريّء وله نحوه من طريق ابن 
جريج» عن الزهريّ» وله من طريق الليث عنه: «فقد قطع قوله حقّه فيهاء وهي لمن 
أعمرء ولعقبه»» ولم يذكر التعليل الذي في آخره. وله من طريق معمرء عنه: «إنما 
العمرى التي أجازها رسول الله َة أن يقول: هي لك ولعقبك» فأما الذي قال: هي 
لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صاحبها»» قال معمرٌ: كان الزهري يُفتي به» ولم يذكر 
التعليل أيضاء وبيّن من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهريّ أن التعليل من قول أبي سلمة . 
وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابرء قال: «جعل الأنصار يُعمرون 
المهاجرين» فقال النبيّ يكةِ: «أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تفسدوهاء فإنه من أعمّر 
عمرى» فهي للذي أعمرها حيّا ومينّاء ولعقبه». 

فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال: 

[أحدها]: أن يقول: هي لك ولعقبك» فهذا صريحٌ في أنها للموهوب له ولعقبه. 

[ثانيها]: أن يقول: هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلىّء فهذه عارية مؤقتة» 


(۱) «فتح» ە/ 5ه . 
(۲) سيأتي للمصئف برقم ۳۷۷۲ . 


۳- (كِبَابٌ العُمْرَى) - حديث رقم ۲۷٤۸‏ 
54١‏ سے 


وهي صحيحة؛» فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى» وقد بيّنت هذهء والتي قبلها رواية 
الزهريٌ. وبه قال أكثر العلماءء ورج ماعة من الشافعيّة› والأصح عند أكثر هم لا 
ترجع إلى الواهب»ء واحتجوا أله :شرط فان فألغي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما صححه الأكثر هو الأرجح عندي؛ لظواهر 
الأحاديث. والله تعالى أعلم. 

[ثالثها]: أن يقول أعمرتكهاء ويُطلق» فرواية أبي الزبير هذه تدل على أن حكمها 
حكم الأولء وأنها لا وچ إلى الواهب» وهو قول الشافعيّ في الجديد. والجمهورء 
وقال في القديم : العقد باطل من أصلهء وعنه كقول مالك وقيل : القديم عن الشافعيّ 
كالجديد. 

وقد روى النسائيّ -4/ -۳۷۸١‏ أن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك 
سأل الفقهاء“ عن هذه المسألة -أعني صورة الإطلاق- فذكر له قتادة» عن الحسن 
وغيره أنها جائزة» وذكر له حديث أبي هريرة تيه بذلك» قال: وذكر له عن عطاءء 
ا عن النبى َة مثل ذلك » قال: فقال الزهريّ : إنما العمرى -أي الجائزة- إذا 
ا فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للدي يجغل شرطهء فال 
قتادة: واحتجٌ الزهريّ بأن الخلفاء لا يقضون بباء فقال عطاء: قضى بها عبد الملك بن 
مروان. 0 واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

£۷ (أخبرئًا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الأغلى, قال : ع خَالِدٌ قال: حَدْنَنَا شُعْبَةُ؛ عَنْ 
عَمْرِو بن دِيتار قَالَ: سَمِعْتٌ طاوسَاء يُحَدّكُ70 ' عَنْ زَيْدِ بن ثابتِ» عن الي لي 
ال : «الْمُمْرَى مِي لِلْوَارثِ»). 1 ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خالدٌ»: هو ابن الحارث الْمُجِيميّ . والحديث 
صحيح» وقد سبق في الباب الماضي 7744-. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ِ 

- (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِيّ قَالَ: حَدَثََا بُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَئَنَا سُعْبَةٌ قَالَ: 


)١(‏ الذي في رواية النسائي الآتي برقم ۲ أن المسؤول هو قتادة نفسه. 

)۲( «فتح» 57/0 . «كتاب الهبة» رقم 3551560 

(۳) وقع في النسخة الهندية زيادة «عن حجر المدريء > ونصه: اسمعت طاوسّاء يحذث عن حجر 
المدريّ» عن زيد ر بن ثابت» » وهو غلط» اذ هذه الرواية لسن فيها ذكر لجر المدري »نقد 
ذكره الحافظ المي في «تحفة الأشراف» 7١7/7‏ في ترجمة طاوس» عن زيد بن ثابت» وإنما 
يذكر حجر المدريّ في الروايات الآثية. فتنيّه . 


ب شرح سنن النسائي - كِتَابٌ العمْرَى 
e aD‏ ف 


أخبَرني ١‏ ' عَمْرُو بْنُ دِيئَارِ» قَالَ: سَمِعْتٌ طاوّسَاء يُحَدْتُ عَنْ حُجْر الْمَدَرِيّء عن زَيْدِ 
بن ابتِ» أَنْ رسول الله كلد قال : «الْعُْمْرَّى لِلْوَارثِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«أبو داود»: هو 
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصريّ» صاحب «المسند». 

والحديث صحيح» سبق في الباب الماضي -1747 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» ور جا ولتم الوكيل . 

وس © دنا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَُفْيَانَ عن عَمْرِو) عَنْ 
طَاوْسء عَنْ حجر الْمَدَرِيّء عَنْ ريد بن نَاِتِء أن الي يق قَضَى بِالْمُمْرَى لِلْوَارثٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان»: هو ابن عيينة . والحديث صحيح» سبق 
قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

Vo‏ (أخْبرنَا مُحَمْدُ مُحَمُدُ بْنْ عُبَيدِ الله بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمء قال : أخبَرني أبي » أنه 
عَرَض عَلَيْ مَعْقِل» عَنْ عَمْرو بْنِ ڊيئار» عَنْ حجر الْمَدَرِيّ» عَنْ رَنْدِ بْنِ نَبِتِء قَالَ: 
قال رَسُولُ الله ك : «مَنْ ا شنا َهُوَ لِمُغْمَر مَحْيَاهُ وَمَمَانَهُ ولا تُرْقِبُواء فَمَنْ 
أَرْفَبَ شَيئاء فَهُوَ لِسَبيلهه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن بيد اللّه بن يزيد بن إبراهيم»: هو 
أبو جعفر الْقّرْدوانيَ القاضي» صدوق فيه لين [۱۱] ۲۲۷۲/۰۱ من أفراد المصئف . 

و«أبوه» عند ال ردي بن إبراهيم الْحَرَانيَ الْقَّرْدُوانقَِ -بضم القاف» والدال» 
بينهما راء ساكنة- مجهول ]۱١[‏ . تفرّد به المصتف ذا الحديث فقط . 

و«معقل» -بكسر القاف-: هو ابن عبيد الله الجزريّ» أبو عبد الله الْعَبْسِيَ مولاهم» 
صدوق يُخطىء [۸] لا"/ 94٠‏ . 

وقوله: «عرض عليّ» العرض هو القراءة عن ظهر القلب». يقال: عرضت الكتاب 
عَرْضًاء من باب ضرب: قرأئهُ عن ظهر القلب . أفاده الفيّوميَ. يعني أنه قرأ عليه ما 
حدثه عمرو بن دینار. 


م ماه 


. وفي نسخة: «أخبرنا‎ )١( 

(۲) [تنبيه]: يوجد في النسخة الهنديّة هنا زيادة حديث» وهو موجود في «الكبرى؛ : ونصّه : حَدَّثَنَا 
مُحَمْدُ بن انى عَنْ سْفْيَانَ» عَنْ عَمْرِوه عَنْ طاوس» عَنْ حجر الْمَدَرِيء عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابِتِ: 
«أَنّْ الي ب قَضَى بالْعُمْرَى لِْوَارِثْه . ولم يذكره الحافظ المزيّ في «تحفته» . و«سفيان» هو 
ابن عيينة» و«عمرو»: هو ابن دينار. واللّه تعالى أعلم. 


۳- (كِبَابُ الْعُمْرَّى) - حديث رقم ۳۷۵۲ 
لطا سس تسد “كات سفت سا ا کے 


وقوله: «لمعمره» بضم الميم الأولى» وفتح الثانية» اسم مفعول؛ أي لمن جعل له 
العمرى. وقوله: «محياه ومماته» منصوبان على الظرفيّة. وقوله: «فهو لسبيله»: معناه 
أنه لمُرقّبه بصيغة اسم المفعول. 

والحديث صحيح» بما تقدمه» وبما يأتي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 0 

١م‏ (أخبرني '' زُكَرِيًا بن يَخهى» َال : حدقا رَيِدُ بْنُ أَخْرّمء قَالَ: أَنْبأنَا مُعَادُ بْنُ 
ام قال : : حتّني آي عَنْ قَتَادَةَء قَالَ: حَدَثَنَا عَمْرُو بن نے ديار عَنْ طَاوْس» عن 
الحجُوريٰء عن عَبْدِ الله : بن عباس» ع عن النْبِيّ علي قَالَ: الْعُمْرَى جَائِرَةٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : از کر یا بن بحي هو السجزيّ» خيّاط السئّة تقدّم 
قبل باب. و«زيد بن أخزم» -بالخاء» والزاي المعجمتين- : هو الطائيّ البصريّ الثقة 
الحافظ [۱۱] ٠۳۲۲/۷۱‏ . 

و«هشام»: هو الدستوائيّ. و«الحجوريٌ»: هو حجر بن قيس . 

والحديث صحيح٠.‏ تفرد به المصتف رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وي (أَخْبَرَنا هَارُونُ بْنُ مُحَمُدِ ن بَكَارٍ بن بلّالِ» قال : حَدَثَنَا ي قَال: حَدَثَنا 

سَِيدٌ -هُوَ ابن بَشيرٍ- عَنْ عَمْرِو بن ديار عَنْ طاوس» عَن ابن عَبّاسء عَن النِيْ اء 

ال : إن الْمْمْرَى جائ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن محمد بن بكار بن بلال»: هو العامليّ 
الدمشقيَء صدوق [۱۱] ۱١۹۱/۱۲۸‏ . 

و«أبوه»: هو محمد بن بكار بن بلال العامليَ الدمشقيّ القاضي» ثقة [9] 8/ ۳۷۲۲ . 

واسعيد بن بشير» الأزديّ مولاهم. اعدا ی أو أبو سلمة الشاميّ» بصريٌ 
الأصلء أو واسطيّء ضعيف [۸] . 


قال ابن سعد : کان قدريا. وقال بقيّة» عن شعبة : : ذاك صدوق اللسان. وفى رواية: 


صدوق الحديث. دفي دداية : صدوق اللسان في الحديث» قال بقيّة : فحدثت به سعيد 
بن عبد العزيزء فقال لي: بث هذا يرحمك الله في جندناء فإن الناس عندنا كأنهم 
ينتقصونه . وقال أبو حاتم : قلت لأحمد بن صالح : سعيد بن بشير دمشقئّ» كيف هذه 
الكثرة عن قتادة؟» قال: كان أبوه شريكا لأبي عَرُوبة» فأقدم بشير ابنه سعيدًا البصرة» 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْعُْمْرَى 
اس OEE‏ 


فبقي يطلب مع سعيد بن أبي عروبة. وقال مروان بن محمد: سمعت ابن عُيينة يقول: 
حدّثنا سعيد بن بشيرء وكان حافظا. وقال يعقوب بن سفيان: سألت أبا مسهر عنه؟ 
فقال: لم يكن في جندنا أحفظ منهء وهو ضعيفٌء منكر الحديث. وقال أبو زرعة 
الدمشقيّ: قلت لأبي مسهر: كان سعيد بن بشير قدريًا؟ قال: معاذ الله. قال: وسألت 
عبد الرحمن بن إبراهيم عن قول من أدرك فيه؟ فقال: يونّقونه» وسألته عن محمد بن 
راشد» فقدّم سعيدًا عليه . وقال عثمان الدارميّ : سمعت دُحيمًا يوئّقه. وقال سعيد بن 
عبد العزيز: كان حاطب ليل . وقال عمرو بن عليَ؛ ومحمد بن المثنى: حدث عنه ابن 
مهديّء ثم تركه. وكذا قال أبو داود عن أحمد. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله 
يُضعَف أمره. وقال الدوري وغيره؛ عن ابن معين : ليس بشيء . وقال عثمان الدارميّ 
وغيره؛ عن ابن معين : فخفت: وقال عليّ بن المدينيّ : كان ضعيمًا . وقال محمد بن 
عبد الله بن نمير: منكر الحديث» ليس بشيء» ليس بقوي الحديث» يروي عن قتادة 
المنكرات . وقال البخاري: يتكلمون في حفظهء وهو يُحتَّمَل. وقال ابن أبي حاتم : 
سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: محله الصدق عندناء قلت: يُحتجٌ بحديثه؟ قالا: يُحتج 
بحديث أبي عروبة» والدستوائيّ» هذا شيخ يُكتب حديثه . وقال النسائيّ: ضعيف. 
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن عديّ: له عند أهل د 
تصانيف» ولا أرى بما يرويه بأسَاء ولعله يم في الشيء بعد الشيء» ويغلّط. والغالب 
على حديثه الاستقامة » والغالب عليه الصدق. وقال الساجىن: حدذث عن قتادة بمناكير. 
وقال الآجريٌ»ء عن أب داود: ضعيف ف . وقال ابن حبّان: كان رديء الحفظ. فاحش 
الخطاء يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه وعن عمرو بن دينار ما ليس يعرف من حديثه . 
وقال أبو بكر البزّار: هو عندنا صالح ليس به بأس . قال أبو الجماهير وغيره: مات سنة 
)١14(‏ وقال الوليد وغيره: مات سنة )١79(‏ . وقال ابن سعد: سنة )۱۷١(‏ . قال ابن 
حبان: وله (89) . روى له الأربعة» وله عند المصئّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه و والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

#6 (أَخْبْرَنَا مُحَمّدُ مُحَمْدُ بن حاتم قال حَدَئَاحبانُ» َال : نأا عَبْدُ الله عَنْ مُحَمْدِبْنِ 
إِسْحَاقٌ قَالَ: دتا مَكحُول» عَنْ طاو ٠»‏ بل رَسُولُ الله يك الْعُمْرَى وَالوُفْبَى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : «بتل رسول الله بلا الخ -بفتح الموخدة» 
والمثئّاة الفوقيّة» آخره لام- : أي قطع العمرى والرقبى عن الواهب» فلا يرجعان إليه 
أبدًا . يقال : بتل الشيءَ 350 من باب قتل: قطعه وأبانه» وطلقها طَلْقةٌ بن وَبَْلَهَ 


نكر اختيلافٍ الْمَاظٍِ الناقلين. . . - حديث رقم ههبلام 


وتبتل إلى العبادة: تفرّغ. وانقطع . أفاده الفيّوميّ 
وقال ابن الأثير : ما معناه: أنه أوجبهماء وملكهما ملكا لا يتطرّق إليه نقض . انتهى . 
وحاصل المعنى : أنه يه حكم بأن العمرى والرقبى اللتين كان الواهب يعلّقهما بمدّة 
ثم يرجعان إليه مفصولتان عنه» لا صلة له بهماء فلا يجوز له الرجوع إليهما أبدًا. 
والحديث» وإن كان مرسلاء إلا أنه صحيح بما سبق» وهو من أفراد المصتف. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


(ذِكْرُ اختلان ألْقَاظٍ النَاقلِينَ لِخَبَر 


جابر كنك فى الْعُمْرَى) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف على جابر ته أن بعضهم رواه عن 
عطاء» عنه» وبعضهم أسقطهء > فجعله مرسلاء ا e‏ 
ولكنه لا يصحّء كما سينبه عليه المصتف. 

وأن بعضهم رواه بلفظ : 9العمرىق جائزة»» وبعضهم رواه بلفظ : «نبى عن العمرى 
الخ» وبعضهم رواه بلفظ: «لا تُرقبواء ولا تُعمروا الخ». وبعضهم رواه بلفظ : «لا 
عمرىء ولا رُقبى الخ». وغير ذلك لكن لا تعارض بين هذه الاختلافات» فلا تضدٌ 
بصخة الحديث» إذ كلها ترجع إلى معنى واحدء وهو أن النهي بمعنى أنه لا ينبغي 
فعلهماء لكنٍ إن فعلتاء وقعتا جائزتين» لازمتين. والله تعالى أعلم بالصواف: 

ام (أَخبَرنَاعَمْرُو بْنُ علي قَالَ: حَدَّثَنَا بُو اود قَالَ: : حَدَنَنَا بسْطامُ ن مُسْلِمء 
قَال: ا عَنْ عَطَاءء عن جَابر» أن سول الله 35 حَطبهم؛ قَقَالَ: 
«الْعُمْرَى جَائِرَةٌ 

قال د ا تعالى عنه: «أبوداود»: هو الطالسيّ. و«بسطام بن مسلم» - 
بكسر الموخدة-: هو الْعَوْذِيّ البصريّ. ثقة [۷] 5085/87 . و«مالك بن دينار»: هو 
أبو يحيى البصريٌّ الزاهد» صدوق عابدٌ [5] ۷۷/ ۷ ٠‏ . و«عطاء»: هو ابن أبي رباح 
الإمام الحجة الفاضل الثبت المكيّ. 

والحديث أخرجه مسلم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبنا» ونعمٍ الوكيل . 

هه" (أَخْيَرَنًا أحْمَدُ بن سُلَيمَانَ َالَ: أَنْبَأنَا عُبَيرُ الله عَنْ إِسْرَائِيل» 00 
الکريم» عَنْ عَطاءِء قَالَ: ى رَسُولُ الله هة عَنِ الْمُمْرَى وَالرُفيَى قُلْتُ: و 
الرُقبَى؟, قال : يَقُولُ الوّجُلٌ لجل : هي لَك حَيائَكَ» قن فَعَلْتُمْ هو جَائرَة. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْعُمْرَى 

ڪڪ ۲4 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن سليمان» تقدم قريبًا. و«عبيد الله“ : هو ابن 
موسى بن أبي المختار العبسيّ. و«إسرائيل»: هو ابن يونس. و«عبد الكريم»: هو ابن 
مالك الجزري . 

وقوله: «فهو جائز» هكذا النسخ كلها بتذكير المبتدإء وتأنيث الخبرء وله وجهء 
فالضمير يرجع إلى الفعل المفهوم من «فعلتم»» وأنث الخبر لأنه بمعنى «العمرى». أو 
«الرقبى». 

والحديث وإن كان مرسلا إلا أنه صحيح بما سبق» وبما يأتي» وهو من أفراد 
المصئف . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 1 7 

0/5 (أَخْبرنَا مُحَمْدُ محم بْنُ المَنّى. قال : حَدَثَنَا محمد قال : حَدَّثنا شعبة» قال : 
سَمِعْتٌ فاده يُحَدْتُ عن غَطاءء 0 جاير؛ . عن النْبِي د ۰ قَالَ: الْعُْمْرَّى جَابْرَة)) 


أخر جه ا 0 تعالى ا ê‏ وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 


/اه/ا”- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن حَاتِم ال : أَنْبأنَا جِبَانُء قال: أَنْبَأنَا عَبْدُ الله عَنْ عَبْدِ 
لْمَلِكِ بن أي سُلَيمَانَ» عَنْ عَطَاءِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هل : «مَن عطي شَيِئَا» حَيَاتَهُ 
0 وَمَوْنَهُه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الله : هو ابن المبارك. و«عبد الملك بن أبي 
سليمان» ميسرى الْعَرْرّمَِ الكوفيَ» صدوق» له أوهام [5] ٤01/۷‏ . والحديث» 
مرسلٌ صحيح بما بعده» وهو من أفراد المصئف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع؛ والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸ (أخبَرَنا محمد بن عبد الله بن يَزِيد عَنْ سُفْيَانَ عن ابن جْرَيْج؛ عَنْ عَنْ 
عَطاءِ» عَنْ جَابِرٍ رَضِي الله عن ن رَسُولَ الله ية َال : «لا تُزقبواء ولا ُغمِرُواء فَمَنْ 
أرقي أو اعم شَينَاء فَهُوَ لَوَرَئته») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن يزيد»: هو أبويحيى المكيّ 
الثقة. و«سفيان»: هو ابن عيينة . 

وتران Sa‏ ريس ا رايا ةو MG‏ 
الإعمار. اقفن ارا أو اغ بضم أولهماء على البناء للمفعول. والضمير في قوله : 
«لورثته» راجع إلى الموهوب لهء 5 يرثه ورثة الموهوب لهء ولا يرجع إلى الوارث. 


(ذِكْرٌ اخيلافٍ الْفَاظٍ الناقيين. . . - حديث رقم ۳۷٠١‏ 


EV 


والحديث صحیح»› وابن جريج» وإن كان مدلسّاء لماح ES‏ فقد 
صح عنه أنه قال: «إذا قلت : قال عطاءء فأنا سمعته منه» وإن لم أقل: سمعتٌ06"' . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» ول ع رع رو 

4" (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَامِيمَ َالَ: أَنْبَأنَا عَبْدُ الرَرَاقِء قَالَ: أَنْبأنَا" ابن 
جُرنج» عَنْ َطاءِء نانا حَبِيبُ بن ابي ثابت», عن ابن عُمَرَ أنّ رَسُولَ الله بي كَالَ: 
دلا عَمْرَىء وَلَا فى فَمَنْ أغمرٌ شَيَاء أو أَزقبة فَهْوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَانَهُه). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «إسحاق بن إبراهيم»: هو الحنظليَ المعروف بابن 
راهويه. ١‏ 

وقوله: «لا عمرى» ولا رُقبى؛ أي لا ينبغي فعلهماء نظرًا للمصلحة» إذ لا رجوع 
للواهب فيهما. وقوله: «فمن أعمرء أو أرقبه' بالبناء للمفعول. 

وقد أخرج الحديث ابن الجارود من طريق ابن جريج» بهذا السند» مرفوعًاء بلفظ : « لا 
رقبى» ولا غمرىء فمن أمر شيئًاء أو أرقبه» فهو له حياته ومماته» قال: والرقبى أن يقول 
هو للآجر منّيى» ومنك. والعُمرّى أن يجعل له حياته أن يُعمره حياتهماء قال عطاء : فإن 
أعطاه سنة» أو سنتين» أو شيئًا يُسمّيهء فهي منحة يمنحها إياه» ليس بعمرى». 

والحديث بهذا السند فيه انقطاع» كما سيذكره المصتف في السند التالي» لكنه 
صحيح بشواهده» فقد أخرج ابن حبّان في «صحيحه» -٠٠١١‏ والضياء في «المختارة» 
من رواية أبي الزبير» عن طاوس» عن ابن عباس» عن النبيّ ب قال: ١لا‏ تُرقبوا 
أموالكم» فمن أرقّبَ شيئًاء فهو للذي أرقبه» والرقبى أن يقول الرجل: هذا لفلان ما 
عاش» فإن مات فلان فهو لفلان». وفيه عنعنة أبى الزبير»ء وهو مدلسء لكن الشواهد 
التي عند المصّف السابقة» واللاحقةء تكفي في المقصود. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰- (أَخْبَرَنَا عُبيدُ اله بْنُ سَعِيدِء قال : دا مُحَمدَ بْنُ بكر قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن 
جرڼچ»› قال : أخبَرني عَطَاءء عَنْ ڪپيپ بن أبي ٿاپ عن ان ُمَرَ عُمَرَ -وَلَمْ يَسْمَعْهُ مله- 
ال : قال رَسول الله 4 : «لا عُمْرَىء ولا رُقْبَىء فمن أَعمِرَ شَيتاء أو أَرْقِبَُء فَهُوَ لَه 
حَيَاتَهُ وَمَمَائَهُه قَالَ عَطاءٌ: هُوَ لِلْآخَرِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبيد الله بن سعيد» : هو أبو قدامة السرخسيّ الحافظ 
الثبت. و«محمد بن بكر»: هو البَرْسَانيَ» أبو عثمان البصريّ» صدوق يخطىء [9] . 


: ١1١ راجع «إرواء الغليل» 0/5 رقمة‎ )١( 
. وفي نسخة: «أناه‎ )۲( 


شرح سنن النسائى - کاب الْعْمْرَّى 


وقوله: « «أمرء وأرقب» بالبناء للمفعول. وقول عطاء: «هو للآخر» بفتح الخاء 
المعجمةء أي الْمُعْمَره والْمُرْفَّبِ بصيغة اسم المفعول. 

وقوله : «ولم يسمعه منه؟: أي لم يسمع حبيب بن أبي ثابت هذا الحديث من ابن 
عمر ت » وإنما سمعه من غيره منه» وهذا يعارض ما يأتي في السند التالي من طريق 
يزيد بن زياد بن أبي الجعد» من التصريح بسماعه منه» حيث قال: «سمعت ابن عمرا» 
لكن ترججح هذه الرواية؛ لأن عطاء بن أبي رباح أحفظ» وأتقن من يزيد بن زياد» كما 
يظهر من ترجمتهماء فلا ينبغي أن يقال: إن المثبت مقدم على النافي» نبّه على ذلك 
الشيخ الألباني”" . 

وعلى أي حال فالحديث صحيح بالطرق السابقة واللاحقة. واللّه تعالى أعلم 
بالعيواب + وإليه العرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"1١‏ (أْخبرَني عَبْدَةُ ن عَبْدِ الرجيم» قال : ناتا وکين عَنْ يَِيدَ بْنِ زيا بنِ أبي 
الْجَعْدِ عَنْ حَبيبٍ بن أبي نَابتٍ» قال : سَمِعْتُ ابن عْمَرَ تقول : می رسو الله كيو 

عَنِ الرُيَى» وَقَالَ: ٠:‏ مَن أَرْقِبَ رُقبَىء فَهْوَ لهه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبدة بن عبد الرحيم» : هو المروزيّ» د ثم الدمشقيّ» 
صدوق» من صغار ]٠١١[‏ 591/145 . و«يزيد بن زياد بن أبي الجعد»: هو الأشجعيّ 
الكوفيء صدوقٌ [۷] 7677/6١‏ . 

والحديث سبق البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع. والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲- (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ  ٠‏ قَالَ: حَدَكَنَا أَبُو ا قَال: حَدَثَنَا ابن جُرَيْج » 
قال : أخبَرنِي ابو الرَبَير» نه سمح جَايرً” © يَقُولَ: قال رَسُولَ الله ية : «مَنْ أَغْمِرَ 
شَيئَاء هو لَهُ حيائة وَمَمَائَهه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أبوعاصم»: هو الضخاك بن مخلد النبيل. 
والحديث أخرجه مسلم مطؤّلاء ل ل 
أخبرني أبو الزبير» عن جابرء قال: «أعمّرت امرأةٌ بالمدينة. حائطا لهاء ابنا لهاء ثم 
تُوْفي» وتوفيت بعده» وتركت ولداء وله إخوة بنون للمعمرة. فقال ولد المعمرة: رجع 
الحائط إليناء وقال بنو الْمُعْمَرِ: بل كان لأبينا حياته وموته» فاختصموا إلى طارق a‏ 


() راجع «الإرواء» 2 5 
(۲) وفي نسخة: «جابر بن عبدالله» . 
(؟) هو طارق بن عمروء ولاه عبدالملك بن مروان المدينة بعد إمارة ابن الزبير. قاله النوويٌ. 


(ذِكرٌ اختلافِ الْفَاظٍ الناقلِينَ. . . - حديث رقم ۳۷۹۳ 


مولى عثمان» فدعا جابراء فشهد على رسول الله كله بالعمرى لصاحبهاء فقضى 
بذلك طارق» ثم كتب إلى عبد الملك. فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر» فقال عبد 
الملك: صدق جابرء فأمضى ذلك طارق» فإن ذلك الحائط لبني الْمُعمَرٍ حتى اليوم». 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

3م (أخْبرَنی © مُحَمّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُذْرَانَء عَنْ بِشْرٍ بن الْمُمَضْلِء قَالَ: 
حَدَتَنَا الْحَجَاجُ الصّوَافٌ . عَنْ أبي لزي قَالَ: حَدَنََا جَابرٌء قال : قال رَسُول الله بلا 
ايا مَعْشَرٌ الْأنَصَارِ اكوا عَلَبِكَمْ -يَعْنِي أَموَالَكُمْ- لا تَعْمِرُوهَاء إن من أَغْمَرَ شَيئَاء 
نة لِمَنْ أغمِرَهُ حََاتَهُ وَمَمَائَهُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إبراهيم بن صُدْران؛ -بضم الصادء 
وسكون الدال المهملتين-: هو الأزديّ» أبو جعفر البصريٌّ المؤذّن» صدوقٌ ]٠١[‏ 
455 . و«بشر بن المفضل»: هو أبو إسماعيل الرقّاشى البصريّ» ثقة ثبت عابد [۸] 
A/T‏ . 1 

و«الحجاج الصوّاف»: هو الحجاج بن أبي عثمان ميسرة» أو سالم» أبوالصّلْت 
الكنديّ مولاهم البصريّ الثقة الحافظ [5] ۷۹۰/۱۲ . 

والحديث أخرجه مسلم» من طريق أبي خيشمة» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: قال 
رسول الله ية : «أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تفسدوهاء فإنه من أَعمَرَ عمری» فهي 
للذي أعيرها حيا وميتاء ولعقبه». 

ومن طريق أيوب» عن أبي الزبيرء عن جابرء قال: «جعل الأنصار يُعْمِرُونَ 
المهاجرين» فقال رسول الله ية : «أمسكوا عليكم أموالكم». 

قال النرويّ رحمه الله تعالى: المراد إعلامهم أن العمرى هبةٌ صحيحة ماضيةٌ 
يملكها الموهوب له. ملكا تامّاء لا يعود إلى الواهب أبدّاء فإذا علموا ذلك» فمن شاء 
أعمَرَء ودخل على بصيرة» ومن شاء ترك؛ لأخهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية» ويرجع 
فيها. وهذا دليلٌ للشافعيّ» وموافقيه انتهی" . 

وقوله : «يعني أموالكم» هو من قول بعض الرواةء إما من الحجاج» أو ممن دونه؛ 
لأا في رواية هشام الدستوائيّ التالية بالجزم» فدل على أنها من الحجاج» أو ممن 
دونه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
: «كتاب الهبات»‎ 8 Y0 /11 شرح مسلم»‎ (۲( 


شرح سنن النسائي - كناب العْمْرَى 


۲٥۰ حح‎ 


٤-((أَخْبَرَئا‏ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى» قَالَ: حَدُلْنَا الد عن هقام» عَنْ أبي 
ار عَنْ جَابرٍ» أنّ رَسُولَ الله ككل قَالَ : «أنسِكُوا عَلَيِكُمْ أَنْوَالَكُمْ» ولا تُعْمِرُوهَاء 

فَمَنْ أَعْمرَ شَيِنَا حَيَانَهُ» فَهُوَ لَه يات وَبَعْدَ TE‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خالدٌ»: هو ابن الحارث الهجيميّ . و«هشام»: 
ابن أبي عبد الله الدستوائيَ . والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق بيانه في الذي 0 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع , والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى, قَالَ حَدْثَنَا خَالِدٌ عن كاز إن أي هند عَنْ 
بي الربيْرِهِ عَنْ جَابرِء ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله دة: «الرقْبَى لِمَنْ أَرقِبَاه) . 

«خالد» “هو المذكن فى الد الخاضن : و«داود بن أبي هند٤:‏ هو القشيريّ مولاهم 
البصريٌ» ثقة متقَنٌ » كان يهم بآخره ٥۳۸/۲۱ ]٥[‏ . 

وقوله: «لمن أرقبها» ببناء الفعل للمفعول. والحديث صحيح. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ام (أخبرنا علي بْنْ حجر قال : دق فی عَنْ ذَاودَ عَنْ بي الرَيرِ» عَنْ ر 
جَابرِء قَالَ: قال رَسُولْ الله : «الْعُمْرَى جاب 5 لأخلهاء وَالرُقبَى جَائِرَة 2 

قال و تعالى عنه : : لهشيم»: : هو ابن بشير الواسطيّ. و«داود»: هو 
المذكور قبله. والحديث صحيح. والله تعالى أعلم ات وإليه المرجعء 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 

2 د ]د 


-١‏ (ذِكُرْ الاخيلافٍ عَلَى الزُهْرِي 


فيه) 


ص 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف على الزهريٍ أن الأوزاعيّ رواه عنه» 
عن عروة» عن جابر» مرفوعاء بلفظ : «من أعمر عمرى»› فهي له ولعقبه. يرثها من يرثه 
من عقبه»» ورواه عنه» عن أبي سلمة» بنحوه» ورواه الليث» عن أبى سلمة. بلفظ : 
«من أعمّر رجلا عَمرَّى له ولعقبه» فقد قطع قوله حقّهء وهي له ولعقبه». ورواه مالك» 


. وفي نسخة: «وبعد مماته؟‎ )١( 


۳۷۹۸ (ذكرٌ الاخيلافٍ على الزهْرِيٌ فِيه) - حديث رقم‎ -١ 


مخ سه 
عنه» عن أبي سلمة» مع ذكر التعليل» ولفظه: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه» فإنها 
للذي يُعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث»» 
ورواه شعيب بن أبي حمزة» عنه» عن أبي سلمة» بلفظ : «أن رسول الله ب قضى أنه 

من أعمر رجلا عمرى له ولعقبة » فإنها للذي أعمرهاء يرئها من ضاحبها الذي أغطاها ما 
وقع من مواريث الله وحقّه؛» وليس فيه التصريح بالتعليل» ورواه ابن أبي ذئب» عنه» 
عن أب اسلعة 4 يلف أن رسول الله وه فى فين أعمر شمر له ولعقيهة فهي له 
بتلة» لا يجوز للمعطي منها شرطء ولا ثُنياء قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث» فقطعت المواريثُ شرطه». وفيه بيان أن التعليل من قول أبي سلمة» وليس 
مرفوعًا. ورواه صالح بن کيسان» عنه» عن أبي سلمة» وفيه ذكر التعليل مدرجاء 
بلفظ : «من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث». ورواه يزيد بن أبي حبيب» 
عنه» عن أبي سلمة» وليس فيه ذكر التعليل. وهذه الاختلافات لا تضرٌّ بصخة 
الحديث» ولذا أخرج الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» بهذه الألفاظ 
المختلفةء وغاية ما فيها أن في رواية ابن أبي ذئب جعل التعليل من قول أبي سلمةء 
يتين به أنه ملدرج: في ارواية مالك وغيره : والله تعالى أعلم بالصواب. 

۷- (أخبَرَني مَحْمُودُ بن خَالِدِء قَالَ: حَدَّتَنَا عُمَرُ عَن الْأَوْرَاعِيَء حَدَّتَنَا ابْنُ 
شِهَاب. . . . قَالَ: و يني نرو بن ماق ينابق ين الوليد عن الأززاهن» عن 
لغري عَنْ عُرْوَة عَنْ جَابِرِء قَالَ: قال رَسْولَ الله : «مَن غير عْمْرَىء فَهِي لَه 
وَلِعَقبهء يرنه مَنْ يرنه مِنْ عَقِبدِه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمود بن خالد»: هو السلميّ الدمشقيّ الثقة 
.]٠١[‏ واعمر» : هو ابن عبد الواحد الدمشقيّ. ثقة [9] . و«عمرو بن عثمان»: هو 
الحمصيّء صدوقٌ ]1١[‏ . و«عروة»: هو ابن الزبير. 

[تنبيه] : القائل: «وأخبرني عمرو بن عثمان الخ»: هو المصنف» فهو سند آخر لهء 

وقوله: «أعمر» بضم أوله مبتيًا للمفعول. والحديث صحيح. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸ (أَخْبرنَا یی بن مُسَاورِه قَال: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُء قَالَ: : حَدَثَنا أو عَمْرو» عَنٍ 
ان شِهَاب. عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ جاب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «الْمُمْرَى لِمَنْ 
أَعمِرَهاء هي لَه وَلِعَقِبِهِيَرنّهَا مَن يرث من عَقِيده) . 

«عيسى بن مُساور»: هو أبو موسى البغداديٌّ» صدوق» من صغار [۱۰] ۷۱/ ۲۳۷٤‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ العْمْرَى 


من أفراد المصئّف . و«الوليد»: هو ابن مسلمء أبو العباس الدمشقيّ . و«أبو عمرو»: هو 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. و«أبوسلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 
والحديث متّفِقُ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه لور والمآاب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - - آنا مُحَمَدُ بُ هَاشِم لبَعْلبِكنء قَالَ: حَدَثَنَا الْوَلِيدُء قَالَ: حَدَّتَنا 
الْأَْرَاعِيْء عَنِ الزُهْرِيّء عَنْ عُرْوَةَ وَأبِي ا عَنْ جَابرِء قال: قال رَسُولُ الله بلا: 
«الْعُمْرَى لِمَنْ راء هي لَهُ وَلِعَقِبِهء رها مَنْ يَرِنهُ من عَقِبِهِه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن هاشم البعلبكي» : هو القرشيّ» صدوق» 
من صغار ]٠١[‏ / 404 من أفراد المصئف. 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ «محمد بن هشام» بدل «هاشم»» وهو تصحيفء 
فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو 
حسبناء ونعم لوقيل 
لتنذيئ / عَنْ أ عَمَرَ نتان : عَنْ فام بن بن عرْوَةً» عَنْ بی عَنْ عبد 0 
الرُبْر أن رَسُولَ الله ى قَالَ : «أَيْمَا رَجْلٍ مر رحلا غر لَه وَلِعَقِِهِ هن ل 
وَلِمَنْ يرنه من عَقبِهِ مَْرُوثَة). 

م د «محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم»: هو المصريّ 
الْبَزْقَىَء ثقة ثقة /١۷ ]١١[‏ ۰ من أفراد المصتف» وأبى داود. 

عرو بن أبي سلمة» التَنْْسِيَ -بمثئاة» ونون ثقبلة؛ بعدها تحتانية» ثم مهملة- 
أبو حفص الدمشقيّ» مولى بني هاشم» صدوق له أوهام» من كبار ]١٠١[‏ . 

قال أحمد بن صالح المصريّ: كان حسن المذهب» وكان عنده شيء سمعه من 
الأوزاعيّ» وشيء عَرَضه» وشيء أجازه له» فكان يقول: فما مع : حدثنا الأوزاعيّ. 
ويقول في الباقي : عن الأوزاعيّ. وقال خميد بن زَنُجويه : لَمَا رجعنا من مصر قال لنا 
أحمد : مررتم بأبي حفص؟ قلنا: وأيّ شيء عنده؟ إنما عنده خمسون حديئاء والباقي 
مناولة» قال: المناولة كنتم تأخذون منهاء وتنظرون فيها. وقال إسحاق بن منصور» عن 
ابن معين: ضعيف . وقال أبو حاتم : يُكتب حديثه » ولا يحتجٌ به. وقال العقيلي : في 
حديثه وهم. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الساجيّ: ضعيف. وقال أحمد: 
روى عن زُهير أحاديث بواطيل › كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلطء. فقلبها عن 


٣۷۷۲ (ذِكرٌ الاختيلافٍ صلی الزُهْرِيٌ فِيه) - حديث رقم‎ - ١ 


Yor 


زُهير» وساق الساجي منها حديثه عن زهير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: كان 
رسول الله ية يسلّم تسليمة» وقال عقبه: وقفه الوليد بن مسلمء عن زهير» عن 
عائشة. قال ابن يونس: كان من أهل دمشق قَدِمِ مصر» وسكن تٽيس» حدّث عن 
الأوزاعيّ» وعن مالك بالموطإء كان ثقة» توفي بتئّيس سنة (7517)» وقال مرَةً: سنة 
»)١5(‏ وقال البخاريّ» عن الحسن بن عبد العزيز الْجَرَّويَّ: مات قريبًا من سنة (۱۲)» 
وقال أبو زرعة الدمشقيّ وغيره: مات سنة )١5(‏ . أخرج له الجماعة» وله عند المصئف 
في هذا الكتاب حديث الباب فقطء وله عند أبي داود حديث أبي هريرة ته في 
الاستطالة في عرض المسلم. 

و«أبو عمر الصنعاني»: هو حفص بن ميسرة : قيلي الصنعانيّ » نزيل عسقلان» ثقة 
ريما وهم ]۸[ ۳/4۹ . 

وقوله: «أَعَمَر عُمْرّى) ببناء الفعل للفاعل 1 وهب عَمْرَى. وقوله: «موروثة» خبر 
لمحذوف : أي هي موروثة لورثة الْمُعْمَرِ له . والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئّف . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١لا"‏ (أَخْبَرَنَا يبه بن سَعِيدِء قَالَ : حَدَتَنَا اللْيْتُء عَنِ ان شِهَابٍء عَنْ أبِي سَلَمَة 
ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ عن جَابرء قال : سَمِغْت رول الله ا يَقُولَ : من أف رجلا 
عُمْرَى لَه وَلِعَقِبه فَقَدْ قَطَعْ قَوْلَهُ حَقَّهُ وَهِيَ لِمَنْ أغير ولعَقبو»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : «الليث» : هو ابن سعد الإمام المصريّ . وقوله: « 
قطع قوله حقه» برفع «قوله» على الفاعليّةء ونصب «حمّهُ؛ على المفعوليّة. يعني 3 
قوله: أعمرتك عمرى لك ولعقبك يقطع حق الرجوع في الهبة؛ لأنها صارت ملكا 
للموهوب لهء ولعقبه. والحديث أخرجه مسالم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجعء والمآب» وهو جسبناء ونعم الوكيل | 

1" (أَخْيْرَنَا مُحَمْدُ بْنُ سَلَمََ وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين» قَرَاءَةَ عَلَيهِ وَأَنًا امم 
عن ابن الْقَايِمٍء عَنْ مالك َنِ ابن شِهَابٍ» ءِ عَنْ ابي سَلَمَةٌه عَنْ جَابرٍ» أن وَسُولَ الله 
يك قَالَ: يما رَجْلِ مر عُْمْرَى ) هوقبو إا لِلْذِي يُمطاقاء لا تزجع إلى الّذِي 
أَعْطَامًا ؛ لان أغطى اء وَفَعَتْ فيه الْمَوَارِد 00 ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة. والحديث أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


| . وفي نسخة: «الميراث»‎ )١( 
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المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۴--(أَخبرنا عِمْرَانُ بْنُ بكار قال : حَدَنَنا أبُو الْيمَانِ قال : حَدَّئَنَا شُعَيِبٌ عن 
الزُهْرِيٌء قَالَ: ني او سلَمَةٌ بن عبد امن ن جَابرًا أَخبَرَهُ: أن رَسُولَ الله اء 
قَضَى أنه مَنْ أَعْمَرَ رَجُلَا عُمْرَى لَه وَلعَقبهء فَإِنَا لِلْذِي أعَمرَهَاء يَرِنَُا مِنْ صَاحِبِهَا الي 
أغطاهاء ما وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللو وَحَقَّهِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
من أفراده» وهو حمصيّ ثقة. و«أبواليمان»: هو الحكم بن نافع الحمصيّ. 
و«شعيب»: هو أبي حمزة الحمصيّ. 

والحديث متفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

٤-(أخبَرئا‏ مُحَمْدُ ِن عَْدِ الله ن عَبْدِ الْحَكم» عَنِ ان أبي فُدَنِكِ» قال : حَدَثنَا 
ابن أبي ذئب» عَنِ ابن شِهَاب. عَنْ أبي له عَنْ جار أن رَسُولٍ الله بء قَضی 

فِيمَنْ أغورٌ عُمْرَى» لَه وَلِعَقِبهِ هي لَه نة لا جو معطي بنا شَرْط» ولا ناء قا 

أو سَلَمَةَ: أنه أغطى عَطَاءَء وَقَعَثْ فيه الْمَوَارِيتُء فَقَطْعَتٍ الْمَوَارِيتُ شَرْطَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو مصريٌ فقيه ثقة ١55/١٠١١ ]١١[‏ . 

و«ابن أبي فُديك» -بضمٌ الفاء مصفْرًا-: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم المدنيّ» 
صدوق» من صغار [8] 457/5١‏ . و«ابن أبي ذئب»: هو محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب العامريّ المدنيّ» ثقة فقيه فاضل [۷] 580/4١‏ . 

وقوله: «بتلة» -بفتح الموخدة» وسكون المثئاة الفوقيّة-: أي عطيّةٌ ماضية» غير 
راجعة إلى الواهب. قاله النوويٌّ. وقال السنديّ: أي ملك واجبٌء لا يتطرّق إليه 
نقص ٠‏ 

وقوله: «للمعطي» بكسر الطاء المهملة» أي للواهب. وقوله: «ولا ثنيا؛ -بضم الثاء 
المثلئة وسكون النون» مقصورّاء على وزن دُنيا: اسم بمعنى الاستثناء أي ليس له أن 
يرذ منها إلى نفسه شيئًا بشرط أنها له بعد الموت» أو بسبب أنه استثنى له منها شيئًاء 
وجعله له بعد الموت. 

والحديث أخرجه مسلم. زل عا أغلم بالقيوات وا الي والمات )"وز 
حسبناء ونعم الوكيل. 

هلالا“ (أَخْبَرَنَا أَبُو اود سُلَيمَانُ بن سيف قَالَ: حَدَثَنا يَعْقُوبُء قَالَ: حَدَئَنا 


۳۷۷۲ (ذِكْرٌ الاختلافٍ عَلَى الزُهْرِيٌ فِيه) - حديث رقم‎ -١ 


66> ت 


بي عَنْ صَالِحء عَنٍ ابن شِهَابء أن أبا سَلَمَدَ خب من جابرء أنّ رَسُولَ الله لى 
قال : : يما رَجُلَ أَغْمَرَ رَجُلا عُمْرَى آ له وَلِعَقَبهِ» قَالَ : گذ أَعْطَبيّكَهَاء وَعَقِبَكَ مَا بهي مِنكُمْ 
أَحَدّ فنا لمن أُعْطِيَهَاء وإ لا تزجع إلى صَاجهاء ين أجل أنه أخطاقاء عَطاءَ وَفَعَتْ 
فيه الْمَوَارِيتُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: را ا رجن الج عي شيك انه 

من أفراده» حرّانيَّ ثقة حافظ . و«يعقوب»: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهريٌ المدنيّ» 
نزيل بغداد. و«أبوه» : : هو إبرآهيم بن سعد بن إبراهيم ين عبد الرحمن ين عوف الزهري 
المدنيّ . و«صالح»: هو كيسان الغفاريٌ المدنيّ. 

والحديث أخرجه مسلم ونح اي رب وإليه المرجع. والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

۷۹ - (ا خْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ ال : دنا أ بي» قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ 
قال حَذُلنِي يزيد بْنُ أبِي ڪيب عَنٍ ابن شِهَاب عَنْ أبي َم ن جاير؛ ن رَسُولَ 
الله اء قَضَى بِالْعُمْرَى أن َب الرَجُلٌ لِلوَجُل » وَلِعَقِبه الهِبةّء بستني إن حَدَتٌ بك 
حَدَتٌ وَبِعَقِبِك ٠‏ هر أي وَإِلَى عَقِبِي» إِنْهَا لِمَنْ ايها وَلِعقبهِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرّد به هو وأبنٌ ماجه» وهو مكيّ ثقة. و«أبوة»: هو عبد اللّه بن يزيد المقرىء» 
أبو عبد الرحمن المكيّ بصريّ الأصل» أو ا الثقة الفاضل» أقرأ القرآن نيًّا 
وسبعين سنة [4] ٠ . ۷٤٦/٤‏ 

و«سعيد»: هو ابن أبي ايوب لاص الخزاعي» أبو يحيى المصريٌ الثقة الثبت [۷] 
۷ . و«يزيد بن أبي حبيب سُويد المصريّ الفقيه الثقة [0] ۲٠۷/٠۳١‏ . 

والحديث أخرجه مسلم . لط لاي وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه»ء عليه توكّلتٌ» وإليه 


أنيب» . 


۲- (ذِْكرٌ اخيلافٍ يَحْيَى بن أبي 


مَلَمَةَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن يحيى رواه عن أبي 
سلمة» عن جابر ضيه » ورواه محمد بن عمرو بن علقمة› عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة طايه » ولكن هذا الاختلاف لا يضر بصخة الحديث» فإنه ثابت مرويّ عنهما 
جميعًاء ولذا أخرجه الشيخان من حديثهماء لكن حديث أبي هريرة ضيه من طريق 
النضر بن أنس» عن يشير بن نهيك» عنهء وهي الرواية الخامسة عند المصتف في هذا 
الباب. والله تعالى أعلم بالصواب. ١‏ 

//ا/ا#- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ دُ بْنُ عَبْدٍ الأَغلّى» قال : حَدََنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثٍ» قَالَ: حَدَّثَنا 
حِشَامٌ قال : حَدَثنَا يحْتى بْنُ أبي كثير» قَالَ: حَدَئَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَايرَا 
يَقُولَ: قال رَسُولُ الله اة : «الْعُمْرَى لِمَنْ وُمِبَثْ لَهُه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«خالد بن 
الحارث»: هو الْهُجِيميَ البصريّ. و«هشام»: هو ابن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيّ 
البصري . 

والحديث متَفْقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
۸4 - (أخْبَرنا يَحتى بن درست قَال: حَدَلَنا أبُو إسْمَاعِيلَ قال : دیا يَحَيَى › 
أن أبَا سَلَمَهَ حَدَّنَهُ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ نبي الله که قَالَ: «الْمُمْرَى لِمَنْ وَهِبَث 
له») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى بن درست» -بضمتين» وسكون المهملمة - 
البصريّ. ثقة ]٠١[‏ 74/77 . و«أبوإسماعيل»: هو إبراهيم بن عبد الملك القند 
البصريّء صدوق في حفظه شيء [۷] 74/77 . و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. 

والحديث متفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


: وفي نسخة : «أبو سلمة بن عبدالرحمن»‎ )١( 


PVA! a / وکر اختلافٍ يَحْتى بن‎ ( -١ 


YoV 


0" (أَخْبرََاعَلِيْ بْنُ حجر قَالَ : أا إشتامیل» غ '" مُحَمَدِ عَنْ أي سَلَمهَ 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ن رَسُولَ الله اى قال : دلا عْمْرَى. 03 فمن أغمرَ شَيئَاء فَهُوَ لَهُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . و#إسماعيل»: 
هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدني. وامحمد»: هو ابن 'عمرو بن 

[تنبيه] : ول ل بدن ا را زور سيد ا ن 
كلمة لاعن» إلى «أين»» وهو تصحيف فاحش» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» تفرّد به المصتف . اله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»ء 
والمآب» وهو حسبناء ولعم الول ٠‏ 

: (أَخْبَرَنًا إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرامِيء قال حَدَثَنا عيسى 2 وَعَبْدَة بن سْلَيِمَانَ قَالَا‎ VA’ 
حَدَْثنَا مُحَمْدُ بْنُ عَمْرِو قال : دتا أبُو سمه عَنْ أبي هرڼر عَنْ رَسُولٍ الله لاء‎ 
| قال : «مَنْ أُغْمِرَ ياء فَهُوَ لَهُه).‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. و«إسحاق بن 
0 هو ابن ل 0 : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ . واعبدة 

. امن أعمر لع يناه اقل شرن والحدية بخ » تفرد به المصئف‎ iy 
. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل‎ 

مفكضةهة (أخْبَرََا محمد د بْنُ الْمكَنّى. قال : حَدَتَنَا مُحَمّدٌء قال: حَدَّثنًا شح عَنْ 
فاده يتن عن قير إن ف عَنْ ن أبي هُرَيْرَةَ عن الي كَل قَالَ: 
«الْعُمْرَى جَائِرَةٌ | 

o‏ ل : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . وامحمدة: هو 
ابن جعفر غندر. و«النضر بن أنس»: هو أبو مالك البصريّ» ولد أنس بن مالك 
الأنصاريّ الصحابي الشهير له » ثقة rar /Y ]١[‏ . وابشِير بن نيك» -بفتح 
النون» وكسر الهاءء آخره كاف- السدوسيّء أبو الشعثاء البصريّ› َة ثقة ["] ۱٤١‏ 
1۷ . والسند سملل الرس غير أبي هريرة وه 2 فمدنيّء وشيخ المصئتف 
eS‏ وهم نسعة. وقد تقذموا غير مرّة. 

والحديث متفقٌ , عليه. واللّه تعالى أعلم 5-6 وإليه المرجع. والمآب» وهو 


. وفي نسخة: «ثنا»‎ )١( 
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حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ (أخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنْ الْمنَى. ال : حا معاد بن جِشَامٍء قال : حَدَثَنِي أبي» 
عن تاد ال : سَألنِي سُلَيِمَاُ بن مِشَام عَن العُمْرَى؟. فَقُلتُ: حَدتَ مُحَمْدُ بُ 
سِيرِين» عَنْ شرح قَالَ: قَضَى نَبِيْ الله بی أن الْعُمرَى جَائرةء قَالَ فاده : قلت : 
خد حَدَئنِي!" اضر ب أنّس» عَنْ بَشِيرِ بن مِيكِ» ن أبي هُرَيْرَةء أن ني الله کف قَال: 
الْعُمْرَى جَائِرَةٌ. قَالَ كَنَادَهُ: وَكُلْتُ : كَانَ الْحَسَنْ يَقُولُ: الْعُمْرَى جَائْرَة قال قَتَادَةُ: 
قال الزْهْرِيٌ : :إِنمَا الْمُمْرَىء إذا أَمرَ وَعَقِبَهُ مِنْ بَعْدِوء دا '"" لم يَجْعَلْ عَقِبَهُ ِن عو 
كَانَ لِلْذِي يَجْعَلُ شَرْطهُ قَالَ قَتَادَةٌ : سيل عَطَاءُ بن بي رَبَاح؟ ٠‏ ققَال: حَدَئنِي جَابرُ بن 
عَبْدٍ اللّى أن رَسُولَ الله ب قَالَ: «الْعُمْرَى جَائْرَة». قال قَنَادَةٌ: فَقَالَ الرُهْريّ: كان 
الْخُلَفَاُ لا يَقَْضُونَ”' بَذَاء قَالَ عَطاء: قَضَى بها عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ). ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. 

وقوله: «إذا أعمرء وعَقِبّه من بعده» «أعمرً» بالبناء للمفعولء و«عقبّه» بالنصب على 
المعيّةء» ولا ر يصح الرفع بالعطف على الضمير المرفوع في «أغمر» ؟ لعدم التأكيد 
والفصل . كذا قال السنديّ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه: العطف بلا فاصل ضعيف» وليس ممتنعًا قطعًاء كما 
قال في «الخلاصة»: 

أ مَاصِلٍ ما وَبلَا مَصْلٍ يَرِدْ في النظم اشيا وَصْمْفَهُ امْتَقِذْ 

وقال في «باب المفعول معه»: ۰ 

وَالْعَطفٌ إن يُنْكِن بلا ضُعْفٍ أَحَقْ وَالنْضْبُ مُخْتَارٌ لى ضُعْفٍ الس 

فجعله مختارّاء والحاصل أن الرواية إن كانت بالنصبء» فذاك؛ لأنه الموافق للجادّة» 
وإن كانت بالرفع» فله وجه على قلّة. ويمكن أن يُجعل قوله: «وعقبّهُ من بعده» مبتدأ 
وخبرّاء والجملة في محل نصب على الحال» وهذا أقرب. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «فإذا لم يجعل عقبَّهُ من بعده» أي إذا لم يذكر عقبه من بعد ذكر المُعمّر لهى 


. وفي نسخة: «وقلت» » وفي أخرى: «فقلت»‎ )١( 

(۲) وفي نسخة: «حذث» . 

(۳) وفي نسخة: «وإذا» . 

)٤(‏ وفي نسخة: «إن الخلفاء لا يقضون» » وفي أخرى: «فكان الخلفاء الخ» 


FvAr (صَطة المَرأة بعر إذن زَوْجِهَا) - حديث ر‎ -٠« 


بل اقتصر على ذكره فقط. وقوله: «شرطه» ارق اسم كان مؤْخَرَّا» وخبره الجارّ 
والمجرور السابق» يعني أنه إذا لم يذكر عقبه من بعده» وشرط أن يرجع إليه بعد موت 
المعمّر له فله هذا الشرط الذي شرطه. ٠‏ 

وحاصل هذا الكلام أن الزهري رحمه الله تعالى يرى أن العمرى الواجبة اللازمة هي 
التي يقول فيها الواهب: هي لك» ولعقبك من بعدك» وأما إذا لم يذكر قوله: «ولعقبك 
من بعدك» فإنها ترجع للواهب» وقد تقدّم أن الجمهور لا يرون الرجوع في هذه الصورة 
أيضًا كالأولى» وهو الأرجح» وإنما هذا رأي ا واحتج بعدم قضاء الخلفاء به 
وعارضه عطاء بن أبي رباح بأن من الخلفاء ء من قضى بهء وهو عبد الملك بن مروان» 
عملا بظاهر النض» وبما عليه جمهور أهل العلمء وهو الحقّ. 

وقد تقدّم قول ابن قدامة رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الاختلاف» ومخالفة القاسم بن 
محمد في المسألة : ما نصه: وقول القاسم : لا يُقبل في مخالفة من سمّينا من الصحابة 
والتابعين» فكيف يُقبل في مخالفة قول سيّد المرسلين بء ولا يصح أن يذَعَى إجماع 
أهل المدينة ؛ لكثرة من قال بها منهم. وقضى طارق بالمدينة بأمر عبد الملك بن مروان. 
انتهى . واللّه تعالى أعلم. 0 

وقوله: «لا يقضون بهذا؛ أي بهذا الإطلاق» بل يأخذون على وفق التقييد. وقوله: 
«قضى بها“ أي بالعمرى على إطلاقها. | 

والحديث أخرجه مسلم» مختصرّاء دون 38 هشام» ودون قولي الزهريّ. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكّلتُ» وإليه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: E‏ الم اليد زد 
زوجها لها في «كتاب الزكاة» مستوفى » وأن الأصخ. وهو ما عليه أكثر أهل العلم أن 
النهي في حديث الباب محمولٌ على معنى حسن العشرة» واستطابة نفس الزوج» وقد 
تقل عن الشافعيّ رحمه الله تعالى أن الحديث ليس بثابت» وكيف نقول به» والقرآن 
يدل على خلافه» ثم السئّةء ثم الأثرء ا ا ا نت 
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الاختيار» مثل: ليس لها أن تصوم» وزوجها حاضر إلا بإذنه» فإن فعلت جاز صومهاء 
وإن خرجت بغير إذنه» فباعت» جاز بيعهاء وقد أعتقت ميمونة ها قبل أن يعلم النبيّ 
بء فلم يجب ذلك عليهاء فدل هذا مع غيره على أن الحديث إن ثبت فهو محمول 
على الأدب والاختيار. 

وقال البيهقيّ: إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح» فمن أثبت عمرو بن 
شعيب لزمه إثبات هذاء إلا أن الأحاديث المعارضة له أصح إسنادًاء وفيها وفي الآيات 
التي احتح + الشافعيّ دلالة على نفوذ تصرّفها في مالها دون الزوج ١‏ فيكون حديث 
عفرو بن شعنت مولا على الأدب والاختيار» كما أشار إليه الشافعيَ رحمه الله 
تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. 

۳ - (أخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ مَعْمَر قال: حَدَثَنَا حَبّانُء قَالَ: حَدَتَنا حَمْادُ بن سَلَْمَةَح 
حبني نراي بن يونس بْنِ مُحَمدِه قَالَ: حدقا آپيء قال : حدقا حَمّادُ بْنُ سَلَمَه 
عن ذاو -وَهُوَ ابِنُ أبي هند- وَحَبِيبٌ ْمَل عَنْ عَمْرِو بن شعَيپ» عَنْ بيه عَنْ 
ل أن رَسُولٌ الله ی قَال: لا يَجُورٌ لامْرَأق هبة في مَالِهَا إذَا مَلَكَ وَوْجُهَا 
عصمها» -اللَفظ لِمُحَمُدِ -). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن معمر»: هو البحرانيّ القيسيّ البصريّ. 
و«حبان» -بفتح الحاء المهملة. وتشديد الموخدة-: هو ابن هلال البصريّ . و"إبراهيم 
ابن يونس بن محمد»: هو البغداديٌ» نزيل طَرسوسء» صدوقٌ [۱۱] ۱۷١۳/۰٤‏ من 
أفراد المصئّف . و«أبوه»: هو يونس بن محمد البغداديّ المؤذب» ثقة ثبت» من صغار 
5985/١6 ]([‏ . 

و«حبيب المعلّم؟» أبو محمد البصريّ» مولى مُعقِل بن يسار» وهو حبيب بن أبي 
قُرَيبة» واسمه زائدة. ويقال: حبيب بن زيد. ويقال: ابن أبي بقَية ) صرف . 

قال عمرو بن عليّ : كان يحيى لا يحدذث عنه» وكان عبد الرحمن يحدّث عنه. وقال 
أحمد: ما أصح حديثه. وقال أحمد» وابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال النسائيّ: 
ليس بالقويّ. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة (۱۳۰) . روى له 
الجماعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

والحديث صحيح. وقد تقدّم في «كتاب الزكاة» -08/ -705٠‏ «عطيّة المرأة بغير 
إذن زوجها»» وتقذم هناك شرحه» وتخريجه» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 أأخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنْ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثََا خَالِدٌء قَالَ: حَدَتَنَا حُسَيْنٌ 


۲۷۸١ عط الْمَرأةِ بقي ر إن زَوْجِهَا) - حديث رقم‎ -٣ 


۲۹۱ سس 


الْمُعَلْمُ عَنْ عَمْرِو بن شْعَيِبٍء أن أَبَاهُ حَدَّتَهُ عَنْ عَْدِ الله ن عَمْرِو ح و أَخْبرَنَا حُمَيد 
ن مَشَعَدَة قال : حَدَثنًا زی بن رُرَبْع» قال : دا حُسَين المْعَلَمْ. عن عَمْرِو بن 
شعَیپ» ن أبيه؛ عَنْ جَدْو قَالَ: لاح رَسُولُ الله وك مَكَة قامٌ خَطِيبَاء فَقَالَ في 
طبه : «لَا يَجُورُ لإمْرَأَةٍ عَطيةء إلا بإِذْنِ رَوْجها») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِيَ. والحديث 
صحيح » > سبق القول فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع› 
والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٥‏ (أخْبَرَنًا هَنّادُ بْنُ السّرِيّء قَالَ: حَدْنَنا بُو کر بْنُ مَياش» عَنْ يَحْتَى بن 
كاب ن أبي حبق عن عَبْدِالْمَِكِ بن مُحَمْدٍ بن بير عَنْ عَبْدِ الَّحْمَنِ بْنِ عَلَقمَة 
لقي قال : : دم وقد نقيف. عَلَى رَسُولٍ الله يكل وَمَعَهُمْ هَدِيْدٌ فَقَالَ: «أَهَدِيْةٌ ام 
صَدَفَة؟ ن كَانَثْ هَدِيَة فَإِنْمَا يُبْتَغَى مها وجه رَسُولٍ الله اة ۰ وَقَضَاءُ الْحَاجَةَ وَإِنْ 
كائث صَدَقَةَ َإنمَا می با وَجْهُ الله عو وَجَلُ2 قَانُوا: لاء بَل هَدِيةء فَمَبِلَهَا مِنْهُمْء 
وَكَعَدَ مَعَهُمْ يُسَائل م وَيُسَائِلُونَهُ حَبَّى صَلَى الظهْرٌ مَعَ الْمَضْرِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هذا الحديث» والذي بعده للترجمة غير 
ظاهرة» فليُتأمل . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠٠/۲۳ ]١١[ (هتاد بن السريّ) التيميّ» أبو السريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

۲- (أبو بكر بن عياش) الأسديّ الكوفيّ المقرىء» مشهور بكنيته» والأصح أنها 
اسمهء وقيل: اسمه محمدء أو عبد اللّهء أو سالم» أو شعبة» أو غير ذلك» ثقة عابدء 
إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح [۷] ۱۲۷/۹۸ . 

۳- (يحيى بن هانىء) بن عروة المراديّ» أبو داود الكوفي» ثقة 85١/7 ]٥[‏ . 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ: «عن يحبى بن أبي هانىء» وهو غلط» فتنبّه . 

-٤‏ (أبو حذيفة) غير منسوب» يقال: أسمه عبد الله بن محمد الكوفيَء» روى عن 
عبد الملك بن محمد بن بشير» وعنه يحيى بن هانىء» مجهول [1].» تفرد به المصتف 
هذا الحديث فقط . 

. ]٦[ (عبد الملك بن محمد بن بشير) الكوفيّ» مجهول‎ -٥ 

روى عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفيَ في قدوم وفد ثقيف. وعنه أبو حذيفة 
الْهُذْليَ. قال البخاريٌ: لم يتبيّن سماع بعضهم من بعض. روى له المصتف هذا 
الحديث الواحد» وقد اختّلف فيه. ضبط ابن ماكولا بشيرًا جد عبد الملك بالنون» 
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والسين المهملة. وقال ابن عديّ: ليس له إلا الشىء اليسير. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» كلهاء و«الكبرى» اسم جذ عبد الملك «بشير؛ 
بموخدة» وشين معجمة» مكبرّاء وهو الذي في «تهذيب الكمال» ۳۹۹/۱۸ و«تهذيب 
التهذيب» 777/7- وضبطه الحافظ في «التقريب» بالنون» والسين المهملة؛ مصغْرَاء 
واعتمد في ذلك على ضبط ابن ماكولاء فقد ضبطه هكذا في «الإكمال» فراجعه في ج ١‏ 
ص ١7”‏ . واللّه تعالى أعلم. 

5- (عبد الرحمن بن علقمة الثقفي) ويقال: ابن أبي علقمة» مختلفٌ في صحبته . روى 

عن النبي ي هذا الحديث . وقيل : عن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفىّ» وروى أيضًا عن 
فا ميرد . وعنه أبو صخر جامع بن شذاد المحارب» وعبد الملك بن محمد بن 


بشير الكوفيّ » وعون بن أبي جحيفة . قال ابن أبي حاتم» عن أبيه : ليست له صحبة . وقال 
ابن حبّان: يقال: له صحبة. وقال الدارقطنيّ : لا تصح له صحبة» ولا نعرفه. تفرد به 
المصتف» وأبو داود» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 

4 الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ عَلَقَمَة الله ع) أنه (قَالَ: قَدِمّ) بكسر الدال المهملة (وَفْدُ لَِيفٍ 
عَلَى رَسُولٍ الله کا وَمَعَهُمْهَدِ َه جملة في محل نصب على الحال (فقال) يك (أعَدِيةٌ 
م صَدَقَةِ؟) وإنما سألهم عن ذلك ليأكل إن قيل: هدية» ويترك للصحابة إن قيل: 
صدقة ؛ لأنه لا يأكل الصدقةء وقد تقدم في «كتاب ار برقم ۳-۴۳ - من طريق ہز 
ابن كيم عن أبيه » عن جده» قال: كان النبي كلد إذا أتي بشي ء٠‏ سأل عنه» أهدية 
أم صدقة؟» فإن قيل: 0 

(فَإِنْ كانت هَدِيّة) بالنصب على أنه خبر «كان»» واسمها ضمير يعود إلى المدفوعةء 
أي إن كانت المدفوعة إليه يك هدية (فِنمَا ََى) بالبناء للمفعول : : أي يطلب (يَا وَجْهُ 
رَسَولٍ الله كن وَقَضَاءُ الْحَاجَةَ وَإِنْ انث صَدَقَّة) بالنصب على الخبرية» وإعرابه 
كإعراب سابقه» (فَإنمَ عى بها وجه الله عر وَجَلَ) فيه بيان الفرق بين الهديّة والصدقةء 
وأن الهدية ما يقصد به التقرّب إلى المهدّى إليه» والصدقة ما يُقصّد 0 
وجل (قَالُوا: لا) أي ليس صدقة (يَنْ) هو (مَدِيَةٌ قبلا منم وَقعَدَ مَعَهُمْ سائ 
ويُسَائُْونَة) وفي نسخة : «يسألهم» ویسألونه»» وفي أخرى : : «يسائلهم › ويسألونه» . يعنى 

أنهم َة جلس مع هؤلاء الثقفيين يسألهم عن قومهمء وأوضاع بلدهم» ا عن 
أمور دينهم. والله تعالى أعلم (حَبَّى صَلَى الظهْرَ مَعَ الْعَضْرِ) قال السنديّ رحمه الله 
تعالى : ظاهره أنه جمع بينهما وقنّاء له وذلك لأن قدوم الوفد 


۳۷۸٩ (عَطِيِهُ المَراة بعیر إذن زَوْجِهَا) - حديث رقم‎ -٠« 
۳ 


كان بالمدينة» لا في محل السفرء والجمع بلا سفرء لا يجوز عند القائلين به إلا ببعض 
الأعذار» وهي غير ظاهرة ههناء سيّما لتمام الجماعة الحاضرة» فلا بذ من الحمل على 
الجمع فعلاء بأن أخر الأولىء فصلاها في آخر وقتهاء وقدّم الثانية» فصلاها في أول 
وقتهاء أو الجمع مكانّاء بمعنى أنه قعد في ذلك المكان» حتى فرغ من الصلاتين» فصلى 
الظهر في وقتهاء ثم قعد يتحرّث معهم حتى صلى العصر في ذلك المكان. واللّه تعالى 
أعلم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لا مانع من حمله على ظاهره» فقد صح جمعه وك بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء في المدينة» في غير خوف ولا مرض» قد صح من حديث 
ابن عبّاس ضيه » وهو حديث متمق عليه » وقد تقدّم في «كتاب الصلاة» برقم -084- وفي 
رواية مسلم : قيل ابن عبّاس تنه : لم فعل ذلك؟» قال : كي لا يُحرج أمته» وفي رواية : أراد 
أن لا يُحرج أمته» فدل على أنه َة كان يجمع بين تلك الصلوات أحيانّاء بيانًا للجوازء فحمل 
ما في هذه القضّة إن صخت على هذا الظاهر لا يبعُد لكنها لا تصحء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث من أفراد المصتف رحمه اللّه تعالى» أخرجه هنا-0/ -۳۷۸١‏ وفي «الكبرى» 

في 0/ ٦٥۹۳‏ - وهو حديث ضعيف ؛ للجهالة في رواته» كما تقدّم في تراجمهم . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الول 

7 (خبرتا بو عَاضِمء شیش بن اضرم قال : ا 9 
معمرٌ > عَنٍ ي ابن عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ عَنْ يي هُرَيْرَة أن رَسُول الله كد قال : 
ممت RE‏ لا آل هَدِية إلا من رشي 2 أو أَنْصَارِيُ ‏ أو ر ُقَفِيٌ ' أو دَوْسِيٌ1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم في الحديث الماضي أن مناسة الباب للحديث 
غير ظاهرة» فليتأمَّل . 
ورجال هذا الإستناد : ستة : 

. 090/45 ]١١[ (أبو عاصم» خشيش بن أصرم) النسائيئ» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (عبد الرزّاق) بن همام الصنعانيّ» ثقة e‏ مصنف شهير» عمي في آخره 
فتغيرء وكان يتشيع [9] ۷۷/٦۱‏ . 

۳- (معمر) بن راشد» أبوعروة الصنعاني» ثقة ثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 

5 - (ابن عجلان) محمد المدنى» صدوق» إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة 
١ . : ٠١/5 ]°[‏ 

ه- (سعيد) بن أبي سعيد كيسان المقبريّ» أبو سعد المدني» ثقة» تغيّر قبل موته 
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aT a. 
. ۱۱۷/۹٩ ]۳[ بأربع سنین‎ 

5- (آبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنسائيٰ» وعبد الرزاق» 
ومعمرء فصنعانيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة كله من 
المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَْرَة تلك (أَنْ رَسُولَ الله) وفي نسخة: «أن نبي الله (يكك. قَالَ: مذ 
هَمَمْتُ) من باب قتل» يقال: : همَّمتٌ بالشيء هَمَّا: إذا أردتهء ولم تفعله. قاله الفيوميّ. 
وفي رواية أبي داود من طريق محمد بن إِسْحَاقٌء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أبيه » عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله هة : «وايم اللّهء لا أقبل بعد يومي هذاء من 
أحد هديةء إلا أن يكون مهاجرا قرشياء أو أنصارياء أو دوسياء أو ثقفيا». وقد بين 
سَبَبَ قوله َة هذاء في رواية الترمذيّ» من طريق ابن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال : أهدى رجل من بني فزارةء إلى النبي يك ناقة 
من إبلهء التي كانوا أصابوا بالغابة» فعوّضه منها بعض العوضء فتسخطه» فسمعت 
رسول الله ية على هذا المنبرء يقول: «إن رجالا من العرب» بدي أحدهم الهديةء 
فأعوّضه منها بقدر ما عندي» ثم يتسخطه. فيظل يتسخط عليّ» وايم الله لا أقبل بعد 
مقامي هذاء من رجل من العرب هديةء إلا من قرشي» أو أنصاري» أو ثقفي. أو 
دوسي». قال 4 هذا حديث حسن. 

وفي رواية أيوب بن مسكين» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» أن أعرابيا أهدى 
ترسوك الله كيه بكرة ممواضه مده ست كرات مسقل > فبلغ ذلك النبي ياء فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: «إن فلانا أهدى إلي ناقة» فعوضته منها ست بكرات» فظل 
ساخطاء ولقد هممت أن لا أقبل هديةء إلا من قرشي» أو أنصاريء أو ثقفي» أو 
دوسي؟. 

(آن لا أَفبَلَ هَدِية إلا من فرشي 2 أو أَنْصَارِيٌ . أو د ُقَفِيْ ' أو دَوْسِيَ) أي إلا ممن لا 
يطمع في ثوابها بهذا القدرء وقوله: «إلا من قرشيّء أو أنصاري الخ» كلمة «أو» فيه 
للتعميم» فلا يُفيد منع الجمع بين القبول لهدايا من استثنى» ولا يلزم أن لا يقبل إلا 


۳۷۸٩ (صَط الْمَرَةِ بير إن زَوْجِهَا) - حديث رقم‎ -٠ 


“o 


هديّة واحد من هؤلاءء فإذا قبل هديّة واحد فليس له أن يقبل هديّة الآخرء ومثله قوله 
عز وجل: إلا ما حملت رشنا أو الْحَوَايآ أو ما أَخْتَلَطَ ظر4 الآية 
[الأنعام ]١57:‏ . 

وقد ذكر السيوطي في «شرحه» نقلا عن الأندلسيَ في «شرح المفصل»» قال: سئل 
المزنيَ عن رجل حلف لا يكلم أحدًا إلا كوفيّاء أو بصريّاء فكلم كوفيًا وبصريا؟ ٠‏ 
فقال: ما أراه إلا حاننّاء فأنبى ذلك إلى بعض أصحاب أبي حنيفة المقيمين بمصرء 
فقال: او مر E3 e‏ لد 
ادوا حَرّئَا َل زی ظُمرِ4 إلى قوله: إلا ما حَمَلتَ ظهُورَهُمآ أو الْحوايا أو 
خط بمعظو) [الأنعام:57١]»‏ وأما السنة فقوله با : 00 هديّةٌ إلا 
من قرشيّ» أو ثقفيَ»» فالمفهوم أن القرشي والثقفيّ كانا مستثنيين» فذّكر أن المزنيّ لَمَا 
سمع بذلك رجع إلى قوله. انتهى“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة زغ الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحّء وفيه ابن عجلان» وقد سبق آنمًا أنه اختلطت عليه أحاديث 
أبي هريرة كله ؟. 

[قلت]: إنما صح لشواهده. فمنها ما تقدم قريبًا من رواية أبي داودء والترمذيّ من 
طريق ابن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة كك » وابن 
إسحاق مدلس» ل ل ارا N‏ > عن 
سعيد المقبريٌّ» عن أبي هريرة ويه 2 وأيوب -كما في «التقريب» - صدوق› له 
أوهام» وما أخرجه أحمد ۲۹۲/۲ من طريق أبي معشر» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة يك » وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف . 

وهذه الطرق» وإن كان فيها مقالء إلا أن مجموعها يصلح لتقوية رواية ابن عجلان. 

وله أيضًا شاهد من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عند ابن حبان )١١56(‏ 
والضياء المقدسي 78١/77‏ وسنده صحيح» كما قال الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى . 


جحت جم 


. 78٠١/5 راجع «زهر الربی»‎ )١( 
.)١17184( راجع «السلسلة الصحيحة» 4/ 704-1607 رقم الحديث‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُمْرَى 
ب ا 73 ”تاشت 2 22ت 


والحاصل أن حديث الباب صحيح؛ لما ذُكرء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/87/6- وفي «الكبرى» 7094/0 . وأخرجه (د) في «البيوع» 
۷ (ت) في «المناقب» ۳۹٤٥‏ و9447" . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): مشروعيّة قبول الهديّة» وقد ورد النهي عن رذهاء فقد أخرج أحمد في 
المسئده» EN ES ٤ /١-‏ رباد متكي 
عن عبد الله بن مسعود كك . قال: قال رسول الله ينِ: «أجيبوا الداعي» ولا ترذوا 
الهديّة» ولا تضربوا المسلمين». 

(ومنها) : مشروعيّة مكافأة المهدي» وقد ورد الأمر بذلك» فقد أخرج أحمد-47 "1ه 
بإسناد صحيح » عن ابن عمر» عن النبي وء قال: من استعاذ باللّه فأعيذوه. ومن 
سألكم بالله فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم 
تجدوا ما تكافئوه» فادعوا له» حتى تعلموا أن قد كافأتموه». 

(ومنها): أنه يستحبٌ عدم قبول الهديّة» إذا كان المهدي طامعًا في العوض» ولا 
يرضيه ما يعطيه المهدى إليه» لقوله كَكِهِ: «لقد هممت أن لا أقبل الهديّة إلا من قرشيّ 
الخ»» فإنه يدل على أن شرط قبول الهديّة أن يكون صاحبها قانعًا بما يُعطى. 

(ومنها): جواز الإهداء بقصد أخذ العوضء وأنه لا ينقص به فضل الإهداء. بخلاف 
الصدقة» فإنه لا يؤخذ عليها عوض. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب» وهر جا ونع الوكيل» 

VAY‏ (أَخْبَرَنَا إحاق بن إبرَاجِيمء قال : حدَننا وَكيعٌ» قال : حَدَئَنَا شبةٌء عَنْ 
فاده عَنْ سء أن رَسُوَلَ الله ي ني بلخم فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ى فقيل : تُصُدَقَ به 
عَلَى بَرِيرَة َقَالَ: «هُو لَهَا صَدَقَكٌ وَلَنَا هدي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. ولإسحاق بن إبراهيم»: هو الحنظلي المعروف بابن راهويه. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدم في «كتاب الزكاةه -7714/494- «إذا تحوّلت 
الصدقة»» وقد استوفيثث شرحهء وبيان مسائله هناك» وللّه الحمد والمئّة» فراجعه 
تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. 


. ١51١5 راجع «إرواء الغليل» للشيخ الألباني 54/5- رقم الحديث‎ )١( 
. يوجد في النسخة الهنديّة هنا: ما نصّه: «آخر كتاب الرقبى» والعمرى»‎ )۲( 


۳۷۸۸ ل(كَِابُ الأيْمَانء والُدُور) - حديث رقم‎ -٠*4 
7ب 7ر77 20 1 یی بده عد‎ 


را ال ن ارخا ق و کا > مع أنه 
كان لها زوجٌ» فدل على أن النهي في حديث عبد الله بن عمرو كي المتقدم محمول 
على حسن المعاشرة» وتطييب خاطر الزوج» كما تقدّم بيانه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ, وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتٌ» وإليه 


أنيب» . 


4 5 


-٤‏ (كِتَابُ الأَئِمَانِء وَالتْذُورٍ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الأيمان» -بفتح الهمزة- جمع يمين» وأصل اليمين 
في اللغة اليدء وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أَحْذَّ كل بيمين صاحبه. 
وقيل: لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء» فسُمَي الحلف بذلك لحفظ المحلوف 
عليه» وسمّي المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها. ويُجمع اليمين أيضًا على أُيمُن» كرَغِيفٍ 
وأدغف: وعُرّفت شرعابأنها توكيد الشيء بذكر اسم» أو صفة لله تعالى. وهذا أخصر 
التعاريف» وأقربها . قاله في «الفتيح»0"). 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الأصل في مشروعيّة الأيمان الكتاب» والسئةء 
والإجماع» أما الكتاب» فقوله سبحانه وتعالی : ل يوادم انه باو ف أَبَمَيَي / 
e‏ لسن » الآية [المائدة:69] . وقال تعالى: #ولا تنقضوا الْأَبَمنَ بد 

حيِيعا» [النحل: ]9١‏ | واس نيه وك بالحلف في ثلاثة مواضع» فقال: E‏ 

,7 ف إى ور َه لن الآية [يونس : 07]» وقال تعالى: قل بل بل ور 
اتڪ الآية 0 :۳]ء والثالث: قل بل ون مث الآية [التغابن 0 

وأما السئة فقول النبيّ ب : «إني واللّه إن شاء اللّهء لا أحلف على يمين» فأرى 
غيرها خيرًا منهاء إلا یف الذي هو خيرء وتللتها»» متف عليه. وكان أكثر قسم 
رسول الله كَلهِّ: «ومُصَرّفٍ القلوب»» و«مقلّب القلوب»» ثبت هذا عن رسول 5 
في آي» وأخبار سوى هذين كثيرة. وأجمعت الأمة على مشروعيّة اليمين» وثبوت 
حكمهاء ووضعُها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه. انتهى . 


)01( افتح) ۱7۳ . 


٠. 5‏ اع الى 02 Ey‏ 
5 شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأَئِمَانِء وَالنُدُورِ 
عابي و ‏ سستم ت ااتفتتت م ا 2 2 22252 2 2 يي يي ا الل تمن 


و«الُذور» جمع َذْرء هو في الأصل مصدر ندر ينِرُء من باب ضرب» وفي لغة من 
باب قتل. أفاده الفيَوميّ . 

وقال«في «القاموس؟ء واشرحه»: ونَذّرَ غلى: نه يزو «بالکسر م ويندر aS‏ 
ا -بالفتح- دوا -بالضة-“: اوج كاقلن وندر ماله وندر لله نخان 
وتعالى كذا: أو جبه على نفسه تبرَّعَاء من عبادة» أو صدقة» أو غير ذلك» وفي الكتاب 
العزيز: © إفٍْ ا ا [آل عمران: .]۳١‏ قالته امرأة عمران» أم 
مریم . . قال الأخفش : تقول العرب: نذر على نفسه نذرّاء ونذرت ماليء فأنا أنذره 
نذرًا. رواه يونس عن العرب. أو الندر: ا کان وختاعلی شرطء قعل إن شف الله 
ذيفى كذا»:تذر»: وعلك أن اتصدق يديدار» الیش ينتار انتهى”". 

وقال في «الفتح»: وأصله الإنذار» بمعنى التخويف. وعرّفه الراغب بأنه إيجاب ما 
ليس يواجب لحدوث ام اننهوى”” . 

وقال ابن الأثير: وقد تكرّر فى أحاديث النذر ذكر النهى عنهء وهو تأكيد لأمرى 
وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجرّ عنه حتى لا يُعَلُء لكان في 
ذلك إبطالا حكمهء وإسقاط لزوم الوفاء به» إذ كان بالنهي يصير معصية» فلا يلزم ‏ 
وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يجرٌ لهم في العاجل نفعَاء ولا يصرف 
عنهم ضرّاء ولا يرد قضاءًء فقال: لا تنذِرُوا على أنكم قد تدركون بالنذر شيئًا لم يُقذره 
الله لكمء أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم» فإذا نذرتم» ولم تعتقدوا 
هذاء فاخرجوا عنه بالوفاءء فإن الذي نذرتموه لا زم لكم. انتهى . 

وقال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: الأصل في النذر الكتاب» والسئةء والإجماع» أما 
الكتاب» فقول الله عز وجل: ليون ندر [الإنسان:۷]ء وقال تعالى: يوم 
نورم [الحج :۲۹]ء وأما السئّة» فروت عائشة أن رسول الله يلد قال: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». رواه البخاريّ» ويأتي للنسائيّ 
برقم -۳۸۳۳- وعن عمران بن حصين ب » عن النبي ميا قال: «خيركم قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» -قال عمران: لا أدري ذكر ثنتين» أو ثلاثاء بعد قرنه- 


. «المغنى» اله"‎ )١( 

(۲) على هذا ليس «النذور» جمعًا لنذرء بل هو مصدر مفرد» كالقعود» والجلوسء فافهم. 
(۳) راجع «القاموس» . وشرحه «تاج العروس» 550١/7‏ . 

)€( «فتح» 11/۱1۳ . 

(5) «النهایة» ۳۹/۰ . 


- كناب الأيْمَان» والندّو ر) - حديث_رقم ۳۷۸۸ 
EDGE ۲-۹ -‏ 151522 1 


«ثم يجيء قوم یندرون» ولا يَمُون» ویخونون» ولا يؤتمنون» ويشهدونء ولا 
يستشهدون» ويظهر فيهم السمن". رواه البخاريّ» ويأتي للنسائيّ برقم -7875 . قال: 
وأجمع المسلمون على صخة النذر في الجملةء ولزوم الوفاء به. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه سقط من النساخ كتابة الترجمة بلفظ : 
«الحلف بمقلب القلوب»ء بدليل أنه موجود هكذا فى «الكبرى»» وبدليل الترجمة التالية. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. ۰ 

۸ - (أْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن سُلَيمَانَ الرُهَاوِيُ". وَمُوسَى بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء قَالَا: 
دنا مُحَمُْدُ بْنُ بشْرء قَالَ: حَدَلََا سُفيان» عَنْ مُوسَى ن فب عَنْ سَالِم بْنِ عبد الله 
ائن عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: كائث يَمِينء يَخْلِفٌ عَلَيهَا رَسُولْ الله هة : «لاء وَمُقَلْبِ 
الْقُأُوب»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 47/88 ]11[ (أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ الرُهَاوِيُ) أبو الحسين الثقة الحافظ‎ -١ 

۲- (مُوسَى بْنُّ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) بن سعيد بن مسروق الكندي المسروقي» أبو عيسى 
الكوفي» ثقة. من كبار 4۱/۷٤ ]١١[‏ . 

*- (مُحَمَدُ بْنُ بشر) العبديّء أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ [9] 487/0 . 

4- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت [۷] ۳۷/۳۳ . 

ه- (موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسديّ مولاهم المدنيء ثقة فقيه» إمام في 
المغازي ١777/95 ]٥[‏ . 

5- - (سالم بن عبد الله بن عمر) , بن الخطاب العدويٌ المدني» ثقة ثبت فقيه [7] 
1/۳ . 

۷- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١5/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإستاد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخيه» فالأول من أفراده» والثاني تفرد به هوء والترمذيّ» وابن 
ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سفيان» غير شيخه أحمدء فَرُهاويٌء 
والباقون مدنيون. 


. «كتاب النذور»‎ . ٦۲٠۱/١۳ «المغني»‎ )١( 
. ۳٠۳/١ (؟) «الرُهاويٌ؟ بالضم : نسبة إلى رها مدينة بالجزيزة. قاله في «لبّ اللباب»‎ 


شرح سنن النسائى - كاب الأَئْمَانِء وَالئْدُورِ 
س ا رجور وو راب جد ات ا 727 واج جح ال 71771077تاي ال 7177 ا 1 سر اف ال ا 


(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» موسى» عن سالم. (ومنها): أن سالمًا من 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (7770) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم) هكذا في رواية الثوريّ» عن موسى بن عقبة» وكذا قال ابن المبارك» عن 
موسى بن عُقَبة» عند البخاريّ في «القدر». وهو المحفوظ. وشذ النفيلي» فقال: « 
ابن المبارك» عن موسى» عن نافع»؛ بدل #سالم»؛ أخرجه أبو داود في رواية ابن داسة . 
أفاده في «الفتح»”'' (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) عضب . أنه (قَالَ: كائّث يَمِينَ) اليمين مؤئثة؛ ولذا 
ألحقت التاء باكان» . قال الفيَوميّ: ويّمين الحلفٍ أنثى» وتجمع على أيمُنء واا 
قاله ابن الأنباريّ. قيل: سمّي الحلِفٌ يميئًا؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد 

. انتهى‎ ER as 

وقال السنديٌ رحمه الله تعالى: المراد باليمين المحلوف به و«عليها» بمعنى «بها» 
ثم الظاهر نصب «اليمين» على الخبريّة؛ لأن قوله: «لاء ومقلب القلوب» ا 
لفظه» فيجري عليه حكم 85-5 فيتعيّن أن يكون اسم «كانت»» إلا أن يقال: 
«كانت» فيها ضمير القصّة. 

ل ا ففى رواية البخاريّ من طريق ابن المبارك» 
عو موسق بن کا ان #القدرة + کے ا ها كان ا ك2 ل ومن طريقه اا 
في «التوحيد»: «أكثر ما كان النبن كل يحلف. . .٠.‏ وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر 
عن الزهريّ» بلفظ : «كان أكثر أيمان رسول الله يِ: «لاء ومصرّف القلوب» 

(دلَا) إما زائدة لتأكيد القسمء كما في قوله تعالى: لا ميم [القيامة »]١:‏ أو لنفي 
ما تقذم من الكلام» مثل أن يقال له: هل الأمر كذاء فيقول: «لاء ومقلب القلوب». 
قاله السنديّ. 

(وَمُقَلْبِ الْقُُوبٍ) هذا هو المقسّم به. 

والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضهاء وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب. فالمعنى 
أنه تعالى متصرّف في قلوب عباده بما شاءء لا يمتنع عليه شيء منهاء ولا تفوته إرادة. 

وقال الكرمانيَ: ما معناه: كان يحتمل أن يكون المعنيٌ بقوله: «مقلّب القلوب» 
أن يجعل القلب قلبّاء لكن مظان استعماله تنشأ عنهء ويستفاد منه أن أعراض 


. كتاب القدر؟‎ ٠. 507/1 «فتح»‎ )١( 


- ( كعاب الأيْمَانء والدو ر) - حدیث رقم ۲۷۸۸ 
١ - -‏ .س 


القلب» كالإرادة وغيرها بخلق الله تعالى» وهي من الصفات الفعليّة» ومرجعها إلى 
القدرة ٠.‏ انتهي . 

وقال الراغب الأصفهانيّ : فلب الشيء: تصريفه» وصرفه عن وجه إلى وجهء كقلب 
الثوب». وقلب الإنسان» أي صرفه عن طريقته . قال يه ا صرفها 
من رأي إلى رأيء والتقلبُ: التصرّفٌ. قال تعالى: #أو يحْدَهُم في قله الآية 
[النحل:57] . وقلب الإنسان سمي به؛ لكثرة ة تقلبه. 

ويُعبر بالقلب عن المعاني التي يختصٌ بہاء من الروح» والعلم» والشجاعة» وقوله 
تعالى : «وَيلعتٍ اقلوب ألحكاجرٌ» الآية [الأحزاب : 1٠١‏ أي الأرواح» زكوله تعالي: 
#لمن کان لم لم م الآية [ق:۳۷] أي علمٌ. وفهم. وقوله تعالى: وات مين به 
ویک الآية [الأنفال: ]٠١‏ أي تثبت به شجاعتكم. ويزول خوفكم. انتهى 
الاغت. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ: القلب جزء من البدن» خلقه» وجعله للإنسان 
محل العلم» والكلام» وغير ذلك من الصفات الباطنة» وجعا, ظاهر البدن محإ- 
التصرّفات الفعليّة والقوليّة» وول بها ملكا يأمر بالخير» وشيطاءًا يأمر بالشرّء فالفعل 
بنوره هديه» والهوى بظلمته يغويه» والقضاء والقدر مسيطرٌ على الكلّ» والقلب يتقلب 
بين الخواطر الحسنة والسيّئة» واللّمّة من الملك تارة» ومن الشيطان أخرى» والمحفوظ 
من حفظه الله تعالى انتهى". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث اب عمر رضي الله تعالن. ا هذا اغب البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -۱/ ۳۷۸۸ و۳۷۸۹- وفي «الكبرى» ٤۷۰۳/۲‏ و۳/ 47١5‏ . وأخرجه 
(خ) في «القدر» 5711 و«الأيمان والنذور» ۷ و#التوحيد؛ ۷۳۹۱ (د) في «الأيمان 
والنذور» 77717 (ت) في «الأيمان والنذور» ١514٠‏ (ق) في «الكفارات» ٠١97‏ (أحمد) 


. «كتاب التوحيد' . رقم الحدیٹث‌۷۳۹۱‎ ۰ ٠/١6 «فتح»‎ )١( 
. 5849-5841١ص (؟) «مفرات ألفاظ القرآن؛‎ 
. إفرف راجع «الفتح» 1 لا”‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأنِمَانِء وَالنُدورٍ 


V۲ حح‎ 


في «مسند المكثرين» 0145 و٤۷٠٠‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): أن فيه دلالة على مشروعيّة الحَلِفٍ على الشيء؛ تأكيدًا له. (ومنها): 
استحباب الحلف بقوله : «لاء ومقلّب القلوب». (ومنها): أن فيه أن أعمال القلوب من 
الإرادات» والدواعي» وسائر الأعراض بخلق الله تعالى. (ومنها): أن فيه جواز تسمية 
الا الى 
في الكتاب والخبر الصحيح» وإن لم يتواترء على الوجه الذي يليق به. (ومنها): ! 
صفة التقليب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله . (ومنها): ا 
لمن أوجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله تعالى» فحنث» ولا نزاع في 
أصل ذلكء» وإنما الخلاف في أي صفة تنعقد بها اليمينُ؟» والتحقيق أنها مختصّة بالتي 
لا يُشاركه فيها غيره» كمقلّبٍ القلوب. (ومنها): ما قاله القاضي أبو بكر بن العربيّ 
رحمه الله تعالى: في الحديث جواز الحلف بأفعال الله تعالى» إذا صف بهاء ولم 
يُذكر اسمه» قال: وفرّق الحنفيّة بين القدرة والعلمء فقالوا: إن حلف بقدرة الله 
انعقدت يمينه » ران حلف بعلم اله ١‏ لم تنعقد؛ لأن العلم يُعبّر به عن المعلوم» كقوله 
تعالى: فل هَل عِندَحِكُم يِنْ علي مجه ك الآية [الأنعام ]١54:‏ . 

والجواب أنه هنا مجازٌء إن سَلّم أن المراد به المعلوم» والكلام إنما هو في الحقيقة 
انتهى2'7. (ومنها): ما قال البيضاويّ: فى نسبة تقليب القلوب إلى الله تعالى إشعارٌ بأنه 
يتولى قلوب عباده» ولا يكلها إلى أحد من خلقه. وفي دعائه لل ايا مقلّب القلوب ثبت 
قلبي على دينك» إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبياء» ورفع توهّم من يتوم أنهم 
يُستئتون من ذلك» وخصٌ نفسه بالذكر إعلامًا بأن نفسه الزكيّة إذا كانت مفتقرةً إلى أن 
تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى» فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك”"2. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتُ» وإليه 


أنيب» . 


د کډ اډ 


. راجع «الفتح» ۳ «كتاب الأيمان والنذور»‎ )١( 
. «کتاب التوحيد؟‎ ٥ (؟) راجع «الفتح؟‎ 


۳۷۸۹ (الْحَلِفٌ بامُصَرقٍ القلوب») - حديث رقم‎ -١ 
20007 لالس تسم کے‎ 


۲- (الْحَلِفُ ب«مُصَرّفٍ الْقُلوب») 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْحَلِفُ» -بفتح الحاء المهملة» وكسر اللامء 
وتسكن تخفيفًاء مصدر حَلّف. يقال: حلّفتٌ باللّه حَلِفًاء وتؤنّث الواحدة بالهاء» فيقال: 
خلفةء ويقال في التعدي أحلفته إحلافاء وحلفته تحليفاء واستحلفته. قاله الفيّوميّ. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

64- (أخبرَنِي محمد بْنْ َحتَى بن عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَثََا مُحَمَدُ بْنُ الصَلْتِء أَبُو 
يَعْلَى, قال : حَدَنَنا عَبْدُ الل ِن رَجَاءِ عَنْ عَبَادٍ بْنِ إسْحَاقَ عن الزُّهْرِيٌّ. عَنْ سَالِمِ 
عَنْ ابي قال : کاٹ يَمِينُ رَسُولٍ الله و › التي يَحْلِفٌ بباء دلا وَمُصَرّفٍِ القُأُوب»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وامحمد 
بن يحيى بن عبد الله؛: هو الذهلىّ النيسابوريٌ الحافظ الشهير [۱۱] 71١4/1957‏ . 

ولامحمد بن الصلّت» أبو يعلى» البصريٌ التَوّزْيَ -بفتح المثتاة» وتشديد الواوء 
بعدها زاي- أصله من تَوّزء ويقال: جوز بالجيم : بلدة بفارس- صدوق يهم ]٠١[‏ . 

قال أبو حاتم: صدوقٌ كان يملي علينا من حفظه التفسير وغيره» وربّما وهم. وقال 
الدارقطنيّ : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة (۲۲۸) . وقال ابن 
حزم: مجهول. روى عنه البخاريّ حديثين» والمصئّف بواسطة محمد بن يحيى الذهليّ 
هذا الحديث فقط. 


صغار ]1۸ م 

و«عبّاد بن إسحاق»: هو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة 
المدنيء صدوقٌ» رمي بالقدر [1] . 

والحديث حسنٌ» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 
أ 


عد £ 3% 


شرح سنن النسائر - كات الأئِمَانَء وَالئُذُور 


V٤ تح‎ 


*- (الْحَلِف بعِرَّةٍ 


٠م‏ (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَء قَالَ: أَنْبَأنَا الْمَضْلْ بن مُوسَىء قَالَ: 0 
مُحَمّدْ بن عَمْرِو قَالَ: حَدََنَا أَبُو سَلَمَهَ عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ رَسْولٍ الله لاء قال : 
حَلَّقَ اللَّهُ الجن وَالئَارَ أَرْسَلَ جبْرِيل عَلَيهِ السام إلى الج قَقَالَ : انظز إِلَيهَاء 0 
أعدَذْتُ الها فيهاء فَنَظرٌ إِلَيَهَاء فُرَجَع ٠‏ فَقَالَ: وَعِرْتِكَ ا يَسْمَعْ بها أَحدٌء إلا دَحَلَهَاء 
َأَمَرَ اء فَحْفْتْ ِالْمَكَارٍِء فَقَالَ: اذْمَبْ إِلَيهَاء قَانْظوْ إلَيهَاء وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا 
فيهّاء َنَظرٌ إِلَيِهَاء ٠‏ ذا جي كذ حُفْتْ بِالْمَكَارِو فَقَال: وَعِزْتِكَء لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ لا يَذخُلَها 
أَحَدّء قَالَ: ادْمَبْء فانظز إِلَى النّارء وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهًَا فيهاء ٠‏ فَنظرَ إِلَيهاء فَإِذا هي 
بالشَّهَوَاتِء فَقَالَ: ازجع فَانْظز إِلَِهَاء كُنَظَرَ إِلَيهَاء اذا جِيء قذ حُفْتْ بِالشْهَوَات: 
قَرَجَعَ» وَكَالَ: وَعِرْتِكَد لذ حَشِيتُء أن لا يَنْجْوَ منها أَحَدٌء إلا دَحخَلَهَاه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزي المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت فقيه 
Y/Y [1°۰1‏ . 


7- (الفضل بن موسى) السّينانيَ» أبو بو عبد الله المروزيي» ثقة ثبت» ربما أغرب» 
من كبار [9] ۱۰۰/۸۳ . 


۳- (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثيّ المدنيَء صدوق» له أوهام [5] 
١/5‏ . 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ الفقيه [*] ١/١‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالي'علم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): 1 رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وشيخ شيخه. 
فمروزيان. (ومنها): أن فيه أبا سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه 
أبو هريرة تله من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 


٣۷۹۰ (الحَاف بعِرّة الله بَعَالَى) - حديث رقم‎ -٣ 
كف‎ 


شرح الحديث 

(عَنْ ابي هُرَد َه رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله بء قَالَ: لما خَلَّقَ اللّهُ الْجَنَة 
وَالئّارَ أَرْسَلَ جبْريلَ لَه السام إِلَى الْجََدَ: َقَالَ : انْظر إِلَيِهَاء ٍى مَا أَعدَدْتُ لأفلا 
فيهًا) أي من النعيم المقيم» والعز المستديم (فْنَظرَ) جبريل (إِلَيهَاء فْرَجَعَ ‏ فَقَالَ: 
وَعِزتِكَ) هذا محل الشاهد» حيث أقسم جبريل لا بعرّة الله تعالى» فدلَ على 
مشروعيّة ة القسم بعرّة الله تعالى. 

(لا يَسْمَعُ بها) أي بصفات الجئة» ويما أعذ فيها من أنواع النعيم المقيم ؛ وأصناف العرّ 

المستديم (أَحَدٌء إلا دَخَلَهَا) قال السنديّ: يريد أن مقتضى ما فيها من اللذَّة» والخير 
والنعمة أن لا يتركها أحدٌ سمع بها في أيّ نعمة كان» ولا يَمْنَعُ عنها شيء من النعم» ولا 
يستغني عنها أحد بغيرها أيّ شيء كان» والمطلوب مدحهاء ومدح ما أعدٌ فيهاء وتعظيمهاء 
وتعظيم ما فيهاء وأا دارٌ لا يساويها دارٌء وليس المراد الحقيقة» حتّى يقال: يلزم أن يكون 
جبريل بهذا الحلف حانئاء ويكون فى هذا الخبر كاذبّاء وهذا ظاهرٌ. ويحتمل أن المراد: 
لايسمع بها أحدٌ إلا دخلهاء إن بقيت على هذه الحالة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني هو الصواب» وأما الاحتمال 
الأولء ففيه نظر لا يخفى» فإن أسلوبه غير لائق بالمقام» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

(َأمَر) الله سبحانه وتعالى. وفي نسخة: «وأمر» (يا) أي بالجئة (فَحُفّتْ) بالحاء 
المهملةء والفاءء والبناء للمقعول؛ من الحَقّافء وهو ما يُحيط بالشيء» حتى لا 
توصل إليه إلا بتخطيه» فالجئة لا يُتوضّل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره» والنار لا يُنسى 
منها إلا بترك الشهوات”'' (بالْمَكارِ) جمع مكروه» كما في «اللسان». 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: أي جُعلت سبل الوصول إليها المكارة والشدائد على 
الأنفس». كالصومء والزكاة» والجهادء ولعلّ لهذه الأعمال وجودًا مثاليًا ظهر بها في 
ذلك العالم» وأحاطت الجنة من كل جانب» وقد جاء الكتاب والسئة بمثله.» ومن جملة 
ذلك قوله تعالى: «وَعَلَم َادَمَ لأسا ها 2 م عرسم - أي المسميات -. َل 
لْملتَبَكَةٌ4 [البقرة:٠۳]ء‏ ومعلومٌ أن فيها المعقولات» والمعدومات. والله تغالن 
أعلم . انتهى 60 

(ققَالَ : اذكب إِلَيهَاء قانظز إلبهاء وَِلَى ما أَعدَدْتُ لِأهلِهَا فيهاء كَنطرَ إِلَيَاء فَإِذًا هي 


. ۱۱۷/۱۳ «فتح»‎ )١( 
٤-۳/۷ «شرح السنديّ؛‎ )۲( ٠ 


شرح سنن النسائى - کناب الأبْمّان› وَالئُذُور 


قَذْ حَُفْتْ) وفي نسخة: : «خجبت» (بالْمَكَارٍء فَقَالَ: وَعِرْتِك لَقَذ خَشِيتٌ أن لا يَدْخُلَهَا 
أحَد) أي لصعوبة الوصول إليهاء حيث فت بالمكاره (قَالَ) سبحانه وتعالى a)‏ 
انظ إِلَى الئّارِء وَإِلَى ما أَعَدَدتُ لأهْلِها فيها) من السعيرء والشرّ المستطير (قَتَظَرَ إِلَيهَاء 
ذا هي يَرْكَبُ!'' بَعْضُهَا بَعْضًا) أي يعلو بعضها على بعض» حتئ يأكله» وهو بمعنى 
الحديث الآخر في «كتاب الكسوف»» حيث قال ية : ولقد رأيت جهنم يَحطِم بعضها 
بعضًا. . .2 (فْرَجَمَ) جبريل لھ إلى ره عز وجل (فَقَالَ: وَعِْتِكَء لا يَدْخُلّهَا أَحَدٌ) 
OE‏ العذاب (قَأمَرَ) سبحانه وتعالى (بهاء فَحُفْتْ بِالشَّهَوَاتِ) أي أحيطت 
بالأمور التي تشتهيها النفس» > من لذات المعاصي» والمخالفات (فَقَالَ سبحانه وتعالى 
لجبريل : ارجع» کانظر ِلَيِهَاء فَنظرَ إِلَيهَاء فَإِدًا هي 34-4 قد حُفث ٻالشهواتِ» فَرَجَمٌء 
وَقَالَ: وَعِرَتِكَء لَقَدْ حَشِيتُ» أن لا ينجو ينها أَحَدَء إلا َخَلَهَا) قال السنديّ رحمه الله 
تعالى : الظاهر أن جملة «إلا دخلها» حال بتقدير اقد»؛ مستثنى من عموم الأحوالء ولا 
يخفى أنه لا يُتصوّر النجاة فيها إذا دخلهاء فالاستثناء من قبيل التعليق بالمستحيل» أي لا 
ينجو منها أحدٌ في حال إلا حال دخوله فيهاء وهو مستحيل» فصارت النجاة مستحيلةًء 
وقد قيل بمثله في قوله تعالى: طلا يمعو فیا ل ولا اين وم 
[الواقعة:77]ء وقوله تعالى: طلا دوش فم 57 إل الْمَوْتَدَ الأرك4 
[الدخان:٦٥]‏ . انت : 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه البخاريّ في «صحيحه» مختصراء فقال في «كتاب 
الرّقاق» :-1٤۸۷-‏ حدثنا إسماعيل» قال: حدثني مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله بء قال: «حجبت النار بالشهوات» وحُجبت الجنة 
بالمكاره» . 
ل قوله : «حجبت» كذا للجميع في الموضعين» إلا الفرويّ» فقال: 
«خفت» ة فى الموضعين» وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء بن عمرء عن أبي الزناد, 
وكذا أخرجه مسلم» والترمذيّ من حديث أنس تيه . وهو من جوامع كلمه مء 
وبديع بلاغته في ذم الشهوات» وإن مالت إليها النفوس» والحض على الطاعات» وإن 
كرهتها النفوس» وشئقٌ عليهاء وقد ورد إيضا يضاح ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة لقي ۰ 
فأخرج أبو داود» والترمذي» والنسائيّ؛ وابن حبّان. والحاكم» من وجه ار عن عي 
هريرة تنه » رفعه : «لَمّا خلق الله الجئة . 2.٠‏ فذكر حديث الباب» ثم قال: فهذا يفسشر 


)۱( وفي نسخة : یتر گب» ولعله تصحيف . 
زفق شرح السنديٰ» 6/۷ 


۳- (الحلف بعرَة الله تعالى) - حديث رقم ۳۷۹۰ 
ا" 


رواية الأعرج» فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر المكللّف بمجاهدة نفسه فيه فعلاء وتركاء 
كالاإتيان بالعبادات على وجههاء والمحافظة عليهاء واجتناب المنهيّات قولا وفعلاء 
وأطلق المكاره لمشقّتها على العامل» وصعوبتها عليه» ومن جملتها الصبر على المصيبةء 
والتسليم لأمر الله فيها. 

والمراد بالشهوات ما يُستلذ من أمور الدنياء مما مع الشرع من تعاطيهء إما 
بالأصالة» وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات» ويلتحق بذلك الشبهات» 
والإكثار مما أبيح» خشية أن يوقع في المحرّمء فكأنه قال: لا يُوصل إلى الجنّة إلا 
بارتكاب المشقّات» المعبّر عنها بالمكروهات». ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات». 
وهما محجوبتان» فمن هتك الحجاب اقتحم. 

ويحتمل أن يكون هذا الخبرء وإن كان بلفظ الخبرء فالمراد به النهي”"' . 

وقال ابن العربيَ: معنى الحديث أن الشهوات جُعلت على حفافي النار» وهي 
جوانبهاء وتوهم بعضهم أنها ضرب بها المثل» فجعلها في جوانبها من خارج» ولو كان 
ذلك ما كان مثلا صحيحًاء وإنما هي من داخل» وهذه صورتا :° 

فمن اطلع الحجاب» فقد واقع ما وراءه» وكلّ من تصوّرها من خارج» فقد ضلْ عن 
معنى الحديث . ثم قال: فإن قيل: فقد جاء في البخاريٰ : «حجبت النار بالشهوات»» 
فالجواب أن المعنى واحد؛ لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت الشهوات سمعهء 
وبصره يراهاء ولا يرى النار التي هي فيهاء وذلك لاستيلاء الجهالة» والغفلة على قلبه» 
فهو كالطائر يرى الحبّة في داخل الفخ» وهي محجوبةٌ به» ولا يرى الفح لغلبة شهوة 
الحبة على قلبه» وتعلق باله بها. 

قال الحافظ : وقد بالغ كعادته في تضليل من حمل الحديث على ظاهره» وليس ما 
قاله غيره ببعيد» وأن الشهوات على جانب النار من خارج» فمن واقعهاء وخرق 
الحجاب دخل النارء كما أن الذي قاله القاضي محتمل . واللّه أعلم. انتهى”". واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة ر الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 


)١(‏ هكذا العبارة في «الفتح» -١17//١7‏ وفيها ركاكة» ولعلّ الصواب «مرادًا به النهى» ٠‏ فتأمل. 
(؟) راجع الرسم في «الفتح» 1١7/١7‏ «كتاب الرقاق» . 
(۳) «فتح» 1١7/1‏ «كتاب الرّقاق» . 


o . 0‏ عا 2 Hy‏ 
ا سرح سنن النسائى - کتاب الأَيْمَانِ والتذور 


(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-۳/ -۳۷۹١‏ وفي «الكبرى» 47١5/١‏ . وأخرجه (خ) في «الرقاق» 
۷ مختصرًا (د) في «السئّة؛ ٤۷٤٤‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 717017 
و٤۳٤۸‏ و8544 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم لالت رحمه الله تعالى» وهو جواز الحلف بعرّة اللّه تعالى. 

قال في «الفتح»: ما حاصله : إن الأيمان تنقسم إلى صريح» وكناية» ومتردّد بينهماء 
وهو الصفات» وأنه اختّلف هل يلتحق بالصريح» فلا يحتاج إلى قصدء أو لا 
فيحتاج» والراجح أن صفات الذات منها تلتحق بالصريح»› فلا تنفع معها التورية» إذا 
تعلق به حقّ آدميّ» وصفات الفعل تلتحق بالكناية» فعرّة الله من صفات الذات» وكذا 
اال وعظمئة.. قال الشافعئ رحمه الله تعالى فيما أخرجه البيهقيَ فى «المعرفة»: من 
ل و الله وعقلمة الله وتجلذل الل ودر ةا د الي ET‏ فهي 
يمين . انتهى . وقال غيره: والقدرة تحتمل صفة الذات» فتكون اليمين صريحةء وتحتمل 
إرادة المقدورء فتكون كناية» كقول من يتعجب من الشىء : انظر إلى قدرة الله» وكذا 
العلم» كقوله: اللّهم اقفر غلك فاب إلى رمف ا 

(ومنها): أن الجئة والنار مخلوقتان اليوم» وقد دلّت الأدلة من الكتاب والسئّة على 
ذلك وزعمت المعتزلة أنهما يُخلّقان يوم الجزاء» وهو مذهب باطلٌ» منابذ للنصوص 
الصحيحة الصريحة. (ومنها): منقبة جبريل ع2 > حيث إنه هو المرسل إلى الأمور 
المهمّة. (ومنها): إثبات كلام الله عز وجلء يكلم من شاء من ملائكتهء وأنبيائه إذا 
شاء . (ومنها): صعوبة الوصول إلى الجنّة» حيث إنها محفوفة بالمكاره» فلا يصل إليها 
إلا من أزال تلك الحجب» ولن يكون ذلك إلا ممن وفقه الله تعالى للطاعات» وجتبه 
المعاصي والزّلات» فالسعيد هو الموفق» وفقنا الله تعالى لكلّ خيرء وجتبنا كلّ ضير. 
(ومنها): قرب النار» وأن الوصول إليها أمر لا عُسر فيه» حيث إنها محفوفةٌ بشهوات 
النفسء وإ الق لَأمَارَة بألشرّه إلا ما دحم ري إن رى عَفُودُ ٌ4 [يوسف :١٥]ء‏ 
الهم أجرنا من النار . اللّهم إنا نسألك الجئة» وما قرب إليها من قول» وعملء ونعوذ 
بك من النارء وما قوّب إليهاء من قول. وعمل. برحمتك يا أرحم الراحمين. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 


)1( «فتح؟ 7۳ . 


4- (التَسْدِيدٌ فى الحا بِمَير الله نَعالى) - حديث رقم ۳۷۹۱ 


۷۹ 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 
د عاد e‏ 


-٤‏ (التَضْدِيدُ في الْحَلِفٍ بِغَبِر الله 


تَعَالَى) 


١‏ (أْخبرَناعَلِي بن حجر» عَنْ إِسْمَاعِيلَ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفُر- قَالَ: حدقا عَبْدُ الله 
ان دِيئار» ء عَنِ ابن عُمَرَ قال : قَالَ رَسول الله بلا : من كان حَالِمَاء قلا بَحْلِفْ إلا 
باللّه», وَكَانَتْ ریش تحلِف بآبائهاء كَقَالَ: «لَا تلِقُوا بآبائكم») . 
رال هذا الإسناد: أربعة : 

. ٠١/١۳ ]9[ (علي حجر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 


3 - (إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الررقي المدنئ» ثقة ثبت ت [۸] /1١‏ 
۷ . 


'- (عبد الله بن دينار) العدويّ مولاهم» أبوعبد الرحمن المدنيّ» ثقة /٠١۷ ]٤[‏ 
6 . 

-٤‏ (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١١/ ١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۱۸۳) من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شيخهء فمروزي. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة 
الأربعة» وقد أشار إليهم الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفيّة الحديث» بقوله : 

وَالْحَبْرٌ واا عَمَر وَعَمْرِو وَابْنُ الرُبَيرِ في اشْيِهَارٍ يَجْرِي 

دون ابن مَسْعَودٍ ْم عَبَادِلَه وَغَلْطوا مَنْ فير هذا مَالَ لَه 

وهو أحد المكثرين السبعة» المجموعين في قولي: 

الْمُكْفِرُونَ في رِوايَِةٍ الْحَبَرْ من الصَحَابَةٍ الأكابر الْمُرَرْ 

بو فُربرة بليه ابق عُْمَر فَأنسٌ فَرَوْجَهُ الهَادِي الأَبَرْ 

ثم ابن عباس يليه جَابرٌ وَبَعْدَهُ الْخدرِيُ فهو الآخِرٌ 


شرح_سئن_النسائر - كِتَابُ الْأَيْمَانَء والنذور 
١م"‏ - 


روى (760) حديئّاء وهذا كله قد تكرر في هذا الشرح غير مرّةء وإنما أعدته 

تذكيرًا؛ لطول العهد به. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَن ان عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : «مَنْ كَانَ 
حَالِفًا) أي مريدًا للحلف (فَلَا يَحْلِفٌ إلا بالله) قال العلماء : السرّ في النهي عن الحلف 
بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. 
وظاهر الحديث يقتضي تخصيص الحلف بالله خاضّة» لكن اتفق الفقهاء على أن اليمين 
تنعقد باللّهء وذاته» وصفاته العليّة» واختلفوا فى انعقادها ببعض الصفات» كما سبق» 
وكأن المراد بقوله : «بالله» الذات» لا خصوص لفظ «اللهه وأما اليمين بغير ذلك» فقد 
ثبت المنع منهاء وهو للتحريم على الأرجح» وسيأتي البحث فيه قريبّاء إن شاء الله 
تال 

(وَكَانثْ ُريش) القبيلة المعروفة (غَلفُ بآبائهاء فَقَال) كا (لا فوا ِآبَائْكُمْ) وفي 
الرواية التالية : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». وفي رواية الليث. عن نافع عند 
البخاريّ : «فناداهم رسول الله يكو . ووقع في مصئف ابن أبي شيبة من طريق عكرمة» 
قال: «قال عمر: حدّثتٌ قومًا حديئاء فقلت : لا وأبى» فقال رجلٌ من خلفى : لا تحفلوا 
بآباكم» فالتفث» فإذا رسول الله ية يقول: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك 
والمسيح خير من آبائكم». قال الحافظ: وهذا مرسل يتقوّى بشواهده. وقد أخرج 
الترمذيّ من وجه آخرء عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول: والكعبةٍء فقال: لا تحلف 
بغير الله فإني سمعت رسول الله ية يقول: « من حلف بغير الله فقد كفراء أو 
«أشرك». قال الترمذيّ: حسنٌء وصححه الحاكم. والتعبير بقوله: «فقد كفر»» أو 
«أشرك» للمبالغة في الزجرء والتغليظ في ذلك» وقد تمسّك به من قال بتحريم ذلك» 
وهو الحقّء كما سيأتي في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متف ي عليه. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4/ ۳۷۹۱ و۳۷۹۲ وه0/ 1947" و٤۳۷۹‏ و9465”- وفي «الکبری» /٤‏ 
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77374 وأخرجه (خ) في «الشهادات»‎ . ٤۷۰٩و‎ ٤۷۰۸و‎ ٤۷۰۷ / ٥و‎ ٤۷1و‎ ٥ 
و«الأيمان والنذور» 7755 و5757 و«التوحيد»‎ 1۱٠۸ و«الأدب»‎ ۳۸۳١ و«المناقب»‎ 
(ت) في‎ ۳۲٤۹ (د) في «الأيمان والنذور»‎ ١١47 (م) في «الأيمان والنذور»‎ ١ 
(أحمد) فى‎ ٠١45 (ق) فى «الكفارات»‎ ١5"هو‎ ١675و‎ ١677 «النذور والأيمان»‎ 
«مسند العشرة» ۱۱۳ و۲٤۲ و4504 و٤۳٥٤ وؤلاه؛ و٣٤ 4584 و98:ه‎ 
واللّه تعالى أعلم.‎ . ٠١1 و5074 و7077 و7507 (الموطأ) في «النذور والأيمان»‎ 

[تنبيه]: هذا الحديث روي من مسند عمرء ومن مسند ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: أخرجه من الطريق الأولى -يعني كونه 
عن عمر ايه ٠‏ وأنو قاود مى روا أي الجن ين العند مق هذا الرحدمن ارق 
عبد الرزاق» عن معمرء واثفق الشيخان من طريق يونس بن يزيد» وأخرجه مسلم من 
رواية عقيل بن خالد» والنسائيَ-0/ 157/71- وابن ماجه من رواية ابن عيينة» والنسائئ - 
6 -من رواية الزبيديّ» أربعتهم عن الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» عن عمرء 
وفى رواية عُقيل: «ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ية ينهى عنهاء ولا تكلمت 
8 ولم يقل: «ذاكرّاء ولا آثرًا؛. 

وأخرجه من الطريق الثانية -يعني كونه عن ابن عمر- مسلمء والترمذيّ» والنسائن- 
0- من هذا الوجه من رواية سفيان بن غُيينة» عن الزهريي» عن سالم» عن 
أبيه . وذكره البخاريّ تعليقّاء فقال: بعد ذكر الطريق الأولى: تابعه عُقيل» والرييدي» 
وإسحاق الكلبيّ؛ عن الزهريّ. وقال ابن عيينة» ومعمرء عن الزهريّ» عن سالم» عن 
ابن عمرء سمع النبي ية عمر. انتهى . 

وقد ظهر بذلك الاختلاف على سالمء أو الزهريّ في أن الحديث في مسند عمرء أو 
ابن عمرء والاختلاف على ابن عيينة أيضًاء فالجمهور جعلوه من طريقه من مسند ابن 
عمرء حكاه عنهم الحافظ العراقيَ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيّ». ورواة محمد 
ابن عبد الله بن يزيد المقرىء» وسعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ» ومحمد بن يحيى بن 
ابي عمر عنه بإثبات عمر. 

وأخرجه من الطريق الثالثة -يعني طريق نافع- البخاريّ» من طريق مالك» والشيخان 
من طريق الليث بن سعد. ومسلمء والترمذيّ. والنسائيَّ في «الكبرى» من طريق 
عبيد الله بن عمرء ومسلم أيضًا من طريق أيوب السختيانن» والوليد بن كثيرء 
وإسماعيل بن أميّة والضخاك بن عثمان» وابن أبي ذئب» وعبد الكريم الجزريّ» 
تسعتهم عن نافع » عن ابن عمر. 
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چ ۷۲١‏ ا ت 

ورواه أبوداود عن أحمد بن يونس» عن رُهير» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن 
ابن عمر» عن عمر. وجعل المزِّيّ في «الأطراف» رواية عبد الكريم الجزري عند مسلم 
بإثبات عمرء وليس كذلك . وقد ظهر الاختلاف فيه على نافع کسالم . انتهى كلام ولي 
الدين”'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو التشديد في الحلف بغير الله 
تعالى» وإنما خصٌ في حديث عمر بالآباء؛ لوروده على سبب» وهو أنه َه مر به» 
وهو يحلف بأبيه» فقال له ذلك. أو خص لكونه غالبًا عليهم؛ كما بِيّنه في هذه الرواية 
بقوله: «وكانت قريش تحلف بآبائهاء ويدل على التعميم قوله: «من كان حالفاء فلا 
يحلف إلا باللهه. وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله تعالى» فللعلماء فيه 
جوابان» سيأتي بيانهما قريبًاء إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أن من حافت بجر اللاكبالن فطلا لا سعد ية »وتان عنام المت فيه 
أيضًا. (ومنها): أن فيه الردّ على من قال : إن من قال: إن فعلت كذا كذاء فأنا هوديّ» 
أو نصرانى» أو كافر أنه ينعقد يميئاء ومتى فعل تجب عليه الكفارة. وقد تقل ذلك عن 
الحتفئة» والحتابلة: ‏ ووجه:الدلالة من الخبر أنه الم خلت بالل “ولا نما يقرم مقام 
ذلك . (ومنها): أن من قال: أقسمت لأفعلنَ كذاء لا يكون يميئّاء وعند الحنفيّة يكون 
يميئاء وكذل قال مالك» وأحمد» لكن بشرط أن ينوي بذلك الحلف باللّه» وهو متّجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح»» وعندي أنه غير متّجه؛ لأنه 
يصدق عليه أنه حلف بغير الله ولا تنفعه النيّة المذكورة» وإلا فيلزمنا أن نجيز بالتأويل 
حلف من قال: «وأبي»ء أي أحلف برب أبي» وهو باطلٌ» فتأمّل. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن الحلف بالأمانة ليس يميئًا؛ لانتفاء الاسم والصفة»ء وبه قال الشافعيّ» 
حكاه عنه الخطابن. قال ولي الدين: والذي فى كتب أصحابنا أنه إذا قال: على أمانة 
اللا كذاه اراد ال فهو نة وة راو غير الع #الشادات» لين 
يميئاء وإن أطلق فوجهان» أصخهما أنه ليس يميئًا؛ لترذد اللفظ» وقد فرت الأمانة في 
قوله تعالى : #إِنًا عَرَضْمًا اَلْأَمائَة4 الآية [الأحزاب : ۷۲] بالعبادات . وقال المالكيّة : يكره 
الحلف بأمانة اللّهء وفيه الكفّارة إن قصد الصفة. وقال الحنابلة: إن قال: وأمانة اللّهء 
فهو يمين» وإن قال: والأمانة لم يكن يميئًا إلا أن ينوي صفة الله. وعن أحمد رواية 
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أخرى أنه يمين مطلقًا. وحكى الخطابن عن أصحاب الرأي أنه إذا قال: وأمانة الله كان‎ 
› يميئاء ولزمته الكفّارة فيها. وفي «سنن أبي داود» بإسناد صحيح»ء عن بريدة كنك‎ 
. قال : قال رسول الله َة : «من حلف بالأمانة» فليس يمينًا»‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما تقدّم عن الإمام الشافعيَ رحمه الله تعالى 
من أن الحلف بالأمانة ليس يميئًا مطلقًا هو الحنّ؛ لدخوله في نبي : «من كان حالمًاء فلا 
يحلف إلا بالله»» وأصرح منه حديث أبي داود المذكورء وهو حديثٌ صحيحٌ» فإنه 
نض في النهي عن الحلف بالأمانة» فلا يجوز. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(ومنها): ما قال المهلب رحمه الله تعالى: كانت العرب تحلف بآبائهاء وآلهتهاء 
فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم؛ ليُنسيهم ذكر كلّ شيء سواه» ويبقى ذكره؛ لأنه الحقّ 
المعبودء فلا يكون اليمين إلا به» والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالاباء. 

(ومنها): ما قال الطبريّ رحمه الله تعالى: في حديث عمر ليه -يعني حديث 
الباب- أن اليمين لا تنعقد إلا باللهء وأن من حلف بالكعبة» أو آدم» أو جبريل» ونحو 
ذلك لم تنعقد يمينه» ولزمه الاستغفار؛ لإقدامه على ما نبي عنهء ولا كفارة في ذلك. 
وأما ما وقع في القرآن من القسم بشيء من المخلوقات» فقال الشعبي : الخالق ية يمسم بما 
شاء من خلقه» والمخلوق لا يُقسم إلا بالخالق» قال: ولان أقسم بالل فأحنث أحبٌ 
إليّ من أقسم بغيره» فأبر. وجاء مثله عن ابن عبّاس» وابن مسعودء وابن عمر 4 . 
ثم أسند عن مطرّف» عن عبد الله أنه قال: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليُعَجَبَ بها 
المخلوقين» ويُعرّفهم قدرته لعظم شأنها عندهمء ولدلالتها على خالقها. وقد أجمع 
العلماء على أن من وجبت له یمین على آخر في حقٌ عليه أنه لا يحلف له إلا بالله» فلو 
حلف له بغيره» وقال: ويضررت المجارت بعالم يكن للك يميا انتهى . 

(ومنها): ما قال ابن هُبيرة رحمه الله تعالى في «كتاب الإجماع»: أجمعوا على أن 
اليمين منعقدة باللّهء وبجميع أسمائه الحسنى» وبجميع صفات ذاته» کعزته» وجلالهء 
وعلمه» وقوّتهء وقدرته» واستثنى أبو حنيفة علم اللهء فلم يره يميئّاء وكذا حق اللّه. 
واتفقوا على أنه لا يحلف بمعظم غير الله كالنبيَ»ء وانفرد أحمد في رواية» فقال: 
تنعقد التهن : 

(ومنها): ما قال عياض رحمه الله تعالى: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الحيف 
بأسماء الله وصفاته لا زم» إلا ما جاء عن الشافعئ من اشتراط نيّة اليمين في الحلف 
بالصفات» وإلا فلا كقارة. وتُعُقّبِ إطلاقه ذلك عن الشافعي» وإنما يحتاج إلى النيّة 
عنده ما يصح إطلاقه عليه سبحانه وتعالى» وعلى غيره» وأما ما لا يُطلق في معرض 
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التعظيم شرعًا إلا عليه تنعقد اليمين به» وتجب الكقارة إذا حنث» كمقلب القلوب» 
وخالق» ورازق كل حيّء ورب العالمين» وفالق الحبّء وبارىء النسمة» وهذا في 
حكم الصريح. كقوله :.واللّه. وفي وجه لبعض الشافعيّة أن الصريح الله فقط . ويظهر 
أثر الخلاف فيما لو قال: قصدت غير اللهء هل ينفعه في عدم الحنث. 

والمشهور عند المالكيّة التعميم» وعن أشهب التفصيل في مثل وعرّة الله إن أراد 
التي جعلها بين عباده» فليست بيمين» وقياسه أن يطرد في كل ما يصح إطلاقه عليه 
وعلى غيره. وقال به سحنون منهم في عرّة الله. وفي «العتبيّة»: أن من حلف 
بالمصحف لا تنعقد» واستنكره بعضهم» ثم أولها على أن المراد إذا أراد جسم 
المصحف . والتعميم عند الحنابلة» حتى لو أراد بالعلم» والقدرة المعلوم» والمقدور. 
انعقدت . ذكره في «الفتح»”'' . 

(ومنها): ما قال النوويّ رحمه الله تعالى: إن قيل: فقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته» 
فإنه قال تعالى : وصقت صَنَاكء وَالذّريِتِ4: لوَاظُور». فالجواب أن لله تعالى: 
أن يُقسم بما شاء من مخلوقاته» تنبيهًا على شرفه. انتهى . 

قال ولي الدين: وتعبيره بقوله : «للّه» منكرٌء ولو قال: إن الله تعالى يُقسم بما يشاءء 
لكان أحسن. وفى «مصتف ابن أبى شيبة»» عن ميمون بن مهرانء قال: إن الله تعالى 
يُقسم هنا غنات عن ملق E E‏ أن يُقسم إلا بالله. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير اللّهء ففيه جوابان: 
[أحدهما]: أن فيه حذفاء والتقدير ورب الشمس» ونحوه. 

[والثاني]: و سد > فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به 
ولشل لكر للف ا 

ال الجامع هنا لله مال عت : الجواب الثاني هو الصحيح» وأما الأول ففيه نظر لا 
يخفى. فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحلف بغير الله تعالى: 

قال الحافظ وليّ الدين رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في أن الحلف بمخلوق 
حرامٌ» أو مكروهء والخلاف غند المالكيّة» والحنابلةء لكن المشهور عند المالكية 
الكراهة» وعند الحنابلة التحريم» وبه قال أهل الظاهرء ويوافقه ما جاء عن ابن عبّاس 


)غ2( افتح» 85/1" . 


(۲) «طرح التثريب» ٠٤١/۷‏ . 
(۳) «فتح» ۳۸۲/۱۳ . «كتاب الأيمان والنذور؟ . 
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تتاب : «لأن أحلف باللّه مائة مرّة» فآثم» خيرٌ من أن أحلف بغيرهء فأبر» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة» والظاهريّة من أنه للتحريم هو 
الحق؛ لتوافق الأدلة الصحيحة الصريحة على ذلك كقوله بية: «لا تحلفوا بآبائكم؟: 
وقوله: «من كان حالمًاء فلا يحلف إلا باللّهه. وقوله: «من حلف بغير الله فقد كفراء 
وغير ذلك. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن عبد البرّ: فيه-يعني حديث الباب- أنه لا يجوز الحلف بغير الله وهذا أمر 
مجمع عليه» ثم قال: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة. منهيّ عنهاء لا 
يجوز الحلف لأحد بهاء واختلفوا في الكفارة إذا حنث» فأوجبها بعضهمء وأباها 
بعضهم» وهو الصواب . انتهى . 

وقال الشافعن: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصيةًء قال أصحابه: أي حرامًا 
وإثمّاء قالوا: فأشار إلى تردّد فيه» وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بأئه ليس 
بحرام» بل مكروه» ولذا قال النوويّ في «شرح مسلم»: هو عند أصحابنا مكروةٌ» 
وليس بحرام» ويوافقه تبويب الترمذيّ عليه «كراهية الحلف بغير اللّه؛. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل كلام الترمذي على الكراهة بمعنى خلاف 
الأولى غير صحيح» بل مراد الترمذي بهذه العبارة التحريم» وعليك أن تتبّع تراجمه بهذه 
العبارة في كثير من المحرّمات التي لا خلاف في تحريمها تجده واضحًاء وذلك أن 
السلف لا يطلقون الكراهة إلا على الحرام» وهو الموافق لكتاب اللّه؛ فإنه سبحانه 
وتعالى قال -بعد ذكر عدّة محرّماتء من الشركء والقتل» والزناء وغيرها- : كل ذلك 
كان سَِنَهُمُ عند ريك مكروهًا) [الإسراء :۳۸]ء وإنما استعمل الكراهة لخلاف الأولى هم 
متأخرو الفقهاءء فتنبّه لذلك» فإنه مزلّة أقدام. واللّه تعالى أعلم. 

قال ولي الدين: وقيّد ذلك -أي القول بالكراهة- في «شرح الترمذيٌ» بالحلف بغير 
اللات والعرّى» وملة غير الإسلامء فأما الحلف بنحو هذا فهو حرامٌ؛ وكأن ذلك لأنها 
قد عُظمت بالعبادة. وقد قال أصحابنا: إنه لو اعتقد الحالف بالمخلوق في المحلوف به 
من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفرء وعلى هذا يُحمل ما روي أن النبئ ب قال: 
من حلف بغير الله فقد كفر». انتهى. 

فمعظم اللات والعزّى كافرٌ؛ لأن تعظيمها لا يكون إلا للعبادة» بخلاف مُعَظم 
الأنبياء» والملائكة» والكعبة» والآباء» والعلماءء والصالحين» لمعنى غير العبادةء لا 
تحريم فيه» لكن الحلف به مكروه» أو محرّم على الخلاف في ذلك؛ لورود النهي عنه. 
وحكمته أن حقيقة العظمة مختصّة باللّه تعالى» كما قال تعالى: «الكبرياء ردائي» 
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تت A1‏ 
والعظمة إزاريّ. . ."2 فلا ينبغي مضاهات غيره به في الألفاظ. وإن لم ترد تلك 
العظمة المخصوصة بالإله المعبود. 
قال الجامع : قد عرفت فيما سبق أن الحق تعميم التحريم» فإن نصوص التحريم لم 
تفرّق بين الأنبياء» والملائكة» والأصنام» واللات والعزّى» بل قال َية: «من حلف 
بغير الله فقد كفر». فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 
قال: وأما الحلف بالنصرانيّة > ونحوهاء فلا أشك في أنه كفر؛ لأن تعظيمها بأيّ 
وجه كان يقتضي حقيّتها. وذلك كفرء إلا أن يتأول الحالف أنه أراد تعظيمها حين كانت 
حقًا قبل نسخهاء فلا أكقره حينئذ» ولكن أحكم عليه بالعصيان؛ لبشاعة هذا اللفظء 
والتشبّه فيه بأهل الكفر والضلال. والله أعلم انتهى كلام الحافظ العراقيّ. 
قال ولي الدين: وهذا الذي ذكره أصحابناء رواه الترمذيّ» عن ابن عمر أنه سمع 
رجلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا تحلف بغير اللّهء فإني سمعت رسول الله 
كك يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر»ء أو «أشرك». وقال الترمذيٌ: هذا حديث 
حسن. وأخرجه الحاكم في «مستدركه»» وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين» وهو 
فى «سنن أبى داود» فى رواية ابن العبدء دون رواية اللؤلؤيٌ. 
وقال الترمذيّ: تفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: «كفر»» أو 
«أشرك» على التغليظ» والحجة في ذلك حديث ابن عمر: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم؛» وحديث أبي هريرة ضيه : «من حلف. فقال في حلفه: واللات والعزّى. 
فليقل: لا إله إلا اللهه» وهذا مثل ما روي عن النبئ ية أنه قال: «الرياء شرك»» فقد 
فشر أهل العلم هذه الآية: طقن كان بيا له رب ْمَل عم ًا ولا بر4 الآية 
[الكهف: ».]١١١‏ قال: لا يرائى. انتهى . 
وقال ابن العربيّ: يريد به شرك الأعمال» وكفرهاء ليس شرك الاعتقادء ولا كفره» 
كقوله يية: «من أبق من مواليه» فقد كفر»» ونسبة الكفر إلى النساء. 
وفي «مصئف ابن أبي شيبة؛ عن الحسنء» قال: مر عمر بالزبير تت » وهو يقول: 
لاء والكعبة» فرفع عمر الذّرّة» وقال: الكعبة» لا أمّ لك» تطعمك» وتسقيك؟. وهذا 
منقطع . وعن عكرمة» قال: قال عمر تنه : حدئت قومًا حديئاء فقلت: لاء وأبي» 
فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم» قال: فالتفت» فإذا رسول الله بء فقال: 
«إن أحدكم حلف بالمسيح هلك» والمسيح خيرٌ من آبائكم». وهذا منقطع أيضًا. وعن 


)١(‏ أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وهو وإن كان في إسناد عطاء بن السائب» إلا أنه مما رواه 
عنه الثوريّ. وابن عيينة.» وهما ممن روى عنه قبل اختلاطه»› فهو صحيح . 
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كعب الأحبار أنه قال: إنكم تشركون» قالوا: وكيف» يا أبا إسحاق؟» قال: يحلف 
الرجل » لو وأبي» لا وأبيك» لا لعمري» لو لحياتي » ولا وحرمة المسجدء لا 
والإسلام» وأشباهه من القول. وعن القاسم بن مُخييِرةً قال: ما أبالي حلفت بحياة 
رجل» أو بالصليب. رواها كلها ابن أبي شيبة. انتهى كلام ولي الدين رحمه الله 
E‏ 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف 
بغير اللهء فقالت طائفة : هو خاصٌ بالأيمان التى كان أهل الجاهليّة يحلفون بها تعظيما 
لغير الله تعالى» كاللات» والعرّىء والآباءء فهذه يأثم الحالف بباء ولا كفارة فيهاء 
وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله: وحقٌ النبيَء والإسلام» والحجٌ» والعمرة» 
والهدي» والصدقةء والعتق» ونحوهاء مما يراد به تعظيم الله والقربة إليهء فليس 
داخلا ذ في النهي . 

وممن قال بذلك أبو غبيد»ء وطائفة» ممن لقيناه» واحتججوا بما جاء عن الصحابة من 
إيجابهم على الحالف بالعتقء والهدي. والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي 
المذكورء فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومهء إذ لو كان عامًا لنهوا عن ذلك» 
ولم يوجبوا فيه شيئًا انتهى . 

وتعقّبه ابن عبد الب بأن ذكر هذه الأشياء» وإن كانت بصورة الحلف» فليست يميئًا 
في الحقيقة» وإنما خرج على الاتساع» ولا يمين في الحقيقة إلا بالله. انتهى”"“2. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ؛ والماب. 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين أحاديث النهي عن الحلف 
يقيو الله ا و اقول النب اة للأعرابيّ : «أفلح وأبيه إن صدق»: 

فقد أجابوا عن ذلك بأجوبة: 

[أحدها]: تضعيف هذا الحديث» وإن كان في «الصحيح»» قال ابن عبد البرّ: هذه 
لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يُحتجٌ به» وقد روى هذا الحديث 
مالك وغيره» لم يقولوا ذلك» وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث» وفيه: 
«أفلح واللّه» إن صدق» أو دخل الجئة والله إن صدق»» وهذا أولى من رواية من روى 
«وأبيه» ؛ لأنها لفظة منكرة» ترذها الآثار الصحاح . انتهى. وزعم بعضهم أن بعض 
الرواة عنه صحف قوله: «وأبيه» من قوله: «واللّه»» وهو محتملٌء ولكن مثل ذلك لا 


. ٠٤٤-۱٤۲/۷ «طرح التثريب»‎ )١( 
1 زفق «فتح؟ ل ل‎ 
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يثبت بالاحتمال» وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق رو تيه في قصّة السارق الذي 
رن خاو ا فقال في حقّه : «وأبيك ما ليلك بليل سارق» . أخرجه في «الموطإ» وغيره. 
قال السهيليّ : وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع» قال للذي سأل اق الصدقة أعظم 
أجرًا؟ فقال: «أما وأبيك لَبتبَنهُه أخرجه مسلم”" . فإذا ثبت ذلك» فيجاب بأجوبة: 

[الأول]: أن هذا اللفظ كان يجري على ألستتهم من غير أن يقصدوا به القسمء 
النوويٌ: إنه الجواب المرضيّ. 

[الثاني]: أنه كان يقع على وجهين: أحدهما: للتعظيم» والآخر للتأكيد» والنهي 
إنما وقع عن الأول» ا ل ا ا 

وقول الآخر [من الطويل]: 

قن تَكُ لَيلَى اسْتَؤْدَعَبِْنِي أَمَانَهَ فلا وَأبي أغدَائِهَا لا أذيعُهَا 

فلا يْظِنَ أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائهاء كما لم يقصد الآخر تعظيم والد من 
وشى به» فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام» لا التعظيم. وقال البيضاويٌ: هذا 
اللفظ من جملة ما يُزاد في الكلام لمجرّد التقرير» والتأكيد» ولا يُراد به القسم» كما تزاد 
صيغة النداء لمجرّد الاختصاص » دون القصد إلى النداء . 

وقد تُعقّب الجواب بأن ظاهر سياق حديث عمر يدل على أنه كان يحلفه؛ لأن في 
بعض طرقه أنه كان يقول: لا وأبى»ء لا وأبى» فقيل له: لا تحلفواء فلولا أنه بصيغة 
الحلف ما صادف النهي محلَاءً ومن ثم قال بعضهم: وهو: 

[الجواب الثالث] : إن هذا كان جائراء ثم نسخ . قاله الماورديّ». وحكاه البيهقىّ» وقال 
السبكيّ : أكثر الشرّاح عليه » حتى قال ابن العربيّ : ورُوي أنه اة كان يحلف بأبيه حتى ني 
عن ذلك» قال: وترجمة أبي داود تدل على ذلك . يعني قوله: «باب الحلف بالآباء»» ثم 
أورد الحديث المرفوع الذي فيه : «أفلح وأبيه» إن صدق». قال السهيليّ: ولا يصحٌّ؛ لأنه 
لا يُظنَ بالنبي كَل أنه كان يحلف بغير اللّه» ولا يُقسم بكافر» تالله إن ذلك لبعيد من شيمته . 
وقال المنذريٌ: دعوى النسخ ضعيفة ؛ لإمكان الجمع» ولعدم تحمّق التاريخ . 

[والحواب الرابع] : أن فى الجواب حذفاء تقديره : أفلح ورت أبيه . قاله البيهقئ › 


وقد تقدم . 


.)٠٠۳۲( أخرجه مسلم في «كتاب الزكاة؛ رقم‎ )١( 
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[الخامس]: أنه للتعججب. قاله السهيلي» قال: ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ «أبي»ء 
وإنما ورد بلفظ «وأبيه» بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضرّاء أو غائبًا. 

[السادس]: أن ذلك خاص بالشارع» دون غيره من أمّته. وتُعْقَبِ بأن الخصائص لا 
تثبت بالاحتمال. قاله في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أرجح الأقوال قول من قال: إنه لمجرّد التأكيد 
لا للتعظيم» كالبيتين السابقين» وكقول الآخر [من الطويل]: 

أَطِيبُ سَفَاهَا مِن سَفَاهَةَ راا لأَهَجُوَمَا لَمَا مجني مُحَارِبُ 


فلا وَأَبِيهَا ِنْنِي بَعَشِيرَتِي وَنَفيِيَ عَنْ داك الْمَقَام لَرَاغِبُ 

فإنه محال أن يُقسم بأبي من يبجوه على سبيل الإعظام لحقهء في أمثلة كثيرةء 
والنهي إنما ورد في التعظيم . 

والحاصل أن ما وقع في الحديث المذكور من قوله: «أفلح وأبيه» من هذا النوع» وما 
تقدّم من التعقّبٍ بأن ظاهر سياق حديث عمر يدل على أنه كان يحلفه الخ» فنقول: نعم 
إنه كان حالما به» على الوجه المذموم» كما هو عادة قريش» فنهاه الشارع من أجل 
هذاء وأما استعماله كك فليس من هذا الباب» بل من النوع الآخر الذي مجرد التأكيدء 
فافهم الفرق بينهما تُرِشَّدْء واللّه الهادي إلى سواء السبيل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲-- (أخْبَرَّني EES‏ قال : حَدَّنَنَا ابن عْلَيَةَ قال : حَذننا تی بی أبي 
إِسْحَاقٌء قال : حَدَثَي رَجُل من بني قار في مَجْلِسٍ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ سَالِمُ بْنُ 
عَبْدٍ اللّه : سَمِعْتُ عَبْدَ الله -يَغني ابن عُمَرَ- وَهُوَ يَقُولَ: قال رَسُولُ الله ي : «إِنَّ الله 
يناكم أن موا بآبَائِكُمْ») . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و”زياد بن أيوب»: هو أبو هاشم البغدادي الطوسيّ الأصل الملقّب بدلويه 
الثقة الحافظ ٠۳۲/٠١١ ]1١[‏ . و« «يحيى بن أبي إسحاق»: هو الحضرميّ مولاهم. 
البصريّ النحويّ. صدوقٌ ربّما أخطأ [5] ٠٤١۸/١‏ . 

وقول يحبى بن أبي إسحاق: حذثني رجل الخ الظاهر أنه حدثه بحديث يتعلّق 
بالحلف بالاباء» ولذا ذكر له سالم حديث عمر ته . ثم إن قوله : «رجل الخ» لا يضر 
بالسند لأنه ليس مقصودًا في السندء وإنما المقصود سالمء عن أبيه» عن النبي بء 


. «فتح» ۱۳/ ۳۸۳-۳۸۲ . «كتاب الأيمان والنذور»‎ )١( 
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ارصع ي فهو متصل . والله تعالى أعلم. 
والحديث متف عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ. وإليه أنيب». 
اد e‏ عاد 


6- (الْحَلِف بالآبَاءِ) 


+09" (أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سيد وَقُتَيَةٌ ِن سَعِيدِء وَاللْفْظْ لَه قَالَا: حَدَتَنا 
سْفْيَانُ عن الزّهْرِيّء عَنْ سَالِمٍ > عَنْ أبيه»ء أله سَمِعَ الي كلد عْمَرَ مره وَهُوَ يَقُولَ: 
واي وَأبِي » كَقَالَ : «إنّ الله نهاك أن لوا اباك > فَوَاللُهِ مَا حَلَفْتُ با بعد ذَاكرَاء 
ولا آثْرَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
و«سفيان»: هو ابن عيينة. 

وقوله: «فوالله ما حلفثٌ الخ» هو من كلام عمر تنه . وقوله: «بها» أي بالآباء» أو 
بهذه اللفظةء وهي : «وأبي' 

وقوله: «ذاكرا» اا في 

وقوله: «آثرًا» بالمذ» 5 الثاء المثلثة » أي حاكيًا له عن غيري» أي ما حلفت 
بباء ولا حكيت عن غيري أنه حلف بہاء يقال: أثرت الحديث أنْرّاء من قتل : إذا ذكرته 
عن غيرك» ومنه -كما قيل- قوله تعالى: أو أَتكْرّوَ يت عر [الأحقاف: 4]» ويدل 
لذلك قوله في رواية لمسلم: «ولا تكلمت بها». 

[فإن قلت]: الحاكي لذلك عن غيره ليس حالمًا به. 

[قلت]: يجوز أن يكون العامل فيه محذوفًا: أي ما حلفت بها ذكرّاء ولا ذكرته آثرًا 
وإن تضمّن حلفت معنى نطقتُ» أو قلتٌُ» أو نحو ذلك مما يصلح للعمل فيهماء كما 
قد ذكر الوجهان في قول الشاعر : 

عَلفيُهَا تِبِنَاوَمَهًَ بَارِدَا حى عَدَتْ هَمَالةَ عَيِنَهَا 

ما أن تقر سفتها» وإما أن يضمن غافها معي أتها» ونا أعنبة: ذلك 

[فإن قلت]: لتر حو اواو تو كير فكيف نطق به حاكيًا له 
عن نفسه؟ . 


۲۷۹۵ (الْحَلِفٌ بالآباء) - حديث رقم‎ -٥ 
۲۹۱ 


[قلت]: حكايته له عن نفسه من ضرورة تبليغ هذه القصة» وروايتهاء وأيضا فقد 
يريد نفي حكاية كلام الحالف به بعد النهي عنه» وأما هو فإنما حلف به قبل النهي عنه . 

وجوّز الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى في معنى قوله: «آثرَاة وجهين آخرين: 

[أحدهما]: أن یکون معناه مُختارَاء يقال: أثر الشيء: اختاره» وعلى هذا فيكون 
قوله: «ذاكرًاف» من الذّكْر بالضم خلاف النسيان» أي ما حلفت ہا ذاكرًا اليمين» غير 
مجبر » ولا مختار» مريدًا لذلك. 

[ثانيهما]: أن يكون معنى قوله : «آثرّاه أي على طريق التفاخر بالآباء» والإكرام لهم 
يقال: آثره أي أكرمه» لكن على عادة العرب في النطق بذلك» لا على سبيل التعظيم 
والإكرام انتهى . ذكره الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى'"' . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

€ 4~ (أبرنا معد ن عند الله بن بريد E‏ وَاللَفْظٌ له 
فالا : حَدَّتَنا سُْفْيانُ عَن ن الرهْرِيٰ٬‏ ا > عَنْ ابيد عَنْ عَمَرّ أ اني يك قال : 
«إِنّ الله َنْهَاكُمْ أن تََلُِوا بآبَائِكُمْ؛, َال عَمَرُ : فَوَاللُه مَا حَلَفْتُ يجا بَعْدُء ذَاكوَاء وَلَا 
آئرًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخيهء 
وهما ثقتان. و«سفيان»: هو ابن عيينة. 

والحديث متَفقٌ عليه وسبق القول فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع› 
والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

٥-(اخبرنا‏ عَمْرُو بن عُفْمَانَ بْنِ سَمِيِء قال : ْنَا مُحَمْدُ -وَهُوَ ابق حَزب- عَنِ 
الرَبَيْدِيّء عن الزْهْرِيّ. عن سَالِم > عن أبيه» له أخبرَُ عَنْ عُمَرَ ن رَسُولَ الله وء 
قَالَ : «إنَّ الله نهاك أن تَحلقُوا بِآبَائكُمْ»» قَالَ عُمَرُ: قَوَاللُهِ مَا حَلَفْتُ بہا بَعْدُ دارا وَلَا 
آثْرًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
حمصي ثقة. ولامحمد بن حرب»: هو الحمصيّ المعروف بالا برش : و«الربيديٰ» - 
بضمّ الزاي» مصعْرًا-: هو محمد بن الوليد أبو الْهُذِيل الحمصيّ الحافظ الحجة» من 
أثبت من روى عن الزهريّ . 


. ۱٤١-۱٤١/۷ «طرح التثريب»‎ )١( 


3 5 د - Aaa‏ 
00 شرح سنن النسائى - كاب الْأئِمَانِء وَالنُذُورِ 
ا O r‏ 


والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 
عد عد عند 


-٦‏ (الْحَلِفٌ بالأمَهَاتِ) 


۹ - (أخبَنَا أو بَكْرِ بن علي قَالَ: حدقا عُبَيدُ الله بْنْ مُعَاذِء قال : حَدَنَنَا أبي 
قال دنا عؤف. عَنْ محَمدٍ بن سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسول 0 
١لا‏ تحلفوا بآبايكم. وَلَا بأمهَاتكُمْء وَلَا بالْأندَادِء ولا حلفا إا بالله» وَل عقوا إل وشم 
صَادِقُونَ0) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (أبو بكر بن علي) هو أحمد بن عليّ بن سعيد بن إبراهيم المروزيّ القاضي » ثقة 
حافظ [۱۲] 7١94/١‏ . 

؟- (عبيد الله بن معاذ) العنبريّ» أبو عمرو البصريّ» ثقة حافظ» رجح ابن معين 
أخاه المثنى عليه 0۸١/۳۷ ]٠١[‏ . 

“1- (أبوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريٌ» أبو المثتى البصريّ القاضى» ثقة 
متقنْ» من كبار [9] ۳۸/۳٤‏ . ۰ 

-٤‏ (عوف) بن أبي جميلة بندويه الأعرابيّ العبديّ البصريّ» ثقة رُمي بالقدرء والتشيّع 
[J‏ 5 ة/لاهة . 

-٥‏ (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم. أبو بكر بن أبي عمرة البصريّء ثقة ثبت 
فقيه عابد [۳] ٥۷/٤٩‏ . 

5- (أبوهريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين؛ غير شيخه» 
فمروزيّ»ء والصحابي» فمدنيّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة ليه من المكثرين السبعة. 
والله تعالى أعلم. 


؟- (الحَلف بالأمّهَات) - حديث رقم لكيام 
4۳ 


شرح الحديث 


(عَنْ أبي هُرَيْرَةة رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: قال رَسُولَ اله يكل : دلا تملُِوا 
بِآبَائكُمْ) تقدّم أن المراد به المخلوقات مطلقّاء وإنما خض الآباء بالذكرء إما لكونه ورد 
على سبب» وهو قصّة عمر تيه المتقذمةء وإما أن يقال : رج مخرج الغالب» فإن 
الغالب فيهم أن يحلفوا بآبائهم» كما تقدّم قوله: «وكانت قريش تحلف بآبائها». واللّه 
تعالى أعلم (وَلَا بأمّهَائكُم) هكذا زاد في هذا الحديث الحلف بالأمهات» وهو مما يؤيّد 
ما قلناه آنمًا من المراد من النهي عن الحلف بالآباء الحلف بغير الله تعالى» وكذا قوله 
(وَلَا ِالْأندَادِ) بفتح الهمزة: جمع نِد بكسر النون» وتشديد الدال المهملة» مثلّ حِمْل 
واعياكة قال الفيّوميّ: الئْدَ بالكسر المثلء والئّدِيد مثله» ولا يكون الد إلا مخالمًا. 
انتهى . والمراد هنا الأصنامء والأوثانء وكلّ ما عبد من دون الله تعالى (وَلَا لوا إا 
بالله) أي باسم من أسمائه الحسنى» أو صفة من صفاته العُلياء وليس المراد خصوص 
هذا اللفظ (وَلَا تلِقُوا إلا وشم صَادِقُونَ) فيه تحريم الحلف كاذبّاء وهو من الكبائر» إن 
تعلق به حقٌ» لما سيأتي للمصئف في «كتاب تحريم الدم» -وأخرجه البخاريّ أيضا- من 
حديث عبد الله بن عمروء عن النبي بف قال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس» واليمين العّمُوس». وقد قُسَر «اليمين العٌّموس» في الحديث» 
فقد ثبت في رواية زيادة: «وما اليمين الخموس؟» قال : «التي تقتطع مال امرىء مسلم» 
هو فيها كاذب»». والسائل هو فراس بن يحيى». والمجيب هو الشعبيّ كما بين في 
صحيح ابن حبّانه» قاله الحافظ في «الفتح»”'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رفي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٦/٦۳۷۹-‏ وفى «الكبرى» ٤۷١١/١‏ . وأخرجه (د) فى «الأيمان 
والنذور» ۳۲٤۸‏ . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو تحريم الحلف بالأمهات. 


. €/17۳ «فتح»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كنات الأَئِمَان» وَالئُذُور 
(ومنها): الحلف بالأصنام» والأوثان. وغيرها من المخلوقات. (ومنها): وجوب 
الحلف باللّه تعالى. (ومنها): تحريم الحلف كاذبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع ١‏ والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


4e د‎ 4 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى هنا بقوله : «باب 
من حلف بملةٍ» سوى الإسلام», فقال في «الفتح»: ما نصّه : ولم يجزم المصئف بالحكمء 
هل يكمُّر الحالف بذلك» أو لاء لكن تصرّفه يقتضى أن لا يكمّر بذلك؛ لأنه علّق حديث : 
«من حلف باللات والْعُرّى» فليقل : لا إله إلا اللهه؛ ولم ينسبه إلى الكفرء وتمام الاحتجاج 
أن يقول : لكونه اقتصر على الأمر بقول : لا إله إلا الله ولو كان ذلك يقتضى الكفر لأمره 
بتمام الشهادتين . انتهى . وسيأتي التفصيل قريبّاء إن شاء الله تعالى. 20 

0/17" (أَخْبَرَنَا يبه قَالَ: حَدَكنَا ابن أبي عَدِيٌّ ن حَالِدٍح وَأَِبأنا محمد بن عبد 
الله ْنِ بَزِيع ٠‏ قَالَ: حَدْثَنَا يزيد قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عن أبي قَلابة» عَنْ تَابتِ بن 
الصَحَاكِء كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هة : ١مَنْ‏ حَلَفَ بِمِلَةِ سِوَى شلام کاذِباء فَهُوَ كَمَا 
قال . 

ال يبه في حَدِيئه : «مُتَعَمُدَاةء وَقَالَ يزيد : «كَازِيَاء فَهُوَ كما قال وَمَنْ َل نَفْسَهُ 
بِشَيْءِ عَذْبَهُ لذ به في ار ججهلم»». 

000 هذا الإسناد: سبعة 
قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت ٠/١ ]1١[‏ . 

- ا الباء الموخدة» وكسر الزاي- البصريّ» ثقة 
OAA/ ET [1°]‏ . 

۳- (ابن أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» ابو عمرو البصريّء ثقة [4] 
ا . 

. 0/0 ]۸[ (يزيد) بن زُريع» أبو معاوية البصريّء ثقة ثبت‎ -٤ 

ه- (خالد) بن مهران المعروف بالحذاء البصريّ» ثقة يرسل [5] 1۳٤/۷‏ . 


۲۷۹۷ (الْحَلِفٌ بعل سِوَى الإسلاما - حديث رفم‎ -٠١ 
سح‎ 6 - 


5- (أبو قلابة) عبدالله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّء ثقة فاضل» كثير 
الإرسال» قیل : فيه نصب يسير [۳] ۳۲۲/۱۰۳ . ٠‏ 

۷- (ثابت بن الضخاك) بن خَليفة الأشهليّ الأوسي» أبو زيد المدنيّ» وهو ممن بايع 
تحت الشجرة» وكان رديف رسول الله ية يوم الخندق» ودليله إلى حمراء الأسد. روى 
عن النبي ي . وروی عنه عبد الله بن معقّل بن مُقَّرّن الْمُزَني» وأبو قلابة عبد الله بن زيد 
الْجَرْمِيَ . وقال البخاريّء والترمذيّ: شهد بدرًا. مات في فتنة ابن الزبير سنة (15) 
على الصحيح. وقيل: سنة (44) . روى له الجماعة» وله عند المصتف في هذا 
الكتاب حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» فكلهم بصريون» غير قتيبة» 
فبغلانيَ» وهي قرية من قرى بخ . » وغير الصحابيّ» فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فإنه ليس له في الكتب 
الستة إلا أربعة أحاديث: حديثٌ الباب عند الجماعة» وحديتٌ البيعة تحت الشجرة» عند 
البخاري» ومسلم» وأبي داود» وحديثٌ النهي عن المزارعة عند مسلم» ودی ندر 
رجل أن ينحر إبلا بيُوَانَة. . .» الحديث عند أبي داود. راجع «تحفة الأشراف» جا ص 
١7١ - 8‏ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ ًابت بْن الضَّحََاكِ) رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله بلةِ: «مَنْ 
حَلّفَ) زاد في رواية مسلم : «على يمين»: فقال القرطبيّ: اليمين هنا يعني به المحلوف 
عليه» بدليل ذكره المحلوف به» وهو ب«ملة غير الإسلام»» ويجوز أن يقال: إن «على» 
صلةٌ» وينتصب «يمين» على أنه مصدر مُلاقٍ في المعنى» لا في اللفظ . انتهى . 

(بملة) بكسر الميم» وتشديد اللام: الدين والشريعة» وهي نكرة في سياق الشرط› 
فتعمّ جميع المللء من أهل الكتاب» كاليهودء والنصرانيةء ومن لجق بهم من 
المجوسيّة» والصابئة» وأهل الأوثان» والدهريّة» والمعطلةء وعبدة الشياطين» 
والملائكة» وغيرهم (سِوَى الْإِسْلّام) بالجرّ صفة لاملَةٍ؛؛ أي بملة غير الإسلام» أي دين 
کان» كما ذُكر بيانه آنمَا (كَاذْبَا) وفي رواية: «متعمّدا»» كما سيبيّنه المصئف بعد. 

قال الصنعانيّ في «العدّة»: اعلم أنه لا يتبادر من قوله اعلى يمين بملة» إلا أن الملة 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَنِمَانِ وَالنْدُورِ 
جح او تب 
محلوف بهاء وأنه قال الحالف: وملَةٍ اليهوديّة» وقوله: «كاذبّاة حال من فاعل حلف» 
وحَلّفَ يتضمّن عَظَمَء إذ الحلف تعظيم للمحلوف به قطعًاء فقوله: «كاذبّاه» فكأنه 
قال: من حلف معظمًا لملة اليهوديّة» حال كونه كاذبًا فى تعظيمه إياها بحلفهء إذ 
الحلف.يتفرّع عن تعظيم ما حلف بهء فكذبه كان بتعظيمه ما أهانه الله تعالى» والحلف 
بالشيء يتضمن الإخبار بتعظيمه» ولذا يقول صاحب الملك: وحياةٍ الملك. فإن هذا 
حلف يتضمّن الإخبار باعتقاده» وتعظيم من حلف بهء هذا مما لا ريب فيه. انتهى7" . 
(فَهُوَ كَمَا قَالَ) هذا بظاهره يفيد أنه يصير كافرّاء لكن يحتمل أن يكون المراد ضعفه 
في دينه» وخروجه عن الكمال فيه. ويحتمل أن يكون المراد إن كان راضيًا بالدخول في 
تلك الملة؛ فيكون كافرًا على ظاهره» خارجًا عن الإسلام. 
قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : يحتمل أن يريد به النب ية : من كان معتقدًا 
لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الإسلام» وحينئذ يكون كافرًا حقيقةٌ» فيبقى اللفظ على 
ظاهره» و«كاذبّاه منصوبٌ على الحال» أي في حال تعظيم تلك الملة التي حلف بهاء 
فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمةء كقوله تعالى : وهو أَلْحَقٌ مُصَيْكاك [البقرة:١9]‏ ؛ 
لأن من عظم ملَةَ غير الإسلام كان كاذبًا في تعظيمه دائمًا في كلّ حال» وكلّ وقتِء لا ينتقل 
عن ذلك» ولا يصلح أن يقال : إنه يعني بكونه كاذبًا في المحلوف عليه ؛ لأنه يستوي في ذَمّه 
كونه صادقاء أو كاذبًا إذا حلف بملة غير الإسلام؛ لأنه إنما ذمّه الشرع من حيث إنه حلف 
بتلك الملة الباطلة» معظمًا لهاء على نحو ما تُعظم به ملّة الإسلام الحق» فلا فرق بين أن 
يكون صادقاء أو كاذبًا في المحلوف عليه . والله تعالى أعلم . 
وأما إن كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو آثمُ» مرتكبٌ كبيرة» إذ قد نسبه في 
قوله لمن يعظم تلك الملّةء ويعتقدهاء فغلظ عليه الوعيدء بأن صيّره كواحد منهمء 
مبالغة في الردع» والزجرء كما قال تعالى: لون بوم يَكُم كَإنَمٌ منم [المائدة:١5]‏ . 
انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”" . 
وقال في «الفتح»: قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الحلف بالشي, حقيقة هو 
القسم به» وإدخال بعض حروف القسم عليه» كقوله: واللّه» والرحمنء وقد يُطلق 
على التعليق بالشيء يمين» كقولهم: من حلف بالطلاق» فالمراد تعليق الطلاق» وأطلق 
عليه الحلف لمشابهته باليمين في اقتضاء الحثّ والمنع. وإذا تقرّر ذلك» فيحتمل أن 
يكون المراد المعنى الثاني؛ لقوله: «كاذبًا متعمّدًا؛» والكذب يدخل القضيّة الإخبارية 


. 404-407 /8 «العدّة حاشية العمدةه‎ )١( 
. «المفهم» 1" «كتاب الإيمان»‎ (2) 


۷- (الْحَلِف بملة سِوَى الإِسْلام) - حديث رقم ۲۷۹۷ 
2 ۳۹۷ 


التي يقع مقتضاها تارم ولا يقع أخرى» وهذا بخلاف قولنا: واللهء وما أشبهه» فليس 
الإخبار بها عن أمر خارجيّ» بل هي لإنشاء القسَّمء فتكون صورة الحلف هنا على 
وجهين: [أحدهما]: أن يتعلق بالمستقبل» كقوله: إن فعل كذاء فهو يهبوديّ» والثاني 
يتعلّق بالماضي» كقوله: إن كان فعل كذا فهو يبوديّ. وقد يتعلّق بهذا من لم ير فيه 
الكمّارة؛ لكونه لم يَذْكُر فيه كفَارةٌ» بل جعل المرتّب على كذبه قوله: «فهو كما قال». 

قال ابن دقيق العيد: ولا يَكمُرُ في صورة الماضي» إلا إن قصد التعظيم» وفيه خلاف 
عند الحنفيّة ؛ لكونه يتخيّر معنّى» فصار كما لو قال: هو يهوديّ. ومنهم من قال: إن 
كان لا يعلم أنه یمین لم يَكمّرء وإن كان يعلم أنه يكفر بالحتٌ به كفر؛ لكونه رضي 
بالكفر حين أقدم على الفعل . 

وقال بعض الشافعيّة : ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبّاء والتحقيق» 
فإن اعتقد تعظيم ما ذُكر كفّرَء وإن قصد حقيقة التعليق» فيُنظر» فإن كان أراد أن يكون 
متصفًا بذلك كفَرَ؛ لأن إرادة الكفر كفرٌء وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفرء لكن هل 
يحرم عليه ذلك» أو يكره تنزيها؟ الثاني هو المشهور'" . 

قال الجامع : عندي أن الأول هو الظاهر؛ لظاهر النصّ . والله تعالى أعلم. 

وقال عياض : قوله: «كاذبًا» تفرّد بزيادتها سفيان النوريٌ» وهى زيادة حسنةء يستفاد 
منها أن الحالف المتعمّد إن كان مطمئنَ القلب بالإيمان» وو کات قن ا 
يُعتقد تعظيمه لم يكفرء وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملّة لكونها حقًا كفرء وإن قالها 
لمجرّد التعظيم لها احتمل. قال الحافظ : وينقدح بأن يقال: إن أراد تعظيمها باعتبار ما 
كانت قبل النسخ لم يكفر أيضا"" . 

ودعوى عياض تفرد سفيان بهذه الزيادة إنما هو بالنسبة لرواية مسلمء وإلا فقد 
أخرجها النسائيّ هنا من طريق ابن أبي عديّء عن خالد الحذّاء. فتنبّه. والله تعالى 
أعلم. 
28 قَُيبهُ) بن سعيد (في حديئه) أي في روايته هذا الحديث عن ابن أبي عدي 
(مُتَعَمّدَا) أي بدلا عن «كاذبًا» الذي أشار إليه بقوله (وَقَالَ يزيد : «كَاذِْيَاه) يزيد هو ابن 
زُريع» هكذا نسخ «المجتبى»» وكان الظاهر أن يقول: وقال محمد بن عبد اللهِ؛ لأنه 
الذي في مقابلة قتيبة» وليس هذا في «الكبرى». ولفظه: «وقال قتيبة في حديثه : بشيء 
متعمدا) . انتهى . 


)0غ( «فتح» 
زفق «فتح» TAA IY‏ . 


5 ب النسائ - كناب الأئمّانء وَالبُذْ 
شرح ني - كتاب الايمانء والنذور 
تت ۹۸ ال 


نن فقن لته بوي 0 : «ومن قتل نفسه بشيء 
في الدنيا عُذْبٍ به يوم القيامة». وقوله: «بشيء» أعمّ مما وقع في رواية مسلم 
«بحديدة»» وله من حديث أبى هريرة فاه : «ومن تحسّى سمًا». قال ابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى : هذا من باب مجانسة العقوبات الأخرويّة للجنايات الدنيويّة» ويؤخذ 
منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم ؛ لأن نفسه ليست ملكا له 
مطلقاء بل هي لله تعالى» فلا يتصرّف فيها إلا بما أذن له فيه. 

قيل: وفيه حجة لمن أوجب المماثلة في القصاص؛ خلافًا لمن خصّصه بالمحدود. 
ورده ابن دقيق العيد بأن أحكام الله لا تقاس بأفعاله» فليس كل ما ذُكر أنه يفعله في 
الآخرة يشرع لعباده في الدنياء كالتحريق بالنار مثلاء وسقي الحميم الذي يقطع به 
الأمعاء . 

وحاصله أنه يستدل للماثلة في القصاص بغير هذا الحديث» وقد استدلوا بقوله 
تعالى : رۇ سنو سه تلا 4 [الشورى: 014٠‏ ويأتي بيان ذلك في «القصاص 
والديات» إن شاء الله تعالى". 

[تنبيه]: جملة الخصال التي ذكر المصتف رحمه الله تعالى في حديث ثابت بن 
الضخاك َا هذا ثلاث أشياء: -١‏ «من حلف بملة غير الإسلام»» و7- «ومن قتل نفسه 
بشي . و٣-‏ ما يأتي في -۳۱/ :-۳۸٤١‏ «وليس على رجل نذرٌ فيما لا يملك». 

وقد أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى الحديث في «كتاب الأدب» من «صحيحه» بأتمّ 
من هذاء ولفظه : 


٠٠ ۷‏ - حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا علي بن المبارك» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» أن ثابت بن الضحاك» وكان من أصحاب الشجرة 
خد أن .رسول 7 اء قال: «من حلف على ملة غير الإسلام» فهو كما قالء 
ولیس على ابن آدم نذرء فيما لا يملك» ومن قتل نفسه بشيء في الدنياء عذب به يوم 
القيامة » ومن لعن مؤمناء فهو كقتله. ومن قذف مؤمنا يكفر» فهو کقتله» . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: مدار هذا الحديث في الكتب الستّة» وغيرها على أبي 
قلابة» عن ثابت بن الضخاك» ورواه عن أبي قلابة خالد الحذاءء ويحيى د بن أبي كثير» 
وأيوب» فأخرجه البخاريّ في «الجنائز؛ من رواية يزيد بن زريع» عن خالد الحذاءء 


لق «فتح» ۹ . 


۷- (الْحَلِف بولك سوی الإسلام) - حديث رقم ۳۷۹۷ 
0 س2 .بي ا للم 


فاقتصر على خصلتين: الأولى: «من حلف بملة غير الإسلام». والثانية : «من قتل نفسه 
بحديدة». وأخرجه مسلم من طريق الثوريٌّ» عن خالد الحذّاء» ومن طريق شعبة» عن 
أيوب كذلك . وأخرجه مسلم أيضًا من طريق هشام الدستوائيّ. عن يحيى» فذكر خصلة 
النذر» ولعن المؤمن كقتله» «ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة»» ولم يذكر 
الخصلتين الباقيتين» وزاد بدلهما: «ومن حلف على يمين صبر فاجرة» ومن اذعى 
دعوى كاذبة ليتكثّر بها لم يزده الله إلا قلّةه» فإذا ضع بعض هذه الخصال إلى بعض 
اجتمع منها تسعة. انتهى كلام الحافظ بتصرّف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ثابت بن الضخاك رضى الله تعالى عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۷/ ۳۷۹۷ و۳۷۹۸ و١1‏ / -۳۸٤١‏ وفي «الكبرى» ۷/ ٤۸۱۱‏ و۷۱۲٤‏ و۸/ 
هه . وأخرجه (خ) في «الجنائز» ٠١٠١‏ و«الأدب» 1٠٤۷‏ و٥١٠1‏ و«الأيمان والنذور» 
۳ (م) في «الإيمان» ٠١١‏ (د) في «الأيمان والنذور» ۳۲١۷‏ (ت) في «النذور والأيمان» 
۳ و«الإيمان» ١775‏ (ق) في «الكفارات» 7١48‏ (أحمد) فى «مسند المدنيين» 
۰ و15405 (الدارمي) في «الديات» 0١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان تحريم الحلف بملّة سوى 
الإسلام. (ومنها): الوعيد الشديد لمن حلف بملَةِ سوى الإسلام. (ومنها): تحريم قتل 
الإنسان نفسه. (ومنها): مجانسة الجزاء الأخرويٌ للجناية الدنويّة. (ومنها): أن نفس 
الإنسان ليست ملكا له يتصرّف فيها كيف شاءء بل هي لله تعالى» لا يجوز أن تعامل إلا 
بما شرع الله تعالى أن تعامل به» فلا يجوز إلحاق الضرر بهاء من التجويع» والتعطيش» 
وغير ذلك من إلحاق الأذى بها مما يعتقده جهالة الزهادء ويرونه رياضة للنفس» وهم 
في ذلك مخطئون» فإن الرياضة لا تجوز إلا بما شرعه الله تعالى على لسان نبيه كل. 
الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الكقارة لمن حلف بملة غير 
الإسلام» أو نحو ذلك: 1 


)١(‏ قوله: ١تسعة»‏ فيه نظرء ولعلها مصخفة من «سبعة» . فليحرّر. 


شرح_سئن_النسائر - كات الْأَئِمَانء وَالئُذُور 
لام oe‏ - = 


قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختّلف فيمن قال: أكفر بالله» ونحو ذلك» إن 
فعلت» ثم فعل» فال ابن عباس » وأبو هريرة» وعطاء» وقتادة» وجمهور فقهاء 
الأمصار: لا كمّارة عليه» ولا يكون كافرّاء إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعيّ» 
والثوري» والحنفية› وأحمد» وإسحاق: هو یمین »2 وعليه الكفارة . قال ابن المنذر: 
والأول أصحّ؛ لقوله يلِِ: «من حلف باللات والعرّى» فليقل: لا إله إلا اللّه»» ولم 
يذكر كفارة. زاد غيره: ولذا قال : E a‏ فهو كما قال»» فأراد 
التغليظ في ذلك حتى لا يجترىء أحدٌ عليه . ذكره في «الفتح». 0 

وقال ابن قُدامة رحمه الله تعالى -يعل ذكن الرواسو عن اه والرواية الثانية - 

يش القول بعد الكقارة- اص إناشباء الل تال ؛ فإن الوجوب من الشارعء ولم يرد 
ا ولا هي في قياس المنصوص ؛ r E O‏ 
نتهى ۲ 

باسم الله تعظيمًا لاسمه» وإظهارًا لشرفه وعظمتهء ولا تتحقّق التسوية. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله ابن قدامة» وقبله ابن المنذر» بن ن 
القول بعدم وجوب الكفارة على من حلف بملة سوى الإسلام» أو هو ببودي»ء أو 
نصرانيّ ‏ أو نحو ذلك» ثم حنث . . هو الأرجح عندي؛ لوضوح دليله الله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع› والمآب» وهر حسبنا» ونعم الوكيل . 

- (أْخبرَني مَحْمُودُ بن حال قَالَ: حَدَنَنا اولي قَال : دتا بُو عَمْرِوء عَنْ 
يَحْيَىء أ حَدَلَهُ قَالَ: : لني أَبُو قَلابَةء قال : حَدَّئَِي نَابِتُ بْنُ الاك أن رَسُولٌ 
الله ه اء قال : «مَنْ خلف بمِلَةِ سِوّى ى الإشلام كَاذِيَاء فهو کا قَالَء ومن َل نَفْسَهُ 
يشَئْء ۰ عُذْبَ په في الآخِرَة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › غير شيخه» وهو 


دمشمَئّ ثْمَة . و«الوليد» : هو ابن مسلمء أبو العبّاس الدمشقي . و«أبو عمرو»: هوا 
0 بن عمرو الأوزاعيّ. و«ايحيى! : هو ابن أبي كثير أبو نْضْرٍ صالح بن 


را وقد سبق القول فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب 
إن ارد ا ا > وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 
د + 2 


(۱) «فتح؟ الام" . 
(۲) «المغنى» /١‏ 550-555 . 


۸- (الحَلِف بالبَرَاءَةٍ مِنَ الإسلام) - حديث رقم ۳۷۹۹ 


8- (الْحَلِفٌ بِالْبَرَاءَةٍ مِنَ الإسلام) 


6- (أْخْبَرنَا اْحْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِء قال : حَدَنَْا لقصل بن مُوسَى عَنْ حُسَينِ بن 
وَاقدِء عَنْ عَبْدِ لل بن بُرَندَة عَنْ أبيه» فال : قال رَسول الله يكل : «مَنْ قَال: إِنّي بَرِيءٌ مِنَ 
الإْلام» فان کان كَاذِبَاء فهو كما قَالء وَإِنْ كَانَ صَادِقَاء لَمْ يَعُذ إلى الإشلام سَالِما») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

.67/55]١١[ةقث (الحسين بن حريث) الخزاعي مولاهم. أبو عمار المروزيٌ»‎ -١ 

"- (الفضل بن موسى) السيناني» أبو عبد الله المروزي» ثقة ثبت» ربما أغرب» من 
كبار [4] ۱۰١/۸۳‏ . ۰ 

۳- (حسين بن واقد) أبو عبد الله القاضي المروزي» ثقة له أوهام [۷] ٤٦۳/١‏ . 

5 - (عبد الله بن بريدة) بن الحصيب الأسلمىّ المروزيّ قاضيهاء ثقة /٠٠١ ]١[‏ 
۳ . 

-٥‏ (أبوه) بُريدة بن الْحُصَّيبء أبو سهل الأسلميّ الصحابيّ الشهير» أسلم قبل بدرء 
ومات بی سنة (77)» وتقدّمت ترحمته ۱۳۳/۱۰۱ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة» فكلهم مروزيّون. حتى الصحابيّ 
تتن . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَبدَةء عَنْ أبيه) بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: 
قال رَسُولَ الله تكل: «مَنْ قَالَ: إِني بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلام) ولفظ أحمد من طريق زيد بن 
الحباب عن حسين بن واقد: «من حلف أنه بريء من الإسلام. . قال الحافظ ون 
الدين رحمه الله تعالى: أي علق براءته من الإسلام على أمرء كأن قال: إن فعل -يعني 
نفسه- كذا فهو مبوديّ» أو نصرانيّ» أو كافر. قال: وقد دل على هذا تقسيم حاله إلى 
كاذب وصادق» ولا يتأتّى ذلك إلا مع التعليق. انتهى7" . 


. ۱١١/۷ «طرح التثريب»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيِمَانِء وَالنُدُور 
0272012 تدج 27777 ته عضو ا 572772772 لطت 527751 ا نان اا سر بج مسف و تا ف 


چ ۰6۲ 

(فَإِنْ كَانَ كَاذْبَا) أي في حلفه على زعمه (فَهُوَ كَمّا قَالَ) قال الحافظ ولي الدين: أي 
أخبر بأمر ماض» وعلق براءته من الإسلام على كذبه في ذلك الإخبار» وكان كاذباء 
فهو كما قال» أي من البراءة من الإسلام» وهو صريحٌ في أن هذا الكلام كفرٌّء وهو 
ظاهر المعنى» كما لو علق طلاق زوجته» أو عتق عبده على دخوله الدار في الماضيء 
وكان قد دخل» نعم لو بنى إخباره بذلك على ظنه أنه كذلك» فينبغي أن لا يكفر؛ لأنه 
ربط الكفر بأمر يظنْ أنه غير حاصل» فلا خلل في اعتقاده» ولا في لفظه باعتبار ظنّه» 
ولم يتناول الحديث هذه الصورة عند من يشترط التعمّد في حقيقة الكذب» وأما عند من 
لا يشترطه» فهو عام مخصوص. ويدل لذلك قوله في حديث ثابت بن الضخاك: «من 
حلف بملَةٍ غير الإسلامء كاذبًا متعمّدّاء فهو كما قال»» وهو في «الصحيحين» بهذا 
اللفظ . والله أعلم انتهى كلام وليّ الدين. 

وقال في «الفتح»: ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديدء والمبالغة في 
الوعيدء لا الحكم» وكأنه قال: مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال» ونظيره: «من 
ترك الصلاةء فقد كفر»: أي استوجب عقوبة من كفر. وقال ابن المنذر: قوله: فهو 
كما قال» ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفرء بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم 
لتلك الجهة. انتهى0" . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن يقال بالتفصيل السابق؛ لأن الحديث 
بمعنى الحديث الماضي» وهو أنه على ظاهره» يكفر به صاحبه إن قاله متعمّدًا معتقذا 
البراءة والخروج من الإسلام -عياذًا باللّه تعالى من ذلك- وإلا فهو منكر من القول» 
وزور» محرّم عليه» وهو عاص بذلك. تجب التوبة عليه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَإنْ كَانَ صَادِقًا) أي في حلفه على زعمه» أعمّ من أن يكون مطابقًا للواقع» أم لا؟ 
(لَمْ يَعْدْ إِلَى الإِسْلّام سَالِمَا) قال ولي الدين: معناه أنه نقص كمال إسلامه بما صدر منه 
من هذا اللفظء قال: ولفظ ابن ماجه: «لم يَعْد إليه الإسلام ..'اماك» قال: واللفظان 
صحيحان» فنقص هو بتعاطي هذا اللفظ. ونقص إسلامه بذلك» وهذا يدل على تحريم 
هذا اللفظء ولو كان صادقًا في كلامه. وقد استدل به على ذلك الخطابيَ» فقال: فيه 
دليلٌ على أن من حلف بالبراءة من الإسلام» فإنه يأثم. وصرّح أيضًا بتحريم ذلك» 
ووجوب التوبة منه الماوردي في «الحاوي»» والنوويّ في «الأذكار» وقال في «شرح 
مسلم»: فيه بيان غلظ تحريم الحلف بملة» سوى الإسلام» كقوله: هو يبوديٌء 


. «فتح» ۳۸۹4-۳ . «كتاب الأيمان والنذور» رقم55817‎ )١( 


/- (الْحَلِف بالبَرَاءةِ مِنَ الإسلام) - حديث رقم ۳۷۹۹ 
ص ههه هص تت "oe‏ 


أو نصرانيٌ» إن كان كذاء أو واللاتِ» والعزى» وشبه ذلك» ثم قال: وقوله: «کاذبا»» 
ليس المراد به التقييدء والاحتراز من الحلف بها صادقًا؛ لأنه لا ينفك الحالف بها عن 
كونه كاذيّاء وذلك لأنه لا بد أن يكون معظمًا لما حلف به» فإن كان معتقدًا عظمته 
بقليه» فهو كاذبٌ في ذلك» وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه» فهو كاذبٌ في الصورة؛ 
لأنهبعطمه الات بده وإذا عُلم أنه لا ينفكَ عن كونه كاذبًا حمل التقييد بكونه كاذيًا 
على أنه بيان لصورة الحال» ويكون التقييد خرج على سبب» فلا يكون له مفهوم ١‏ 


ويكون من باب قوله تعالى: وَيِقْمَنُونَ الأيببآه بير حَيّ4 الآية [آل عمران: »]11١7‏ 
ونظائره» فإن كان الحالف معظّمًا لما حلف به كان كافراء وإن لم يكن معظمّاء بل كان 
قلبه مطمئنًا يالإيمان» فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به ومعاملته إياه معاملة ما 
يُحلف به» ولا يكون كافرّاء خارجًا عن ملّة الإسلام» ويجوز أن يُطلق عليه اسم الكفرء 
ويّراد كفر النعمة. انتهى 

قال الحافظ وليّ الدين: والتقسيم الذي في حديث بريدة كيه يرد عليه» والظاهر 
أن كلامه هذا إنما هو في مثل قوله: واللات» والعزّى» وإن كان ذكر في صدر كلامه 
أيضًا. وقوله: «هو بهوديّ إن كان كذا. انتهى كلام ولي الدين“. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث بريدة بن الْحُصيب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5-5-4 وفى «الكبرى» ٤۷۱۳/۸‏ . 

وأخرجه (د) فى «الأيمان والنذور» ۸ (ق) فى «الکمارات» 7٠١٠١‏ (أحمد) فى 
اباقي مسند الأنصار» ۷ . وفوائده تقدذمت قريبًا . واللّه تعالى لى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : تقسيمه حاله إلى صادق 
وكاذب يدل على أن ذلك في الإخبار عن ماض» كما تقدّم» فإن الخبر هو المحتمل 
للصدق والكذب» أما إذا وقع منه مثل هذا في التعليق على وقوع أمر في المستقبل» فقد 
يقال: يُلحق بالماضي» ويقال: كل ذلك N‏ وإلا فلا. وقد يقال : 
إن لفظ الحديث أوَّلا متناول له إلا أنه لما لما فصل اقتصر على أحد القسمين» ويُعرف منه 


. ۱۹۸-۱۹۷/۷ «طرح التثريب»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَِمَانِ_وَالتذُور 
الس ججح 2710009020012 سر ج7107 71077 ا 1س ا ڪڪ 


٣041 ضح‎ 


حكم القسم الآخر. وقد يقال: إذا كان عن ماض» فقد حقّق الكفر على نفسه» وأما إذا 
كان على مستقبل» فقد يقع ذلك الأمرء وقد لا يقع» والغالب من حال الآتي بهذا اللفظ 
أنه إنما يقصد به إبعاد نفسه عن ذلك الأمر بربطه بأمر لا يقع منه» وهذا أقرب» ويوافقه 
كلام الرافعيَء حيث قال: إن هذا اللفظ يتضمّن تعظيم الإسلام» وإبعاد النفس عن 
التهرّدء ثم قال : هذا إذا قصد القائل تبعيد النفس عن ذلك فأما من قال ذلك على قصد 
الرضى بالتهرّدء وما في معناه إذا فعل ذلك الفعل» فهو كافر في الحال» وسكت 
الرافعيّ عن حالة الإطلاق» وهو أن لا يقصد تبعيد النفس عن التهوّدء ولا الرضى به 
أو لم يُعلّم قصده بموته سريعاء أو تعذّر مراجعته» وقال في ذلك شيخنا الإمام جمال 
الدين عبد الرحيم الإسنويٌ: إن القياس التكفيرء إذا عري عن القرائن الحاملة على 
غيره؛ لأن اللفظ بوضعه يقتضيهء قال: وكلام النووي في «الأذكار» يقتضي أنه لا يكفر 
بذلك» والقياس خلافه. انتهى 

وما ذكره الرافعيّ من أن هذا اللفظ يتضمّن تعظيم الإسلام» وإبعاد النفس عن التهود 
يقتضي أنه لا يحرم الإتيان به» لكن تقدّم عن الخطابيَ إطلاق الإثم» ولم يفصل بين 
الحلف على الماضي» والمستقبل» وصرّح بذلك النوويّ في «الأذكار»ء فقال: ويحرم 
أن يقول: إن فعلت كذاء فأنا مهوديّء أو نصراني» أو نحو ذلك» فإن قاله» وأراد حقيقة 
فعله» وخروجه عن الإسلام بذلك صار كفرًا في الحال» وجرت عليه ا 
المرتذين» وإن لم يرد ذلك لم يكفرء لكنه ارتكب مُحَرّماء فيجب عليه التوبة. وكذا 
قال ابن الرفعة في «المطلب»: معصية . انتهى كلام ول الدين رحمه الله تعالى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ف الذي د اروف ركع الله ا 
«الأذكار» تفصيلٌ حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 
أنيب» . 


2 5إد % 


. ۱۹۹-۱۹۸/۷ «طرح التثريب»‎ )١( 


1 - (الحَلف بالْكَمْية) - حديث رقم "٠٠١‏ 
مج777 1 mm‏ ا 


- (الْحَلِفٌ بالكغبّة) 


8٠‏ (أَخْبَرَنَا يُوسُْفٌ بْنْ عِيسىء قَالَ: حَدَئَنَا الْفَضْلْ بْنْ مُوسَىء قَالَ: حَدْئَا 
مْعَرء ن مَعْبَدِ ن الد عَنْ عَبْدٍ الله بن يَسَارِ عَنْ فيل امْرَأَةِ من جُهَيئَةَ أَنّ وديا 
7 الي كد فَقَال: إِنْكُمْ تنَدْدُونَ. َإِنَكُمْ نُشْرِكُونَ نَقُولُونَ مَا شَاءَ الله وَشِنْتَء 

تَقَوَلونَ: وَالكغبةء رُم الس بد إِذا راذا أن بَحْلِفُواء أن يَقُولُوا: «وَرَبٌ 
ا وَيَقُولُونَ: مما شَاءَ الل ثُمْ شِنت»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٩۲٤/۳۲ ]٠١[ (يوسف بن عيسى) الزهريّ» أبو يعقوب المروزيّ» ثقة فاضل‎ -١ 

- (الفضل بن موسى) هو السَّيئَانيَ المذكور في الباب الماضي . 

؟- (مسْمر) بن كِدَام بن ظهير الهلاليّء أبو سلمة الكوفي» ثقة ثبت ت فاضل [۷] ۸/۸ . 

. ٠٤١١/۳۹ ]۳[ (مَعْيَد بن خالد) القيسيّ الْجَدَّليَ الكوفيّ» ثقة عابد‎ -٤ 

ه- - (عبد الله بن يسار) الْجَهنيَ الكوفيَء ثقة» من كبار [۳] ۲٠۰٥۲/۱۱۱‏ 

5- (فتيلة) -بالمثتاة الفوقيّة» والتصغير- بنت صَيْفِي الجهنية» صحابيّة» من 
المهاجرات الأوّل» لها حديث الباب فقط . تفرّد بها المصتف بهذا الحديث . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابية» فتفرد بها المصنف» وغير عبد الله بن يسارء فإنه ممن 
تفرّد به المصتف» وأبو داود . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شیخه» وشيخ . 
شيخه» فمروزيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعين. (ومنها): أن صحابيته من 
المقلين من الرواية» فليس لها إلا هذا الحديث عند المصنف فقط . والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ قُتَيلَة) بصيغة التصغير (امْرَأَ من جُهية) -بضمٌ الجيم» وفتح الهاء» آخره نون: 
نسنة إلى جهينةء قبيلة من فُضاعةء واسمه زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن 
ُضاعة ؛ نزلوا الكوفة والبصرة. قاله في «اللباب» ۳۱۸۹۱ (أن ودا أنَى اللي 
يكل فَقَال : إنكم ُنَدُدُونَ) ضبط بتشديد الدال الأولى: أي تتخذون أندادّاء وهو جمع نِد 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الأئْمَانء وَالنُذور 
ومس ال و 


٣٠٦ صصح‎ 


-بكسر» وتشديد الدال المهملة- وهو مثل الشيء الذي يُاده في فى أمورهء ويُنادُى أي 
يخالفه» والمراد أنكم تتخذون آلهة من دون الله“ e)‏ ُشْرِكُونَ» تقُولُون ما شَاءَ 
الله وَشِْتَ) أي لأن الواو للتشريك» فيلزم منه تسوية المخلوق بالخالق (وَتَقُولُونَ: 
0 أي تقولون في حلفکم : والكعبة» فالواو واو لدم و«الكعبة» مجرور به 

رَهُمْ لبي كله إذا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُواء أَنْ يَقُولُوا: : وَرَبٌ الْكَعْبَة) أي ليكون القسم 
8 لا بمخلوق سواه (وَيَقُوَلُونَ : «ما شَاءَ الل شنْت») أي لأن «نُيه للتراخي» 
فتكون مشيئة العبد بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى . E‏ وإليه 
المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خديك بريه رضي الله غنه تعالى. هذا ضيح : 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له: 

أخرجه هنا- 9/ -78٠١‏ وفي «الكبرى» 4/ 41١54‏ . وهو من أفراد المصئف رحمه 
الله تعالى» لم يُخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصار» ۲٠٠٠۳‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الحلف بالكعبة» 
وهو التحريم» وأنه من الشرك بالله تعالى» فإن كان يعتقد ذلك» فهو شرك أكبر» مخرج 
من الملّةء وإن كان لا يعتقدء فهو من الإشراك في اللفظء وهو محرّم تجب التوبة منه. 
(ومنها): أنه يدل على أن الشرك جريمة كبرى» معروفة حتى في الأديان المحرّفة» 
كاليهوديّة» والنصرائيّة» فإنهم يعرفون خطر الشرك» ثم يقعون فيه. (ومنها): أن على 
طالب الحق» ومتبع الصواب أن يأخذ الحقّ أينما وجده» ولو كان عند غير أهله» كما 
يقال: الحكمة ضالة المؤمن» أينما وجدها أخذهاء فلا يمنع الإنسان العداوة 
الشخصيّة. أو الدينيّة» أو غيرها من قبول الحق» والإذعان له كيفما كان» وهذا هو 
المصيبة الطامة عند العوامٌ» فإنهم لا يتلقّون الحق إلا عند من يعتقدونه» ولو أتاهم غيره 
بالحق الواضح لا يقبلونه» بل يرذونه» فقول من يعتقدونه: قال الشيخ الفلانيَ» أحبٌ 
ا قال الله تعالى» وقال رسول الله كد وهذه هي الداهية 


(۱) راجع «النهاية؛ 4/ ٠١‏ . 


1 - (الحَلف بالكعة) - حديث رقم ۲۸۰۰ 
۳¥ 


العُظمى حلت بضعفاء الإيمان. فإن النبي ية لَمَا أتاه هذا اليهوديّ» وقاله ما تقدّم قبل 
منه ذلك ؛ لأنه حقّ» ونبّه أمته» وأرشدهم إلى ما هو الصواب» ولم يقل : إنه ودي لا 
يؤمن بهء فيّردَ قوله كلا وحاشاء اللّهِمَ أرنا الحقّ حقاء وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل 
باطلاء وارزقنا اجتنابه . آمين. 

(ومنها): أن قول الإنسان: ما شاء الله وشئت من الإشراك بالله تعالى» فيحرم 
عليه» فإن كان يعتقد التشريك» فهو شرك أكبرء مخرج من الملة» وإن كان لا يعتقد 
ذلك» فهو إشراك فى اللفظء فيكون شركا أصغرء محرّمًا تجب التوبة منه. 

وقد أخرج الإمام اخم في ((مسنده)» والمصتف في «عمل اليوم والليلة»)» وابن 
ماجه في «سننه»» من رواية يزيد بن الأصمء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كل 
«إذا حلف أحدكم» فلا يقل : با الله رعس لكر ار : ما شاء الله ثم شئت». 

وفي أول حديث أحمدء والنسائيّء قصة» ولفظها: "أن رجلا قال لني 9 : ما شاء 
الله وشئت» فقال له النبي يَكِِ: «أجعلتني واللّهَ عَذلا". بل ما شاء الله وحده». 
وأخرج أحمدء والنسائيّء وابن ماجه أيضّاء عن حذيفة نيه : «أن رجلا من 
المساميق» فف فقال : نعم القوم أ انتم لولا 
أنكم تشركون» تقولون: ما شاء الل وشاء محمدء وذكر ذلك للنبي ي فقال: أما 
5 الات قولوا: ما شاء اللّهء ثم شاء محمد». لفظ ابن ماجه. 

هكذا رواية ابن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعيّ» عن حذيفة» وخالفه 
غيره» حماد بن سلمة» عند أحمد» وشعبة» وعبد الله بن إدريس» وأبو عوانة كلهم عن 
عبد الملك بن عمير» عن ربعيّ» عن الطفيل بن سَخْبرة» أخي عائشة ما » وهو الذي 
رجحه الحفاظ» وقالوا: إن ابن عيينة وَهِم في قوله: عن حذيفة. 

ولفظ أحمد -١لا١٠ -٠‏ من طريق حماد بن سلمة. عن عبد الملك بن عمير» عن 
ربعي بن حراش » عن طفل بن سره كن ع أنه رأى فيما يرى النائم» 
كانه مد يرهظ :مج اهروت قان : من أنتم؟» قالوا: نحن اليهودء قال: إنكم أنتم القوم» 
لولا أنكم تزعمون أن عزيرا ابن الله فقالت اليهود: وأ نتم القوم. را : ما 
شَاء الله وشاء محمد» ثم مر برهط من النصارىء فقال: من أنتم؟» قالوا: 
النصارى» فقال: إنكم أنتم القومء لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله قالوا: دنک 
ا لولا أنكم ت تقولون: ما شاء الله وما شاء محمد» ا 
أخبرء ثم أتى النبي کا فأخبره» فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ -قال عفان- قال : 
ل خطبهم» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن طفيلا رأى رؤياء 


)١(‏ بنصب «اللة؛ على المعية» و«عَذلا؛ بالفتح : أي مثلا. 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الأَيِمَانِ وَالئذُور 

ت يرت 

من أخبر منكم» وإنكم كنتم تقولون كلمة» كان يمنعني الحياء منكم أن أنباكم عنهاء 

قال: لا تقولوا: ما شاء الله وما شاء محمد». انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتُ» وإليه 


انيب . 


د اډ لڍ 


-٠‏ (الْحَلِفُ بالطَوَاغِيتٍ) 


١‏ ((أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُْ سُلَِيمَانَ قَالَ: حَدُثَنا يَزِيدُ قال : آنا“ شام عَنِ 
الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن سَمْرَةَ عَنِ اللي کا قال : ملا حلفا بِآبَائِكُمْ» 7 
بِالطْوَاغِيتِ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 47/948 ]١١[ (أحمد بن سليمان) الرُهاويّ ثقة حافظ‎ -١ 

"- (يزيد) بن هارون الواسطيّ» ٠‏ ثقة متقن عابد [9] ۲٤٤/۱٥۳‏ . 

۳- (هشام) بن حسّان القردوسيّ البصريّ» ثقة من أثبت الناس في ابن سرين» وفي 
روايته عن الحسن» وعطاء مقال» لأنه كان يرسل عنهما [5] ۳۰۰/۱۸۸ . 

4- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ» ثقة فاضل فقيه مشهور يرسل ويدلس 
[TJ]‏ ا . 

ه- (عبد الرحمن بن سمرة) بن حبيب بن عبدشمس العبشميّ» صحابيّ» من مسلمة 
الفتح» يقال: كان اسمه عبد كلال» افتتح سجستان» ثم سكن البصرة» ومات بها سنة 
(00) أو بعدها ته » تقدّمت ترجته۲/ ١570‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
شيخه أيضًاء فإنه رُهاويَ. واللّه تعالى أعلم. 


. وفي أخرى: «حدثنا»‎ ٠ وفى نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


«٠١ (الْحَلِفٌ بالطُوَاغِيت) - حديث رقم‎ -٠١ 


۳۰۹ 


ن ړ قوفي و رهي کا على مه شو این که هو دلا لفو 
بِآبَائَكُمْ) تقذ م البحث عنه مستوفى في شرح حديث عمر تك (وَلَا بالطوَاغِيتٍ) أي 
الأصنام . 5 الفيومي : الطاغوثٌ : تاؤها زائدة» وهي مشتقّة من طغاء والطاغوت 
يُذكرء ويؤنّث» والاسم الطغيان» وهو مجاوزة الحدّء وكلّ شيء جاوز المقدار والحدٌ 
في العصيان» فهو طاغ» وأطغيته : جعلته طاغيّاء وطغا لل ارتفع حتى جاوز الحد 

في الكثرة. والطاغوت : الشيطان» وهو في تقدير فُعَلُوت به بفتح العين» > لكن قُدّمت اللام 
موضع العين» واللامٌ واو محركةٌء مفتوحٌ ما قبلهاء فقُّلبت ألقّاء فبقي في تقدير 
فَلَعُْوتء وهو من الطغيان. قاله الزمخشريّ. انتهى . 

ولفظ مسلم: «بالطواغي» بدون التاء» قال النوويٌ في «شرحه»: قال أهل اللغةء 
والغريب: الطواغي هي الأصنام» واحدتها طاغيةء ومنه هذه «طاغية دوس»: أي 
صنمهم» ومعبودهم› سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته ؛ لأنه سبب طغيانهم 
وكفرهم . وكل ما جاوز الحذ في تعظيم» أو غيره» فقد طغى» فالطغيان المجاوزة 
للحدء ومنه قوله تعالى: «لَنًا طمًا ألما الآية [الحافة :١١]ء‏ أي جاوز الحدّ. وقيل : 
يجوز أن يكون المراد بالطواغي هنا مَنْ طغى من الكفارء وجاوز القدر المعتاد في 
الشرّء وهم عُظماؤهم. وروي هذا الحديث في غير مسلم: «لا تحلفوا بالطواغيت»» 
وهو جمع طاغوت. وهو الصنم» ويطلق على الشيطان أيضاء ويكون الطاغوت واحدّاء 
وجمعاء ومذكرّاء ومؤئئاء قال الله تعالى: «اجتتوا الطعوت أن نَا الآية 
[الزمر :۱۷]ء وقال تعالى: بُرِيدُونَ أن يتحاكموا إل ألطَدمُوتِ» الآية [النساء: “1٦٠‏ 
انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى. 

وقال أبو العبّاس القرطبيَ رحمه الله تعالى فى شرحه لهذا الحديث: ما نصّه: 
الطواغي: جمع طاغية» كالروابي: جع رابية» والدوالي : جمع دالية» وهي مأخوذ من 
الطغيان» وهو الزيادة على الحدّء ومنه قوله تعالى : إا لا عا لمك حملن في لار 
أي زاد. قال: والطواغي» والطواغيت: كل معبود سوى الله تعالى. قال: وقد تقرّر أن 
اليمين بذلك محرّمء وعلى ذلك فلا كفارة فيه عند الجمهور؛ لأجل الحلف اء ولا 
لأجل الحنث فيهاء أما الأول؛ فلان النبي َة قد قال: «من قال: واللات والعزىء 
فليقل: لا إله إلا اللهه» ولم يذكر كفَارة» ولو كانت لوجب تبيينها لتعيّن الحاجة لذلك. 


. ۱۱۱/۱۱ «شرح مسلمء‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كنات الأيِمَان وَالئُذُور 
٣٣۰‏ 


وأما الثاني » فليست بيمين منعقدة» ولا مشروعة؛ فيلزم بالحنث فيها الكفارة» وقد شد 
تعفن الا و ففف .قينا إذا تقال در ارك بالل أو اشر الله أو هو موقي أو 
نصرانيّ» أو بريء من الإسلام» أو من النبيّ بء أو من القرآن» وما أشبه ذلك فقال: 
هي أيمانٌ يلزم بها كفّارةٌ إذا حَنِْتٌ فيهاء أما شذوذهء فلأنه لا سلف له فيه من الصحابة» 
ولا موافق له من أثمّة الفتوى فيما أعلم. وأما تناقضهء فلأنه قال: لو قال: واليهوديةء 
والنصرائيّة» والنبيّ؛ والكعبة» لم يجب عليه كفّارة عنده» مع أنها على صيغ الأيمان 
اللغوية. فأوجب الكفارة فيما لا يقال عليه يمين» لا لخ ولا شرعًاء ولا هو من 
ألفاظهاء ولو عكس لكان أولىء وأمس» ولا حجة له فى آية كمارة اليمين؛ إذ تلك 
الكلمات ليست أيمانًاء كما بينام ولو سلّمنا أنها أيمان» فليست بمنعقدة» فلا يتناولها 
العموم» ثم يلزم بحكم العموم أن يوجب الكفارة في كل ما يقال عليه يمينٌ لةه 
وعرفًاء ولم يقل بذلك. والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيَّ رحمه الله تعالى 
بتصرّف يسير”'"2. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجعء والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ا ا ا رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠٠/١٠۳۸-‏ وفي «الكبرى» 41/15/٠١‏ . وأخرجه (م) في «الأيمان 
والنذور» ۱۹٤۸‏ (ق) فى «الكفارات» ٠١906‏ (أحمد) فى «مسند البصريين» ۲٠٠١١‏ . 
وق اقات النخديف من الفوائدة وغيرها تقدذمت. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع. والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتُ» وإليه 
أنيب؟ . 
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. «المفهم' 4/ 510-514 . «كتاب النذور والأيمان»‎ )١( 


۲۸۰۲ (الحَلِفٌ باللات) - حديث رقم‎ -١ ١ 
۳11 


-١‏ (الْحَلِفٌ باللاتِ) 


(أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنْ عُبَيِدِء قَالَ: حَدَتَنا مُحَمُدُ بْنُ حَزب» عَنِ الرُبَيْدِيّ عَنِ 
الزْهْرِي؛ عن حمَيدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل : امن 
حَلَفٌ مِنكُمْ ٠‏ قَقَالَ: بالات يقل : لا إِلَهَ إلا الله وَمَنْ قال لِصَاحِبهِ : َعَالَ أَقَامِرْكَ 
فُلْيَتصَدَّق»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (كثير بن عُبيد) بن نمير الْمَذْحِجِىَء أبو الحسن الحمصىئ الحذاء المقرىءء ثقة 
١ ٠ . 641/0 [°]‏ 

؟- (محمد بن حرب) الخُولاني الحمصيّ الأبرش» ثقة [9] ١۷۲/١۲۲‏ . 

۳- (الرُبيدي) -مصغْرًا- محمد بن الوليد بن عامرن أبو الهذيل الحمصئ القاضى»ء 
ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهريّ [۷] ٥٦/٤٠٥‏ . 1 ۰ 

4- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ [5] ١/١‏ . 

ه- (حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريٌ المدنئ» ثقة [۲] 7"/ ۷٠٠‏ . 

1- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخهء فقد تفرد به هوء وأبو داودء وابن ماجه. (ومنها): أن 
نصفه الأول مسلسل بالحمصيين» والثاني بالمدنيين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابع . والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ أي هْرَْرَة رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قال رَسُول الله هة : «مَنْ حَلفٌ 
منک ٠‏ فَقَالَ: باللاتٍ) أي قال في حلفه باللات» أي بلا قصدء بل جرى على لسانه» 
مجك GS EG‏ 
أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق أ بى الأشهب -جعفر بن حيّان-» عن أبي 
الجوزاء -أوس بن عبد الله عن ابن عباس ب في قوله «اللات» والعُرّى؛: كان 
اللات رجلا يلت سويق الحاج . قال في «الفتح: قال الإسماعيليَ: هذا التفسير على 
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ا ت 


قراءة من قرأ «اللات» بتشديد التاء . قال الحافظ : وليس بلازم» بل يحتمل أن يكون هذا 
أصله» وحْفّف لكثرة الاستعمالء والجمهور على القراءة بالتخفيف . وقد روي التشديد 
عن قراءة ابن عبّاس» وجماعة 6 ورويت عن ابن كثير أيضاء والمشهور عنه 
التخفيف كالجمهور. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك» عن أبي 
الجوزاء» عن ابن عبّاس» e‏ «كان يلْتَ السويق على الحجر»ء فلا يشرب 
منه أحد إلا سَمِنَّ فعبدوه». واختّلف في اسم هذا الرجل» فروى الفاكهيّ من طريق 
مجاهد» قال: كان رجل في الجاهليّة على صخرة بالطائف» وعليها له غنم» فكان يسلو 
من رِسْلهاء ويأخذ من زبيب الطائف» والأقطء فيجعل منه حَيْسَاء ويُطعم من يمرٌ به 
من الناس» فلّمَا مات عبدوه»» وكان مجاهديقرأ «اللات» مشددة. ومن طريق ابن جُریج 
نحوه» قال: وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظرِب انتهى . وهو -بفتح الظاء المشالة» 
وكسر الراء» ثم موخدة- وهو الْعُدُوانَيَ -بِضمٌ المهملة. وسكون الدال- وكان حَكمَّ 
العرب في زمانه» وفيه يقول شاعرهم: 

يئا حَكمٌ يفضي ولا يُنقَضٌُ ما يفضي 

وحكى السهيلي أنه عمرو بن لْحَيَ بن قمعة بن إلياس بن مضر» قال: ويقال: هو 
عمرو بن لَحَيَ» وهو ربيعة بن حارثة» وهو والد خزاعة انتهى. وحرّف بعض الشرّاح 
كلام السهيليء وظن أن ربيعة بن حارثة قول آخر في اسم اللات» وليس كذلك وإنما 
ربيعة بن حارثة اسم لُحيّ فيما قيل . والصحيح أن اللات غير عمرو بن لُحيّ» فقد أخرج 
الفاكهئ من وجه آخرء عن ابن عبّاس أن اللات لَمَا مات قال لهم عمرو بن لحي : : إنه لم 
يمت» ولكته دخل الصخرة» فعبدوهاء وبنوا عليها بينًا. وقد ثبت أن عمرو بن لحي هو 
الذي حمل العرب على عبادة الأصنام . وحكى ابن الكلبي أن اسمه صرمة بن غنم» 
وكانت اللات بالطائف . وقيل: بنخلة. وقيل: بعكاظ والأول أصخ. وقد أخرجه 
الفاكهي أيضًا من طريق مقسمء > عن ابن عبّاس» قال هشام بن الكلبيَ: كانت مناة أقدم 

من اللاتء فهدمها علي عام الفتح بأمر النبيّ اء وكانت اللات أحدث من مناةء 
م الحو : بن شعبة بأمر النبّ ب لما أسلمت ثقيف» وكانت العزى أحدث عن 
E‏ ل ل ل قله 
الوليد بأمر النبئ ية عام الفتح. انتهى”' . 

وقال أبو العبّاس القرطبيَ رحمه 8 تعالى: اللات» والعرّى» ومناة أصنامٌ ثلا 


. «فتح» 9/ 010-514 . «كتاب التفسير؟‎ )١( 


۳۸۰۲ (الْحَلِفٌ باللات) - حديث رقم‎ -١١ 
سس له ااا سس ال كك ا‎ 


كانت في جوف الكعبة. وقيل: اللات بالطائف. والعْزْى بغطفان» وهى التى هدمها 
الد الوكين ومناة بمُدّيد. وقيل: بالمشلل. فأما اللات» فقيل : إنهم أرادوا به تأنيث 
اسم الله تعالى . وقيل: أرادوا يسمّوا بعض آلهتهم باسم اللّه تعالى» فصرف الله ألسنتهم 
عن ذلك فقالوا: اللات؛ صيانة لذلك الاسم العظيم أن يُسمَى به غيره» كما صرف 
ألسنتهم عن سب محمد وة إلى مُذَمّم؛ فكانوا إذا تكلموا باسمه في غير السبّء قالوا: 
محمد فإذا أرادوا أن يسبّوه» قالوا: مذمّمء حتى قال النبئ ية «ألا تعجبون مما 
صرف الله عني من أذى قريش؟ يسبّون مذْمَمَاء وأنا محمدا» رواه البخاريٌ »٥۳۳-‏ 
والنسائي- -9/5ه6١‏ . 

ولا ا القوم على تعظيم تلك الأصنام» وعلى الحلف بهاء وأنعم الله عليهم 
ا شاد و ود فک ا 
يكل من نطق بذلك أن يقول بعده: لا إله إلا الله تكفيرًا لتلك اللفظةء وتذكيرًا من 
الغفلة» وإتمامًا للنعمة. وخص اللات بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أكثر ما كانت 
تجري على ألسنتهم» وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينها. 

والْعُرّى تأنيث الأعرّء كالْجُلى تأنيث الأجل. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله 
ال 

)2 لا إل إلا الله) أي استدراكًا لما فاته من تعظيم الله تعالى في محلّه» ونفيًا 
لما تعاطى من تعظيم الأصنام صورةٌ» وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيمًا لهاء فإنه 
كافر بلا خلاف» -نعوذ ذ باللّه تعالى من ذلك-. 

وقال الخطابي: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظمء فإذا حلف باللات» ونحوهاء 
فقد ضاهى الكفارء فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. وقال ابن العربنَ: من حلف بها 
جادًاء فهو كافرء ومن قالها جاهلاء أو ذاهلاء يقول: لا إله اإلا الله» يكفْر الله عن 
ويرد قلبه عن السهو إلى الذكرء ولسانه إلى الحقء وينفي عنه ما جرى به من اللغو. 

0 قال لِصَاحِبهِ : تَعَالَ أُتَامِرِكَ) بالجزم على أنه جواب الأمرء والمقامرة مصدر 

مره: إذا طلب كلّ منهما أن يغلب على صاحبه في فعل أمرء أو قول» ليأخذ مالا 

0 للغالب منهماء وهذا حرام بالإجماع, إلا أنه اسئّثني منه نحو سباق الخيل» على 
ما سبق بيانه في بابه. واللّه تعالى أعله”" . 

(فَلْيِتَصَدْق) قال الخطابيَ: أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به. وقيل: بصدقة ما 


. «المفهم» 4/ 5375-5175 . «كتاب النذور والأيمان»‎ )١( 
5 V/V زفق زاجم اشرح السنديّ»‎ 


شرح سنن النسائر ب كات الأئِمَان» وَالئُذُور 
ضح £ - 


لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه . قال النوويّ: وهذا هو الصواب» وعليه يدل ما 
في رواية مسلم : «فليتصدق بشيء»» وزعم بعض الحنفية أنه يلزمه كفارة يمين» وفيه ما 
فيه انتهئ: 

وقال القرطبيّ: القول فيه كالقول في اللات؛ لأ:هم كانوا اعتادوا المقامرة» وهي من 
أكل المال بالباطل» ولما ذمها النبي َة بالغ في الزجر عنهاء وعن ذكرهاء حتى إذا 
ذكرها الإنسان طالبًا للمقامرة بها أمره بصدقة. 

والظاهر وجوبها عليه؛ لأنما كفّارة مأمور بباء وكذلك قول لا إله إلا الله على من 
قال : والللات. 

ثم هذه الصدقة غير محدودة» ولا مقدّرة» فيتصدق بما تيسر له مما يصدق عليه 
الاسم كالحال في صدقة مناجاة الرسول عار في قوله تعالی : إا ت يم الرَسُول مدموا 
بين يدق عوسي صَدَكَةَ € الآية [المجادلة : ١١]ء‏ فإنها غير مقذّرة . ار : يتصدق 
بقدر ما أراد أن يقامر به» وليس في اللفظ ما يدل عليه» ولا في قواعد الشرع. ولا 
للعقل مجالٌ في تقدير الكفارات» فهو تحكم. وأبعد من هذا قول من قال من الحنفية : 
إن المراد بها كقّارة اليمين. وهذا فاسدٌ قطعًا؛ لأن كفارة اليمين ما هي صدقة فقطء بل 
عتقٌء أو كسوةٌء أو إطعامٌ؛ فإن لم يجد فصيامء فكيف يصخ أن يقال: أطلق الصدقة. 
وهو يريد به إطعام عشرة مساكين» وأنه مخيّرٌ بينه وبين غيره» من الخصال المذكورة 
. معه في الآية؟. وأيضًا فإنه لا يتمشّى على أصل الحنفيّة المتقدم الذكرء فإنهم قالوا: لا 
تجب الكقارة إلا بالحنث في قوله: يهوديّء أو نصرانيّ» إلى غير ذلك» مما ذكروه. 
وهذا حكم معلّق على نطق بقولٍ ليس فيه يمين» ولا التزامء وإنما هو استدعاءً 
للمقامرة» فأين الأرض من السماء؟» والعرش من الثرى؟ . انتهى كلام القرطبيّ رحمه 
الله تعالى('2 وهو تحقيق نفيس . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع» والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان: 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١178077/1-‏ وفي فى «الكبرى» ٤۷١٦/١١‏ . وأخرجه (خ) في 


)1غ( «المفهم» 5/4 . 


۲۸۰۲ (الْحَلِفٌ_باللات) - حديث رقم‎ -١١ 


"1° 


«التفسير ٤۸٦٠‏ و«الأدب» ٦٠١١‏ و«الاستئذان» 770١‏ و«الأيمان والنذور» 556٠‏ (م) 
فى «الأيمان والنذور» ١541‏ (د) فى «الأيمان والنذور» ۳۲٤۷‏ (ت) فى «الأيمان 
ش والنذور» 6 (ق) فى «الكمارات» 5 (أحمد) قن باقن شد اکر 865 . 
واللّه تعالى أعلم . ١‏ 00 

(المسألة الثالئة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الحلف باللاتء 
وهو وجوب قول «لا إله إلا اللّه» على من حلف بذلك. (ومنها): تحريم الحلف 
بالأصنام» والأوثان» وغيرها مما يعظم من دون الله سبحانه . (ومنها): تحريم القمارء 
كما نص الله عز وجل عليه في كتابه المبين» حيث قال تعالى: يا ألَذِينَ امنوَا إن 
كدر والميير لاصتاب لازم رجش ين َمل الشَيْطَنِ جنوه لملم تُْلِحُونَ» [المائدة : ]94٠‏ . 
(ومنها) : أن من طلب من آخر أن يقامره» وجب عليه أن يتصدّق بشيء من ماله؛ كفارة 
لمعصيته» وأما ما قاله السنديّ تبعًا لغيره من أن التصدق مندوب» غير صحيح» بل 
الأصح أنه واجب» كما تقدّم تحقيقه في كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى؛ كما أن قول: لا 
إله إلا الله الماضي واجبٌّ؛ وذلك لأنه أتى به الأمرء وأمر الشارع للوجوب إذا لم 
يوجد له صارف» ولیس له هنا صارف» فتنبّه . (ومنها): أن بعضهم قال: في هذا 
الحديث حجة للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقرّ في القلب كان ذنبًا يكتب 
عليه» بخلاف الخاطر الذي لا يستمرّ. وتعقّبه الحافظء فقال: ولا أدري من أين أخذ 
ذلك مع التصريح في الحديث بصدور القول حيث نطق بقوله: «تعال أقامرك»: فدعاه 
إلى المعصية» والقمار حرام باتفاق» فالدعاء إلى فعله حرام» فليس هنا عزمٌ مجرّد”"' . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتُ» وإليه 
أنيب» . 
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)١(‏ «فتح» 9/ 096 . «كتاب التفسير. 


شرح سنن النسائی - کناب الأيِمّان› وَالنُذور 
ام کے 


- (الْحَلِفٌ بالات وَالْعُرّى) 


"8٠0‏ (أَخْبَرَنا أبُو دود قَالَ: حَدَئَنَا الْحَسَنُ بْنْ مُحَمّْدِء قال : حَدْتَنَا رُهَيرٌء قال: 
دا أَبُو إِسْحَاقٌ عن مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أيه قَالَ: کا نَذْكُرُ بَعْض الأمرِء وَأ 
حَدِيتُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَةِ» فَحَلَفْتُ باللاتٍ وَالْعُرىء فَقَالَ لي أَضْحَابٌ رَسُولٍ الله كله : 
بش مَا قُلْتَء انْتِ رَسُولَ الله کا ابره فَإنَا لا نْرَاكَ إلا قَذ كفزت. فَأنَينْه 
فَأَخْيَرْئُهُ َقَانَ لي: «كُل : لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شرك لَه تلات مَرَاتِ» وَتَمَوْدُ بالل 
من الشَّيِطانء نَلاتَ مراټت› وَانْفْلَ عَنْ يَسَارك ثَلَاتَ مَرّات» ولا تَعْذْ لَهُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/٠١7 ]١١[ (أبو داود) سليمان بن سيف الطائيّ مولاهم» الْحَرَانيَء ثقة حافظ‎ -١ 
حا"‎ 

۲- (الحسن بن محمد) بن أعين» أبو على الحرّانيء صدوقٌ [9] 5491/17 . 

۳- (زهير) بن معاوية بن حُدّيح» أبوخيئمة الْجُعفيَ الكوفيْء نزيل الجزيرة» ثقة 
ثبت» إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخرة [۷] ٤۲/۳۸‏ . 

٤‏ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الهمدانيّ السبّبيعيَ الكوفيّ» ثقة عابد 
مكثرء اختلط بآخره» وكان يدلّس [۳] مكثره"/ ٤۲‏ . 

ه- (مُصعب بن سعد) الزهريّ ٠‏ أبو زُرارة المدنيّء ثقة [۳] ٠١۳۲/۹۱‏ . 

5- (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب 
الزهري» أبو إسحاق» مات رضي الله تعالى عنه بالعقيق سنة (65) على المشهور"9/ 
١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه حرانيين: شيخه. 
والحسن» وكوفيين: زهيرء وأبو إسحاق» ومدنيين: مصعب» وأبوه. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعيّ» عن تابعيَ» ورواية الابن» عن أبيه. (ومنها): أن صحابيّه» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة له » وأول من رمى بسهم في سبيل اللّهء وآخر من مات من العشرة 
رضي الله تعالى عنهم مات سنة (00) على الأصح. واللّه تعالى أعلم . 


۳۸۰۴۳ - (الحَلفٌ باللات والْعْرَى)‎ -١١ 
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شرح الحديث 

(عَنْ مُضْعَبٍ بن سَعْدٍ عَنْ أبيه) سعد بن أبي وقّاص ته » أنه (قال: كنا تذکر 
بَعْضٌ الْأَمْرِء وَأنَا حَدِيتُ عَهْدٍ بالْجَاهِلِئة) أي قريب الدخول إلى الإسلام» ولم تزل منه 
آثار الجاهليّة» والجاهليّة: ما قبل الإسلام» مما كانت فيه العرب» من الجهل بالله 
سبحانه وتعالى» وبأحكامه. حتى أخرجها اللّه تعالى من ذلك الضلال ببعث النبي وياد 
فيهم (فَحَلَفْتُ باللاتِ وَالْعُرّى) أي جرى ذلك منه على العادة» وليس قاصدًا لذلك» كما 
برشد إله السياق (فَقَالَ لي أَصْحَابُ رَسُولٍ الله ية) وفي الرواية التالية : «أصحابي»» 
ولا تنافي بينهما؛ لأن أصحاب رسول الله هة هم أصحابه (بفسٌ ما قُلَتَ) أي من 
الحلف باللات» والعزىء فإنه منكرٌ من القول» وزورٌ» وفي الرواية التالية زيادة: «قلتَ 
هُخْرّا»» وهو -بضمٌ الهاء» وسكون الجيم-: هو القبيح من الكلام (انْتِ رَسُولَ الله 
اة فأَخْبرْهُ إا لا تراك إلا قد كَمَزْتَ) هذا ظنّ من الصحابة #4 ٠‏ أذاهم إليه شدّة 
بغضهم لما كانوا عليه من الجهل باللّه تعالىء وبأحكامه» فظتوا أن من قال ذلك ولو 
كان غير قاصد يكفر به (فَأْتَيْهُ) تلن (فَأَخْبَرْتَهُ) أي بما جرى له من الحلف المذكور (فَقَالَ 
لى : «كُل : لا إِلَّهَ إلا الل وَحْدَهُ لا شريك لَهُ) زاد في الرواية التالية: «له الملك» وله 
الحمدء وهو على كل شيء قدير؛. وفي نسخة: «إسقاط جملة: «لا شريك له» (ثَلَاتَ 
مَرَاتِ) إنما أمره بتكرارها -واللّه أعلم- مبالغة في التبرّي من الأصنام (وَتَعَوْذْ ع 
ع مي د أ سد ور و م ارو ا 
قال الله تعالى: إا يامرگم بالسُوءِ وَالْسَحْسَكِ ون تَقُولُواْ عَلَ ألو ما لا تلود 
[البقرة : ]١79‏ (ثَلَاتَ مََاتِء وَانْقْل) بض الفاءء وكسرهاء أمر من تفلء 4 
ضرب» وقتل» يقال: برّق» ثم تقل › ثم نَفَثْن ثم تُفخ. . قاله لومي 
فالتفل أشد من البَزْق» ويليه النّقفْفْ ويليه النفخ (عَنْ يَسَارِكَ) وفي ل 0 
شمالك»» وإنما أمره بالتفل في يساره؛ لأنه موقف الشيطان» من الإنسان» فإن اليمين 
للملك» واليسار للشيطان» ويشهد له ما أخرجه مسلم في ااصحيحه) من طريق أبي 
الزبير» عن جابر كيه »> عن رسول الله َء أنه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء 
فلييصق عن يساره ثلاثاء وليستعذ باللّه من الشيطان ثلاثاء وليتحول عن جنبه الذي كان 
عليه . 

ويؤيّده أيضًا ما رواه أبو هريرة زليه . عن النبي بيد قال: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة» فلا يبصق أمامهء فإنما يناجي الله ما دام في مصلاهء ولا عن يمينه» فإن عن 


يمينه ملكاء وليبصق عن يساره» أو تحت قدمهء فيدفنها»ء ميَّفْقٌ عليه» وقد بین كونُ 


شرح سنن النسائى - كاب الأئِمَانء وَالئُذُور 
مام ا سل فد دوه الو 0 


الغ ق نما رو ت من ج ا اا هنذا 
الحديث : «فإنه يقوم بين يدي الله E,‏ ةداعو ا ۰ 

(ثلاتٌ مَوَاتِ وَلَا تعد لَهُ) -بضمٌ العين المهملةء من العَؤدء وهو الرجوع› أن لا 
ترجع لمثل هذا القول مرّة أخرى؛ لأنه من عمل الشيطان الذي هو عدو الإنسانء والله 
تعالى أمرنا بمخالفته» واتخاذه عدواء فقال تعالى: #إنَّ ليطن لك عدو مادو عدو إن 
يدعو حِريمُ ليكو من أَصََبٍ امير [فاطر :1] . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجعء والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ديف سيفن دن أب رقا ری الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفيه أبو إسحاق مدلّسٌء وقد عنعنه» وهو أيضًا ممن 
اختلط في آخره» وزهير بن معاوية إنما سمع منه بعد اختلاطه؟”" . 

[قلت]: أما عنعنته فقد زالت بتصريحه بالتحديث فى الرواية التالية» وأما اختلاطه» 
إن هرا واد كان ا خدمسه باكر إلا انه تابه ارال بن ورن :ين الى :شحاف 
فرواه عنه» كما أخرجه أحمد فى «مسنده» من طريقه /١-‏ ۱۸۳ و1417-145-وإسرائيل 
في جذه أبي إسحاق» أثبت حتى من شعبة» والثوريّ» كما قاله ابن مهديّ» وقال ابن 
مهدي أيضًا: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوريّ عن أبي إسحاق» إلا لما اتكلت به 
على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتمّ. وقال حجاج الأعور: قلنا لشعبة: حذثنا حديث 
أبي إسحاق» قال : سلوا عنها إسرائيل» فإنه أثبت فيها متي . مع أن يحيى بن معين: قال 
أثبت أصحاب أبي إسحاق سفيان» وشعبة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۲/ ۳۸۰۳ و٤‏ ۳۸۰- وفي «الكبرى» ٤۷۱۷/۱۲‏ و۷۱۸٤‏ . وأخرجه 
(ق) في «الكثّارات» ۲٠۹۷‏ (أحمد) في «مسند العشرة» ٠١۹۳‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الحلف باللات 
والعزّى.» وهو ما ذُكرَ في الحديث. (ومنها): أن من تكلم بالمكفرات» لجهله. 


۳۸۰٤ - (الْحَلِفٌ باللات والْعُرَى)‎ -١١ 


۳۱۹ 
أو نسيانه» بأن كان قريب عهد بالجاهليّة» لا يكفر بذلك. ولا يخرج عن الإسلام؛ لأنه 
غير قاصد لذلك. (ومنها): ما كان عليه الصحابة خف من الاشمئزازء والئَّمْرة حينما 
يسمعون ألفاظا منكرة» وقيامهم بالإنكار على من رأوا ذلك منه. وهذا هو الواجب على 
كل مسلم عند ما يرى المنكرء من القول والفعل» فقد أخرج مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدريّ ضيه . قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من رأى منكم منكراء 
فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 
(ومنها): أن من وقع في المخالفات ينبغي له أن يتعوّذ من الشيطان» ويذكر الله تعالى؛ 
ليبعده عنه؛ فإن ذكر الله سبحانه وتعالى حصن حصين منيع » لا يصل الشيطان إلى ابن 
آدم ما دام متحصّنًا به . (ومنها): وجوب التوبة على من اقترف معصية» وعدم الرجوع 
إليهاء وهذا من شروط التوبة الصحيحة. فإنها الندم» والإقلاع عنها في الحال» والعزم 
على أن لا يعود في المستقبل» وإذا تعلقت بحق آدميَّ شرط الخروج عن تلك المظلمة» 
إن أمكنه ذلك قال في «الكوكب الساطع»: 

وَاعْرِض عَلى نَفْسِكٌ تَوْبَةَ توم وما حَوَث مِن حَسَنِ وَهِيَ النَّدَمْ 

وَشَرْطهَا الإفْلَامٌ وَالْعَرْمْ السَّنِي أن لَايَعُودَ وَادْرَاكُ الففنكن 

وقوله : «وادراك الممكن» افتعال من الدرك. أي تدارك ما أمكن تداركه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-64٠ 4‏ (أخْبرَاعَْدُ المي بن مُحَمْدِء قال : حَدَّئَنا مَخْلَدٌء قَالَ: حدتا پوس بن 
أبي إِسْحَاق عَنْ أ قال : عدي مُضعَبٌ بن سعد عَنْ أبيهء قال : حَلَفتٌ باللاتِ 
وَالْعْرىء فَقَالَ لي أَصْحَابِي : بشن مَا قُلْتَء كُلْتَ: هُجْرَاء فَأَتَيتُ رَسول الله کف 
َذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «قُل: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ. وله 
الْحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ فف عَنْ يَسَارِكَ ناء وََمَْدْ بالل من الشّيطَانِء كُمْ 
ا تَر“ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الحميد بن محمد»: هو أبو عمر الحراننء إمام 
مسجدهاء ثقة ]۱١[‏ 4۳۲/۲۲ من أفراد المصتف. و«مخلد»: هو ابن يزيد القرشى 
الحرَانيْ» صدوقء له أوهام» من كبار [9] ۲۲۲/۱٤١‏ . ولايونس بن أبي اسای : 
هو أبو إسرائيل الكوفيّء صدوق يهم قليلا [5] 507/١17‏ . 

وقوله: «هُجرًا؛ -بضمٌ. فسكون-: أي كلامًا قبِيحًا. وقوله: «وانفث» بض الفاءء 


. وفي نسخة: ”ولا تعد‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَنِمَانِء وادور 


Y۰ HEED 


أمر من نفث» من باب ضرب يقال: نفث : إذا برق ومنهم من يقوله: إذا بزق» ولا 
ريق معه . قاله الفيوميّ . والحديث صحيح» وتقدم شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 
مډ +2 کچ 


-١‏ (إنْرَارُ الْقَسَم) 


6 (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتنَىء وَمُحَمْدُ بْنُ بَشّارٍ عَنْ مُحَمّدِء قَالَ: حَدَّثَنَا 
عة عَنٍ الْأشْعَثِ بْنِ سيم ٠‏ عَنْ مُعَاوَة بن سويد بن مقو عن ن الْبَرَاءٍ بن عازِب » 
قَالَ: «أَمََنَا رَسُولُ الله كا بسع : : مرن باتباع الْجَتَائِز وَعِيَادَةٍ الْمَرريض» وَنَضْمِيتِ 
الْعَاطِس» وَإِجَابَةٍ الدَاعي» وَنَضْرٍ الْمَْلُوم. وَإِبْرَار الْقَسَمٍء وَرَدُ ذ السّلام») . 

قال > الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّموا غير 
مرّة» ولامحمذه: هو ابن جعفر غندر. و«الأشعث بن سُليم»: هو ابن أبي الشعثاء 
المحاربيّ الكوفيّ» ثقة [1] ١١7/4٠‏ . و«معاوية بن سُويد بن مُقَرّن»: هو المزنيّ» 
اواو الكوفيّء ثقة [۳] ۱٤۷۹/٥۲‏ . 

وقوله: «اتباع الجنائز»: أي تشييعه إلى محل الصلاة عليه» ودفنه. وتقذم تمام 
البحث فيه فى «كتاب الجنائز» . 

وقوله: الوعيادة المريض»: أي زيارتهء وتفقّدهء يقال: عاد يعوده عيادة: إذا زاره. 

وقوله: «وتشميت العاطس»: بالشين المعجمة» هو الدعاء له إذا عطس» وَحَمِدَ الله 
تعالى» فعلى المشمّت أن يقول له: «يرحمك اللّه»ء كما بِيّنه ما أخرجه البخاريّ في 
«صحيحه» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبي ياء قال: «إذا عطس 
أحدكم» فليقل: الخد للد وليقل ا -أو- اا : يرحمك اللّهء فإذا قال 
له: يرحمك اللّه» فليقل: يَدِيكم الله ويُصلح بالكم». 
وقوله: «وإجابة الداعي» تع الوليمة» وغيرهاء ويتأكد في الوليمة» وقد تقدم بيانه 
في «التكاح». 
وقوله: «ونصر المظلوم»: : أي إعانته على ظالمه» وتخليصه منه. وقوله: «وردذ 
السلام»: وفي رواية : «وإفشاء السلام»: أي إشاعته» ولا يخص به من يعرف» دون من 


ارف 


FA‘o ليرا اله لقسم) - حديث رقم‎ -1P۳ 
خض‎ ِ 


وهذا الحديث مثّفقٌ عليه» وقد تقدّم للمصتف في «كتاب الجنائز» -١19794/07-‏ 
«الأمر باتباع الجنائز» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» وإنما أتكلّم هنا ما 
يتعلق بما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو إبرار «القسم». وفي رواية: «إبرار 
المقسم»» واختلف في ضبط سينه» فالمشهور أنها بالكسرء وض أوله» على أنه اسم 
فاعل. وقيل: بفتحها: بمعنى الإقسام؛ لأن المصدر الزائد على الثلاثي يأتي بصيغة 
اسم المفعول. مث أدخلته مدخلا أي إدخالا. 

و«الإبرار؛ -بكسر الهمزة: مصدر أبرَ يبء و«القسم» بفتحتين : الحلف» وأصله من 
القسَامة» وهي الأيمان التي على أولياء المقتول» سميت قُسامة 00 الأيمان تقسم على 
أولياء القتيل» ثم استعمل القسم في كل حلف . أفاده في «الفتح». 

فمعنى إبرار القَسَم: جَغْلْ الحالف باذ فى سخلته بعل ها اراد إذا أمكن»ء كما إذا 
حلف والله ليدخلنَ زيد اليوم داري» فعلم زيد به» وهو قادر على الدخول» ولا مانع له 
من ذلك فعليه أن يُبرّه فى قسمهء ولا يحّثه. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : وأما إبرار القسم» فهق سِنة أيضًا مشتحرة» متاكدة 

وإنما يُندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة» أو خوف ضرر» ار فإن كان شيء 

من هذا لم یبر قسمهء كما ثبت أن أبا بكر .ق لَمَا عبّر الرؤيا بحضرة النبى باذ فقال 
له النبي كلِ: «أصبت بعضًاء وأخطأت بعضًاء فقال: أقسمت عليك يا رسول اللّهء 
لتُخبرئي» فقال: لا تُقسم. ولم يخبره». متفق عليه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: «مستحبّة» نظرٌ لا يخفى» إذ ورد الأمر بهاء 
والأمر للوجوب» إلا لصارف» فإن كان هناك» صارف» من إجماع» أو نحوهء فذاكء 
وإلا فالظاهر الوجوب» فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: احتّلف فيمن قال: أقسمت باللّهء أو 
أقسمت مجرّدة» فقال قوم: هي يمين » وإن لم يقصد» وممن روي ذلك عنه ابن عمر» 
وابن عباس» وبه قال النخعيّ» والثوريّ» والكوفيّون. وقال الأكثرون: لا تكون يميئاء 
إلا أن ينوي. وقال مالك: أقسمت باللّه يمين» وأقسمت مجزّدةٌ لا تكون يميئاء إلا إن 
نوى. وقال الشافعيّ: المجرّدة لا تكون يميئًا أصلا ولو نوى» وأقسمت بالله» إن نوى 
تكون يميئًا. وقال إسحاق: لا تكون يميئًا أصلا. وعن أحمد رواية كالأول» وعنه 
كالثاني» وعنه إن قال قسمًا بالله» فيمين جزمًا؛ لأن التقدير أقسمت باللّه قسمّاء وكذا. 


(۱) راجع الفتح» ۳۹۱/۱۳ . «كتاب الأيمان والنذور» . 


شرح سنن النسائر - كنات الأئِمَانء والُذور 
Y۲ 5‏ 


لو قال: أليّةَ بالله. قاله في «الفتح»'“. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما ذهب إليه الأكثرون من أنها لا تكون 
يميئًا إلا بالنية أقرب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 
د علد عد 


EF (مَنْ حَلفٌ عَلَى يَمين»‎ -٤ 


8" (أَخَبَرَ رئا قُتَيبَةٌ قال : دتا ابن أبي عَدِيّ» عَنْ سُلَيِمَانَ عَنْ أبي السلِيلء 
عَنْ زَهْدَمء ا موسى ١‏ عن الي كل قال : «مَا عَلَى الْأَرْض يمين أَخْلِفٌ عَلَيِهَاء 
َأَرَى غَتِرَهَاء راا إلا أتيب»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ابن أبي عدي : هو محمد بن إبراهيم ‏ بن بي عدي 
البصريٌ. و«سليمان»: هو ابن طرخان التيميّء أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد [4] 
1V /AV‏ . : 

و«أبو السليل» -بفتح المهملةء وكسر اللام- اسمه ضُرّيب -بالتصغيرء آخره باء 
موخدة- ابن قير -بنون» وقاف» مصغْرًا- ويقال: : فير -بالفاء- ويقال: تفيل -باللام- 
الَْيسِيَ الْجُرَيريَ -بالضم مصغرا- البصريّ» ثقة [1] . 

قال اتاق ن مور عن اي م ةوقال اند مد إن كناء الله: 
ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن ثُميرء وغيره. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
الجماعة» سوى البخاريٌ» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

و«زهدم» -بوزن جعفر- ابن مُضَرّبِ -بصيغة اسم الفاعل المضعّف الأزديّ 
الْجَرْمِيَء أبو مسلم البصريّء ثقة [۳] . 

قال العجلي : تابعي ثقة. ذكره ابن حبّان في «الثقات» . أخرج له الجماعة» سوى أبي 
داود» وابن ماجه» وله عندهم حديثان فقط : حديث الباب» وحديث: «خيركم قرني» 
ثم الذين يلونهم. . ٠.‏ 1 وله عند المصئف في هذا الكتاب أربعة أحاديث : برقم ٦-‏ ۳۸۰ 
ATAy‏ و VE‏ . 


. ۳ راجع «الفتح»‎ )١( 


۳۸۰۷ (الكفارةٌ قبل الحنث) - حديث رقم‎ -١ 
سس‎ ٣ 
وقوله: «ما على الأرض يمين» المراد باليمين هنا: المحلوف عليه مجارًا. وقوله:‎ 
«إلا أتيته ) أ فعلت الخيرٌ» وتركتٌ المحلوف عليه . وتمام شرح الحديث» ومسائله‎ 
تأتي مستوفاةً في الحديث الآني في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع› والمآب.‎ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توككلتٌء وإليه‎ 


أنيب» 1 


¢ د ]2 


6- (الْكَفَارَةٌ قَبْلَ الجنْثِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْحِنْتْه -بكسر الحاء المهملة» وسكون النون» 
آخره ثاء مثلئة-: نقض اليمين» والئّكتُ فيهاء يقال: حَيْثْ في يمينه يَحْنَثُء من باب 
عَلِمَء وكأنه من الحنث: أي الإثم» والمعصية . أفاده فى «النهاية» . 

وقال في «القاموس»: الْحِنْتُ -بالكسر- : الإثمء وَالْخُلف في اليمين» والمَيْل من 
باطل إلى حقّء وعكسهء وقد حَيِْتَ كعَلِمَ» وأحنثتّه أنا. انتهى . 

وقال الفيَوميّ: حَيِتَ في يمينه يَحِنَتُ جننًا: إذا لم يَف بموجبهاء فهو حانتٌ» 
وحئنته : جعلتُه حانئًاء والحنتٌ: الذنب» وتحئث : إذا فعل ما يخرج داهن لخن . قال 
ابن فارس: والتحتّتٌ: التعبّد. ومنه كان النبئ ية يتتحّث في غار حراء. انتهى . واللّه 
تعالى أعلم الراب 

“AV‏ (أَخْبَرَنَا و َة قَالَ: حَدَثَنَا حَمَادٌ عَنْ غَيْلَانَ ِن جَرِير» ن أبي بُرْحَهَ عَنْ 
أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّء قَالَ: أَنَبتُ رَسُولَ الله يق في رَهطٍ من الْأَشعَرِئِينَ' نَسْتَحْمِلُهُ 
قَقَالَ : «وَاللَه لا أَخْمِلُّكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا يلكي ثم نا ما شَاء الله تأت بإبل» مر 
ا بَلاثِ ذَوْدِ فَلَمُا انطلَفتاء قَالَ بَعْضْنًا لِبَعْض: ارد نيا رَسُولَ الله يل 
نَسْتَخملةُء فَحَلَفَ أن لا يَحْمِلَتَاء ال ان نر تيتا الي کي فَذَكَرْنَا ذلك لَه 


فَقَالَ: : ما آئا حَمَلتُكُمْ َل الله حَمَلَكُمْ ني وال لا أَخَلِفٌ عَلَى يَمِين» قاری غَتِرَهَاء 
خَيرًا مِنهاء الَا كَفَّزْتُ عَنْ يَمينيء وَأَنَتْ الذي هُوَ خَيرٌ»). 


. 449/١ «النهاية»‎ )١( 


ET‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيْمَانِء وَالنُدُور 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (حماد) بن زيد بن درهمء أبو إسماعيل البصريء ثقة ثبت فقيه [۸] 7/9 . 

[تنبيه]: «حمّاد» هنا: هو ابن زيد؛ لأن قتيبة لم يُدرك حمّاد بن سلمة. قاله في 
«الفتح»"'2. واللّه تعالى أعلم. 

۳- (غيلان بن جرير) -بفتح الغين المعجمة» وسكون التحتانية- الأزديّ الْمِعْوَليَ 
البصريّء ثقة [0] ٠١۸۲/١۲٤١‏ . 

-٤‏ (أبو بُرْدة) بن أبي موسى الأشعريّ» قيل: اسمه عامر. وقيل: الحارث الكوفي» 
ثقة [۳] ۳/۳ . 

- (أبو موسى الأشعري) عبد الله بن قيس بن سُلَيِم بن حَضَّار الصحابيٰ المشهورء 
أمّره عمرء ثم عثمان» وهو أحد الحكمين بِصِفْينء مات ته سنة (00) وقيل: 
بعدهاء تقدّمت ترجته في ۳/۳ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه بصريين» وكوفيين» وبغلانيَ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أي مُوسَى الْأَشْعَرِيْ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: أَنَيتُ رَسُولَ الله بكلة) 
وفي الحديث قصة» في (الصحيحين؟» وفي غيرهماء ولفظ البخاريّ -5505/ا- من 
طريق أيوب» عن أبي قلابة» والقاسم التميمي» عن زَهْدمء قال: كان بين هذا الحي» 
من جرْمء وبين الأشعريين وُدْ وإخاء» فكنا عند أبي موسى الأشعريء فرب إليه 
الطعام» فيه لحم دجاج» وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي» فدعاه إليهء 
فقال: إني رأيته يأكل شيئاء فقذرته» فحلفت لا آكلهء فقال: هَلَّمٌّ فلأحدثك عن ذاك» 
إني أتيت النبي بي في نفر من الأشعريين نستحمله» قال: «واللّه لا أحملكمء وما 
عندي ما أحملكم». فأتي النبي يا بنهب إبسن. فسأل عنئاء فقال: «أين النفر 
الأشعريون؟»» فأمر نا خسن E‏ لم انطلقناء قلنا: ما صنعناء حَلّفٌ 


. «فتح» 477/17 . «كتاب مارت الأيمان» . رقم7719‎ )١( 


-٥‏ (الکا رة قبل الجئثِ) - حدیث رقم ۰۷ خا 
"Yo‏ 


رسول الله بء أن لا يحملناء وما عنده ما يحملناء ثم حملناء تَعَفْلْنا رسول الله از 
يمينه» واللّه لا تفلح أبداء فرجعنا إليه» فقلنا له» فقال: «لست أنا أحملكم» ولكن الله 
حملكم» وإني واللّه» لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرا منهاء إلا أتيت الذي هو 
خير منه» وتحللتها». 

(في رَهْطِ) -بفتح الراء» وسكون الهاءء 00 من فتحها-: ما دون عشرة من 
الرجال» + لان تنهم أمراق» بويعو مغ (١‏ واحد لمان sS‏ . وقيل: oa‏ 
عشرة» وما دون السبعة إلى ثلاثة تَمَر. وقال أبوزيد: الرهط» والَمَرُ: ما دون العشرة 
من الرجال. وقال علب أيضًا الرهطء والنفرء والقوم» والْمَعْشَرُء والْعَشِيرةُ: معناهم 
الجمعُ؛ لا واحد لهم من لفظهم» وهم للرجالء دون النساء. وقال ابن الشكيت: 
الرهط» والعَشِيرةٌ بمعئّى, ويقال: الرهط ما فوق العشرة إلى الأربعين. قاله الأصمعيّ 
في «كتاب الضاد والظاء»» ونقله ابن فارس يفا ترهط الرجل: قومهء وقبيلته 
الأقربون. قاله الفَيَوميّ (مِنَ الْأَشْعَرِيِينَ) -بفتح الهمزة» وسكون الشين المعجمة- نسبة 
أشعر قبيلة مشهورة باليمن» والأشعر عو تيت بن ادد ین ويد بن شت بن عرب بن 
زيد بن كهلان بن سبأء قيل له: الأشعر؛ لأن أمه ولدته والشعر على بدنه. قاله في 
«اللباب:0 , 

وفي رواية للبخاريي من طريق عبد السلام بن حرب» عن أيوب بلفظ : «إنا أتينا النبي 
ي نفر من الأشعريين»› فاستدل به ابن مالك لصخة قول الأخفش : يتجوز أن يبدل هن 
0 وحمل عليه قوله تعالى: لمكم إل يوم الْقِيمَةَ لا 


20 


ردقه ازيرت حيرا أَنفْمَبَمْ» الآية [الأنعام :١١]ء‏ قال ابن مالك: واحترزت بقولي 
بدل كلّ من كلّ عن البعض» والاشتمال» فذلك جائز اتفاقاء وإليه أشار في «الخلاصة» 
بقوله : 

وَين ضَمِيرٍ الْحَاضِرِ الظَامِرَ لا تُبِيِلَهُ إلا مما إخاطةً جَلا 

أو اقْتَضَى بَعضًا أو اشْيَِمَالَا كأنّك انَتِهَاجَكَ اسْتَمَالا 

ولَمًا حكاه الطيبيّ أقرّه» وقال: هو عند علماء البديع يُسمّى التجريد. لكن تعقّب 
الحافظ ذلك» وقال: لا يحسن الاستشهاد بهء إلا لو اتفقت الرواة» والواقع أنه بهذا 
اللفظ انفرد به عبد السلام» وقد أخرجه البخاريي في مواضع أخرى بإثبات «في»» فقال 
في معظمها «في رهط» كما هي رواية ابن عُليّة» عن أيوب في «كفارات الأيمان»» وفي 


. 50-54 /١ «اللباب»‎ )١( 


شرح سنن النسائر - كِتَابُ الأيْمّان» وَالتُذُور 


ا 


بعضها «في نفر؟» كما هي رواية حماد» عن أيوب في «فرض الخمس». 

(نَسْتَحْمِلُةُ) أي نطلب منه ما نرکبه» ويحمل أثقالنا في الغزوء E‏ 
تبوك . . وفي رواية لمسلم : «كتا مشاة» فأتينا رسول الله ية نستحمله». وزاد في رواية 
ابن علية» عن أيوب: «وهو يقسم غنمّاء من نَم الصدقة»» قال أيوب: أحسبه قال: 
«وهو غضبان»» وفي رواية عبد الوارث» عن أيوب: «فوافقته» وهو غضبان» وهو 
يقسم نما من نعم الصدقة». وفي رواية وؤهيب» عن أيوب عند أبي عوانة في 
«صحيحه»: «وهو يمسم ذُوْدًا من إبل الصدقة». 

ا -١15494-‏ من طريق يُريد بن عبد اللّهء عن أبي بُردة» عن أبي 
موسى ته » قال : «أرسلني أصحابي إلى رسول الله َة أسأله لهم الْخحُمْلانء إذهم 
معه في جيش العسرة» وهي غزوة تبوك» فقلت: يا نبي الله» إن أصحابي أرسلوني 
إليك لتحملهمء فقال: والله لا أحملكم على شيءء ووافقته» وهو غضبان» ولا 
ا شَعْرُ؛ فرجعت حزيئًا من منع رسول الله کا ومن مخافة أن يكون رسول الله َة قد 
وجَدَ في نفسه عليّ» فرجعت إلى أصحابي» فأخبرتهم الذي قال رسول الله ع 0 
أَلَبَثْ إلا سويعة» إذ سمعت بلالا ينادي» أن عند الله ب سن فأجبته» فقال: 
رسول الله اة يدعوك؛ فلما أتيت رسول الله ب قال: خذ هذين القرينين» وهذين 
القرينين » وهذين القرينين» لستة أبعرة» ابتاعهن حينئذ من سعد فانطلِق بهن إلى 
أصحابك. فقل: إن الله-أو قال-: إن رسول الله بء يحملكم على هؤلاء. 
فاركبوهن» قال أبو موسى» فانطلقت إلى أصحابي ببنَّء فقلت: إن رسول الله ا 
يحملكم على هؤلاء» ولكن والله؛ لا أَدَعْكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع 
مقالة رسول الله بء حين سألته لكم. ومنعه في أول مرةء ثم إعطاءه إياي بعد ذلك» 
لا تظنوا أني حدثتكم شيئاء لم يقلهء و واللّه إنك عندنا لَمُصَدَّق ولنفعلنَ ما 
أحببت» فانطلق أبو موسى بنفر منهم» حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله يك 
ومنعه إياهم . ثم إعطاءهم بعد» فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء) . 

ويجمع بأن أبا موسى حضر هو والرهط» فباشر الكلام بنفسه عنهم. 

(ققَالَ) كي (وَاللهِ لا أخولكم) قال القرطبيّ: فيه جواز اليمين عند المنع» ورد السائل . 
الملجف عند تعذر الإسعاف» وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول (وَمَا عِنْدِي ما أخملكن) 
أي ليس عندي شيء من الإبل أحملكم عليه» وإنما ذكر يلك هذه الجملة -واللّه أعلم- 


فق «فتح' VV/\T‏ . 


PFA‘ ۰۷ (الكقار قبل الحنثِ) - حدیث رقم‎ - ٥ 


اعتذارًاء وبيانًا لسبب حلفه (نُمْ لينا مَا شَاءَ الله) أي من الزمن )0 بإبل) بالبناء 
للمفعول. وفي رواية: «فأتي رسولٌ الله اة بتهب إبل» -بفتح النون» وشكون الات 
بعدها موخدة-: أي غنيمة» وأصله ما يؤخذ اختطافًا بحسب السبق إليه على غير تسوية 

بين الآخذين . ووقع في رواية الأصيليّء > وكذا لأبي ذزء عن السرخسي والمستملي : 
5 تي بشائل»» يقال : ناقة شائلة» ونُوق شائل» وهي التي جف لبنها. وعن الأصمعيّ: 
إذا أتى على الناقة من يوم حملها سبعة أشهر جف لبنهاء فهي شائلة» والجمع شول 
بالتخفيف. وإذا شالت بذنبها بعد اللقاحء فهي شائلء والجمع شُوّل بالتشديد انتهى . 

وفي رواية بُريدة» عن أبي بُردة أنه يك ابتاع الإبل التي حمل عليها الأشعريين من 
سعدء وفي الجمع بينها وبين رواية الباب عُسْرٌء لكن يحتمل أن تكون الغنيمة لَمَا 
حصّلت حصل لسعد منها القدر المذكورء فابتاع النبي َا منه نصيبه» فحملهم عليه. 
قاله في «الفتح»' . 

(فأمَرَ لَنَا) وفي رواية ابن عُليّة عند البخاري : «فقيل: أين الأشعريّون؟ فأتيناء فأمر 
لناء؛ وفي رواية حماد: «وأتي بنهب إبلء فسأل عنّاء فقال: أين النفر الأشعريّون؟ فأمر 
لناءء وفي رواية يزيد: «فلم ألبث إلا سُويعة؛ إذ سمعت بلالا ينادي» أين عبد الله بن 
قيس؟ فأجبتهء فقال: أجب رسول الله َة يدعوكء فلما أتيتهء قال: خذ». 

(بنَلَاثِ ذَوْدِ) قال النووي : هو من إضافة الشيء إلى نفسهء وقد يحتجَ به من يُطلق 
الذود على الواحد. انتهى 

وفي نسخة : «بثلاثة ذود»ء بإثبات الهاءء قال النووي: هو صحيح» يعود إلى معنى 
الإبل» وهو الأبعرة. 

وقال في «الفتح» : قيل: الصواب الأول؛ لأن الذود مؤنّثٌُ. ووْجْة بأنه إنما ذكره 
باعتبار لفظ الذودء أو أنه يُطلق على الذكور والإناث» أو الرواية بالتنوين» والذود إما 
بدل» فيكون مجرورّاء أو مستأنف» فيكون مرفوعًا. 

و«الذؤد» -بفتح الذال المعجمةء وسكون الواوء بعدها مهملةً-: من الثلاث إلى . 
العشر. وقيل: إلى السبع . وقيل: من الاثنين إلى التسع من التُوقء قال في «الصحاح؛»: 
لا واحد له من لفظهء والكثير أَدْوَاد والأكثر على أنه خاص بالإناث» وقد يُطلق على 
الذكورء أو على أعمّ من ذلك» كما في قوله مد : اليس فيما دون خمس ذود من الإبل 
صدقة». ويؤخذ من هذا الحديث أيضًا أن الذود يُطلق على الواحدء بخلاف ما أطلق 


. ٤۷۸/۱۳ «فتسء‎ )١( 


٠. ٠. 0‏ اء 0 . 002 
0 شرح سنن النسائى - كتاب الأيْمَانِء والنذور 


١ الجوهريٌ.‎ 

دزم ر ا : «خمس ذود» قال النووىٌ: لا منافاة بينهما بينهماء إذ ليس في ذكر 
الثلاث نفي للخمس› والزيادة مقبولة. انتهى ٣‏ 

وقال في «الفتح»: قال ابن التين: الله أعلم أيهما يصحّ. قال الحافظ : لعل الجمع 
بينهما يحصل من الرواية التي بلفظ : «خذ هذين 0 وهذين القرينين» وهذين 
القرينين»» فلعلّ رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج» ورواية الخمس باعتبار أن أحد 
الأزواج كان قرينه تبعاء فاعتد به تارة. ولم يعن به أخرى . ويمكن الجمع بأنه أمر لهم 
بثلاث دود أولا ثم زادهم اثنين» فإن لفظ زَهْدَم: « ثم أتي بنهب ذؤدء عر الذرّىء 
فأعطاني خمس ذوداء ارو ا ا وفي رواية غيلان» عن 
أبي بردة مبدأ ما أمر لهم بهء ولم يذكر الزيادة. وأما رواية «خذ هذين القرينين ثلاث 
مرار» وفي لفظ «ستة أبعرة» فيمكن أن تكون السادسة تبعاء ولم تكن ذروتها موصوفة 
بذلك» كما تقدّم. أفاده في «الفتح»""' . 

(قَلَما انْطلَفْنَا) أي ذهبنا من عند النبي ية . وفي رواية: «فاندفعنا»» وفي رواية: 
«فلبشنا غير بعيد» (قَالَ بَعْضُنًا لِبَغض) وفي رواية للبخاريٌّ: «فقلت لأصحابي»» وفي 
رواية: «قلنا: ما صنعنا»» فيج فيجمع على أنهم تكلموا فيما بينهم» والبادىء هو أبو موسى 

كيه (لَا يُبَارِكُ الله لَنَا) أي فيما أعطانا رسول الله يكن من الذودء إن سكتنا عن ذلك» 
ولم تعزفةء ثم بين سبب عدم البركة بقوله تا رسو لله 4ء كشتخيلة: َحَلَفَ أَنْ 
لا يَحْمِلَنَا) أي ثم حملنا بعد الحلف» > فإن هذا مما لا يرضاه الله عز وجل. وفي رواية ‏ 
ابن عليّة عند البخاريّ: «نسي رسول الله ية يمينه» واللّه لئن تغَفّلنا رسول الله كاز 
يمينه» لا تفلح أبدًا»» وفي رواية عبد السلام: «فلما قبضناهاء قلنا: تغفّلنا رسول الله 
ية يمينه» لا نفلح أبدا؛» ووقع في رواية زيادة قول أبي موسى كيه لأصحابه: «لا 
أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله با يعني في منعهم 
أرّلاء وإعطائهم ثانيّا إلى آخر القصّة. قال القرطبيَّ: فيه استدراك جبر خاطر السائل 
الذي يؤذب على الحاجة بمطلوبه إذا تيسَرء وأن من أخذ شيئًا يَعلّم أن المعطي لم يكن 
راضيًا بإعطائهء لا يُبارك له فيه . 

(ثَالَ أَبُو مُوسَى) كيه (فأتيتا الى يه فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ) وفي رواية ابن عليّة عند 
البخاريّ : «فرجعناء فقلنا: ارول الله أتيناك نستحملك» فحلفت أن لا تحملناء ثم 
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حملتناء فظنناء أو فعرفنا أنك نسيتٌ يمينك» قال: انطلقواء فإنما حملكم اللّه. ..» 
(فَقَالَ: «مَا تا حَمَلْتَكُمْ. بَلِ الله حَمَلَكُمْ) قال في «الفتح»: قال العلماء: المراد بذلك 
إزالة المتة عنهم» وإضافة النعمة لمالكها الأصليّء ولم يُرد أنه لا صنع له أصلا في 
حملهم؛ لأنه لو أراد ذلك ما قال بعد ذلك: «لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا 
منهاء إلا أتيت الذي هو خيرء وكفرت». 

وقال المازريّ: معناه أن الله تعالى أعطاني ما حملتكم عليه» ولولا ذلك لم يكن 
عندي ما أحملكم عليه. وقيل: يحتمل أنه كان نسي يمينهء والناسي لا يُضاف إليه 
الفعل. ويردّه التصريح بقوله: «والله ما نسيتها»» وهي في «صحيح مسلم». وقيل: 
المراد بالنفي عنهء والإثبات لله الإشارةٌ إلى ما تفضّل الله به من الغنيمة المذكورة؛ لأنها 
لم تكن بتسبّب من النبيٍ كَل ولا كان متطلْعًا إليهاء ولا منتظرًا لهاء فكان المعنى: ما 
أنا حملتكم لعدم ذلك أوَلَاء ولكن الله حملكم بما ساقه إلينا من هذه الغنيمة. 
ا 

وقال القاضي عياض : ويجوز أن يكون 55 إليه أن يحملهم» أو يكون المراد 
دخولهم في عموم من أمر الله تعالى بالقسم فيهم. والله أعلم. انتهى" . 

(إني وَاللَه) وفي رواية للبخاريّ: «إني واللهء إن شاء الله؛» قال أبو موسى المدينيّ 
في كتابه «الشمين في استثناء اليمين»: لم يقع قوله: «إن شاء اللّه؛ في أكثر الطرق لحديث 
أبى موسى» وأشار إلى أنه كَكةِ قالها للتبرّك» لا للاستثناء. قال الحافظ : وهو خلاف 
الظاهر. 

(لا أَخلِفٌ عَلَى يَمِين) أي محلوف يمين» فأطلق عليه لفظ «يمين» ؛ للملابسةء 
والمراد ما شأنه أن يكون محلوفًا عليه» فهو من مجاز الاستعارة» ويجوز أن يكون فيه 
تضمين» فقد وقع في رواية لمسلم: «على أمر؛» ويحتمل أن تكون «على» بمعنى الباءء 
فقد وقع في رواية النسائي”" : «إذا حلفت بيمين»» ورجح الأول بقوله: «فرأيت غيرها 
خيرًا منها» ؛ لأن الضمير في «غيرها» لا يصح عوده على اليمين. وأجيب بأنه يعود على 
معناه المجازيٌ للملابسة أيضًا. وقال ابن الأثير فى «النهاية»: الحلف هو اليمين» 
فقوله: «أحلف»: أي أعقد شيئًا بالعزم والنيّةء وق «على يمين» تأكيد لعقده. 
وإعلامٌ بأنه ليست لغوًا. قال الطيبئّ: ويؤيّده رواية النسائيّ بلفظ : «ما على الأرض يمين 
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أحلف عليها. . .» الحديث» قال: فقوله: «أحلف عليهاء صفة مؤكدة لليمين» قال : 
والمعنى : لا أحلف يميئًا جزمّاء لا لخو فيهاء ثم يظهر لي أمرٌ آخر يكون فعله أفضلٌ من 
المضيّ في اليمين المذكور إلا فعلته» وكفرت عن يميني» قال: فعلى هذا يكون قوله: 
«علی يمين» مصدرًا مؤكٌدًا لقوله : «أحلف». انتهى”" . 

(فَأَرَى غَيْرَهَاء خَيرًا منْهَاء إلا كَفْرْتُ عَنْ تميني» وَأَنَتُ الّذِي هُوَ خَيرٌ) هذا هو الذي 
أخذ منه المصتف رحمه الله تعالى الترحمة المذكورة الدَالّة على جواز الكمّارة قبل 
الحنث» لكن فيه أن التقديم اللفظي لا يدل على التقديم المعنويّ» والعطف بالواو لا 
يدل على الترتيب» فيجوز أن يكون المتأخر متقدمّاء نعم قد يُقال: الأمر في الرواية 
الآتية لا دلالة له على وجوب تقديم الحنث» كما لا دلالة له على وجوب تقديم 
الكفّارة» ومقتضى الإطلاق دليل للمطلوب» وعلى هذا فقول من أوجب تقديم الحنث 
مخالف لهذا الإطلاق» فلا بذله من دليل يعارض هذا الإطلاق» ويترجح عليه حتى 
يستقيم الأخذ به» وترك هذا الإطلاق. قاله السنديّ رحمه الله تعالى". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه هذا مت متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7807/١5‏ و0١88007/1‏ و«كتاب الصيد والذبائح» -8/ ٤٣۷۳‏ 
و٤ -٤۷‏ وفي «الكبرى» 577١/١5‏ و5١/١5!17‏ وه«كتاب الصيد والذبائح» / 
AOA‏ و۸0۹٤‏ . وأخرجه (خ) في «فرض الخمس» "٠١۳‏ و«المغازي» ٤۳۸١‏ 
و«الذبائح والصيد» 7 و«الأيمان والنذور» 5749 و5780 وفي «كفارات الأيمان» 
0١‏ و«التوحید» ۷٥٥١‏ (م) في «الأيمان» 4514١‏ و4747 و٣٤٤٤‏ و٥٤٤٤‏ و٣٤٣٤‏ 
(د) في «الأيمان والنذور» ۳۲۷١‏ مختصرًا (ت) في «الأطعمة»: 1817 وفي «الشمائل؛ 
4 (ق) في «الكفارات» ۲٠٠۷‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالىء وهو بيان جواز التكفير قبل الحنث» 
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وتقدّم وجهه» وفيه اختلافٌ بين العلماء» سنفصّله في المسألة التالية» إن شاء الله‎ 
تعالى . (ومنها): أنه يدل على جواز اليمين عند التبرّم. (ومنها): جواز رذ السائل‎ 
المثقل عند تعذّر الإسعاف. (ومنها): مشروعيّة تأديب السائل إذالم يتيسّر للمسؤول‎ 
إعطاؤه بنوع من إغلاظ القولء وذلك أنهم سألوء ي في حال تحقق فيها أنه لم يكن‎ 
عنده شيء ۰ فأذبهم بذلك القول» ثم إنه يي بقي مترئبًا لما يُسعف به طلِبَتّهِم» ويَجبرٌ به‎ 
انكسارهم» فلَمًا يسر الله تعالى عليه ذلك أعطاهم» وجبرهم على مُقتضى كرم خلقه‎ 
الكريم ية . قاله القرطبيَ. (ومنها): أن من حلف على فعل شيءء أو تركه» وكان‎ 
الحنث .خيرًا من التمادي على اليمين» عليه أن يحنث عن يمينه» وتلزمه الكفارة» وهذا‎ 
متَفقٌ عليه. (ومنها): أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم لهذا الحديث في‎ 
«صحيحه» بقوله: «قوله تعالى: #والله خلقكم وما تعملون»» وأراد أن أفعال العباد‎ 
مخلوقة لله تعالى» وهذا مذهب أهل السئة ؛ خلافًا للمعتزلة. والله تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب.‎ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التكفير قبل الحنث: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : أجمعوا على أنه لا تجب الكقارة قبل الحنث» وعلى أنه 
يجوز تأخيرها عن الحنث. وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين» واختلفوا في 
جوازها بعد اليمين وقبل الحنث» فجوّزها مالك. والأوزاعيّ» والثوريّ» والشافعيّ» 
وأربعة عشر صحابيًاء وجماعات من ن التابعين؛ وهو قول جماهير العلماء» لكن قالوا: 
يستحبٌ كونها بعد الحنث» واستثنى الشافعيّ التكفير بالصوم» فقال: لا يجوز قبل 
الحنث؛ لأنه عبادة بدنيّة» فلا يجوز تقديمها على وقتهاء كالصلاة» وصوم رمضان» 
وأما التكفير بالمال» فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة. واستثنى بعض أصحابنا 
حنث المعصية» فقال: لا يجوز تقديم كفارته؛ لأن فيه إعانة على المعصيةء والجمهور 
على إجزائها كغير المعصية. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» وأشهب المالكيّ: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث 
بكلّ حال . ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث» والقياس على تعجيل الزكاة. انتهى 
كلام النووي رحمه الله تعالى . 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: رأى ربيعة» والأوزاعيّ»ء ومالك» والليث» 
وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي أن الكفارة تجزىء قبل الحنث» إلا أن الشافعيّ 
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استثنى الصيامء فقال: لا يُجزىء إلا بعد الحنث. وقال أصحاب الرأي : لا تجرىء 
الكفارة قبل الحنث . ونقل الباجيّ عن مالك وغيره روايتين» واستثنى بعضهم عن مالك 
الصدقة» والعتق » ووافق الحنفيّة أشهب من المالكيّة› وداود الظاهري› وخالفه ابن 
حزم» واحتجٌ لهم الطحاوي بقوله تعالى: دَّلِكَ كُخَرَةُ أَيَسَيَكْمَ ذا َلَفْثّم» الآية 
[المائدة : 486/]» فإن المراد إذا حلفتم › فحيثتم . ورذه مخالفوه» فقالوا: بل التقدير : 
فأردتم الحنث» وأولى من ذلك أن يقال: التقدير أعمّ من ذلك» فليس أحد التقديرين 
بأولى من الآخر. 

واحتججوا أيضًا بأن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت بنفس اليمين. ورده من أجاز بأنها لو 
كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقًا. واحتجوا أيضًا بأن الكفارة بعد 
الحنث فرض» وإخراجها قبله تطوّعٌ» فلا يقوم التطوّع مقام الفرض . وانفصل عنه من 
أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث» وإلا فلا يجزىءء كما في تقديم الزكاة. وقال عياض: 
اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث» وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث» واستحبٌ 
مالك والشافعيّ» والأوزاعيّء والثوريّ تأخيرها بعد الحنث» قال عياض : ومنع بعض 
المالكيّة تقديم كفّارة حنث المعصية"؛ لأن فيه إعانة على المعصية. وردّه الجمهور. 

قال ابن المنذر: واحنُّج للجمهور بأن اختلاف ألفاظ حديثي أبي موسىء 
وعبد الرحمن بن سمرة تيك لا يدل على تعيين أحد الأمرين» وإنما أمر الحالف 
بأمرين» فإذا أتى بهما جميعًاء فقد فعل ما أمر به» وإذا لم يدل الخبر على المنع» فلم يبق 
إلا طريق النظرء فاحتّج للجمهور بأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء» وهو كلام 
فلأن تحله الكفارة. وهي فعل ماليّ» أو بدني أولى. ويرجح قولهم أيضًا بالكثرة . وذكر 
الحرم إلى الحلّء فولدت أولادّاء ثم ماتت في يده هي وألادها أن عليه جزاءهاء وجزاء 
أولادهاء لكن إن كان حين إخراجها أذى جزاءها لم يكن عليه في أولادها شيء مع أن 
الجزاء الذي أخرجه عنها كان قبل أن تلد أولادهاء فيحتاج إلى الفرق» بل الجواز في 
كفارة اليمين أولى. وقال ابن حزم: أجاز الحنفيّة تعجيل الزكاة قبل الحول» وتقديم 
زكاة الزرع» وأجازوا تقديم كفارة القتل قبل موت المجنيّ عليه. 

واحتج الشافعيّ بأن الصيام من حقوق الأبدان» ولا يجوز تقديمها قبل وقتها 


)١(‏ تقذم في كلام النوويّ عزوه لبعض الشافعية» ولعله محكي عن الفريقين. والله تعالى أعلم. 


- (الكفارة قبل الحئْث) - حديث رقم ۳۸۰۷ 
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كالصلاة والصيام» بخلاف العتق» والكسوة» والإطعام» فإنها من حقوق الأموال» 
فيجوز تقديمها كالزكاة» ولفظ الشافعيّ في «الأمَ»: إن كمّر بالإطعام قبل الحنث 
رجوت أن يُجزىء عنهء وأما الصوم فلا؛ لأن حقوق المال يجوز تقديمهاء بخلاف 
العبادات» فإنها لا تقدّم على وقتهاء كالصلاة» والصوم» وكذا لو حجٌ الصغيرء 
والعبد» لا يجزىء عنهما إذا بلغ أو عتق. وقال في موضع آخر: ل 
فأراد أن يحنث» فأحب إليَ أن لا يكفّر حتى يَحنَتَء فإن كفر قبل الحنث أجزأء 
وساق نحوهء مبسوطا. 

واذعى الطحاويّ أن إلحاق الكقارة بالكمارة أولى من إلحاق الإطعام بالزكاة. وأجيب 
بالمنع» وأيضًا فالفرق الذي أشار إليه الشافعيّ بين حق المالء وحق البدن ظاهر جداء 
وإنما خصٌ منه الشافعيّ الصيام بالدليل المذكور. ويؤخذ من نص الشافعيّ أن الأولى 
تقديم الحنث على الكفارة» وفي مذهبه وجه احتف فيه الترجيح أن كمّارة المعصية 

قال عياضٌ: الخلاف في جواز تقديم الكفارة مبنيّ على أن الكفارة رخصةً لحل 
اليمين» أو لتكفير مأثمها بالحنث» فعند الجمهور أنها رخصةٌء شرعها الله لحلّ ما عقد 
من اليمين» فلذلك تجزىء قبل وبعد. 

قال المازريّ: للكفارة ثلاث حالات: [أحدها]: قبل الحلف» فلا تجزىء اتفافًا. 
[ثانيها]: بعد الحلف والحنث» فتجزىء اتفاقًا. [ثالثها]: بعد الحلف» وقبل الحنث» 
ففيها الخلاف. وقد اخْتلّف لفظ الحديثء فقذم الكقّارة مره وأخرها أخرى» لكن 
بحرف الواو الذي لا يوجب رتبة» ومن منع رأى أنها لم تجرء فصارت كالتطوعء 
والتطوع لا يجزىء عن الواجب. 

وقال الباجي» وابن التين» وجماعة: الروايتان دالّتان على الجواز؛ لأن الواو لا 
ترتب» قال ابن التين: فلو كان تقديم الكفارة لا يجزىء لأبانه» ولقال: فليأت»› ثم 
ليكفر؛ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوزء فلما تركهم على مقتضى اللسان دل على 
الجوازء قال: وأما الفاء في قوله: «فأت الذي هو خيرء وكفْر عن يمينك»» فهي كالفاء 
الذي في قوله: «فكفر عن يمينك» وائت الذي هو خير»؛. ولو لم تأت الثانية لَمَا دلت 
الفاء على الترتيب؛ لأنها أبانت ما يفعله بعد الحلف» وهما شيئان: كفارة» وحنث» ولا 
ترتيب فيهماء وهو كمن قال: إذا دخلت الدارء فكل» واشرب. 

قال الحافظ : قد ورد في بعض الطرق بلفظ : «ثم» التي تقتضي الترتيب» عند أبي 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأَيْمَانَء وَالتُذُور 


داود» والنسائت”'' في حديث الباب» ولفظ أبو داود من طريق سعيد بن أبى عَروبة» عن 
قتادة› ل الح به: «كفْر عن يمينك» ثم ائت الذي هو خير»؛ ر سلج 
من هذا الوجه» لكن أحال بلفظ المتن على ما قبله. وأخرجه أبو عوانة في اصحيحه» 
من طريق سعيد كأبي داود. وأخرجه النسائي”" من رواية جرير بن حازم» عن الحسن 
مثله. لكن أخرجه البخاريّ» ومسلم» من رواية جرير بالواو» وهو في حديث عائشة 
عند الحاكم أيضًا بلفظ : «ثم». وفي حديث أمّ سلمة عند الطبرانيَ نحوه» ولفظه: 
«فليكفّر عن يمينه» ثم ليفعل الذي هو خير». انتهى ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الأدلة أن ما ذهب إليه 
الجمهورء من جواز التكفير قبل الحنث هو الأرجح؛ 00 دليله» كما سبق تقريره. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختّلف هل كمّر النبيّ هة عن يمينه المذكورء كما اخثلف» هل 
كفر في قصّة حلفه على شرب العسل» أو على غشيانه مارية رضي الله تعالى عنهاء 
فرُوي عن الحسن البصريّ رحمه الله تعالى أنه قال: لم يُكفْر أصلًا؛ لأنه مغفور له 
وإنما نزلت كفارة اليمين تعليمًا للأمة. ونَعْقّب بما أخرجه الترمذيّ من حديث عمر 
ته في قصّة حلفه على العسل» » أو مارية» فعاتبه الله وجعل له كفارة يمين. وهذا 
ظاهر فى أنه كمر» وإن كان ليس نصا فى رذ ما اذعاه الحسن» وظاهر قوله أيضًا في 
خديك. :الات «وكفرت عن يميني» أنه لا يترك ذلك» ودعوى أن ذلك كله للتشريع 
بعيد. قاله في «الفتح». وهو تحقيق نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

لت (أَخبَرنَا عَمْرُو بْنْ عَلِيْ» قَالَ: حَدُننَا يَحْى» ٠‏ عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ الأختس» 
قَالَ: : حَدَُننَا عَمْرُو بن شُعَيب» ن أبيدء عَنْ جَذْه أن رَسُول الله بيا قَالَ: «مَنْ حَلّفٌ 
عَلَى يَمِينِء قرَأَى غَيرَهَا خَيرَا منهاء فز عَنْ يَمِيئِه. وَلْيَأتِ الي هو خَيرٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب رجال 
الصحيح › وتقدّموا . واعمرو بن علىّ»: هو الفلاس . وايحيى» : هو ابن سعيد القطان. 
و«عبيد الله بن الأخنس»: هو النخعي» أبو مالك الْخَزَاز الكوفيّ» صدوق» يخطىء [۷] 


. 78٠١ هو الآتي برقم‎ )١( 

(۲) هو الحديث الآتي رقم ۳۸۱۰ . 
2١‏ «فتح؟ /١*‏ :/اغة-هلاغ . 

. 4/7۳ «فتح»‎ )٤( 


٥‏ - (الكفاً رة قبل الحنث) - حدیث رقم 1 ا 
Yo‏ 


۲ . وأما عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه» فسلسلة معروفة» والراجح 
أنها من الأسانيد الصحيحة . 

وشرح الحديث يعلم مما قبله» وهو صحيح › تفرد به المصتف رحمه الله تعالر 290 
أخرجه هنا-١٠/۸٠۳۸-‏ وفى «الكبرى» ٤۷۲١/٠١‏ . وأخرجه (أحمد) فى امسند 
المكثرين» 5797 و1۸1۸ و5401 . ۰ 

واستدلال المصئف رحمه الله تعالى به على الترجمة واضح» حيث يدل على جواز 
الكمّارة قبل الحنث» كما سبق تقريره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8- أأخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الْأَمْلّىء قَالَ: حَدََنَا الْمُعَْمِكُ ٠‏ عَنْ أ ع 
س ن بد امن ن رةه عن سول اله وء قال : إا حلت آذك على 
تمِينِء قَرَأَى غَيْرَهَا خَيرًا مِنْهاء قیفر عَنْ ینو وَلينْظرِ الْذِي هُوَ حَيرٌ فليأبي»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٠/١ ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريّ» ثقة‎ -١ 

- (المعتمر) بن سليمان التيمىّ» أبو محمد البصريّ» ثقة» من كبار [9] ٠١/٠١‏ . 

۳- (أبوه) سليمان بن طرخان التيمى» أبو المعتمر البصريّ» ثقة عابد ٠١١/۸۷ ]٤[‏ 
. والباقيان تقدّما قريًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(متها): أنه من تماسيات ‏ المضيف رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ سَمُرَة) الصحابيَّ المشهور تيه » تقدم قبل أربعة أبواب - 
- وفي رواية إبراهيم بن صدقة» عن يونس بن عُبيد» عن الحسن» 
عن عبد الرحمن بن سمرة» وكان غزا معه كابل » أخرجه أبو عوانة في «(صحيحه». 
وكذا عند الطبرانيَ من طريق أبي حمزة إسحاق بن الربيع» عن الحسنء لكن 
بلفظ : «غزونا مع عبد الرحمن بن سَمْرَة». وأخرجه أيضًا من طريق علي بن زيدء 


)١(‏ أي لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره. 


شرح سنن النسائى - كات الأئِمَان» وَالنّذو ر 
کے اس کے 


عن الحسن: «حدثني عبد الرحمن بن سمُرة. ومن طريق المبارك بن فضالة» عن 
الحسن : «حدّثنا عبد الرحمن» (عَنْ رَسُولٍ الله ) هذا الحديث مشتمل على جزأين» 
اختصر المصتف رحمه الله تعالى هنا على الجزء الأخير منه» وسيأتي له الجزء الأول 
في «كتاب آداب القضاء» ٠-٠٤١١ /٠-‏ النهي عن مسألة الإمارة» بلفظ : «لا تسأل 
الامارةء فإنك إن أعطيتها عن مسالةء رُكِلتٌ إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسالةء أَعِنتَ 
عليها» . 

وقد ساقه الشيخان مساقًا واحدّاء ولفظ البخاري -7777- من طريق جرير بن 
حازم» عن الحسن» حدثنا عبدالرحمن بن سمرة» قال: قال النبي ميد «يا 
عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن فسألة» وكلت إليهاء وإن 
أوتيتها من غير مسألة؛ أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمينء فرأيت غيرها خيرا منهاء 
فكَفْر عن يمينك». وأت الذي هو خير». 

قال في «الفتح»: وقد اختُّلف فيما تضمّنه حديث عبد الرحمن بن سمرة ضيه هل 
لأحد الْحُكمين تعلق بالآخرء أو لا؟ء فقيل: له به تعلّقٌء وذلك أن أحد الشْقَّين أن 
يعطى الإمارة من غير مسألة» فقد لا يكون له فيها أرب فيمتنع» فيْلرَمٌء فيَحلِف. » فأمر 
أن ينظرء ثم يفعل الذي هو أولىء فإن كان في الجانب الذي حلف على تركه؛ 
فيحنث» ويكفرء ويأتي مثله في الشق الآخر. انتهى7" . 

(قَالَ: وإاخلت ی غلى ن أ نحارف عا في مسري 
في شرح حديث أبي موسى كف الماضي (فَرّأى غَيِرَهَا حيرا مِنْهَا) أي رأى غير 
المحلوف عليه خيرًا منه. وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين» ولا يصح عوده على 
اليمين بمعناها الحقيقيَ» بل بمعناها المجازيّء كما تقدّمء والمراد بالرؤية هنا 
الاعتقادية» لا البصرية . 

قال عياض : معناه: إذا ظهر له أن الفعل» أو الترك خير له في دنياهء أو آخرته» أو 
أَوْئَنَ لمراده وشهوته ما لم يكن إثمًا. ات ل ل ل ا د 
ته : «فرأى غيرها أتقى للهء فليأت التقوى»» وهو يُشعر بقصر ذلك على ما فيه 
طاعة . 

وينقسم المأمور به أربعة أقسام: إن كان المحلوف عليه فعلاء فكان الترك أولى. أو 
كان المحلوف عليه تركاء فكان الفعل أولى. أو كان كل منهما فعلا وتركاء لكن يدخل 


. EAT/\T «فتح‎ ()۱( 


لوا 2 ا 


- (الكقارة قبل الجنثب) - حدیث رقم FA‘ ٩‏ 


القسمان الأخيران في القسمين الأوّلين؛ لأن من لازم فعل أحد الشيثين» أو تركه ترك 
الآخرء أو فعله. قاله في «الفتح»“. 

(َلْيكَفُز عَنْ يَمِينِه) هذا محل الترجمة» حيث إنه يدل على جواز تقديم الكقارة على 
الحنث» وقد تقدّم توجيهه. قال القرطبي رحمه الله تعالى : هذا أمر من النبئ ية بتقديم 
الكمارة على الحنث» ونص في الردّ على أبي حنيفة» فإن أقلّ مراتب هذا الأمر أن يكون 
من باب الإرشاد إلى المصلحة» وأقلّ مراتب المصلحة أن تكون مباحة» فالكفارة قبل 
a RS‏ 
موسى تيه » وأمره هذاء وكذلك حديث عديّ بن حاتم 5 تي الآتي بعد هذا. انتهى 
كلام القرطبي” '". 

(وَلْمنْظرِ الي هُوَ خَيرٌ) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : أي الذي هو أكثر خيرّاء أي 
الذي هو أصلح -يعني -من الاستمرار على موجب اليمين» أو ما يخالف ذلك مما 
يحنث به» والأصح تارة يكون من جهة الثواب وكثرته» وهو الذي أشار إليه في حديث 
عدي ضيه » حيث قال: «فليأت التقوى». وقد يكون من حيث المصلحة الراجحة 
الدنيويّة التي تطرأ عليه بسبب تركها حرجٌ ومشقَةٌ» وهي التي أشار إليها النبيّ ية بقوله : 
«لأن يَلْحخّ أحدكم بيمينه آثم له عند الله من أن يكفر»» يعني بذلك أن استمراره على 
مقتضى يمينه إذا أفضى به إلى الحرج -وهو المشقّة- قد يفضى به إلى أن يأثم» فالأولى 

به أن يفعل ما شرع الله له من تحنيئه نفسه» وفعل الكقارة. انتهى كلام القرطبئ”" . 

(فَلْيأته) وفي الرواية التالية : وك ل ل ئت الذي 
هو خيراء وهو نص في تقديم الكفارة على الحنث؛ لأنه أتى ہنا التي للترتيب . 
وسيأتي في الرواية الآتية -78١14-‏ بلفظ : «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيدًا 
منهاء فأت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك»» وهو عند البخاريّ من طريق عبد الله بن 
عون» عن الحسن. قال في «الفتح»: هكذا وقع للأكثرء وللكثير منهم: «فكفر عن 
يمينك » وائت الذي هو خير . 

ووقع في رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه عند أبي داود: «فرأى غيرها 
خيرًا منهاء فليدعهاء وليأت الذي هو خيرء فإن كمارتمها تركها»» فأشار أبو داود إلى 
ضعفهء وقال: الأحاديث كلها: «فليكفر عن يمينه»» إلا شيئًا لا يُعبأ به . وكأنه يشير إلى 


. 81-8“ /1١* «فتح'‎ (1) 


(۲) «المفهم؟ ٦۳١/٤‏ . 
)۳( «المفهم» ا 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأَيْمَانِء والنُذور 


حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه» عن أبى هريرة ته » رفعه: «من حلفء فرأى ٠‏ 
غيرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خيرٌء فهو كفارته». ويحيى ضعيف جذا. 

وقد وقع في حديث عدي بن حاتم ييه عند مسلم ما يوهم ذلك» وأنه أخرجه 
بلفظ : «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خيرٌء وليترك 
يمينه»» هكذا أخرجه من وجهين» ولم يذكر الكقارة» ولكن أخرجه من وجه آخر 
بلفظ : «فرأى خيرًا منهاء فليكفرهاء وليأت الذي هو خير»» ومداره في الطرق كلها 
على عبد العزيز بن رُفيع» عن تميم بن طَرَفّة عن عدي» والذي زاد ذلك حافظ» فهو 
المعتمد. 

قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: في الأمر بالكمّارة مع تعمّد الحنث دلالة على 
مشروعيّة الكمّارة في اليمين الغموس؛ لأنها يمين حانثة. 

واستّدل به على أن الحالف يجب عليه فعل أي الأمرين كان أولى من المضيّ في 
حلفهء أو الحنث والكفارة. وانفصل عنه من قال: إن الأمر فيه للندب بما مضى في 
قضّة الأعرابيَ الذي قال : «والله لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه»ء فقال َة : «أفلح 
إن صدق»» فلم يأمره بالحنث والكمّارة» مع أن حلفه على ترك الزيادة مرجوح بالنسبة 
إلى فعلها. انتهى“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

ديت عبن الرحسن بع ر رقن الله الى عنه: هذا مى نمی عليه . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن 0 

أخرجه هنا- ۳۸۰۹/۱٥‏ و۳۸۱۰ و۳۸۱۱ و5١/‏ 815" و۳۸۱۷ و5818 . وفي 
لرا 1#[ و2750 CVT” CVTYg :ا“١/١5و VY gy‏ . وأخرجه (خ) 

فى «الأيمان والنذور» 5777 و«الكفّارات» 1۷۲۲ و«الأحکام» ۷٠٤١١‏ و57١7‏ (م) في 
ا والنذور» ١107‏ (د) في «الأيمان والنذور» ۳۲۷۷ (ت) في «النذور والأيمان» 
48 (أحمد) في «مسند البصريين؛ ٠٠٠۹١‏ و6١٠٠3‏ (الدارمي) في «النذور 
والأيمان» 747 . وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث أبي موسى الأشعريّ 


ييه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 


. A/T «فتح؟‎ ()۱( 


"01 (الكقارة قبل الجنْث) - حديث رقم‎ -٥ 
تتح سل‎ 


(المسألة الثالثة): حديث عبد الرحمن بن سمرة يه هذا مداره على الحسن 
البصريّ رحمه الله تعالى» وقد رواه عنه الجمّ الغفير: 
فقد أخرجه المصئف من رواية سليمان بن طرخان» وجرير بن حازم . وقتادة في هذا 


الباب» ومن رواية منصور بن زاذان» ويونس بن عُبيدء وعبد الله بن عون» ومنصور بن 
المعتمر عنه في الباب التالي . 

ورواه عنه سماك بن عطيّة عند مسلم» وسماك بن حرب عند الطبراني في «الكبير› 
وحُميدٌ الطويل عند مسلم» وهشام بن حسّان عند أبي نعيم في «مستخرجه على مسلم». 
والربيع وهو ابن مسلم على ما جزم به الدمياطيّ في «حاشيته»» وقال الحافظ : والذي 
يغلب على ظني أن ابن صَبيح -بوزن عَظيم» فعند أبي عوانة» والطبرانيَ» وعليّ بن زيد 
ابن جدعان عند أبي عوانة» وإسماعيل بن مسلم عنده أيضّاء وإسماعيل بن أبي خالد 
عنده أيضًا. وقرّة بن خالد» والمبارك بن فضالة عند الطبرانيّ. 

وأخرجه الطبرانيَ في «المعجم الكبير؛ عن نحو أربعين من أصحاب الحسن» فممن 
لم يتقذم ذكره منهم: يزيد بن إبراهيم» وأبو الأشهب جعفر بن حيّانء وثابت البنانيَ» 
وحبيب بن الشهيد» وخليد بن دُعلّج. وأبوعمرو بن العلاء» ومحمد بن نوح» 
وعبد الرحمن السرّاج» وعرفطة» والمعلى بن زياد وصفوان بن سليم» ومعاوية بن 
عبد الكريم» وزياد مولى مصعب» وسهل السرّاج» وشبيب بن شيبة» وعمرو بن عبيد» 
وواصل بن عطاء» ومحمد بن غقبة» والأشعث بن سوّارء والأشعث بن عبد الملك» 
والحسن بن دينار» والحسن بن ذكوان» وسفيان بن حسين» والسريٰ بن يحيى» 
وأبو عقيل الدورقيّ» وعبّاد بن كثير» فهؤلاء أربعة وأربعون نفسًا. 

وقد خرّج طرقه الحافظ عبد القادر الرُهاويّ في «الأربعين البلدانيات» له عن سبعة 
وعشرين نفسًا من الرواة عن الحسن» فيهم ممن لم يتقذم ذكره: يحيى بن أبي كثير» 
وجرير بن حازم”''» وإسرائيل بو موسی» ووائل بن داود» وعبد الله بن عون» وقرّة بن 
خالد» وأبو خالد الجزّارء وأبو عبيدة الباجيّ. وخالد الحذاء» وعوف الأعرابيَ» وحمّاد 
ابن نُجيح» ويونس بن يزيد» ومطر الوراق» وعليّ بن رفاعة» ومسلم بن أبي الذَّيَال 
والعوّام بن جُويرية» وعقيل بن صبيح» وكثير بن زياد» وسودة بن أبي العالية. ثم قال: 
. رواه عن الحسن العدد الكثير من أهل مكة» والمدينة» والبصرة» والكوفة» والشام» 
ولعلهم يزيدون على الخمسين. 


)١(‏ هكذا قال في «الفتح» -487/٠‏ وفيه نظرء فقد تقدّم ذكر جرير بن حازم» فتنبّه. 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأَيْمَانَء وادور 
حح ١1 ١‏ ص ص e‏ کڪ 


ثم ذكر طرقه الحافظ يوسف بن خليل» عن أكثر من ستّين نفسًا» عن الحسن» عن 
عبد الرحمن بن سمرة كه . 

وسرد الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن ابن الحافظ أبي عبد اللّه بن منده في «تذكرته» 
أسماء من رواه عن الحسن» فبلغوا مائة وثمانين نفسّاء وزيادة. ثم قال: رواه عن النبيّ 
ية مع عبد الرحمن بن سمرة: عبدالله بن عمروء وأبوموسى» وأبوالدرداءء 
وأبو هريرة» وأنس» وعدي بن حاتم » وعائشة» وأم سلمة» وعبد اللّه بن مسعود» 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وأبو سعيد الخدريّ» وعمران بن حخصين. 
انتهى . 

ولما أخرج الترمذيٌ حديث عبد الرحمن بن سمرة» قال: وفي الباب» فذكر الثمانية 
المذكورين أوَّلاء وأهمل خمسة» واستدركهم الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ». إلا 
ابن مسعود» وابن عمرء وزاد معاوية بن الحكم» وعوف بن مالك الْجْشّميّ والد أبي 
الأحوص» وأذينة والد عبد الرحمن» فكملوا ستة عشر نفسًا. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: أحاديث المذكورين كلها فيما يتعلّق باليمين» وليس 
في حديث واحد منهم : «لا تسأل الإمارة». لكن سأذكر من روى معنى ذلك عن النبيّ 
ية في «كتاب الأحكام»» إن شاء الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا سأذكر ما ذكره الحافظ في «كتاب آداب القضاة» 
-في باب «النهي عن مسألة الإمارة»» إن شاء اللّه تعالى . 

قال: ولم يذكر ابن منده أن أحدًا رواه عن عبد الرحمن بن سمرة غير الحسن» لكن 
ذكر عبد القادر أن محمد بن سيرين رواه عن عبد الرحمن» ثم أسند من طريق أبي عامر 
الخرّاز عن الحسن» وابن سيرين أن النبيّ بي قال لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل 
الإمارة. . .» الحديث» وقال: غريبٌ ما كتبته إلا من هذا الوجهء والمحفوظ رواية 
الحسن» عن عبد الرحمن انتهى . وهذا مع ما في سنده من ضعف» ليس فيه التصريح 
برواية ابن سيرين عن عبد الرحمن. 

وأخرجه يوسف بن خليل الحافظ من رواية عكرمة مولى ابن عبّاس» عن 
عبد الرحمن بن سمرةء أو رده من «المعجم الأوسط» للطبرانيٌ» وهو في ترجمة محمد 
ابن علي المروزيّ بسنده إلى عكرمة» قال: كان اسم عبد الرحمن بن سمرة عبد كلوب» 
فسمّاه رسول الله ية عبد الرحمن» فمرٌ به» وهو يتوضأء فقال: «تعال يا عبد الرحمن» 
لا تطلب الإمارة...» الحديث»ء وهذا لم يصرّح فيه عكرمة بأنه حمله عن 
عبد الرحمن» لكنه محتملٌ. قال الطبرانيّ: لم يروه عن عكرمةء إلا عبد الله بن 


«١١ (الكفارة قبل الحنث) - حديث رقم‎ - ١ 
لكا‎ 00٠07 كسس د اد سد سس شفط ی‎ 


كيسان» ولا عنه إلا ابنه إسحاق» تفرّد به أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب. 

قال الحافظ : عبد الله بن كيسان ضغفه أبو حاتم الرازيّ» وابنه إسحاق ليّنه أبو أحمد 
الحاكم . انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

(أَخْيَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيِمَانَ كَالَ: حَدَئَنَا عَفَانُ قال: حَدَّننَا جَرِيرٌ بْنُ حازم 
قال : سَمِعْتُ الْحسنَء قال : حَدَنَْا عبْدُ الرّحْمَنِ بن سره قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
«إِذا حَلَفْتَ عَلَى يَمين» فَكَفْرْ عَنْ يَمينك. ثُمْ الت نت الْذِي هُوَ خَيره). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 

من أفراده» وهو رُهاويٌ ثقة حافظ . 

والحديث متمق علیه» وسبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله» ودلالته على ما 
ترجم له المصئف رحمه الله تعالى واضحة» حيث قال: «ثم ائت الذي هو خير»» فإنه 
ظاهر في تقديم الكفارة على الحنث» وهو مذهب الجمهورء وهو الصواب. واللْه 
تعالى أعلم بالصواب» داليه المرجعة والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ (أْخبَرتَا مُحَمْد بن يخ المي عن عبد اغى ودر لمعا - حَدَّثََا 
سَعِيدٌ» ن اء ن لحت عن عَْدِ لمن بن سَمْرَة» أن لب كا قَالَ: «إِذًا حَلَفتَ 
عَلَى يمين فَرَأَنِتَ غَيِرَهَا خَيرَا مِنهاء فَكَفْرْ عَنْ يَمِينك. وَأتِ الّْذِي هُوَ خَير) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اید ب حر ا بن أبي حَزْم -بفتح المهملة» 
وسكون الزاي- الْقُطعي”'' -بضمٌّ القافء وفتح المهملة- أبو عبد الله البصريّ» صدوق 
[1°] . 

قال ا 0 الحديث» صدوقٌ. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
مسلمة: بصريّ ثقة. مات سنة )۲٥۳(‏ . روى عنه مسلم ٠"‏ وأبو داود» والترمذيّ» 
والمصتف. وله عنده هذا الحديث فقطء وبقيّة رجال الإسناد رجال الصحيح» وكلهم . 
تقذموا غير مرّة. و«عبد الأعلى»: هو ابن عبد الأعلى الساميّ البصريّ. و«سعيد»: هو 
ابن أبي عَرُوبة البصريّ. والسند مسلسل بالبصريين» وفيه رواية تابع» عن تابعيّ. 


. 31977 «کتاب كفارات الأيمان» . رقم‎ . ٤۸۳-٤۸۱ /۱۳ «فتح»‎ )١( 
«المُطعيْ؛ -بضم القاف» وفتح الطاء المهملة: نسبة إلى قُطيعة» بطن من زُبيد ومن قيس عيلان.‎ )۲( 
. ۱۸۴/١ أفاده فى «لبّ اللباب»‎ 
قال في مذي التهذيب: : وفي «الزهرة» : روى عنه مسلم عشرة أحاديث» وسمّى جده مهران»‎ 00 
. ۷۲۷/۳ ونسبه رُبيديَاء من رُبيد اليمن. انتهى‎ 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْأَئِمَانَء وَالئّذور 


وقوله: «وذكر كلمة الخ» القائل هو محمد بن يحيى» والذاكر هو عبد الأعلى» 
ومعنى هذا أن محمد بن يحيى لم يحفظ صيغة الأداء التي ذكرها عبد الأعلى حين حدّثه 
بالحديث» ولكن معناها: حدثنا سعيد الخ . 

والحديث متفق عليه» وسبق البحث فيه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع ٠‏ والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 

عد عد ê‏ 


5- (الْكَفَارَةٌ بَعْدَ الحنث) 


كك (َخْبرنَا إِسْحَاقُ بن مَنْصُورِء قَالَ: حَدْتَنَا عَبْدُ الرّحْمَنء قَالَ: حَدْتََا سُعْيةٌ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرْةَ قَالَ: : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو مَوْلَى الْحَسَنٍ بْنِ عَلِي يُحَدْثُ عَنْ 
عَدِيٌ ان حاتم قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين» رای غَيْرَهَا خَيرًا 
منْهَاء تلات و وَلْيكَفْرْ عَنْ يَمِينِه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير : 

. ]۳[ (عبد الله بن عمرو مولى ؛ الحسن بن علي) الهاشمئ مولاهم» مقبول‎ -١ 

روى عن عدي بن حاتم تيه هذا الحديث. وروی عنه عمرو بن مرة. تفرّد به 
المصتف ببذا الحديث فقط. 

و«إسحاق بن منصور»: هو الكؤسج المروزي الحافظ . و«عبد الرحمن»: هو ابن 
مهديّ. و«عمرو بن مرّة»: هو الْجَمَلىَ المراديٌ» أبو عبد الله الكوفيّ الأعمى» ثقة عابد 
۲٣٣/۱۷۱١ ]٥[‏ . وعدي بن حاتم» بن عبد الله بن سعد بن الحشرّج الطائيّ 
أبو طريف» الصحابئ المشهورء مات تيه سنة (1۸) وهو ابن )١١١(‏ سنةء وقيل : 
اغير ذلك تقدمت ترجمته في ۲۱۹۹/۲۹ : 

والحديث صحيح”''» وهو من رواية عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي من أفراد 


I‏ كيف يصح › وفيه عبدالله بن عمرو مولى الحسن» وهو مجهول عين. ولذا قال عنه 
فى «التقريب» : : مقبول» أي يحتاج إلى متابع؟ 

[قلت]: لم ينفرد بروايته عن عديّ» ل تابن عليه قيتع بورق کان رر کو ين الآتيتين . 

فتنبّه . والله تعالى أعلم . 


71- (الكفارة بَعْدَ الحنْث) - حديث رقم ۳۸۱۳ 
جح زا## # ب ب ب ل مر ٢‏ 


المصئتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-7١8817/1-‏ وفى «الكبرى» ٤۷۲۷/١١‏ . 

وشرحهء وما يتعلّق به من بقيّة المسائل» تقدّمت فى الباب الماضي» واستدلال 
المصتف رحمه الله تعالى به على ما ترجم له واضح في قوله: «فليأت الذي هو خيرء 
وليُكفر عن يمينه»» فقدّم الحنث على التكفير» وهذا مما لا خلاف في جوازه» كما تقدذم 
بيانه في الباب الماضي . 

وقال السنديّ: قوله: «فليأت الذي هو خير؛ ظاهر كلام المصتف يدل على أنه أخذ 
0 من التقديم اللفظيّ فقط» وقد عرفت أنه لا دلالة له على التقديم المعنويّ . 
5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل دلالته على جواز التقديم واضحةء كما تقدّم 
وجههء فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل.. 

8" (أخْبَرَنَا هَنّادُ بْنُ السّرِيّء عر عن“ أبِي بَكْرِ بن عَياش٬‏ عَنْ عَبْدٍ الْعّزيز بن 
ريع عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَقَةَ» عَنْ عَڍِيٰ بن خانم ال : قال رَسُولُ الله : من حَلَفَ 
عَلَى يَمِينء َرَأَى غَيِرَهَا خَيرًا مِنْهَاء فَلْيَدَمْ مي وَلَْأتٍ الي هُوَ خَيرٌ وَلْيِكَفْرْهاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهم 
تقذموا. «هتاد بن السَريّ»: أبو السَرَيَ الكوفيّ» ثقة [ 0 ۳ . و«أبو بكر بن 
عيّاش»: هو الأسديّ المقرىء الكوفيّ الحناط» مشهور بكنيته» والصحيح أنها اسمه» 
ثقة عابد» إلا أنه لما كبر ساء حفظه» 0 . و«عبد العزيز بن 
رُفيع»: هو أبو عبد الله المكىّ» نزيل الكوفة ]٤[‏ ۲۹۹۷/۱۹۰ . و”تميم بن طَرَقَةَه - 
بفتحات-: هو الْمُسْلِيُ الكوفيّ» ثقة [۳] 817/54 . 

وحديث عدي کټ A‏ ساقها مسلم في «صحيحه» 1160١-‏ - من طريق 
جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رفيع» عن تميم بن طرفة» قال: جاء سائل إلى 
عدي بن حاتم» فسأله نفقة» في ثمن خادم» أو في بعض ثمن خادم» فقال: ليس عندي 
ما أعطيك» إلا زعي ومغفري. فأكتب إلى أهلي أن يعطوكهاء قال: فلم يرض»› 
فخضب عديء فقال: أما والله لا أعطيك شيئاء ثم إن الرجل رضي» فقال: أما واللّى 
لولا أني سمعت رسول الله بء يقول: «من حلف على يمين» ثم رأى أتقى لله منهاء 
فليأت التقوى»؛ ما حلفت يميني . 


. ١١/7 «شرح السندي»‎ )١( 
. وفي نسخة: «حدثنا أبو بكرا‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيِمَانِ وادور 


وأخرجه-1761١-‏ من طريق سماك بن حرب» عن تميم بن طرفة» قال: سمعت 
عدي بن حاتم» وأتاه رجل» يسأله مائة درهم» فقال: تسألني مائة درهمء وأنا ابن 
حاتم» واللّه لا أعطيك» ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله كله يقول: «من حلف 
على يمين» ثم رأى خيرا منهاء فليأت الذي هو خير». 

وفي رواية: أن رجلا سأله» فذكر مثلهء وزاد: ولك أربعمائة في عطائي. 

قال أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى: وغضب عدي تيه في الحديث الأول 
ويمينه سببهما أن الرجل السائل لم يرض بالدرع والمغفرء مع أنه لم يكن عنده غيرهماء 
ويمينه في الحديث الثاني » وما يُفهم منه من غضبه فيه سببه فيما يظهر من مساق الحديث أن 
عديًا استقل ما سل منه» ألا ترى قوله : تسألني مائة درهم» وأنا ابن حاتم؟ فكأنه قال : 
تسألني هذا الشيء اليسير» وأنامن عُرفتُ؟ أي نحن معروفون ببذل الكثير» فهذا غير السبب 
الأول. هذا ظاهر الحديث» غير أن القاضي عياضًا قال : معنى قوله عندي : وأنا ابن حاتم : 
أي عُرفتُ بالجود» وورثته» ولا يُمكنني رذ سائل إلا لعذر» وقد سأله» ويعلم أنه ليس عنده 
ما يُعطيهء فكأنه أراد أن يُبَخلهء فلذلك قال: واللّه لا أعطيك. إذ لم يعذره. 

قال القرطبيّ: وهذا المعنى إنما يليق بالحديث الأولء لا بالثاني» فتأمّلهما. وفيه 
من الفقه أن اليمين في الغضب لازمة» كما تقذم . انتهى كلام ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقدّم شرح الحديث» مستوفى في الباب الماضي» 
فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- "417/١5‏ و۳۸۱۳ و٤۳۸۱-‏ وفى «الكبرى» ٤۷۲۷/۱١‏ و۷۲۸٤‏ 
و۷۲۹٤‏ . وأخرجه (م) في «الأيمان والنذور» ۱10۱ (ق) في «الكفارات» ۲۱۰۸ 
(أحمد) فى «مسند الكوفيين» ۱۷۷۸۷ و۱۷۷۹۳ و۱۷۸۰ و۱۷۸۰۹ و۱۸۸۹۰ 
(الدارمي) في «النذور والأيمان» ۲٠٠٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


. «كتاب النذور والأيمان»‎ . 1۳۳-٠۳۲ /٤ «المفهم»‎ )١( 


1- (الكفارة بَعْدَ الحئ) - حديث رقم ۲۸۱١‏ 
to‏ 

£ - (أخْبَرنًا عَمْرُو بْنُ يزيد قال : حَدَثَنَا مُرُ بن أَسَدِء قَالَ: حَدتا سعْبَةُ قَالَ: 
أخبرني عَبْدُ الْزيز بن رع قال : سَمِعْتُ ميم بْنَ طرَفَة بد عن عدي ن خان 
قال : قال رَسُوَلَ الله ا «مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِء فَرَأَى خَيْرًا منهاء فَلْيَأْتَ الذي هو 
حير وَلينرك يَمِينّه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
من أفراده» وهو أبو بريد -براءء مصغْرًا- الْجَرميَ البصريّء وثقه المصتف. وابن 
حبّان. والسند مسلسل بالبصريين. 

والحديث أخرجه مسلم. وقد سبق البحث فيه مستوفى قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجعء والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۵ - (أَخْبَرنا مُحَمْدُْنُ منُصُورِ عَنْ سُفْيَانَ قال : حَدْتَنَا أَبُو الرْغرَاءءِ عَنْ عَم 
أبي الأخوّص. عَنْ أبيه» قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولَ الل اريت ابن عَمْ لي ية أَسْألهُ فد 
يُعْطينِي ' ولا يَصِلْني. ُمْ يَختاج لي ٠‏ قيأټبني» يناي وَنَذْ حَلَفْتُ أن لا أغطية وَل 
أْصِلَهُ َأَمَرَني أَنْ آي الِي هُوَ خَيرٌ وَأكَفْرَ عَنْ تميني). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محمد بن منصور) الْخُرَاعيَ الْجَوَاز المكيّ» وهو ثقة [ ]٠‏ ۰ من أفراد ا 
المصتف. 

"- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور [۸] ١/١‏ . 

۳- (أبو الرعْرَاء)-بفتح الزاي» وسكون العين المهملة- عمرو بن عمروء أو ابن عامر 
ابن مالك بن نضَلَّة الْجْسَّميَ -بضمَّ الجيم» وفتح الشين المعجمة- الكوفي» ثقة [1] . 

قال البخاريّ: عمرو بن عمروء أبوالزعراء. وقال الثوريٌ: مرو بن عام قال 
أحمد : وعمرو بن عمرو أصح . وقال عبد الله ر بن أحمدء عن أبيه : : شيخ ثقة. . وقال ابن 

معين : معين : أبو الزعراء عمرو بن عمرو ثقة. قال ل حاتم : صدوق. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». ووثقه العجليّء والنسائيّ في «الكنى». وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه 
ثقة . قال ابن عيينة : بقي بعد أبي ساق روى له البخاريّ في «خلق أفعال العباداء 
والمصتف. وأبو داودء وابن Ey‏ وله عند المصئف في هذا الكتاب حديثان فقط : 
هذا ۳۸۱١/۱١‏ وحديث عبد الله بن مسعود كي -4114/507-: اسباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر'. 

-٤‏ (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نضْلَّة الْجْسَميَ الكوفي» ثقة مشهور بكنيته 
85/6٠ [YT]‏ . 


شرح سنن النسائى - كياب الْأَئْمَانَء والئذور 
چس ٦‏ کت 


-٥‏ (أبوه) مالك بن نَضْلَّة ويقال : مالك بن عوف بن تَضلة بن خديج بن حبيب بن خدير 
ابن عَنْم بن كعب بن عُصيمة بن جُشّم بن معاوية بن بكر بن هوازن الْجْسَّميّ صحابيّ قليل 
الحديث . روى عن النبيّ يك » وروى عنه ابنه أبو الأحوص . روى له البخاريٌ في «خلق 
أفعال العباد»» والأربعة» وله عند المصئّف فى هذا الكتاب أربعة أحاديث: هذا الباب» 
وفي «كتاب الزينة» رقم -غه/ o0۰‏ و0701 oY /AYg‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله ثقات . 
(ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شیخه» فإنه مكي» وسفيان» وإن كان مكياء إلا أنه 
كوفى الأصل . (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه . (ومنها): أن صحابيه من المقلين من 
الرواية» فليس له في السنن إلا خمسة أحاديث : حديتٌ الباب عند المصنف» وابن ماجه» 
وحديثٌ «أتيت النبى يِه فی ثوب دُونٍ . . .» الحديث عند المصنف» وأبى داود» وحديثٌ 
«الأيدي ثلاثة 15 :0 اليك عبد أي دونه رصني ل لالض جا رشو الل الربعل i‏ 


يقربني. . .» الحديث عند الترمذيّ» وحديثٌ «أتيت النبي يي فصعّد بي البصر. . ٠.‏ 
الحديث عند المصنف في «التفسير» من «الكبرى». واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 


(عَنْ أبي الأخوّص) عوف بن مالك الْجْشَمِيَ (عَنْ أَبيه) مالك بن نَضْلَّة الْجْسْمِيَ 
كشي » أنه (قَالَ: قُلْتٌ : يا رَسُولَ اللّهء ارايت )آي أخبرني (إين عَم بي) أي حكمًا تعلق 
ابن ع لي (أَي) بلفظ الماضي؛ وفي نسخة: «آتيه» بلفظ المضارع (أَسْأَلَهُ) أي حال 
كوني سائلا إياه في قضاء حاجتي (نَلَايْمْطِينِي) ما سألته (وَلَا يَصِلْنِي) بفتح أوله» وکر 
ثانيه : مضار وَصّلهِ يقال: وَصَلْه 00 وصِلَةٌ من باب وَعَدَ: ضد جره وواصله 
مواصلة» ووصالاء من باب قاتل» مثله . أفاده ذ في «المصباح» ١‏ وقال ابن الان رحمه 
الله تعالى: قد تكرّر في الحديث ذكر صلة الرحم» وهي كنايةٌ عن الإحسان إلى 
الأقربين» من ذوي النسب والأصهارء والتعطف عليهمء والرّفق بهم» والرّعاية 
لأحوالهم؛ وكذلك إن بَعْدُواء أو أساءواء وقطع الرحم ضدّ ذلك كلهء يقال: وصَلَ 
جه ا وضلا وصِلَةٌ والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة» فكأنه بالإحسان 
إليهم ة قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصّهْر . انتھ . 

IS)‏ قيأټيني› فيساي وَكَدْ حَلَفْتُ أن لا أغطية؛ وَلَا أَصِلَّهُ) أي لوساءته 
بحرمانه مما سأله (َأمَرَني) أي النبي ل (أن آني) مضارع أتى ثلاثيا : أي أفعل (الْذِي هُوَ 


. ۱۹۲-۱۹۱/۰ «النهاية»‎ )١( 


1- (الكفارة بَعْدَ الحِنْثِ) - حديث رقم 1١1‏ 
لالجتجت7ج7 717 ی بم 


خََيرَ) أي الذي هو إعطاء ابن عمّه ما سأل» ووصله إياه(وَأْكَفْرَ عن يَميني) هذا محل 
الترجمةء فإنه يدل على تأخير الكقارة عن الحنث» وتقدّم وجهه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع؛. والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث مالك بن نضْلّة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا ل وفي «الكبرى» ٤۷۳١/١١‏ . وأخرجه (ق) في 
«الکمارات» ۲٠٠۹‏ (أحمد) في امسند الشاميين» ٠٦۷۷۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

ا دما ترح له المع رخ الله تفال ر رر اا بد اك 
وتقدم بيانه مستوفى. (ومنها): وجوب الحنث على من حلف أن ل 
(ومنها): الحثّ على مقابلة الإساءة بالإحسان» فلا ينبغي للعبد إذا عامله أحد بالسوء أن 
يجازيه بمثلهاء بل يأخذ بالعفوء كما قال تعالى: #خذٍ الْمَثْرَ وَأ العف وَأَعْرضُ عن 
لهل [الأعراف :۱۹۹] . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

5- (أَخْبْرَنا زياد بْنُ أَيُوبَء قَالَ: حَدَّثَا هشیم قال أنتانا ضور وبري 

عن الْحَسَنء > عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن سَمْرَة قال : قال لي الي يك : «إذا ليت عَلَى يَمِينِء 
َرَت غَيْرَهَا خَيرًا مِنهاء كَأتٍ الي هُوَ ځيرء وَكفز عَنْ يَمِينِكَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متَفْقٌ عليه؛ وقد تقدم في الباب الماضي 
-7803/10- وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق . 

و«زياد بن أيوب»: هو المعروف بِدَلُويه البغداديّ» الذي لقبه أحمد بشعبة الصغير. 
و«هُشيم»: هو ابن يَشِير السلميّء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ. و«منصور»: هو 
ابن زاذان الثقفيَ الواسطيّ . و«يونس»: هو ابن عُبيد بن دينار العبديّ البصريّ. 

وقوله: «آليت» بمد الهمزة» من الإيلاء: أي حلفت. وقوله: «على يمين»: أي 
محلوف عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل ٠.‏ 

۷ (أخْبَرَنًا عَمْرُو بن عَلِيء قَالَ: حَدْئَنَا يَحْتىء قَالَ: حَدَتَنا ابن عَوْنِء عَن 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْأَيْمَانِء وَالتُذُورِ 
مم : ِ 


الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ال -يَغني رَسْولَ الله يك- «إذَا حَلَفْتَ عَلَى 
يمين › قَرَأَنْتَ غَيِرَهَا خَيرًا مِنهاء فَأتِ الّذِي هُوَ خَيرٌ مِنْهاء وَكَفْرُ عَنْ يَمِينِكَ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» ولاعمرو بن 
علي : هو الفلاس. وهيحيى»: هو ابن سعيد القطان. و«ابن عون»: هو عبد الله بن 
عون بن أرطبان» أو عون البصريّ. 

وقوله: «يعنى رسول الله يِه الظاهر أن «يعنى» ممن دون ابن عون» فإنها ليست في 
رواية البخاريّ» من رواية عثمان بن عمرء عن ابن عون. والله تعالى أعلم. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق القول فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل. 

1 (: خْبرنَا مُحَمّدُ بْنُ قُدَامَةَ في حَدِيئهِ عَنْ جَرِيرِ» عَنْ مَنْضصُورِء عَنِ عن الْحَسَنِ 
لْبَصْرِيٌ . قال عَبْدُ الرّحْمَنِ ين سَمْرَ : قال لي رَسُولْ الله كلق: «إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين» 
قَرَأَيِتَ غَيِرَهَا حيرا منهَاء اٿ الَّذِي هُوَ حَيرٌ وَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن قُدامة» بن اين 2 هو الهاشميّ مولاهم 
المصّيصيّ» ثقة ٥۲۸/٠۹١ ]1١[‏ . و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن 
المعتمر . 
إلا هذا الحديث . أفاده في «الفتح)”"". 

والحديث متَفْقٌ عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع» والمآب. _ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلتٌ» وإليه 
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د د د 


۷- (الْيَمِينُ فِيما لا يَمْلكُ) 


5- (أَخْبرَنَا راهيم بن مُحَمدِء قَالَ: دتا يَحى» عَنْ عُبَيدٍ الل : بن الْأَحْنَسء 
قال : أخبرني عَمْرُو بْنُ شعَيب» عَنْ أبيهء عَنْ جدوء قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : دلا نَذْنَ 


41/1 «فتح4‎ )١( 


۷- (اليَمِينُ فیما لآ يَمْلكُ) - حديث رقم ۲۸۱۹ 
اللا سات 1س لاس سس لكك بوم 
ولا يمين فيمًا لا تَمْلِك ولا في مَعْصِيَة لا قَطِيعَةٍ رَجم0). 
- رجال هذا الإسناد: ستة: 

]١١1 (إبراهيم بن محمد) التيميّ المَعْمَريّ» أبو إسحاق البصريّ» قاضيهاء ثقة‎ -١ 
والباقون تقدّموا قبل باب» وكذا ذكر اللطائف. و«يحيى»: هو القطّان.‎ ۸ 


واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه (قال: قال رَسول الله 
ك: «لا نَذْرَ وَلَا يَمِينَء فيمَا لا تَمْلِكُ) هكذا في بعض نسخ «المجتبى» بتاء 
المخاطب» وفي بعض النسخ : «فيما لا يملك» بياء الغائب» وهو الذي في «الکبری» . 

يعني أنه لو نذر إنسان» أو حلف أن يتصدّق بشيء ليس في ملكه» لا يجب عليه الوفاء 
به » ولو دخل في ملكه بعد ذلك لم يجب عليه أن يتصذق به (وَلَّا في مَعْصِية) وفي 
بعض نسخ «الکبری» : : ولا في معصية اللّه؛ . يعني أنه لو نذر شخصٌ أن يفعل شيئا من 
المعاصي» أو حلف عليه فلا وفاء عليه بذلك» بل يجب عليه أن لا يفعل ذلك الشيء 
(ولَا قِيعَةٍ رَجم) من عطف الخاض على العام فإن المعصية تعمّ قطيعة الرحم. 

والمعنى : أنه لو نذرء أو حلف أن يقطع رحمه» لا وفاء عليه بذلك» بل يجب عليه 
التكثُ. ووصل رحمه. 

قال السنديٌ رحمه الله تعالق: ظاهره أنه لا ينعقد النذر واليمين في شيء من ذلك 
أصلاء لكن مقتضى بعض الأحاديث أنه لا يلزم الوفاء ببماء > بل يكونان سببين للكمارة . 


انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لكن الأحاديث في إيجاب الكارة في نذر المعصية» 
لا تصح» كما يأتي البحث عنهاء إن شاء اللّه تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : ظ 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي اله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا E‏ وفي «الكبرى» ٤۷۳٤/۱۷‏ . وأخرجه (د) فى «الأيمان 
والنذور» ۳۲۷۳ و٤۳۲۷‏ (ق) في «الكفارات» 5١١١‏ (أحمد) في امسند المكثرين» 


0 شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأَيْمَان» وَالنُذُور 


۳ وا٤۷٦‏ و۳٩1۸‏ و5461 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم اليمين فيما لا يملكه 
الانسان» وهو أنه لا يلزمه الوفاء به. (ومنها): أن من نذر بشيء لا يملكه لا يلزمه الوفاء 
به أيضًا. (ومنها): أنه لا يجوز الحلف» لالز اة فلو فل ويك عليه أن لا 
يفعله. (ومنها): أنه لو حلفء أو نذر أن يقطع رحمه حرم عليه ذلك» ووجب عليه 
الوصل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): أنه اسبُدلَ بهذا الحديث على صخة النذر في المباح؛ لأن فيه نفي 
النذر في المعصية› فبقي ما عداه ثابًا. واحتج من قال: إنه يُشرع في المباح بما أخرجه 
أبو داود» من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء وأخرجه أحمدء والترمذي 
من حديث بريدة تيه : أن امرأةٌ قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على 
رأسك بالدفّء فقال: «أوف بنذرك»» وزاد فى حديث بُريدة أن ذلك وقت خروجه في 
غزوة» فنذرت إن ردّه الله تعالى سالمًا. قال البيهقي: يُشبه أن يكون أذن لها في ذلك 
لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة» ولا يلزم من ذلك القول بانعقاد النذر به» ويدل على 
أن النذر لا ينعقد في المباح ما أخرجه البخاريي -717٠04-‏ من حديث ابن عباس نا » 
قال : بينا النبي َة يخطبء إذا هو برجل قائم» فسأل عنهء فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن 
يقوم ء ولا يقعدء ولا يستظل» ولا يتكلم» ويصومء فقال النبي كَكةِ: «مره» فليتكلم ٠‏ 
وليستظل» وليقعد. وليم صومه». 

فقد أمر َة هذا الناذر بأن يقوم» ولا يقعدء ولا يتكلم» ولا يستظل» ويصومء ولا 
يُفطر بأن يتمّ صومه» ويتكلم» ويستظلّء ويقعدء فأمره بفعل الطاعة» وأسقط عنه 
المباح . 

وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه 
أيضًا: «إنما النذر ما يُبتغى به وجه اللّه؛. 

والجواب عن قصّة التى نذرت الضرب بالدّف ما أشار إليه البيهقيَء ويمكن أن 
يقال: إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبًاء كالنوم في القائلة؛ لتقُي على 
قيام الليل» وأكلة السحر للتقوّي على صيام النهارء فيمكن أن يقال: إن إظهار الفرح 
بعود النبي ب سالمًا معنّى مقصودٌ يحصل به الثواب. 

وقد اختّلف في جواز الضرب بالدف في غير النكاح»› والختان» ورجح الرافعيّ في 
«المحرّر»» وتبعه في «المنهاج» الإباحة» والحديث حجة في ذلك . وحمل بعضهم إذنه 


4- (مَنْ حَلفَ» فاسکتی) - حديث رقم ۲۸۲۰ 


لها في الضرب بالدف على أصل الإباحة» لا على خصوص الوفاء بالنذرء كما تقذم» 
ويُشكل عليه أن في رواية أحمد في حديث بُريدة: «إن كنتٍ نذرت» فاضربي» وإلا 
فلا». وزعم بعضهم أن معنى قولها: «نذرتُ»: حلفتٌ, والإذن فيه البرّ بفعل المباح» 
ويؤيّد ذلك أن فى آخر الحديث: «أن عمر يه دخل» فتركت» فقال النبئ َة : «إن 
القيطاة لاف ميلك باع فلو اة ذلك مما دنه نااقال ذلك لك هذا هة 
يُشكل على أنه مباح لكونه نسبه إلى الشيطان. ويجاب بأن النبيّ بَا اطلع على أن 
الشيطان حضر لمحبته في سماع ذلك؛ لما يرجوه من تمكنه من الفتنة به» فلَمَا حضر 
عمر فر منه؛ لعلمه بمبادرته إلى إنكار مثل ذلك» أو أن الشيطان لم يحضر أصلاء وإنما 
ذُكر مثالا لصورة ما صدر من المرأة المذكورة» وهي إنما شرعت في شيء أصله من 
اللّهوء فلما دخل عمر يه خشيت من مبادرته لكونه لم يَعلّم بخصوص النذرء أو 
اليمين الذي صدر منهاء فشبه النبي بد حالها بحالة الشيطان الذي يخاف من حضور 
عمر تيه ٠‏ والشيء بالشيء يُذكر. 

ويقرب من قضتها قضة القينتين اللتين كانتا ُخثيان عند الي إا في يوم عيد» فأنكر 
أبو بكر عليهماء وقال: أبمزمور الشيطان عند النبئ ككل فأعلمه النبي َة بإباحة مثل 
ذلك في يوم عيد. أفاده في «الفتح»"'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكّلتُء وإليه 


؟. 
انيب»6 3 


د اډ ڳڍ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الاستثناء»: لغة: استفعال من ايء بمعنى 
العطف؛ لأن المستثئى معطوف عليه بإخراجه من الحكمء أو بمعنى الصرف؛ لأنه 
مصروفٌ عن حكم المستثنى منه. وحقيقته اصطلاحًا: الإخراج بهإلا؛ء أو إحدى 
أخواتها لِمَا كان داخلاء أو كالداخل. قاله الحُضَريَ''. 


. ٤٤۸-٤٤۷ /۱۳ «فتحء‎ )١( 
. ٠٠ص‎ /١ج راجع «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» في النحو‎ )۲( 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأَبْمَانِء والذور 


وقال الفيّوميْ: الاستثناء استفعال» من ثنيثُ الشيء ثيه تَنيّاء من باب رمى: إذا 
فته وو ا د ا ا ع وع بهذا فالا ءاهد نه امل 
عن تناول المستثنى. ويكون حقيقة في المتصل» وفي المنفصل أيضًاء؛ٍ لأن «إلا» هي 
التي عدت الفعل إلى الاسم حتى نصبه» فكانت بمنزلة الهمزة ة في التعدية» والهمزة 
عدي الفعلَ إلى الجنس» وغير الجنس حقيقةً حقيقة وفاقاء فكذلك ما هو بمنزلتها. | eS‏ 

وقال في «الفتح»: الاستثناء: استفعالٌ من الثُنْيا -بضمَّ المثلثة» وسكون ا 
بعدها تحتانيّة- ويقال لها النَنْرَى أيضًا بواو بدل الياءء مع فتح أُوَّلهء وهي من ثنيت 
الي إذا عطفته» كأن المستثنيّ عطف بعض ما ذكره؛ لأنها في الاصطلاح إخراج 
بعض ما يتناوله اللفظء وأدواتها «إلا» وأخواتها. وتُطلق أيضًا على التعاليق» ومنها 
التعليق على المشيئة» وهو المراد في هذه الترجمة» فإذا قال: لأفعلنَ كذاء إن شاء الله 
تعالى» استثنى » وكذا إذا قال: لا أفعل كذا إن شاء اللّهء ومثله في الحكم أن يقول: إلا 
أن يشاء اللّهء أو إلا إن شاء الله ولو أتى بالإرادة» والاختيار بدل المشيئة جازء فلو لم 
يفعل إذا أثبت» أو فعل إذا نفى» لم يحنّثء فلو قال: إلا إن غيّر الله نيّتي» أو بدّلء أو 
إلا أن يبدو لىء أو يظهرء أو إلا أن أشاءءء أو أريدء أو أختارء فهو استثناءء لكن 
قرط وجوه المشروط: اتون :الله تعالق أعلم بالضوات: 

(أخْبَرَني”" أَحْمَدُ بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا حَبّانُء قَالَ: حدقا عَبْدُ الوارثِ» 
ال : حدقا أَُوبُء عَنْ نَافِع. عَن ابن عُمَرَ عَنِ الئِّيْ يل قال : «مَنْ حَلّفٌ. فاستئتى. 
ٿان اء مَضَىء وَإنْ شَاء نَل غيرَ حيث»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/9١ ]١١[ (أحمد بن سعيد) الرباطيّ المروزيّء أبو عبد الله الأشقرء ثقة حافظ‎ -١ 
. 0 

'- (خبان)- بفتح الحاء المهملةء وتشديد الموخدة- ابن هلال» أبو حبيب 
البصريّ» ثقة ثبت [9] ٥۹۰/٤٤‏ . 

۳- زره ی كوا اشر و أبو عبيدة التثُوريَ البصريّ» 
ثقة يبتّ» رُمي بالقدرء ولم يثبّت عنه [۸] 51/7 . 

. 58/57 ]0[ ری بن ای تی كيان اا ال ةفيق ت فقيه عابد‎ ٤ 


. 886/١ راجع «المصباح المنير»‎ )١( 
. «فتح» ا 5 . «كتاب الأيمان والنذور»‎ )۲( 
. وفي نسخة: «أخبرناء‎ )۳( 


۸- (مَنْ حَلْفَ» فاسنتی) - حديث رقم ۲۸۲۰ 
05م سے 

- (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه [۳] ٠۲/١۲‏ . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۱۲/ ٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مدنيين: وهما ابن عمرء ونافع» وبصريينَ : وهم 
أيوب» وعبد الوارث» وحَبّان» ومروزيّ» وهو أحمد بن سعيد. (ومنها): أن فيه رواية 


تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (عَن لبي يكلنه) أنه (قَالَ: «مَن حَلّفء 
فاستفتی) أي قال: إن شاء الله ففي رواية وهيب» عن أيوب الآتية في - ۹" / 7”8605-: 
امن حل على يمن فال إن عة الله فهو بالخيارء إن شاء أمضى» وإن شاء ترك» 
(فْإِنْ شَاءَ مَضَى) أي فهو بالخيار بين الفعل والترك» فإن شاء مضى: أي ثبت على 
SE EES ES 5‏ 
بفتح» فكسر-: أي حال كونه غير حانث في الترك» فهو حال من ضمير «ترك»» هكذا 
ضبطه السنديّ بكسر النونء وهذا الضبط. وإن كان قياس اسم فاعل فَعِل بكسر العين» 
إلا أنه لم يُذكر في «القاموس». و«اللسان»ء و«المصباح» إلا «حانئًا». ويحتمل أن يكون 
بكسر الحاء المهملة» وسكون النونء أو بفتحتين مصدرّاء بمعنى اسم الفاعل» أو على 
حذف مضاف: أي غير ذي حنث» والحنث: الْخُلف في اليمين» يقال: حنث فى يمينه 
ًا بالكسر» وتنا بفتحتين: لم يبَر فيها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : : في مواضع ذكر المصئف له وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا -14/ 785١‏ و59/ 58014 و۳۸۵ و7807- وفى «الكبرى؟ ۱۸/ ٤۷۳٣‏ 
و4054/17 و۷۷۰٤‏ وا۷۷٤‏ . وأخرجه (د) فى «الأيمان والنذور» ۳۲۹۱ و۲٦۳۲‏ 
(ت) في «النذور والأيمان» ١‏ (ق) في «الكفارات» 6 و5١٠7‏ (أحمد) في 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَِمَانِ وادور 
املسم اص وي وو ربج جو سس مد م عود يي :"ود ا ا ت 


"o1 
(الدارمي) في «النذور‎ ۱۰٣٣و‎ ٦۳۷۸و‎ ٥۰۷٤و‎ ٤٥٦۷و‎ ٤٤۹٦ «مسند المکثرین»‎ 
والأيمان» 7747 . والله تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى؛ وهو بیان حكم الاستثاء و في اليمين؛ 
وهو أن صاحبه مخيّرٌه إن شاء فعل» وإن شاء ترك. (ومنها): أنه لا بد أن يكون 
الاستثناء متصلاء إذ مطلقه ينصرف إلى المتصلء كما هو رأي الجمهورء فلا يعتبر 
الاستثناء المنفصل؛ إلا بالأمر الضروريّ» كالسعالء والتنفسء ونحو ذلك» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن في قوله: «فقال: إن 
شاء اللّه» دليلا على أنه لا بد أن يكون الاستثناء قوليّاء فلا يكفي الاستثناء القلبء وهذا 
قول عامّة أهل العلم» منهم: الحسن» والنخعيّ» ومالك والثوريّ» والأوزاعيّ» 
والليث» والشافعيّ» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو حنيفة» وابن المنذر. قال ابن قدامة: لا 
نعلم لهم مخالمًا؛ لأن النبئ با قال: «من حلف» فقال: إن شاء اللّه»» والقول هو 
النطق» ولأن اليمين لا تنعقد بالنيّة» فكذلك الاستثناء. وقد رُوي عن أحمد: إن كان 
مظلوماء فاستثنى في نفسه رجوت أن يجوزء إذا خاف على نفسه» فهذا في حقٌ الخائف 
على نفسه؛ لأن يمينه غير منعقدة» أو لأنه بمنزلة المتأوّل» وأما في حقّ غيره فلا. انتهى 
كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستثناء في اليمين: 

قال أبو العبّاس القرطبئن رحمه الله تعالى : فى هذا الحديث دليل على أن اليمين إذا 
قُرن بها «إن شاء اللّه» لفظًا منوياء لم يلزم الوفاء بهاء ولا يقع الحنث فيهاء ولا خلاف 
في ذلك» واختلفوا فيما إذا وقع الاستثناء منفصلا عن اليمين» فالجمهور على أنه لا 
ينفع الاسام ء حتى يكون متّصلا به منویا معه» أو مع آخر حرف من حروفه؛ وإليه 
ذهب مالك والشافعيّ» والأوزاعيّ» والجمهون وقد اتفق :مالك والشافعيّ على أن 
السعال» والعطاس» وما أشبه ذلك لا يكون قاطعًا إذا كان ناويا له. وقال بعض 
المالكيّة : لا ينفع الاستثناء إلا أن ينويه قبل نطقه بجميع حروف اليمين» وعند هؤلاء أن 
السكوت المختار الذي يقطع به كلامه» أو يأخذ في غيره لا ينفع معه الاستثناء . 

وكان الحسن» وطاوس» وجماعة من التابعين يرون للحالف الاستثناء ما لم يقم من 
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مجلسه . وقال قتادة: ما لم يقم» أو يتكلم . وعن عطاء: قدر حَأبة ناقة. وعن سعيد بن 
ر وروي عن ابن عبّاس بعد سنة. وفد أنكرت هذه الرواية عنهء 
وضعفت؛ RE‏ ا لأمر الله تعالى : ولا وان لِسَأَىْءِ 
ِف َاعلٌ دكت َا © إلا أن نَا 4 الآية [الكهف : 15-77] لا لحل اليمين. 

وإلى هذه الاختلافات أشار السيوطي رحمه الله تعالى في «الكوكب الساطع» في 
«مبحث التخصيص»». حيث قال : 

فَمئها الاشيفتاء الانحرَاجُ بمَا يُفِيدَهُ من وَاحِدٍ كلما 

وقيل مُطلَقًا وَوَضْلَهُ وَجَبْ عُرَنًا وَلِلْمَضْلٍ ابِنُ عَبَاسٍ ذَمَبْ 

ييل لشهر ولام وَالأبذ وَسََكَيِنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ورذ 

واب جُبَيرٍ ثُلْكَ عام ينبي وَعَن عَطا وَحَسَن فِي الْمَجلِس 

وَقِيلَ قَبْلَ الأخذٍ في کلام وَقِ ل إِنْ يَفْصِذهُ في اكلام 

وَقِيلَ فِي كلاه جَلَ فَقَط وَالْقَضْدَ مَنْ رَأَى انَصَالَهُ شَرَط0) 

قال القرطبيّ : والصحيح الأولء إن شاء الله؛ لأنه لو لم يُشْتّرط الاتصال لما انعقد 
يمين» ولا نُصُوّر عليها ندم» ولا حِنْثْء ولا احتيج للكقارة فيهاء وكلّ ذلك حاصل 
بالاتفاق» فاشتراط الاتصال صحيح . 

وقد احتج من قال بفصل الاستثناء بما أخرجه الشيخان» ويأتي للمصتف /٤٠-‏ 
۷ح“ إن سليمان كل لما حلف. قال له صاحبه: قل: إن شاء الله» ووجه 
الاستدلال به أنه إنما عرض عليه الاستثناء بعد فراغه من اليمين» فلو قالها بعد فراغ قول 
صاحبه لكان قولها غير متصل باليمين» ومع ذلك فلو قالها لكانت تنفع» ولم يَحِنّتْء 
كما قال بي «لو قال: إن شاء الله لم يحنث». 

وأجاب المشترطون للاتصال بمنع أنه قاله بعد فراغه من اليمين» بل لعلّه قال ذلك 
فى أضعاف يمينه؛ لأن يمينه كثرت كلماتهاء فطالت» وليس ذلك الاحتمال بأولى من 
عدا فة ف لا لق ولا غل 

واحتجوا أيضًا بما رواه أبوداود عن عكرمة مولى ابن عبّاس: أن رسول الله كَل 
قال: «والله لأغزون قريشًاء والله لأغزونّ قريشًاء والله لأغزون قريشّاهء ثم قال: «إن 
شاء الله وفي رواية: ثم سكتء ثم قال: «إن شاء اللّه». 


. ١84ص راجع «الكوكب الساطع» بنسخة شرحي «الجليس الصالح النافع؛‎ )١( 
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قال أبو داود: زاد الوليد بن مسلمء عن شريك : «ثم لم يغزهم». 

لكن الحديث مرسل» وقد أسند من حديث عبد الواحد بن صفوان» وليس حديثه 
بشي على ما قاله أهل الحديث» والمرسل هو الصحيح. 

قال القرطبيَ: وهذا الحديث حجة ظاهرةٌ على جواز الفصل بالسكوت اليسير» وأن 
ذلك القدر ليس اط ؛ لأن الحال شاهدة على الاتصال» لكن عند من يقبل المرسل . 
ويحتمل أن يكون ذلك السكوت عن غلبة تقس خارج» أو أمر طارىء» وفيه بعْد. 

قال القرطبيَ: ثم اختلف العلماء ء في الاستثناء بميشئة الله تعالى» هل يرفع حكم 
الطلاقء والْعَتَاقَء والمشي لمكة» وغيرها من الأيمان بغير الله تعالى» أم لا؟ فذهب 
مالك» والأوزاعيّ إلى أن ذلك لا يرفع شيئًا من ذلك. وذهب الكوفيّون» والشافعيّ» 
وأبو ثور» وبعض السلف إلى أنه يرفع ذلك كله. وقصر الحسن الرفع على العتق» 
والطلاق خاصة. 

وسبب الخلاف اختلافهم في معنى قوله َة في حديث الباب : «من حلف على يمين › 
فاستثنى» فإن شاء مضى» وإن شاء ترك؟. فحمل مالك» ومن قال بقوله الحديث على 
اليمين الجائزة» وهي اليمين بأسماء الله وصفاته» بناءة على أنه هوالمقصود الأصليّ» 
واليمين العرفيَ» وجمله المخالف على العموم في كل ما يمكن أن يقال عليه يمي : 

قال القرطبيَّ: والصحيح الأول؛ لما قذمناه من أن هذا النوع الذي قد أطلق عليه 
الفقهاء يميئاء لا يُسمّى يميئاء لا لغةً» ولا شرعًا؛ إذ ليس من ألفاظها اللغويّة» ولا من 
معانيها الشرعيّة» كما بيّناه. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى» وهو تحقيق نفيس . 
والله تعالى أعلم. . 

وقال في «الفتح»: واتفق العلماءء كما حكاه ابن المنذر على أن شرط الم 
بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى بهء وأنه لا يكفى القصد إليه بغير لفظ . وذكر عياض أن 
بعض المتأخرين منهم خرّج من قول مالك: إن اليمين تنعقد بالنيّة أن الاستثناء يجزىء 
بالنية» لكن نقل في «التهذيب» أن مالكا نض على اشتراط التلقّظ باليمين. وأجاب 
الباجيّ بالفرق بأن اليمين عقدء والاستثناء حل» والعقد أبلغ من الحلٌء فلا يلتحق . 
باليمين . 

قال ابن المنذر: واختلفوا فى وقتهء فالأكثر على أنه يشترط أن يتصل بالحلف. قال ' 
مالك: إذا سكت» أو قطع كلامه فلا ثُنيا. وقال الشافعيّ: يُشترط وصل الاستثناء 


(۱) هذا الكلام لابن معين» وقال مرة: صالح . وذكره ابن حبان في «الثقات» 3 وقال في «التقريب» . 
مقبول. أي يحتاج إلى متابع» وخالف فوصل المرسل» فلا يصح حديثه . فتنيّه . 


4- (مَنْ حَلف» فاسکتی) - حديث رقم ۲۸۲۰ 


بالكلام الأول» ووصله أن يكون نَسَقَاء فإن كان بينهما سكوت انقطع» إلا إن كانت 
سكتة تذكرء أو تنفسء أو عِيَ» أو انقطاع صوت»› وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخر. 
ولخصه ابن الحاجب. فقال: شرطه الاتصال لفظاء أو فيما في حكمه؛ كقطعه لتنفس» 
أو سعال» ونحوهء مما لا يمنع الاتصال عرفاء واختّلف هل يقطعه ما يقطع القبول عن 
الإيجاب؟ على وجهين للشافعيّة» أصخهما أنه ينقطع بالكلام اليسير الأجنبيَّء وإن لم 
ينقطع به الإيجاب والقبول» وفي وجه لو تخلل أستغفر الله لم ينقطع. وتوقف فيه 
النوويّ» ونص الشافعيّ يؤيده» حيث قال: تذكر فإنه من صور الذكر عرقاء ويلتحق به 
لا إله إلا الله ونحوها. وعن طاوس» والحسن له أن يستثني ما دام في المجلس . 
وعن أحمد نحوه» وقال: ما دام في ذلك الأمر. وعن إسحاق مثله» وقال: إلا أن يقع 
سكوت. وعن قتادة إذا استثنى قبل أن يقومء أو يتكلّم. وعن عطاء قدر حلب ناقة. 
وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر. وعن مجاهد بعد سنتين. وعن ابن عبّاس أقوال: 
منها ولو بعد حين. وعنه كقول سعيد. وعنه شهر. وعنه سنة. وعنه أبدا. قال 
أبو عبيد: وهذا لا يؤخذ على ظاهره؛ لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحد في يمينه» وأن لا 
تتصوّر الكفارة التي أوجبها الله تعالى على الحالف» قال: ولكن وجه الخبر سقوط 
لالم عن الحالف ره الاستثناء ؛ لأنه مأمور به في قوله تعالى : «ولا نَقُولَنَ لِكَأىَءٍ لف 
َمل ملت مَأ © إلا أن ياء أ فقال ابن عباس : إذا نسي أن يقول: : إن شاء الله 
يستدركه» ولم يُرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى كلامه أن ما عقده باليمين 

وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقطاء وحمل إن شاء الله 
على التبرك» وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود وغيره» 
موصولاء ومرسلًا أن النبئ ب قال: «لأغزونٌ قريشّافء ثلانّاء ثم سکت» ثم قال: «إن 
شاء اللّه»» أو على السكوت لتنقس» أو نحوه. وكذا ما أخرجه ابن إسحاق في سؤال 
من شال النبي ية عن قصّة أصحابٍ الكهف : «غدا أجيبكم' ؛ فاخر الوحي» فنزلت: 
وا قوی لِمَأَىْءِ إِنْ ماعل درل عَدَأْ © إلا أن يِمَآءَ أذ فقال: إن شاء الل مع 
أن هذا لم يرد هكذا من وجه ثابت. 

ومن الأدلة على اشتر تراط اتصال الاستثناء بالكلام قوله َة : «من حلف على يمين» 
فرأى غيرها خيرا منهاء فليكفر عن يمينه» وليأت الذي هو خير». فإنه لو كان الاستثناء 
يفيد بعد قطع الكلام لقال: فليستئن ؛ لأنه أسهل من التكفيرء وكذا قوله تعالى: #وَحُدْ 
َك ًا أرب بو وا َس فإن قوله: استشن أسهل من التحيّل لحل اليمين 
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بالضرب» وللزم بطلان الإقرارات» والطلاق» والعتق» فيستثني من أقرّء أو طلق» أو 
أعتق بعد زمانء ويرتفع حكم ذلك فالأولى تأويل ما تقل عن ابن عبّاس وغيره من 
السلف فى ذلك . 

وإذا تقرّر ذلك» فقد احَتُّلِفَء هل يُشترط قصد الاستثناء من أول الكلام» أولاء 
حَكى الرافعي فيه وجهين» وتُقل عن أبي بكر الفارسي أنه نقل الإجماع على اشتراط 
وقوعه قبل فراغ الكلام» وعلّله بأن الاستثناء بعد الانفصال ينشأ بعد وقوع الطلاق مثلاء 
وهو واضحٌء ونقله معارض بما نقله ابن حزم أنه لو وقع متصلا به كفى» واستدل 
بحديث ابن عمر كينا رفعه: «من حلف.» فقال: إن شاء الله لم يحنثك» واحتجٌ بأنه 
عقّب الحلف بالاستثناء باللفظ» وحينئذ يتحصّل ثلاث صور: أن يقصد من أوله» أو من 
أثنائه» ولو قبل فراغهء أو بعد تمامه» فيختص نقل الإجماع بأنه لا يفيد في الثالث» 
وأبعد من فَهم أنه لا يفيد في الثاني أيضًاء والمراد بالإجماع المذكور إجماع من قال: 
يُشترط الاتصال» وإلا فالخلاف ثابتٌ» كما تقدّم واللّه أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع هناء لا وجه لهء كما يظهر لمن تتبع 
الأقوال في هذه المسألةء إلا أن يذعى لأهل مذهب معيّن أنهم أجمعوا على ذلك» 
فليُتأمل. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن العربيّ: قال بعض علمائنا: يشترط الاستثناء قبل تمام اليمين» قال: والذي 
أقول: إنه لو نوى الاستثناء مع اليمين لم يكن يميئاء ولا استثناء» وإنما حقيقة الاسثناء 
أن يقع بعد عقد اليمين» فيحلّها الاستثناء المتصل باليمين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي الذي قاله ابن العربيَّ رحمه الله تعالى هو 
الأشبه مما ادعاه من سبق قوله من الإجماع على خلافه. فتنيّه. والله تعالى أعلم. 

واتفقوا على أن من قال: : لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد به التبرّك فقطء ففعل 
يحنث» وإن قصد به الاستثناء» فلا حنث عليه . 

واختلفوا إذا أطلق» أو قم الاستثناء على الحلف» أو أخره» هل يفترق الحكم؟» 
وقد تقذم في الطلاق. 

واتفقوا على دخول الاستثناء فى كل ما يُحلّف بهء إلا الأوزاعيّ» فقال: لا يدخل 
في الطلاقء الت وال إلى بيت الل وكا جاه عن ظاوفن »بوعل مالك له 
وعنه إلا المشي. وقال الحسن» وقتادة» وابن أبي ليلى» والليث: يدخل في الجميع» 
إلا الطلاق. وعن أحمد: يدخل الجميع إلا العتق. واحتج بتشوّف الشارع له. وورد فيه 
حديث عن معاذ ته رفعه: «إذا قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله لم تطلق» وإن 
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قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه جرّ». قال البيهقئ : تفرّد به حميد بن مالك» 
وهو مجهول» واختّلف عليه في إسناده. واحتّج من قال: لا يدخل في الطلاق بأنه لا 
تحله الكفارةء وهي أغاظ على الحالف من النطق بالاستثناءء فلما لم يحلّه الأقوى» لم 
يحلّه الأضعف. وقال ابن العربيَ : الاستثناء أخو الكمّارة» وقد قال الله تعالى: (ذلك 
كفارة أيمانكم إذا حلفتم»» فلا يدخل في ذلك إلا اليمين الشرعيّة» وهي الحلف بالله . 


نتهى'". 
إلا اليمين الشرعية» الو i‏ 0 00 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع› والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتُ» وإليه 
أنيب» . 


د کډ ک2 


۹- (النْيُِ فى اليمين) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا أن اليمين على 

ما نواه الحالف؛ واستدلاله عليه بحديث النيّة من حيث إن الأعمال في قوله ية : «إنما 
الأعمال» تعمّ الأقوال والأفعال جميعًاء ومن حيث إطلاق قوله يَكِةِ: «وإنما لامرىء ما 
نوى» عن التقييد بقول» أو فعلء فيدل على أن للحالف ما نواه. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

"١‏ (أَخْيرَنًا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» ال : انان“ سُلَيمَانُ بْنْ حَيَانَ قَالَ: حَدَّثَنا 
يَحْتَى بن سَعِيدٍ عن محمد ن برا عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقْاصِء عَنْ عُمَرَ ْنِ الْخابٍ» 

عَنِ الي و قَالَ: نما الْأَعْمَالٌُ بالنية"". وَإِنْمَا لافرئ ما نَوَى فَمَنْ كَانّث هِجْرئه 
إلى الله وَرَسُولِهِء فَهِجْرَنُهُ إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كانت مِجْرَتهُ لِدُنيا“ يُصِيبهَاء أو امْرََةٍ 


)١(‏ «فتح۲ ٤1۷-۳‏ . «كتاب الأيمان والنذور» . رقم الحديث8١57‏ . باب الاستثناء في 
«اليمين؛ 

(۲) وفي نسخة: «أخبرنا» » وفي أخرى: «حدثناء . 

(۳) ؤفى نسخة: «بالئيّات؛ . 

. وفي نسخة: إلى دنيا»‎ )٤( 


شرح سنن النسائى - كاب الأَيْمَانَء والئذور 
کے ا ی کے 


يتَرَوَجَهَاء فَهِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرٌ إِلَيه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو الحنظليّ المعروف بابن 
راهويه. و«سليمان بن حيّان»: هو أبو خالد الأحمر الكوفيّ. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» «سليم بن حيّان؛ بدل «سليمان بن حيّان»» وهو 
تصحيف فاحش» والصواب «سليمان بن حيّان»» وهو الذي في «الكبرى» ۳/ -١1١‏ 
رقم-٦۷۳٤-‏ وهو الذي في «(صحيح مسلم» أيضاء فقد ا عن إسحاق بن 
إبراهيم » عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيّان» بسند المصتّف» وهو الذي في «تحفة 
الأشراف» ٩۲/۸‏ . فتنبّه . 

وسَّلِيم -بفتح المهملة» وكسر اللام- ابن حيّان أقدم من سليمان بن حيّان» وهو من 
شيوخه» وشيوخ يحيى القطان» وعبد الرحمن بن مهديّ» ومن في طبقتهم» والظاهر أن 
إسحاق بن راهويه لم يلقه. واللّه تعالى أعلم. 

وايحيى بن سعيد»: هو الأنصاريّ. 

والحديث متمق عليه» وقد سبق البحث فيه مطوّلا في «الطهارة» -«النيّة في الوضوء» 
جك قلات کرت الد اك ثحو مسین مسال را د ٠‏ 

واستدلال المصتف رحمه الله تعالى به على الترحمة واضحة» كما سبق بيانه قريبًا . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 


2 ئد 


كا الاو دحم ا سور كوا د د 
يرى أن من قال لامرأته : أنت عليّ حرام يمين يجب تكفيرها» وهذا قول من حملة 
الأقوال التي بلخ بلغت ثمانية عشر قولاء وقد سقتها في «كتاب الطلاق» -» باب قول الله 
عز وجل : 4# اا أي لر رم ما لمل أله ك» وعن ¿ ابن عبّاس ابت قال: #لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة عسنة»» يعني أنه يهاه كان حرم على نفسه شرب العسل» أو 
جاریته» على خلاف في ذلك» فقال الله تعالى له: لر ْم م َل أله ك إلى قوله: 
وید ورس آله لک نمل یسیک الآي فكفر يا عن يمينه» وصيّر الحرام يميئًا. كما 
أخرجه الدارقطنيّ . 


۲۸۲۲ (نحريم ما آحَلٌ الله َر وَج - حديث رقم‎ -٠ 


۳<1 


لکن فى روان هتام دن و عن ابن جريج عند البخاري في «التفسير» زيادة: 
«وقد حلفت» لا تخبري بذلك أحدّاف فهذه الزيادة -كما قال القرطبي- تبن على أن 
الكقارة التي أشير إليها في قول تعالى: قد وس أنه لكر تله ميك هي اليمين التي 
أشار إليها بقوله: «حلفت». فتكون الكقارة لأجل اليمين» لا لمجرّد التحريم» قال 
الحافظ : وهو استدلال قويٌء فعلى هذا فلا يتم الاستدلال للمصئف. ولا لمن ذهب 
هذا المذهب. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۲ (أخْبَرَنا ا قال : حَدَّثَنا جاج ٬‏ عن ابن جرَنِج ‏ 
قال : : زعم عَطَاءٌ نه سَمِعَ عُبَيدَ : بن مير يَقُولُ: سَمِعْتٌ عَائِشَة َرْعُمْ م أن الي 

پیا کان يَمْكْتُ عِنْدَ رْننَبَ بِنْتِ جَخش» يشرب عِنْدَهَا عَسَلَاء َتَوَاصَيِتُ أَنَا وَحَفْصَةٌ 
أن يا دحل عليه الین کيا لفن : إِني أَجدُ منك ريخ مَقَافِيرَ أَكَلْتَ مَعَافيرَء فَدَخَلَ 
عَلَى إِحْدَاهْمَاء فَقَالَتْ: : ذلك لَه ال دلا بل شَرِبْتُ عَسَلَاء عند رَيْنَبَ بِنْتِ جَخش » 


وَلَنْ أعُوَ لَه فَنَرَلَتْ : یا الى ل رم ما ما مل أّهُ ك4 إلى #إن نوا ل اڳ : 
عَائْشَةُ وَحَفْصَةٌ «وإذ أسَّ أَلتَىُّ بعْض اروج َيِا [التحريم ]۳-١:‏ لِقَوْلِهِ : ابل 
رنت عَسَلُه). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم سندًا ومتنًا في 
«كتاب عشرة النساءة -7509/4- «باب الغيرة»» وتقدّم شرحه مستوفى هناك» وكذا 
بيان المسائل المتعلّقة به» فراجعه تستفد. 

و«الْحَسَنُ بْنُ مُحَمّدٍ الزعْفَرَانِنُ؛: هو أبوعلي البغدادي» صاحب الشافعي الثقة 
.]٠١[‏ و«حججاج»: هو ابن محمد الأعور المصّيصي الثقة الثبت [4] . و«ابن جريج»: 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الثقة الفاضلء لكنه يدلس [5] . 
و«عطاء» : هو ابن رباح المكي الإمام الحجة المشهور [7] . و«عبيد بن عميرا: هو 
الليثئي» أبو عاصم المكي المجمع على توثيقه [1] . 

وقولها: «فتواصيثٌ» أي توافقتٌ. وقولها: «مغافير؛ هو شيء كريه الرائحة» وكان 
من عادة النب ية الاحتراز عما له رائحة كريبة. 

ودلالة الحديث على ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى قد تقدّم بيانه في الكلام على 
الترجمة . واللم تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد كد e‏ 


. وقع في بعض النسخ: «عبيد الله بن عمير» » وهو غلط فاحش» فتنبّه‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُدُور 
تتح 077١‏ تت جح د 


١؟-‏ (إذا حَلفَ ن لا َنِم َكَل 
با بحَل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أن لا يأتدم» أي أن لا يأكل الخبز بإدام» 
وترك جوابه لفهمه من الحديث» أي فإنه يحنث بذلك. 

والائتدام: افتعال من أَدَمَء يقال: أَدَمتٌ الخبرّء من باب ضرَّبَء وآدمته بالمد لغة 
فيه : إذا أصلحت إساغته بالإدام» و«الإدام» بكسر الهمزة: ما يُؤتدم به مائعًا كان» أو 
جامدّاء وجعه أَدُمّ بضمّتين» مثلُ كتاب وكُتُبٍء ويُسكن للتخفيف» فيُعامل معاملة 
المفرد» ويُجمع على آدام» مثل قُفْل وأقفال. أفاده الفِيّوميّ. 

والح : معروفٌ» والجمع لول مثل فلس وفُلُوس» سمي بذلك ؛ لأنه اخثّلٌ منه 
طَعْمُ الحلاوة» يقال: اختل الشيء: إذا تغيّرء واضطرب. قال: وخَلّلتٌ النبيدٌ تخليلا: 
جعلته خلا وقد يُستعمل لازمًا أيضاء فيقال: خَلُلَ النبيذٌ: إذا صار بنفسه خلا أفاده 
الفيوميّ e‏ 

وقال ابن منظور: قال ابن سِيدَة : الخل : ما حمض من عصير العنب وغيره. قال ابن 
دُريد: هو عربي صحيح. قال : وال الخمرٌ وغيرها من الأشربة: فسدت» 
وحَمُضّت. وخلَلَ الخمرّ: جعلها خلا انتهى باختصار”” . 

وقال المجد في «القاموس»: الخل: ما خمض من عصير العنب وغيره» عربيّ 
صحيح» والطائفة منه خَلّةٌ» وأجوده خلَ الخمرِء مركب من جوهرين: حارٌ وباردٍء نافعٌ 
للمعدة. واللةء والقُرْح الخبيثة» والجكةء وش الْهَوام» وأكل الأَفِيُونَء وحرقي النارء 
وأوجاع الأسنان» وبُخَارٌ خَارٌهِ للاستسقاءء وَعْسْرٍ السمع» والدّ 
انتهى”". واللّه تعالى أعلم . ا ّ 

-FAYYT‏ (أَخْبَرَنًا عَمْرُو بْنْ على قال : حَدَّثَنا يَحَيّى › قال : حَدَثَنَا الْمْتَنّى بْنُ سَعِيدِ 
ال : حَدَثَنا طَلْحَةُ بْنُ افع » عَنْ جَابرء قال : دَحَذْتُ مَعَ الي يكل يته َإِذَا فلق وَحَل» 
َقَالَ رَسُولُ الله ي: «كل, فَيِعْمَ الإدَامُ الْخَلُ») . 


. 181-١8٠١ /١ «المصباح المنير؟‎ )١( 
. 7١١/١١ج «لسان العرب»‎ )۲( 
«القاموس المحيطة ص٤۸۹ . مادة خلل.‎ )۳( 


۲۸۲۳ (إذَا حَللت أن لا ِم اکل ...- حديث رقم‎ - ٠١١ 
0)0 ۸۹۸123 1 للللللللللللللللةةلةةةةةت2‎ 222377-77 
رجال هذا الإسناد: خمسة‎ 
. 1/4 ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 
. 2/4 ][ (يحيى) بن سعيد القطان البصريّ الإمام الحجة الثبت‎ -۲ 
. 1858/05 ]1[ (المثتى بن سعيد) الصْبَعيّ» أبو سعيد البصريّ القسام القصير » ثقة‎ -۳ 
/؟١‎ ]٤[ (طلحة بن نافع) أبو سفيان الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة» صدوق‎ -5 
. AYY 
ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهماا ۳/ 75 . واللّه‎ 
. تعالى أعلم‎ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم‎ 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ‎ 
الأئمة الستة أصحاب الأصول الذين اتفقوا على الرواية عنهم بلا واسطةء وقد تقذموا‎ 
غير مرّة. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى‎ 
حديئًا. والله تعالى أعلم.‎ )۱۱۷۰( 


شرح الحديث 
(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: دَخَلْتُ مَعْ ابي له ب 
وفي الحديث قصةء ساقها مسلم في «صحيحه» -۲٠٠۲-‏ من طريق حجاج بن أبي 
زينب» حدثني أبو سفيان» طلحة بن نافع» قال: سمعت جابر بن عبد الله» قال: كنت 
جاللنا ف وای قف بي رول الله کي فأشار إلي» فقمت إليهء فأخذ بيدي» فانطلقنا 
حتى أتى بعض حُبجر نسائه» فدخل» ثم أذن لي» فدخلت الحجاب عليه" فقال: 
«هل من غداء؟». فقالوا: نعم» فأتي بثلاثة أقرصة؛ فَوْضِعْنَ على نبي" فأَحَذْ رسول 


)١(‏ أي إلى الموضع الذي فيه المرأةء ولیس فيه أنه رأى بشرتهاء كما قاله النوويّ ج 7717/17 أو 
يُحمل على أنه قبل نزول الحجاب» كما زاده القرطبي» احتمالا «المفهم» ۳۲۷-۳۲٣/۵‏ . 

(۲) بنون مفتوحة» ثم باء موخدة مكسورة» ثم ياء مثناة تحتانيّة مشدّدة : مائدة مصنوعة من خوص» قال 
النوويّ : اي كير سن ا ر ونقل القافني عياض عن كثير من الرواة» أو الأكثرين أنه 
7و بتي -يباء موخدة» ثم مثنّاة فوقية. مكسورة. ثم ياء مثناة من تحت مشددة- والبَتٌّ: كساء من 
ون أو صوف» فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام . قال : ورواء بعضهم يضم الا وبعده نون 
مكسورةٌ مشدّدة» قال القاضي الكنانيّ : هو الصواب» وهو طبقٌ من خوص . انتهى «شرح النوويٌ 
على صحيح مسلم» V/‏ . 


تم اد شرح سنن النسائي - كتاب الأَيْمَانِء والنُذور 
الله ية فُرصَاء فوضعه بين يديه» وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديّ» ثم أخذ الثالث» 
فكسره باثنين» فجعل نصفه بين يديهء ونصفه بين يديّء ثم قال: 7 من دُم؟»» 
قالوا: لاء إلا شيء من خْلٌ» قال: «هاتوه» فنعم الأَدْمُ هو». 

(فَإِذَا فِلَقّْ) ولفظ مسلم: «فأخرج إليه فِلَقَا من خبز»» «الفِلّق» -بكسر الفاءء وفتح 
اللام-: جع فِلْقّة -بكسرء فسكون- : بمعنى الْكسْرة من الخبزء أي أخرج إليه الخادم 
ونحوه كِسَّرًا من خبز (وځل) تقدّم 9 أول الباب (فقَال رَسُولُ الله َة: «كل. فَِعْمَ 
لدم الْلُ) زاد في رواية مسلم من طريق ابن عليّة» عن المثئى بن سعيد: «قال جابر : 

فما زلت أحت الخ ند سمعتها من رسول الله كو زقال ظلحة مارت أت الكل 
منذ سمعتها من جابر). 

قال النوويّ: وأما معنى الحديث: فقال الخطابي» والقاضي عياض: معناه مدح 
الاقتصار في المأكل» ومنع النفس عن ملاذٌ الأطعمة : تقديره: ائتدموا بالخل» وما في 
معناهء با اد ولا يڙ وجودهء رو في الشهوات» فإنها مَفْسَدةٌ للدين» 

51 وأما الاقتصار في المطعمء 
وترك الشهوات» فمعلومٌ من قواعد أخّر. والله أعلم. 

وأما قول جابر ليه : فما زلت أحبّ الخ منذ سمعتها من الب يك فهو كقول 
انس ليه : ما زلت أحبٌ الديّاء» وهذا مما يؤيّد ما قلناه في معنى الحديث أنه مد 
للخل نفسهء وقد ذكرنا مرّات أن تأويل الراوي إذا لم يُخالف الظاهر يتعيّن المصير إليه» 
والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء. والأصوليين» وهذا:ذلك» بل تأويل الراوي 
هنا هو ظاهر اللفظء فيتعيّن اعتماده. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى» 
وهو تحقيق حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۱/ 74877- وفي «الكبرى» ٤۷۳۸/۲١‏ . وأخرجه (م) في «الأشربة» . 
۲ (د) في «الأطعمة» ۳۸۲۰ و7811 (ت) في «الأطعمة» ۱۸۳۹ و1847 (أحمد) 
في «باقي مسند المكثرين» ۱۳۸۱۳ و۹٤۱۳۸‏ و۰۸٤۱‏ و ۱٤٥٩۷‏ و ۱٤٩٤٤‏ و٤٣١٤۱‏ 


۲۸۲۳ (إذا حلت أن لا اتيم اکل ...- حديث رقم‎ -٠١ 


و41/79١‏ و584١‏ (الدارمي) في «الأطعمة» ۲٠٤۸‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده''": 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من حلف أن لا 
يأتدم» فأكل خبرًا بخلَء فإنه يحنث؛ لأنه ية سمّاه «إدامّاة ومدحه. (ومنها): 
استحباب الحديث على الأكل» تأنيسًا للآكلين. (ومنها): استحباب مدح الشخص 
طعامه أمام الآكلين حتى ينبسطوا لأكله. ويقضوا حاجاتهم منه. (ومنها): جواز أخذ 
الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما؛ لأخذه با بيد جابر تيه . (ومنها): استحباب 
مواساة الحاضرين على الطعام. (ومنها): أنه يستحبٍ جعل الخبز ونحوه بين أيدي 
الآكلين بالسويّة. (ومنها): أنه لا بأس بوضع الأرغفة.» والأقراص صحاحاء غير 
مكسورة» ومكسّرةً. (ومنها): ما قاله القرطبيّ: وقسمة النبي با الأقرصة نصفين يدل 
على جواز فعل مثل ذلك مع الضيف» بل يدل على كرم أخلاق فاعلهء وإيثاره الضيف 
عند قلّة الطعام. كما فعل النبىّ ية فإن الذي كم إليه كان غداءهء فإن أقرصتهم 
صغارء لا سيّما في مثل ذلك الوقت» ومع ذلك» فشرّك فيه غيره» وفاءً بقوله با : 
«طعام الواحد كافي الاثنين» وطعام الاثنين كافي الثلاثة». رواه مسلم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : الإدام: كل ما يُؤتدم 
به» أي يُؤكل به الخبز مما يُطيّبهء سواء كان مما يُصطبغ به» كالأمراق» والمائعات» أو 
مما لا يصطبغ به كالجامدات. كاللحم» والبيض» والجبن» والزيتون» وغير ذلك» 
هذا معنى الإدام عند الجمهورء من الفقهاء» والعلماء» سلمًاء وخلفًا. وشذ أبو حنيفة» 
وصاحبه أبو يوسف» فقالا في البيض» واللحم المشويّ» وشبه ذلك» مما لا يُصطبغ به 
ليس شيء من ذلك بإدام. 

وينبني على هذا الخلاف الخلافٌ فيمن حلف ألا يأكل إدامّاء فأكل شيئًا من هذه 
الجامدات» فحئئه الجمهور» ولم يحئثه أبو حنيفة» ولا صاحبه» والصحيح ما صار إليه 
الجمهور بدليل قوله َي وقد وضع تمرةً على كسرةء وقال: «هذه إدام هذه». رواه 
أبو داود. وبدليل قوله ية أيضَاء وقد سثل عن إدام أهل الجنةٍ الجتّة أوّل ما يدخلونهاء 
فقال: «زيادة كبد الحوت». رواه البخاريّ. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”"'. 


)١(‏ ليس المراد فوائد سياق المصئف فقطء بل روايات حديث جابر كك التي ذكرناها في الشرح› 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكّلتُء وإليه 


د اډ و 


-١‏ (فِي الْحَلِفٍء وَالْكَذِبٍ لِمَنْ 


َم يَعتقِدٍ اليمين بقَلْبه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا بيان أن الأيمان 
التي تجري على الألسنة من غير قصدء ليس فيها كقارة يمين؛ لأنها من لغو اليمين» التي 
قال الله تعالى فيها: لا بوذكم أله بلسو في يسيك الآية [المائدة:۸۹]ء وإنما 
يتصدّق عنها بشيء» كما أمر النبيّ بي في حديث الباب. وقد اختلف العلماء في لغو 
اليمين» وسنتكلم على ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

5 87 (أْخْبَرََا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِِبْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 0 حَدَّثَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ 
امّلك عَنْ أبي وَائليء عَنْ قيس بن أبِي عُرر قال : ؛ نُسَمَّى السَّمَاسِرَة فَأَنَانا رَسُولُ 
الله يكن نحن نبيع تشعانا باسم. هُوَ خير مِنِ اسهِئاء فَقَالَ: «يَا مَعْشَرٌ النْجَارِ إِنّْ 
هَذًا الْبَبَعَ يَخْضُرُهُ الْحلِفُ يبء َشُوبُوا بَيعَكُمْ پالصَدَةه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن) بن المسور بن مخرمة الزهريّ البصريّء 
صدوق» من صغار ]١٠١[1‏ 7 . 

؟- (سفيان) بن عيينة المكي الإمام الحجة الثبت [۸] ١/١‏ . 

۳- (عبد الملك) بن أعين الكوفي» مولى بني شيبة» صدوق شيعي [1] . 

قال محمد بن المثنى : ما سمعت ابن مهدي يُحدث عن سفيان» عن عبد الملك بن 
أعين» وكان يُحدّث عنه فيما أخبرتُ» ثم أمسك. وقال الحميديّ» عن سفيان: حذثنا 
عبد الملك بن أعين شيعىّ» وكان عندنا رافضيّاء صاحب رأي. وقال الدُوريٌ» عن ابن 
معين: ليس بشيء. وقال أبو حامد» عن سفيان: هم ثلاث إخوة: عبد الملك؛ 
وزرارة» وحُمرانُ» روافض كلهم أخبثهم قولا عبد الملك. وقال أبو حاتم : هو من 
عتق الشيعة» محله الصدق» صالح الحديث» يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في 


«١4 (فِى الحَلِب» والكذِب لِمَنْ. . . - حديث رقم‎ -١١ 


۳۹۷ 
«الثقات»» وقال: كان يتشيّع . وقال الساجيّ: كان يتشيّع» ويحتمل في الحديت::وقال 
العجليّ : كرفي تابعيّ ' ثقَة . له عند الشيخين حديث واحد قرن فيه بجامع بن ابي 

راشد. روى له الجماعة. وله عند المصتف فى هذا الكتاب هذا الحديث. فقط . 

4- (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ المخضرم الثقة [۲] ٠/۲‏ . 

6- - (قيس د بن أبي َرَت -بمعجمة» وراء» وزاي مفتوحات- ابن عمير بن وهب بن 
حراق ابن حارثة”'' بن غِفَار الْغِمَاريّء ويقال: الْجَهَنيَ ‏ ويقال: البجليَء» صحابيّ نزل 
الكوفة. روى عن النبي َي هذا الحديث فقط. وروى عنه أبو وائل شقيق بن سَلْمة 
وذكر مسلم» والأزديٌ أنه تفرّد بالرواية عنه. وقال ابن عبد البرَّ: روى عنه الحكم» و 
أدري سمع منهء أم لا؟ انتهى. قال الحافظ : روايته عنه مرسلةٌ بلا شڭ. روى له 
الأربعة هذا الحديث فقط”". والله تعالى أعلم. 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند أصحاب السئن . والله تعالى أعلم. 


(عَنْ قيس بن أي غَرَرَة) بفتحات» أنه (ثَالَ: كنا سى السّمَاسِرَة) وفي الرواية 
اله من طريق منصورء عن أبي وائل : «قال: كنا بالمدينة نبيع الأوساق» 
ونبتاعهاء وكنا نُسمّى أنفسنا السماسرة» ويسمينا الناس». 

ES‏ -بفتح المهملة الأولى» وكسر الثانية: جمع سِمْسَار -بكسر المهملة 
الأولى-: وهو القيّم بالأمر الحافظ لهء قال الأعشى [من المتقارب] : 

قاطت لا أُسْمَطِيعُْ اكلام سوی أن اراج سمْسََارَهَا 

وهو في البيع : اسم للذي يدخل ب بين البائع ای متوسَطا لإمضاء البيع . 
والسَّمْسَرَة: البيعٌ والشراء. وقال الليث: السمسار فارسيّةٌ معرّبة. أفاده فى «اللسان»" . 


)١(‏ وفي «تهذيب الكمال؛ «ابن جارية» بالجيمء والياء بعد الراء. 

(۲) راجع «الإصابة»؛ ۸/ ۲٠٠-۲٠١‏ . وهتبذيب الكمال؛ ۷١ /۲١‏ . و«تهذيب التهذيب» 7/7 -46١‏ 
۲ . 

(۳) «لسان العرب» /٤‏ ۳۸۱-۳۸۰ . 
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عجمّاء فتلقّنوا هذا الاسم عنهمء فغيّره النبي بيا إلى التجارة التي هي من الأسماء 
العربيّة» وذلك معنى قوله: «فسمانا باسم هو أحسن منه. وقد تدعو العرب التاجر 
أيضًا : «الرقاحي»ء والترقيح في كلامهم : إصلاح المعيشة'" . انتهى كلام الخطابن”" . 

(فَأَنَانَا رَسُولُ الله َة وَنَحْنُ نَِيُ جملة حاليةء أي حال كوننا بائعين (قَسَمَانًا اشم 
هُوَ خَيْرٌ) وفي نسخة : أحسن؟ (مِنٍ اسْمِنًا) أي لكونه من الأسماء العربيّة» كما تقذم في 
كلام الخطابي (فَقَالَ: هيا مَعْشَرَ التجُار) -بضمّ» فتشديدء أو كسرء وتخفيف (إِنَّ هَذَا 
ابيع ب خض يَحْضْرْهُ الْحَلِفٌ) -بفتح» فكسرء أو بفتح» فسكون- أي إكثار الحلف» أو الكاذب 
منه (وَالْكَذِبُ فشوبوا) بضم الشين» أمر من الشوب» بمعنى الخلط . 

وإنما أمرهم بذلك ليكون كفارةً لما يجري بينهم من الكذب وغيرهء والمراد بها 
صدقة» غير معينة» حسب تضاعيف الاثام . 

واستدل به المصتف رحمه الله تعالى على أن الحلف الكاذب بلا قصد لا كمّارة فيه 
إذ لم يأمرهم النبيّ وَل بالكفارة المعلومة في الحلف بعينهاء ويؤيد ذلك ما يُفهم من 
الرواية الآتية بلفظ : «يخالطها اللغو والكذب»ء حيث جاء اللغو فيها موضع الحلف. 
أفاده السندي (بَنِعَكُمْ) بالنصب عليالمفعوليّة (بالصّدَقَة) فإنها تُطفىء غضب الربّ. 

قال الخطابيَ: وقد احتجٌ بهذا الحديث بعض أهل الظاهر ممن لا يرى الزكاة في 
أموال التجارة» وزعم أنه لو كان تجهب فيها صدقة كما يجب في سائر الأموال الظاهرة 
لأمرهم النبيّ ية بهاء ولم يقتصر على قوله: «فشوبوه بالصدقة» أو بشيء من الصدقة». 
قال: وليس فيما ذكروه دليل على ما ادّعوه؛ لأنه إنما أمرهم في هذا الحديث بشيء من 
الصدقةء غير معلومة المقدار في تضاعيف الأيام» ومرّ الأوقات؛ ليكون كفارة عن اللغو 
والحلف» فأما الصدقة المقذرة التي هي ربع العشر الواجبة عند تمام الحول» فقد وقع 
البيان فيها من غير هذه الجهة. وقد روى سمرة بن جندب كله أن رسول الله ا كان 
يأمرهم أن يخرجوا الصدقة عن الأموال التي يعدونها للبيع» وقد ذكره أبوداود في 
«كتاب الزكاة»» ثم هو عمل الأمةء وإجماع أهل العلمء فلا يُعدَ قول هؤلاء معهم خلافا. 


(r) 


انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: چام ا كله المذكور ضعيف؛ لأن في سنده 


)١(‏ قال في «اللسان» : وترفح لعياله: كسّبّ. وطلب, واحتال» والرّقَاحي: التاجر القائم على ماله 
المصلح لهء والرّقاحة: الكسبء والتجارة. انتهى. 
/ )۲( «معالم السنن» ۳/١‏ . 
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۳4 


جعفر بن سعد ضعيف» وخبيب بن سليمان مجهول. وسليمان بن سمرة» قال ابن 
القطان الفاسيّ: مجهول الحالء فلا يصلح للاحتجاج بهء فتنبّه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث قيس بن أبي عَرَرّة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : : في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7875/17 و٣۳۸۲‏ و٣۳۸۲‏ و۳۸۲۷ و«البيوع» 7/ 4477- وفي 
«الكبرى» ٤۷۳۹/۲۲‏ و2150 و77/ 4741 و4747 و«البيوع» ۰٥۷‏ . وأخرجه 
(د) في «البيوع» 7777 (ت) في «البيوع» ۱۲٠۸‏ (ق) في «التجارات» 7١506‏ (أحمد) 
في «مسند المدنيين» 1610١‏ والمكيين ۱۷۹۹٩‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الحلف لمن لم يعتقد 
اليمين بقلبه» وهو أنه ليس عليه كفارة اليمين المنصوصة في كتاب الله تعالى» وإنما 
عليه مطلق الصدقة. (ومنها): أن الصدقة تكفر الخطايا. (ومنها): أنه ينبغي للتَجَار أن 
يلازموا الصدقة في كثير من أوقاتهم؛ لما لا يخلو من الأيمان» والمواعيد الكاذبةء 
فيكفرونها بها. (ومنها): أنه لا ينبغي للمسلم أن يكثر الحلف» ولو دون قصدء أو 
يكذب في بيعه وشرائه» فإنه بذلك يعد متساهلا في دينه» ويجانبه الورع في معاملته. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لغو اليمين: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: اليمين التي تمر على لسانه في عُرْض 
حديثه؛ من غير قصد إليهاء لا كمارة فيها في قول أكثر أهل العلم؛ لأنها من لخو اليمين. 
قل عبد الله» عن أبيه أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين» يرى أنبا كذلك» 
والرجل يحلف» فلا يُعقِد قلبه على شيء. وممن قال: إن اللغو اليمين التي لا يَعقِد 
عليها قلبه: عمرء وعائشة سيب . وبه قال عطاء. والقاسم. وعكرمة» والشعبيّ» 
والشافعي؛ لما روي عن عطاءء قال: قالت عائشة ي : إن رسول الله ية قال - 

يعني اللغو في اليمين-: "هو كلام الرجل في بيته. لا واللهء وبلى والله». أخرجه 

اا قال: ورواه الزهريّ» وعبد الملك بن أبي سليمان» ومالك بن مِعْوَلء عن 
عطاء» عن عائشة کیا موقوفا. وروى الزهريّ. أن عروة حدثه» عن عائشة» 
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أيمان اللغو ما كان في المراءء والهزل. والمزاحةء والحديث الذي لا يعمد عليه 
القلبٌء. وأيمان الكفارة كل يمين حلف عليها على وجه من الأمر قل فصي أو غيره» 
ليَفَعَلَنٌء أو لَيَترْكنَ» فذلك عَقَدُ الأيمان التى فرض الله تعالى فيها الكفارة. ولأن اللغو 
في كلام العرب غير المعقود عليه» وهذا كذلك. 

وممن قال: لا كمّارة في هذا: ابنُ عباس وأبوهريرة» وأبومالك» وزرارة بن 
أوفَى» والحسن. والنخعيّ». ومالك وهو قول من قال: إنه من لغو اليمين» ولا نعلم 
في هذا خلافا. 

وجه ذلك قول الله تعالى : الا بد أ َه بالمْوِ ف ايس وَلكن بولِندُكُم يما عدم 
يمن فَكَفَربدة إطمَام عَسَّرَوَ مَسَككِينَ» الآية [المائدة: ٩۸]ء‏ فجعل الكفارة لليمين التي 
يُوْاحْذْ بهاء ونقّى المؤاخذة باللغوء فلزم انتفاء الكمّارة؛ ولأن المؤاخذة يُحتمل أن يكون 
معناها إيجاب الكقارة» بدليل أنها تجب في الأيمان التي لا مأثم فيها. وإذا كان المؤاخذة 
إيجاب الكفارة» فقد نفاها في اللغوء فلا تجب» ولأنه قول من سمَّينا من الصحابة» ولم 
نعرف لهم مخالمًا في عصرهم. فكان إجماعًا؛ ولأن قول عائشة سيا في تفسير اللغوء 
وبيان الأيمان التي فيها الكفارة خرج تفسيرًا لكلام الله تعالى» وتفسير الصحابيّ مقبول. 
انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى''؟. 

وقال الحافظ أبوعمر ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: وذكر سفيان الثوريّ في 
«جامعه»» وذكره المروزيٌ عنه أيضًاء قال سفيان: الأيمان أربعة : يمينان يُكفران. وهو 
أن يقول الرجل : والله لا أفعلء فيفعلٌ» أو يقول: والله لأفعلنَ» ثم لا يفعل. ويمينان 
لا يكفران: وهو أن يقول الرجل: والله ما فعلتُ» وقد فعل» أو يقول: والله لقد 
فعلت» وما فعل. 

قال المروزيٌ: أما اليمينان الأوليان» فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قال 
سفيان» وأما اليمينان الأخريان» فقد اختّلف أهل العلم فيهماء » فإن كان الحالف حلف 
على أنه لم يفعل كذا وكذاء أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقاء یری أنه على ما 
حلف عليه» فلا إثم عليه» ولا كمارة عليه في قول مالك وسفيان الثوريّ» وأصحاب 
الرأي» وكذلك قال أحمدء وأبو عبيد. وقال الشافعيّ: لا إثم عليه وعليه الكفارة. 
قال المروزي : وليس قول الشافعيّ في هذا بالقويّ» قال: وإن كان الحالف على أنه لم 
يفعل كذا وكذاء وقد فعل متعمّدًا للكذب» فهو آثمْ. ولا كمارة عليه في قول عامَة 


)01( «المغني» 0-7۳ . 


۴۸۲١ (فى الحَاف» والكذِب لِمَّنْ. . . - حديث رقم‎ -٠١١ 


۳۷۱ 
العلماء: مالك وسفيان الثوريّء وأصحاب الرأي» وأحمد بن حنبل» وأبي ثورء وأبي 
عبيدة. وكان الشافعيّ يقول: يُكفّْرٌء قال: وقد رُوي عن بعض التابعين مثلُ قول 
الشافعيّ» قال المروزيّ: أميلٌ إلى قول مالك» وأحمد. قال: فأما يمين اللغو الذي 
افق عامّة العلماء على أنها لغرّء فهو قول الرجل: لا واللّهء وبلى واللّه في حديثه» 
وكلامه» غير منعقد''' لليمين» ولا مُريدهاء قال الشافعّ: وذلك عند اللجاج» 

والغضب» والْعَجَلّة. انتهى. ذكره القرطبي في «تفسيره». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن لغو اليمين هو الذي ,لا يَعقِد الحالف 
عليه قلبه» بل يجري خلال كلامهء وحوارهء وحكمه أنه لا كفارة فيه» بل يتصدّق 
الحالف بشيءء كما أرشد إلى ذلك الب ية في حديث قيس بن أبي غَرَرَة كله 
المذكور في الباب . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

6- (أْخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيد عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ وَعَاصِم› 
وَجَامِعء عَنْ اي وَائِلِء عن قيس بن ابي غَرَئْةء قال : كُنا بيع ابيع » ٠‏ فَأتَانَا رَسُولُ الله 
د وا مى السْمَايرَةٍ قل «يَا مَعْشَرَّ الُجَارِه -فْسَمَانًا باشم هُوَ خَيرٌ مِن اسْمًا- 

ثُمّْ قَالَ: «إِنّ هَذًا الْبَبِعَ يَخْضْرهُ الْحَلِف وَالْكَذِبُء فَشُوبُوهُ بِالصَّدَّقَة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان»» و«عبد الملك» هما المذكوران في السند 
الماضي . و«عاصم» : هو ابن هدلة» وهو ابن أبي النّجُود المقرىء الكوفيَ» صدوقٌ له 
أوهام» حجة في القراءة [5] ٠١۲١/۲۰‏ . و«جامع»: هو ابن أبي راشد الكاهليٰ 
الصيرفئ الكوفئ الثقة الفاضل [5] ۲٤٤١/۲‏ . 

قتوله: «وعاصم»» و«جامع», بالجرٌ عطقا على «عبد الملك». 

والحديث صحيح» سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


د جد £ 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعلّ صواب العبارة: غير عاقد لليمين» فليُحرّر. والله تعالى أعلم. 
(۲) راجع «تفسير القرطبيّ 5/ 3175-5705 . #تفسير سورة المائدة. 


ا شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْأئْمَانِء وَالنْدُورِ 
ا عمو إن اي ا E‏ 


۳- (فى الغو وَالكَذِب) 


7 (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ ِن بَشْار قال : حَدََنَا مُحَمْدُ بْنُ جَغْفْرِ قَالَ : حدقا شعْبَةٌ 
عَنْ مَغِيرَة عَنْ أبي وَائْلٍ ؛ عَنْ قيس بن أبي غُرَزّةَ قال : اناا الت د وَنَحْنُ في 
السُوق. فَقَالَ: إن هَذْهِ و الوق يُخَالِطَهَا اللْغْوُ وَالْكَذِبُ. فَشُويُوهَا بالصدة قة)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن جعفر» : هو المغروف يغنر. وهتغيرةة: 
هو ابن مِفُسم الضبيَ الكوفيّ. 

وقوله: إن هذه السوق» وفي نسخة: «هذا السوق»» قال الفَيّوميَّ: السوق يذكر 
ويؤلث. وقال أبو إسحاق : السوق التي يباع فيها مؤلنة؛ وهو أفصح»› وأصحٌء 
وتضغيرها سُوَيقةٌ والتذكير خطأ؛ لأنه قيل سوق نافقةٌ» ولم يُسمع نافقٌ بغير هاء» 
والنسبة إليها سوقيّ» على لفظها. انتهى 
والشراء» من إطلاق المحل على الحال» أي اخلطوا ما يقع فيها من تجاراتكم بالصدقة؛ 
تكفيرًا لخطاياكم . 

والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والمآب» وهر حسبنا» ونعم الوكيل. 

(أْخْبْرنا علي بْنُ حجر وَمُحَمَدُ بن كُدَامَةَه قَالَا : حَدَثَنَا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصور»› 
عَنْ أبي وَائِلٍ ‏ عَنْ قيس بن أبي غْرَزّةَ قَالَ: كنا بالْمَديئة بيع الْأْسَاقَ» وَنَبتَاعَهَاء وکا 
سمي َنْفْسَئًا السّمَاسِرَة وَيُسَمَينَا الاس فَخْرَحَ إِلْينا سول الله بكي دات يوم سانا 
باشمء هُوَ حير مِن الْذِي سَمْينَا أَنْفْسَنَاء وَسَمَانَا الاس» فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النْجَاٍ إن 
هد بَتعَكُمْ الخَلف» ا فَشُوبُوهُ م بالصدة ق)). 
المعتمر. 

وقوله: «نبيع الأوساق اا هي جع وس كتير الواوء ويجوزفتحهاء فيجمع على 
سوق اك كفلس وفلُوس» وأفلس : مكيلة معلومة ٠‏ وقيل : هو حمل بعيرء وهو 
ستون صاعًا بصاع النبيّ اة e.‏ وثلث. قاله في «اللسان» . 

والظاهر أنهم يبيعون نفس الأوساق» وي يشترونهاء ويحتمل أن يكون المراد بيعهم ما 
كال ا من الحورف » كال وال وال وره 


-١ 4‏ (الئْهَئ عَن النَدّر) - حديث رقم ۳۸۲۸ 
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والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع ١‏ والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توككلتٌ» وإليه 


أنيب» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الباب أل أبواب النذورء يقال" : نذَّرتُ أَنذِرٌُ 
وأنذرء من بابي ضرب» ونصر: إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرَعَاء من عبادة» أو 
ف أو غير ذلك أقافه ف ااا 

وقال في «الفتح»: 0 اللغة: التزام خير أو شرّء وفي الشرع: التزام 
المكلف شيئاء لم يكن عليه. منجرّاء أو معلّقّاء وهو قسمان: نذر تبرّر» ونذر لَجَاح» 
ونذر التبرّر قسمان: 

[أحدهما]: ما يُتقرّب به ابتداءء كلله علي أن أصوم كذاء ويلتحق به ما إذا قال: للّه 
علي أن أصوم كذا شُكرًا على ما أنعم به عليَ من شفاء مريضي مثلا. وقد نقل بعضهم 
الاتفاق على صخته» واستحبابه. وفى وجه لبعض الشافعيّة أنه لا ينعقد. 

[والثاني]: ما يقرب به معلْمًا بشي, ينتفع به إذا حصل له» كإن قدم غائبي» أو كفاني 
الله شر عدوي فعليَ صوم كذا مثلاء والمعأق لازم اتفاقاء وكذا المنجز في الراجح 

ونذر اللجاج قسمان : 

[أحدهما]: ما يعلّقه على فعل حرام» أو ترك واجب» فلا ينعقد في الراجح» إلا أن 
إن كان فرض كفاية» أو كان في فعله مشْقَةء فليزمه» ويلتحق به ما يُعلّقه على فعل 
0 . 

[والثاني]: ما يعلقه على فعل خلاف الأولى» أو مباح» أو ترك مستحبٌ» وفيه ثلاثة 
أقوال للعلماء: الوفاءء أو كقارة يمين» أو التخيير بينهما. واختلف الترجيح عند 
)١(‏ تقدم بيان معنى النذر في أول «كتاب الأيمان والنذر» » وما هنا لزيادة الفوائدة» وتكميل العوائدء 


فتنبه 58 


(۲) «النهاية» 97/6" . 


Bos x م‎ - 
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الشافعيّة» عند وجزم الحنفيّة بكفارة اليمين في الجميع» والمالكيّة بأنه لا 
ينعقد أصلا. 0 

قال الجامع 5 عنه: الأرجح عندي ما قاله المالكيّة؛ لحديث: «إنما النذر 
ما ابتغي به وجه الله . رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» 
فهو وإن كان في إسناد مقال» إلا أن له شواهد من حديث عقبة بن عامر» ومن حديث 
ابن عباس کے » كما سيأتى بيانه . 

والحاصل أن الأرجح أنه لا شيء في النذر : في المكروه» وخلاف الأولى» والمباح 
المحض . واللّه تعالى أعلم . 

وقال ابن فدامة رحمه الله تعالى : صيغة النذر أن يقول: لله على أن أفعل كذاء وإن 
قال: علي نذرُكذا لزمه أيضًا؛ لأنه صرّح بلفظ النذر. وإن قال: إن شفاني الله فعليّ 
صوم شهرء كان نذرًا. وإن قال: لله عليّ المشي إلى بيت الله > قال ابن عمرء في 
الرجل يقول: علي المشي إلى الكعبة لله قال: هذا نذرٌء فليمش» ونحوه عن القاسم 
ابن محمد» ويزيد ب بق راهيم اليا ومالك جوبجاعة مك العلجاء . واختّلف فيه على 
سعيد بن المسيّب» والقاسم بن محمد» فروي عنهما مثل قولهم» وروي عنهما فيمن 
قال: عليّ المشي إلى بيت الله فليس بشيمء إلا أن يقول: علي نذر مشي إلى بيت 
الله . قال: ولنا أن لفظة «عليٌ» للإيجاب على نفسهء فإذا قال: عليّ المشيّ إلى بيت 
اللّم فقد أوجبه على نفسه» فزمه» كما لو قال: هو عليّ نذرٌ. انتهى كلام ابن قدامة 
جيه الله جال واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

FATA‏ (أخْبَرَنّا إِسْمَاعِيلُ بن مَسْعُووء قال : حَدَثَنَا خَالِدٌ عَنْ شعْبَة قال : أَخْبَرَني 
مَنْصورٌ. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مره عَن عَبْدِ الله بْنِ ُمَرَ أن رَسْولَ الله كي مى عَنِ التَذرِ 
وَقَال: «إِنهُ لا تأي بخيرء نما يُسْتَخْرَحُ په مِن الْبَخِيل)). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ٤۷/٤١ ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريّ» أبو مسعود البصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (خالد بن الحارث) الْهُجيميَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

'- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] 71/74 . 


. «فتح» 470-41594/1 . «كتاب الأيمان والنذور رقم الحديث5790‎ )١( 


(0) هكذا السخة» ولعل الصواب: وإبراهيم بن يزيد التيميّ» فليُحرّر. 
(۳) «المغني» 5909/1 . 
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. ۲/۲ ]1[ (منصور) بن المعتمرء أبو عتاب الكوفيٰ» ثقة ثبت‎ -٤ 

ه- (عبد الله بن مرّة) الهمدانيّ الخارفيَ الكوفيّ» ثقة ["] /ا١/ ١859‏ . 

1- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما؟١/ ٠١‏ . والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى 
شعبة» والباقون كوفيون» غير الصحابي» فإنه مدنيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما أحد العبادلة N‏ ا روى (۲۹۳۰) حديئًا. واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله يِن عُمَرَ) تاه (أَنّ رَسُولَ الله ية بى عَن النّذْرِ) وفي حديث أبي 
هريرة ته الآتي -57/ ۳۸۳۲- قال: «لا تنذروا» بصريح النهي . ال الشتاب عه 
الله تعالى 2 هذا عَرَيت :من الل وهو أن يهى عن الشيء أن يُفْعَلء حتى إذا عل وقع 
واجبًا. انتهى . 

قال القرطبيّ: هذا النذر محله أن يقول: إن شفى الله مريضي» أو قَدِم غائبي فعليّ 
عتق رقبة» أو صدقة كذاء أو صوم كذاء ووجه هذا النهي هو أنه لما وقف فعل هذه 
القربة على حصول غرض عاجل ظهرء أنه لم يتمخض له نة التقرّب إلى الله تعالى بما 
صدر منهء بل سلك فيها مسلك المعاوضة, ألا ترى أنه لو لم يحصل غرضه لم يفعل؟ 
وهذه حال البخيل» فإنه لا يُخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يربّي على ما أخرج»› 
وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله كلِهِ: إنما يُستخرج به من البخيل ما لم يكن 
البخيل يُخرجه»» ثم يُضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظنَ أن النذر يوجب حصول ذلك 
الغرض» أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة 
بقوله َة : «فإن النذر لا يرذ من قدر الله شيئًاه. وهاتان جهالتان» فالأولى تقارب 
الكفر› والثانية خطأ صُراح . 

وإذا تقرّر هذاء فهل هذا النهي محمول على التحريم» أو على الكراهة؟ المعروف 
من مذاهب العلماء الكراهة» قال القرطبيّ: والذي يظهر لي حمله على التحريم في حقّ 
من يُخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسدء فيكون إقدامه على ذلك محرّماء والكراهة في 
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حق من لم يعتقد ذلك . واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى» وهو 
حسنٌ جذاء وسيأتي بيان ما قاله العلماء في معنى النهي عن النذر تفصيلا في المسألة 
الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

(وَقَالَ) كي (إتة) أي النذر (لا يأتي بحَيِ) أي لا يرد شيا من القدرء كما بينته الرواية 
التالية : «لا يأتي النذر على ابن آدم شيئاء لم أقدذّره عليه». وقال في «الفتح»: أي أن 
عقباه لا تمد رال . وقد يكون معناه: : لا يكون سببًا لخير لم يُقدذرء كما 
في الحديث. وبهذا الاحتمال الأخير صذر ابن دقيق العيد كلامه» فقال: يحتمل أن 
تكون الباء للسببيّة» كأنه قال: لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر» وطبعه في طلب 
القربة» والطاعة من غير عض يحصل له» وإن كان يترتب عليه خيرء وهو فعل الطاعة 
التي نذرهاء لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه. انتهى”"' . 

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ البخاري: «لا يأت» بغير ياء» قال في «الفتح»: وليس 
بلحن؛ لأنه قد سُّمع من كلام العرب. انتهى”"' . 

نما يحرج بي بالباء للمفعول (ين البجيل) وفي الرواية الالة: امن الشحيح». 
وفي رواية ابن ماجه: «من اللئيم»؛ ومدار الجميع على منصور بن المعتمر» عن عبد الله 
ابن مرّة» فالاختلاف في اللفظ المذكور من الرواة عن منصورء والمعاني متقاربة؛ لأن 
الدع أخصض. واللؤم أعمّ قال الراغب الأصفهانيّ: البخل إمساك الْمُقْتَئَيات عمًا لا 
يَحِقُ حبسهاء والشخ بخلّ مع حرص» واللؤم فعل ما يلام عليه. انتهى”". وقال 
البيضاويّ : عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة» ا مضرّة » فتهي عنه ؛ لأنه 
فعل البخلاءء إذ السخيّ إذا أراد أن يتقرّب بادر إليه» والبخيل لا يُطاوعه نفسه بإخراج 
شي, من يده إلا في مقابلة عوض» يستوفيه أَوَلَاء فليلتزمه في مقابلة ما يحصّل له» 
وذلك لا يُغني من القدر شيئّاء فلا يسوق إليه خيرًا لم يُقدّر له» ولا يرذ عنه شرًا فضي 
عليه » لكن النذر قد يوافق القدرء فيُخرجٍ من البخيل ما لولاه لم يكن ليُخرجه. ذكره في 
«الفتح»”*؟ . 


[فإن قيل]: هذا الحديث بظاهره يعارض”' ما أخرجه الترمذيّ من حديث أنس 


. I-01 «فتح»‎ (۱) 

. ٤۳1/۱۳ «فتح؟‎ )۲( 

(۳) راجع «المفردات» ص9 ١٠و147‏ . 

. A/T «فتح»‎ )٤( 

(5) هذا على تقدير صحة الحديث» وإلا فهو ضعيفٌ؛ لأن في سند عبدالله بن عيسى الخراز ضعيف 


فتنيّه . 
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تيه مرفوعا: إن الصدقة تدفع ميتة السوء»» فكيف يُجمع بينهما؟. 

[أعيب]؛ بأنه يُجمع بينهما بأن الصدقة تكون سببًا لدفع ميتة السوءء والأسباب 
مقدّرة كالمسيّبات» وقد لال 396 لعو اله ون الوه كل رحن ذو اللا قال 
«هي من قدر اللّه؛. أخرجه أبو داود» والحاكم» ونحوه قول عمر ته : «نفرٌ من قدر 
الله إلى قدر اللهه. ومثل ذلك مشروعيّة الطبّ» والتداوي. وقال ابن العربي رحمه الله 
تعالى : النذر شبيه بالدعاء؛ فإنه لا يرذ القدرء ولكنه من القدر أيضاء ومع ذلك نبي عن 
النذرء وتُدب إلى الدعاءء والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلةء ويظهر به التوجّه إلى 
الله والتضرّع له» والخضوعء وهذا بخلاف النذرء فإن فيه تأخير العبادة إلى حين 
الحصول» وترك العمل إلى حين الضرورة. انتهى . ذكره في «الفتح»”" . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر كيت هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئتف له. وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-: ۲/ ۳۸۲۸ و۳۸۲۹ و716/١787-‏ وفی «الكبرى» ٤۷٤۳/۱‏ و٤٤۷٤‏ 
و۲/ ۷٤0‏ . وأخرجه (خ) في «القدر»؛ 559/8 و«الأيمان» ۲ و114۳ (م( في 
«النذور والأيمان» ۱۹۳۹ (د) فى «الأيمان والنذور» ۳۲۸۷ (ق) فى «الكفارات» 7١77‏ 
(أحمد) فى «مسند المكثرين» oor‏ و00۷ و040۸ (الدارمي) في «النذور والنذور» 
۰ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن النذرء وسيأتي 
أقوال أهل العلم في معنى هذا النهي في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): ما 
قال ابن العربن رحمه الله تعالى: فيه حجة على وجوب الوفاء بما التزمه الناذر؛ لأن . 
الحديث نص على ذلك بقوله: «يُستخرج به»» فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما تم المراد من 
وصفه بالبخل من صدور النذر عنه» إذ لو كان مخيّرًا في الوفاء لاستمرٌ لبخله على عدم 
الإخراج. (ومنها): أن فيه الرذ على القدريّة» حيث إن القدر دفع البخيل أن يخرج 
مالهء فلو كان يخلق أفعال نفسه لما أخرج ذلك . (ومنها): أن كل شيء يبتدئه المكلف 
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من وجوه البرَ أفضل مما يتلزمه بالنذر. قاله الماورديٌّ. (ومنها): أن فيه الح على 
الإخلاص في عمل الخير. (ومنها): أن فيه ذم البخل. (ومنها): أن من اثبع 
المامؤراك + واحتنب الات اله ينث خا جرال تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى النهي عن النذر: 

قال في «الفتح»: وقد اختلف العلماء في هذا النهي» فمنهم : من حمله على ظاهره» 
ومنهم من تأوله. قال ابن الأثير في «النهاية»: تكرّر النهي عن النذر في الحديث» وهو 
تأكيد لأمره» وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يُفعل 
لكان في ذلك إبطال حكمه» وإسقاط لزوم الوفاء به» إذ كان بالنهي يصير معصيةًء فلا 
يلزم» وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يجرّ لهم في العاجل نفعّاء ولا 
يَصرف عنهم ضرّاء ولا يُغيّر قضاءً. فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم 
يقدّر الله لكم» أو تٌصرفوا به عنكم ما قذره عليكم, فإذا نذرتم» فَاخْرجوا بالوفاء» فإن 
الذي نذرتموه لازم لكم انتهى کلامه. ونسبه بعض شُرَاح «المصابيح» للخطابيّ» وأصله 
من كلام أبي غُبيد فيما نقله ابن المنذر في «كتابه الكبير»» فقال: كان أبو عبيد يقول: 
وجه النهي عن النذرء والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثمّاء ولو كان كذلك ما أمر الله 
أن يُوفَى به» ولا خمد فاعله» ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذرء وتغليظ أمره؛ لثلا 
يتهاون بهء فيفرّط في الوفاء به» ويترك القيام به. ثم استدل بما ورد من الحت على 
الوفاء به في الكتاب والسنة . وإلى ذلك أشار المازريّ بقوله: ذهب بعض علمائنا إلى أن 
الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذرء والحض على الوفاء به . قال: وهذا عندي بعيد 
من ظاهر الحديث. ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستقلا 
لها لَمَا صارت عليه ضربة لازب» وكل ملزوم» فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق 
الاختيار. ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما 
يُريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نيّة المتقرّب. قال: ويشير إلى هذا التأويل قوله: 
«إنه لا يأتي بخير»» وقوله: نالا يقرت من ابن ادم شيك لج يكن الله قدو 40م وهذا 
كالنص على هذا التعليل انتهى . والاحتمال الأول يعُمَ أنواع النذرء والثاني يخص نوع 
الْمُجازات . وزاد القاضي عياض: ويقال: إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من 
أنه لا يغالب القدرء ولا يأتي الخيرٌ بسببه» والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع 
ذلك في ظنْ بعض الجهلة. قال: ومُحصّل مذهب مالك أنه مباحٌ» إلا إذا كان مؤيّدًا 
لتكرّره عليه في أوقات» فقد يثقل عليه فعله» فيفعله بالتكلّف من غير طيب نفس» وغير 
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خالص النيّة فحينئذ يكره . قال: وهذا أحد محتملات قوله: «لا يأتي بخيرا» كما تقدم . 
بيانه . 

وقال الخطابيَ: في «الأعلام»: هذا باب من العلم غريبٌ» وهو أن يُنهى عن فعل 
شيء حتى إذا فعل كان واجبًا. وقد أكثر الشافعيّة -ونقله أبو على السنجى عن نض 
الشافعيّ- أن النذر مكروه؛ لثبوت النهي عنهء ركذا تقل هن الا وجورم ع 
ابن ذقيق العيد» وأشار ابن العربيّ إلى الخلاف عنهم» والجزم عن الشافعيّة بالكراهة, 
قال: واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة؛ لأنه لم يَقصد به خالص القربة» وإنما قصد أن 
حل كيه أو يدفع عنها ضررًا بما التزمه . وجزم الحنابلة بالكراهة. وعندهم رواية في 
أنها كراهة تحريمء وتوقف بعضهم في صختها. وقال الترمذي بعد أن ترجم كراهية 
النذر» وأورد حديث أبي هريرة كيه ٠‏ ثم قال: وفي الباب عن ابن عمرء والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلمء 0 النبي كيده وغيرهم كرهوا النذر. وقال ابن 
المبارك: معنى الكراهة في النذر في الطاعة» وفي المعصيةء فإن نذر الرجل فى 
و ويكره له :النثر+ فال اين دقيق الد :ويه [شكال. على 
القواعدء فإنها تقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة طاعةء كما أن الوسيلة إلى المعصية 
معصيةٌ» والنذر وسيلة إلى التزام القربة» فيلزم أن يكون قربة» إلا أن الحديث دل على 
الكراهة.» ثم أشار إلى التفرقة بين نذر المجازات» فحمل النهي عليه» وبين نذر 
الابتداءء فهو قربةٌ محضة. وقال ابن أبي الدم في «شرح الوسيط»: القياس استحبابهء 
والمختار أنه خلاف الأولىء ولیس بمكروه. كذا قال» ونوزع بأن خلاف الأولى ما 
اندرج في عموم نبي» والمكروه ما ېي عنه بخصوصه» وقد ثبت النهي عن النذر 
بخصوصه. في.'ون مكرومًا. قال الحافظ: وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس 
بمكروه مع ثبوت النهي الصريح عنهء فأقلّ درجاته أن يكون مكرومًا كراهة تنزيه. 
وممن بنى على استحبابه النوويّ في «شرح المهذب». فقال: إن الأصخ أن التلقّظ 
بالنذر في الصلاة لا يُبطلها؛ لأنها مناجاة اللَهء فأشبه الدعاء انتهى . وإذا ثبت النهي عن 
الشيء مطلقاء فترك فعله داخل الصلاة أولى» فكيف يكون مستحبّاء وأحسن ما يُحمل 
به عليه كلام هؤلاء نذر التبرّر المحض بأن يقول: لله علي أن أفعل كذاء أو لأفعئله على 
المجازاة”'" . 


وقد حمل ب بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه. حكاه العراقي 


)١(‏ عبارة فيها نظرء ولعله: لا على المجازاة» فليُحوّر. 
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في «شرح الترمذي» . ولّمَّا نقل ابن الرفعة عن أكثر الشافعيّة كراهة النذر» وعن القاضي 
حسين المتولي عد م والغزاليَ أنه مستحب ؛ لأن الله أثنى على من وفى به» ولأنه 
وسيلة إلى القربة» فيكون قربة. قال: ويمكن أن يتوسّط» فيقال: الذي دل عليه الخبر 
على كراهته نذر المجازاة» وأما نذر التبرّرء فهو قربة محضة؛ لأن للناذر فيه غرضًا 
صحيحاء وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب» وهو فوق ثواب التطوّع. انتهى 
وجزم القرطبيّ في «المفهم» بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر 
المجازاة» فقال: هذا النذر محلّه أن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي» فعليَ صدقة 
كذا. ووجه هذا الكراهة أنه لَمَا وقف فعل هذه القربة على حصول الغرض المذكور ظهر 
أنه لم يتمخض له نيّة التقرّب إلى الله تعالى بما صدر منهء بل سلك فيها مسلك 
المعاوضة› ويوضحه أنه لو لم يُشف مريضه لم يتصدّق بما علقه على شفائه» وهذه 
حالة البخيل» فإنه لا يُخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبّاء 
وهذا التعنى هو .الذي أشار إليه يقوله 26 «إنما يُستخرج به من البخيل ما لم يكن 
البخيل يُخرجه»» قال: وقد ينضمٌ إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول 
ذلك الغرض» أو أن الله ات الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما 
الإشارة بقوله يا : «فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا»» والحالة الأولى تقارب الكفرء 
والثانية خطأ صريح . قال الحافظ : بل تقرب من الكفر أيضًا. 
ثم نقل القرطبيّ عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة. وقال: الذي 
يظهر لي حمله على التحريم في حق من يُخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسدء فيكون 
إقدامه على ذلك محرّمّاء والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. انتهى. قال الحافظ : 
وهو تفصيلٌ حسن» ويؤيّده قصّة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذرء فإنها في 
نذر المجازاة. وقد أخرج الطبريي بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: بن 
ذر4 قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام» والزكاة» والحجَ» والعمرة» 
وما افترض الله عليهم» فسمّاهم الله أبرارًا . وهذا صريحٌ في أن الثناء وقع في غير نذر 
المجازاة . وقد يُشعر التعبير بالبخيل أن المنهيّ عنه من النذر ما فيه مالء > فيكون أخض 
من المجازاة» لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة» كما في الحديث 
لمشهور: «البخيل من ذُكرتٌ عنده» فلم يُصل علي . أخرجه النسائيٌ» وصححه ابن 
0 أشار إلى ذلك الحافظ العراقيَ في «شرح الترمذيّ». 


)١(‏ عبارة فيها ركاكة» فلينظر. 
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ثم نقل القرطبيّ الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة؛ لقوله بَكِِ: «من نذر أن 
يطيع الله تعالى» فليُطعه». ولم يفرّق بين المعلّق وغيره انتهى . قال الحافظ : والاتفاق 
الذي ذكره مسلّمٌ. لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق 
نظر. انتهى7"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي لا نظر في ذلك» بل ما قاله القرطبيّ واضحٌ» 
حيث إن المعلّق في جملة الأمر بالوفاء بالنذرء فيكون واجبًا. واللّه تعالى أعلم. 

ثم قال القرطبي : ومما يلحق ہذا النهي في الكراهة : النذر على وجه التبرّم» 

ا فالأول كمن استثقل عبدًا لقلّة منفعته» وكثرة مؤنته» فينذر عتقه تخلصًا منه» 
وإبعادًا له. وإنما يكره ذلك لعدم تمخض نيّة القربة. 

والثاني: أن يقصد التضييق على نفسه» والحمل عليهاء بأن ينذر كثيرًا من الصومء 
أو من الصلاةء أو غيرهما مما يؤدّي إلى الحرج والمشقّة مع القدرة عليه فأما لو التزم 
بالنذر ما لا يُطيقه لكان ذلك محرّمّاء فأما النذر الخارج عما تقدّم» فما كان منه غير 
معلّق على شيء» وكان طاعة جاز الإقدام عليه ولزم الوفاء به» وأما ما كان منه على 
جهة الشكرء فهو مندوبٌ إليه» كمن شفي مريضهء فقال: لله عليَ أن أصوم كذاء أو 
أتصدّق بكذا شكرًا لله تعالى. 

وقد روي عن مالك كراهة النذر مطلقًاء فيمكن حمله على الأنواع التي بِيّنَا كراهتهاء 
ويُمكن حمله على جميع أنواعه؛ لكن من حيث إنه أوجب على نفسه ما يخاف عليه 
التفريط فيه فيتعرّض لِلَُوم الشرع» وعقوبته» كما قد كره الدخول في الاعتكاف» وعلى 
هذا فتكون هذه الكراهة من باب تسمية ترك الأولى مكرومّاء ووجه هذا واضحٌ»؛ وهو 
أن فعل القرب من غير التزام خيرٌ من محض» عرِيّ عن خوف العقاب» بخلاف الملتزم 
لها E‏ وهاه وقد شهد لهذا ذم من قضر فيما التزم في قوله تعالى : 
فما رَعَوْهَا حى ِعَاِيتَهَا» الآية [الحديد: ۲۷]ء ولا إشكال في أن النذر من جملة العقود» 
والعهود المأمور بالوفاء بهاء وأن الوفاء بذلك من أعظم القرّب الْمُْتى عليهاء وكفى 
بذلك مدځاء وتعزيرًا قوله تعالى: يون ادر ن يرما كان رو مستطيرا» 
[الإنسان: 7]. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدم عن القرطبي من حمل النهي عن 
النذر على نذر المجازاة» كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي نذر أن أتصدق بكذا هو 


)0غ( راجع «الفتح» ETV-Eo ۱Y‏ . 
(۲) «المفهم؟ 50١8-505/5‏ . 


2 شرح سنن النسائى - كاب الأيْمَانِء وَالئُدُورٍ 
ااا ا ي ا ربت ا ا س س سسا سه ا ا لا ال تتا تت 2 2م02 


الأرجح ؛ لأن آخر الحديث يدل عليه» حيث قال: «إنه لا يرد شيئًا» وقال أيضًا: «لا 
يأتي النذر على ابن آدم شيئًا لم أقدره عليه»» وقال أيضًا: «النذر لا يقدم شيئًا ولا 
يؤخره»» فكل هذه النصوص تذل دلالة واضحة على أن النذر لوت عله .هو الذي كان 
في مقابلة حصول شيء» أو دفع شيء. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أْخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّنَا أبُو میم قال : حَدَََّا سُفْيَانُ عَنْ 
مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن مره عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قَالَّ: مى رَسُولُ الله يل عن 
الذرء وَقَالَ: «إنة لا يَرْدُ سینا إِنْمَا يُسْتَخْرَحُ به م الشجبح») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن منصور»: هو أبو سعيد النسائيّ» ثقة ]١١[‏ 
۸ . و(أبو نعيم) : هو الفضل بن ذكين . و«سفيان»: هو الثوريّ . و«منصور»: 
هو ابن المعتمر. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توككلتٌ» ؤإليه أنيب». 

د كك 


-٥‏ لذ لَا ُقَدُمُ ياء وَل 


لايد (أُخبرنا عَمْرُو بْنُ عَليٰ٬‏ قَالَ: حَدَنا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
مَنْصُورِ عَنْ عَبْدٍ اله ْنٍ مُرْهه عَنِ ابن عْمَرَء قَالَ: قال رَسُولُ الله يله : «النَذْرْ لا يُقَدْمْ 
شَينَاء ولا يو وَخرُه إَِمَا هُوَ شَيْءْ يُسْتَخْرَجُ به من الشجبح'). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال الإسناد كلهم 52 الصحيح› وتقدموا غير 
مرّة. و«يحيى»: هو القطان. و«سفيان»: هو الثوريّ. و«منصور»: هو ابن المعتمر. 

والحديث متمق عليه» وقد سبق شرحه» وما يتعلق به من المسائل في الباب الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۱--(ا حبرا عبد اله ِن مُحَمْدِ بْنِ عبْدٍ الرَحْمَنِء قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: 
١‏ حَدَّكَنا أَبُو الزّنَادِ عن الْأغْرَّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ) أن رَسُوِلَ الله ل قَالَ: دلا أي النَذْرُ 


۲۸۲۱ (اليدَرٌ لا يقم شيا ء ولا وخر - حديث_رقم‎ -١6 
FAY 


عَلَى ابن آدَمْ شَينَاء لَمْ اَذَه عليه وَلَكِنهُ شَيْءْ اسْمْخْرِجَ به مِن البَخيل»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن) بن المسور بن مخرمة الزهريٍ البصريّ» 
صدوق» من صغار ]۱١[‏ 58/57 . 

” - (سفيان) بن عيينة المكي» الإمام الحجة الثبت [۸] ١/١‏ . 

۳- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوانء أبوعبد الرحمن المدنى الفقيهء ثقة ثبت [0] 
١ . 4/۷‏ 

. 18/11 ]۳[ (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني» ثقة ثبت‎ -٤ 

-٥‏ (آبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» فبصريٌء وسفيان» 
فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن هذا الإسناد من أصح 
أسانيد أبي هريرة تيه . (ومنها): أن فيه أبا هريرة كه رأس المكثرين من الروايةء 
روى )٥۳۷٤(‏ حديثًا. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنْ أي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنّ رَسُولَ الله به قَالَ: دلا يأني النّذْرُ عَلَى 
ابن آدَمْ شَيْئًا) «على» هنا بمعنى اللام» أي لابن آدم. ولفظ البخاري من طريق شعيب بن 
أبي حمزةء عن أبي. الزناد: «لا يأتي ابنَ آدم النذر بشي,» بنصب «ابنَ آدم» على أنه 
مفعول مقدّم» ورفع «النذر» على أنه فاعل مؤخر (لَمْ ادر عَلَيه) أي له» ف«على» بمعنى 
اللام» وفي نسخة: «لم يُقذره»» ولفظ البخاريّ : «لم أكن قذرته له». قال في «الفتح»: 
هذا من الأحاديث القدسيّة» لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل» وقد 
أخرجه أبو داود في رواية ابن العبدء من رواية مالك». والنسائيّ -يعني هذه الرواية- 
وابن ماجه من رواية سفيان الثوري. كلاهما عن أبي الزناد. وأخرجه مسلم من رواية 
عمرو بن أبي عمرو» عن الأعرج . وفي رواية البخاري من طريق همَام» عن أبي 


)١(‏ سفيان الثوريّ في سند ابن ماجهء فقط» وأما سفيان في سند النسائي فهو ابن عيينة» راجع «تحفة 
الأشراف» ج١٠‏ فقد أورد رواية ابن ماجه في ترجمة الثوري» عن أبي الزناد ٠‏ وأرود رواية 
النسائيّ في ترجمة ابن عيينةء عن أبي الزناد 777/٠١‏ . فتنبّه . والله تعالى ولى التوفيق. 


شرح سئن النسائى - كِتَابُ الْأَنِمَانِء وَالتُذُور , 


هريرة» ولفظه: «لم يكن قذرته». وفي رواية ابن ماجه: «إلا ما قُذّر له» ولكن يغلبه 
'النذرء فأقذره له». وفي رواية مالك: «بشيء لم يكن قُذَر لهء ولكن يُلقيه النذر إلى 
القدر الذي قذرته». وفي رواية مسلم: «لم يكن الله قذّره له». وكذا وقع الاختلاف في 
قوله (وَلَكِنّهُ شَيْءٌ احرج به مِنَ الْبَخِيلِ) بالبناء للمفعول» أي استخرج الله تعالى بسبب 
ذلك النذر من يد البخيل ماله الذي لولا النذر لما أخرجه. وفي نسخة: «يُستَخرَّج بها . 
وفي رواية همّام: «ولكن يلقيه النذرُء وقد قدرته له أستخرج به من البخيل». وفي 
رواية مسلم : «ولكن النذر يوافق القدرء فيُخرجٍ بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد 
أن يخرج». 

وقوله : «ولكن يُلقيه إلى القدر» قال الكرمانن رحمه الله تعالى: [فإن قيل]: القد 
هو الذي يلقيه إلى النذر. [قلنا]: تقدير النذر غير تقدير الإلقاءء فالأول يُلجئه إلى 
النذرء والنذر يُلجئه إلى الإعطاء. انتهى“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا مت متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-65؟9/ ۳۸۳۱ و٣۲/‏ ۳۸۳۲- وفى «الكبرى؟ ٤۷٤٦/۲‏ و9/ ٤۷٤۷‏ . 
وأخرجه (خ) في «القدر» 7704 و«الأيمان والنذوره 7144 (م) في «النذور والأيمان» 
۰ (د) فى «الأيمان والنذور» ۳۲۸۸ (ت) فى «النذور والأيمان» ١6578‏ (ق) في 
«الكفارات» 11۲۳ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» TV14, Vro0o‏ و2434 
و۷٩٤۷‏ و۷٤٩‏ . واللّه تعالى أعلم . 

وأما سائر متعلقات الحديث» من فوائده» وذكر اختلاف العلماء فى معناه» وغير 
ذلك فقد تقدمت في الباب السابق» فراجعها تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 
ا 


د جد 4£ 


للق افتح) 8/1" . 


۷- اندر فِي الطَاعةٍ) - حدیث رقم ۲۸۳۳ 
= ممم 


5 (النذْرُ يُسْتَخْرَحُ به مِنَ البخيل) 


-ATY‏ (أَخبَرنا قيب > قَال: حَدَنَنَاعَبِدُ الْمَزِيِرِ عَن الْعَلّهِء عَنْ أبيه» عَنْ ءَ 
أبي هُرَيْرَة ن الي ۳ قَالَ: دلا تَنذِرُواء فَإِنّ النَذرَ لا يُغْني مِنَ الْقَدَرِ شَينَاء وَإِنْمَا 
يُسْتَخْرَحُ به مِن الْبَخيل)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«عبد العزيز»: هو ابن محمد الدّرَاورديَ المدنيَ. و«العلاء»: هو ابن 
عبد الرحمن الْحُرّقيَ المدنيَ. و«أبوه»: هو عبد الرحمن بن يعقوب الُْرقيَ المدنيّ. 
والسند أيضًا مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فبَعْلانيَ . 

وقوله: لا تنذروا» بكسر الذال المعجمة» وضمَهاء من بابي ضرب» ونصر. 
وقوله : «يستخرج به» بالبناء للمفعول. والحديث متَفقّ عليه» وقد سبق شرحه» 
والكلام على مسائله في الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتُ» وإليه 


أنيب» . 


AYY‏ (أَخْبَرَنا يبةه عن مالك عَنْ طَلحَة بن عبد الْمَلِك > عن الْقَاسِمٍ. عن 
عَائْشَةَ أن رَسُولَ الله اة ثَالَ: من نَذَرَ أن بُطِيع الل ة قَلْيِطِئْهُ ٠‏ قن لر أن يصن 
اللهء فَلايَعْصِه»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

- (مالك) بن أنس الإمام المدني» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين [۷] ۷/۷ . 

۳- (طلحة بن عبد الملك) الأيليَ -بفتح الهمزة» بعدها ياء ساكنة- نزيل المدينة» 
ثقة [1] . 


شرح سنن النسائٍ - كِتَابُ الأيِمَانَء وَالنُذُور 
او کک س گے 


قال ابن معين» وأبو داود» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : لا بأس به. ووقال 
ابن سعد: كان ثقة. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال 
أحمد بن صالح المصريّ: ما سقط من أهل أيلة إلا الحكم بن عبد الله كلهم ثقات» 
وطلحة ثقة. وقال ابن خلفون: قال ابن وضّاح: هو ثقة فاضل . وقال الدارقطنيّ: ثقة. 
روى له الجماعة» غير مسلم» وله عندهم حديث الباب فقط . 

-٤‏ (القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصذيق» أبو عبد الرحمن المدنيّ الفقيه» ثقة 
ثبت» من كبار [۳] ١537/١77١‏ . 

ه- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلانيَ. (ومنها): أن 
فيه رواية الراوي عن عمتة . (ومنها): أن القاسم أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة 
المجموعين في قول الحافظ العراقيّ في «ألفية الحديث»: 

وَفْي الْكَبَارٍ الْفُقَهَاءُ السَبْعَةُ حارج اقام ثم عُزوةٌ 
ثم سُلَيِمَانُ عُبَيِدَاللَهِ سَهِيدُ وَالنَابِعْ ذو اشْهِبَاهٍ 

إا أَبُو سَلَمَة أو سَالِمُ أو فأو بجر جلاف فانم 

(ومنها) : أن فيه من المكثرين السبعة عائشة سیا » روت (۲۲۱۰) أحاديث. 

وقد مر كل هذا في هذا الشرح غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. واللّه 
: تعالى أعلم. 


/ 


شرح الحديث 
(عَنْ طَلْحَةَ ِن عَبْدٍ الْمَلِكِ)قال في «الفتح»: وذكر ابن عبد البرّ عن قوم من أهل 
الحديث أن طلحة تفرّد برواية هذا الحديث» عن القاسم. وليس كذلك» فقد تابعه؛ 
أيوب» ويحبى بن أبي كثير عند ابن حبّان» وأشار الترمذيّ إلى رواية يحيى. ومحمد بُ 
أبان عند ابن عبد البرّء وعبيدُ الله بن عمر» عند الطحاويّ. ولكن أخرجه الترمذيّ من 
رواية عبيد الله بن عمر» عن طلحة» عن القاسمء وأخرجه البزّار من روا ينين بن أبي 


)١(‏ بل عبارته في «الكبرى» في الباب التالي هكذا: قال أبو عبدالرحمن: طلحة بن عبدالملك ثقة ثقة 


. 


ثقة . 


/ا- (التَدْرٌ فى الطّاعة) - حدیث رقم ۳۸۳۳ | 


' كثير» عن محمد بن أبان» فرجعت رواية عبيد الله إلى طلحة» ورواية يحيى إلى محمد 


ابن أبان» وسلمت رواية أيوب من الاختلاف» وهي كافيةٌ في رذ دعوى انفراد طلحة به. 
وقد رواه أيضًا عبد الزحمن بن الجر 0 م الميم» وفتح الجيم» وتشديد الموخدة- 
عن القاسم . أخرجه الطحاوي . انته © 

| عن الْقَاِمِ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق(عَنْ) عمّته (عَائِْفَةَ) طط (أَنّْ رَسُولَ الله 

» قال: «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله َلْيِطِعْةُ) أي بالوفاء بما التزمه (وَمَنْ نَذّرَ أن يَعْصِيَ 
لله قلا يَعْصِه) 0 لا 8 الوفاء بما التزمه من المعصية» وظاهره أنه لا ينعقد 

صلا. وقيل: ينعقد يميئاء وفيه كقارة» وهو الحقٌّ. 

ل الطاعة أعمّ من ع أن تكون في واجب» أو مستحبّ» ويُتصوّر النذر 
عر م ل له فى أول وقتهاء فيجب عليه 
ذلك بقدر . ما أقته» وأما المستحبّ من جيع العبادات الماليّة» والبدنيّة» فينقلب بالنذر 
واجبّاء ويتقيّد بما قيّده به الناذر» والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة» 
Sy‏ وهل يجب في الثاني كقارة يمين» أم 
لا؟ قولان للعلماء» سيأتي بيانہما قريبّاء إن شاء الله تعالى . 

1 وقد قسم بعض الشافعيّة الطاعة إلى قسمين: واجب عيئاء فلا ينعقد به النذرء 
كصلاة الظهر مثلاء وصفةٌ فيه فينعقد» كإيقاعها أول الوقت» وواجب على الكفايةء 
كالجهادء فينعقد» ومندوبٌ عبادة عيئًا كان» أو كفايةً» فينعقد» ومندوب لا يسممى 
عبادةٌ», كعيادة المريض» وزيارة 1 ففي انعقاده وجهان. والأرجح انعقاده» وهو 
قول الاوز والحديث يتناوله» فلا يُخص من عموم الخبر إلا القسم الأوّل؛ لأنه 
تحصيل الحاصل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه: 
شه هنا-۲۷/ ۳۸۳۳ و۲۸/ 7875 وه747- وفي «الكبرى» ٤۷٤۸/٤‏ وه/ 


| ٤٤١/۱۳ ٤حتف«‎ )١( 
. -7 «فتح»‎ (0 / 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الْأيْمَانْء وَالنُذور 


48 و7680 . وأخرجه (خ) في «الأيمان» 5797 و١570‏ (د) في «الأيمان والنذور» 
8 (ت) فى «النذور والأيمان»؛ 575١و77١١‏ (ق) فى «الكفّارات» 7١77‏ (أحمد) 
فى «باقى فا الأنصار؛ ۲۵٣۳٤۹ ١65١١و ۲٣٣٣۵‏ (موطأ) فى «النذور والأيمان» 
۴۳۱ (الدار مي) في «النذور والأيمان» ۲۳۳۸ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة النذر في الطاعة. 
(ومنها): وجوب الوفاء في نذر الطاعة. (ومنها): عدم مشروعيّة النذر في المعصية» 
وأنه لو نذر يحرم عليه الوفاء بما التزمه» وهل تجب عليه الكمارة» فيه خلاف بين 
العلماء» سيأتي في باب «كفّارة النذر»؛ إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه 


84" (أَخْبَرَنًا عَمْرُو بن عَلِيٌّء قَالَ: حلا يَحْىء قَالَ: حَدَثَنَا مالك قَالَ: 
حَدَثَني طلْحَةٌ بن عَبْدٍ الْمَلِكِء عَن الْقَاسِمء عَنْ عَابْضَةَ قَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بيا 
يَقُولُ: «مَنْ نَذَّرَ أن يُطِيعَ الله كَلْيِطِعْة وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيَ الله فَلَايَْصِيه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«عمرو بن عليّ»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو القطان. 

والحديث أخرجه البخاريّ» وسبق شرحه»ء وبيان مسائله في الباب الماضي. وهذا 
الإسناد» والذي بعده أنزل مما سبق فى الباب الماضى» فإن المت رحمه الله تعالى 
وصل هناك إلى طلحة بواسطتين» وهنا بثلاث وسائط. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ه88" (أَخْبَرَنَا محمد بْنُ العو قَالَ: حَدَثْنَا ابن إذريسٌء عَنْ عُبَيدٍ الل عَنْ طَلْحَةَ 
ابن عَبّْدٍ الْمَلِكِ من الْقَايِمء عَنْ عَايْشَةَ كَالَْتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 2 يَقُولُ: امن 
در أن يُطِيعَ الله فَلَيْطِهُ وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيَ الله كُلَايَمْصِهه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«ابن 


۸- (الدرٌ في الْمَعْصِي) - حديث رقم ۳۸۳١‏ 


إدريس»: هو عبد الله الأوديّ الكوفيّ. و«عبيد الله : هو ابن عمر بن حفص العمريٌ 
المدني . 

والحديث أخرجه البخاري» وقد سبق القول فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلتٌ» وإليه 
انيب» . 

2 د جد 
ا ل 
بِيَ الولويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العُقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتبى». 

وذلك بحي الزهراءء مخطط الا طلا فى مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيمّاء ول عن کار ما ا و راغ به تكريما: 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وأخر وو ان سند يه َب الملبيرت* . 

سند و الى هَدَسَا لدا وا کا یی کوک أن ق ا . 

#سبَحنٌ ريك رت لْعِرّوَ عَم يفوت وسلم على المرب سین ولد لے رب العلويت؟ . 

«اللهم صل على محمد. على آلامخيد» كما اصليت على ل اراب لف ده 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد». 

«السلام عليك أا النبيّ» ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الحادي والثلاثون مفتتحًا بالباب ۲۹ - «الوفاء 
بالنذر» الحديث رقم 8875 . 

«سبحانك اللهمّ» وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 

د جد عاد 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأَيْمَانَء وَالتُذُور 
ص ٠١١‏ ع e‏ 


فهرس الموضوعات 


/ا- (يَابُ ثل نَاصِيَة اهرس( نيما ي .هيا ...6 6 
۸- (تَأدِيتُ بُ الوّجُلِ فْرَسَهُ) N AE ASE E o‏ 
ع يات دعوو EAR O‏ 
-٠١‏ اليد في حَمْل المير على اليل ب 0 0 01000000 
eRe NSS EN‏ 
١‏ غاي السب يلي ل ضر REESE a‏ 
اع ريات ]هار E‏ 
4 (يَاب السب( I n‏ 
6- (الْجَلَّتُ) N eS ee SESE a E‏ 
5 (الْجَنَبُ) .. مشج وفع اووواط وأة ‏ ج ووي E‏ 
۷- (بَابٌ سَهْمَانِ لی i EE‏ 
8- (كِتَابُ الإخباس) 
3 - كيف يُكْتَبُ الْحَبْسٌ »ع وَذْكَرٌ الاخيلافٍ عَلَى ابْن عَوْنٍ في < حبر ابن عَمَرَ 
و الله ا e e O ae:‏ 
۳- (يَابٌ حبس الْمُشاع) E A EOS O Se E‏ 
RA OLE OE‏ اس SRR‏ ا Ts‏ 
4- (كَتَابُ الْوَضَايَا) 


ا م ا ا 
7ك نادي لوقف URS SAAS Rea E‏ ا 


فهرس الموضوعات 


۳41 


-٤‏ (يَابُ قَضَاءِ 0 قَْلَ الْمِيرَاثِء وَِكْرٍ اخيَانٍ ألَْاظٍ النَاقلِينَ لِخْبرٍ جابر 


فيه) 

ه- (بَابُ إِيَطاليٍ 1 1 له ارثْ) 

5- (يَابٌ إِذَا وص لِعَشِيرَتِهِ الأَقرَبِينَ) 1 

۷- (إِذَا مَاتَ الْمَجْأَةَ هَل يُسْتَحَبُ لأَهْلِه أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ) 

۸- (فَضَل الصَّدَقَّةِ عن" الْمَيْتِ) 

9- (ذْكْرُ الاختللافٍ 0 سُفْيَانَ) 

-٠‏ لهي عَن الْولَايةِ عَلَى مَالٍ الم 

-١‏ (ما لِْوَصِيْ مِن مال اتيم إا فام عَلَيِه) 

۲- (اجْيئَابُ أكل مَالٍ اليتَ) 
-١‏ ماب الأخل) ٠‏ 

-١‏ (ذِكُرٌ الختلاي أَلْقَاظٍ النَاقِلِينَ لِحَبّرٍ الثُعْمَانِ بن بَشِيرِ في الُخل) 
۱- (كِتَابُ 2 

-١‏ (هِبَةُ الْمْشَاعَ) 


A۸4 .... 


YA. 


؟- (رَجْوع الْوَالِدِ فِيمًا يُعْطِي وَلَدَهُ وَذِكْرِ حتاف اقاقليق لكب في ذِك) 1¥ 


۳- (ذْكُْرُ الاختلافٍ لِخْبّر عَبْدِاللُهِ بن عَبّاس - موه -فيه) 
-٤‏ (ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى طاوس ۴ ازجع في هبته) 
۲- (كتّاث الوقبَى) 
-١‏ (ذِكُرُ الاڂلافِ عَلَى ابن أبِي نُجيح في حبر ريد بن ابت كيه فيه) 
۲- (ذِكْرُ الاخْيلافٍ عَلَى أبي الوْييْر) 
۳- (كِتَابُ الْعْمْرَى) 
(ذكْرُ الختيلاني أَلقَاظٍ النَاقِلِينَ لِحَبْرِ جابر كلك في الْمُمْرَى) 
-١‏ (ذِكْرُ الاخيلانٍ عَلَى الزُهْرِي فيي 


TT ات الو‎ 
Nee 


EOS Rees 
Oe e 


شرح سنن _النسائر - كاب الأَيِمَانَء وَالنُذُور 
۳4۲ - 


؟- (ؤْكُرُ اختلافٍ يَحْيَى بن بي كَثِير» وَمُحَمّدٍ بْنِ عَمْرِو عَلَى بي سَلَمَةَ 5051 
عت عله الاه بعر إِذْنٍ 000 0000 
4*- (كِتَابُ الأَيِمَانِء وَالتُذُورِ) 

ا (الخلك ف Eo ook‏ 
*- (الْحَلِفٌ بِعِرَة الله على 1-8 1011 VEN‏ 
- (التَشْدِيدُ فِي الْحَلِفٍ بِغَيْرٍ الله تَعَالَى)  VAs...‏ 
ا ec hea‏ 
E mB Se, ۹ OCD‏ 
/ا- (الْحَلِفٌ بل سِوَى الأ( | E o o‏ 
۸- (الْحَلِفٌ بِالْبَرَاءَةٍ مِنّ الإسْلام) 0 
ات مكلت بالطوافيك)" RE SOARES ٠‏ 
ES O)‏ للا با صم ها لل ل PE‏ 


م م ل ل 0 00 


E E 1217#‏ اااي 
كر emd OLE E‏ 
6- (الْكَمَارَةُ قبل NSS‏ 
DS‏ لشت م LE NSS‏ و 
ليك ( ادير E‏ كلك ولح ا ا م EASE‏ 
eRe, OE MEET‏ 
eis ea OEE A‏ 


فهرس الموضوعات 


7- (فِي الْحَلِفٍِء وَالْكَذِبٍ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدٍ اليّمين بِقلْيه) 
۴- (فِي اللو وَالْكَذِبٍ) ' 

5 1- «(النّهْيُ عَن النَذْرِ) 

-٥‏ «النذْرُ لا يُقَدُمُ شَيْنَاء وَلَا يُوَحْدَه) 

7- (الذرٌ يُسَْخْرَجٌ به مِنّ الْبَخِيلِ) 

۷- «النَذْرُ في الطَاعَةٍ) 

۸- (التَذْرُ في الْمَعْصِيَةِ) 


فهرس الموضوعات 


يلض 


